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    ]كتاب النفقة[
ً, فتـــدخل الكـــسوة ضرورة, )1(ٍمـــا بـــه قـــوام معتـــاد حـــال الآدمـــي دون سرف: النفقـــة

                                     
: أخـرج بـه قـوام معتـاد غـير الآدمـي وأخـرج بقولـه) ما به قوام معتاد حال الآدمي: (قوله: َّالرصاع قال )1(

أخــرج ) دون سرف: (ه لــيس بنفقــة شرعيــة وقولــه; لأȂــلــهمــا لــيس بمعتــاد في حا) معتــاد حــال الآدمــي(
  .المراد هنا النفقة التي يحكم بهاه ليس بنفقة شرعا ولا يحكم الحاكم به و, فإنبه السرف

  . هل المراد هنا بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره):قلتفإن (
ُقلــــت( َّدونــــة لا بــــل المــــراد مــــا أشــــار إليــــه في الم:)ُ ئــــد عــــلى المعتــــاد مــــن النــــاس في نفقــــتهم  في النكــــاح وهــــو َ الزا

  .المستلذة واالله الموفق
  . معتاد حال الآدمي:قوله هذا القيد هل هو مستغنى عنه ب):قلتفإن (
ُقلــت( غــير ( مــن :قولــه معتــاد حــال الآدمــي هــو مــا هــو عليــه مــن قــوة أكــل أو غــير ذلــك و; لأن لا بــد منــه:)ُ

  . ما به قوام وهو المنفق:قولهقيد ل) سرف
 وهــو أن الكــسوة هــل , فتــدخل الكــسوة أشــار بــه إلى خــلاف مــشهور قــد ذكــره ابــن ســهل وغــيره:َّالــشيخال قــ

ْن زربتدخل في النفقة أم لا فقال اب  ومن وافقه بـأن ذلـك يـدخل في النفقـة وعليـه بنـوا إذا التـزم نفقـة ,َ
رده ابــن  و,الآيــة] 6: الطــلاق [﴾O N M L ﴿رجــل هــل تجــب عليــه كــسوته أم لا واحــتج بالآيــة 

 هنــــا البحــــث وجمــــع النقــــل َّالـــشيخ وقــــد أحــــسن ,ســـهل بــــأن هــــذا إنــــما هــــو في الواجبـــة لا في المتطــــوع بهــــا
ْن زربوحاصــل مــا في النقــل أن ابــ ُشيوخ وغــيره مــن الــ:َ  ثــم , قــالوا بــأن الرجــل إذا التــزم نفقــة عــلى أحــدُ

ْن رشـد بـ وقـال ابـن سـهل وا, أردت غير الكسوة لا يصدق في ذلك وتلزمه الكسوة:قال وغيرهمـا بأȂـه ُ
  . ذلك في النفقة الواجبة; لأنيصدق والاستدلال بالآية لا يصح

ْبــن رشــدقــال ا أكثــر النــاس في  النفقــة وإن كانــت مــن ألفــاظ العمــوم فقــد تعرفــت عنــد ; لأن ولا أرى ذلــك:ُ
  .الطعام دون الكسوة

  .رفا في الطعام فقط ثم خصصت عنده ع, حاصله أن النفقة موضوعة للطعام والكسوة:َّالشيخقال 
 النفقـة مـن ألفـاظ العمـوم :قولـه وفي : ثـم قـال, وتقرر في مبادئ الأصول أن الأصل عدم النقل:َّالشيخقال 

  .مسامحة
ْبن رشد  وفهمه عن ا:َّالشيخ ما ذكره ):قلتفإن (  وقـد :قولـهمن أنها موضوعة لما ذكر صحيح ومـا موقـع ُ

  . إلخ...تقرر في مبادئ الأصول
ُقلت( ْبـن رشـد ظهر أȂه اعتراض على ا ي:)ُ ْبـن رشـد  وقـد ذكـر ا,ولا يـرد بـه إلا إذا كـان العـرف لم يثبـتُ ثبوتـه ُ

 نعـــــم يقـــــال تعـــــارض اللغـــــة ; النقـــــل إلا إذا لم يقـــــم دليـــــل عليـــــهوالبحـــــث عليـــــه ولا يقـــــال الأصـــــل عـــــدم
  لا أكلــــت رأســــا وقــــد أكــــل رأس:قــــال وهــــو أصــــل مختلــــف فيــــه في الأȆــــمان وغيرهــــا كــــما إذا ,والعــــرف
 وهـذا عنـدي ,وقد وقع في الوكالات مـا عارضـه وأجيـب عنـه عـلى قـولي ابـن القاسـم وأشـهب ,الحوت

= 
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ْن زربوهـــو مقتـــضى حكـــم ابـــ أردت الإنفـــاق دون : ٍعـــلى مـــن التـــزم نفقـــة إنـــسان, ثـــم قـــال َ
   .]6: الطلاق[ ﴾Q P O N M L﴿: الكسوة بالكسوة محتجا بقوله تعالى

ا إنـــما هـــو في النفقـــة الواجبـــة كنفقـــة الزوجـــة في قولـــه نظـــر; لأن هـــذ: وقـــال ابـــن ســـهل
لم أرد إلا المطعــم, : والأبــوة والبنــوة, وعامــل القــراض لا في المتطــوع بهــا, إذا قــال المتطــوع

لا بـــأس أن يـــستأجر العبـــد عـــلى أن عـــلى الـــذي اســـتأجره نفقتـــه : بـــدليل قولهـــا في الرواحـــل
  فإن اشترط الكسوة?:  فقلنا لمالك:قال.وكذا الحر
اســـتأجره, عـــلى أن عليـــه : لـــو اشـــترط كـــسوة بعـــد قولـــه:  بـــأس بـــذلك, فقولـــهلا: قـــال

نفقته يدل على أن النفقة لا تقتضي الكسوة, ولو كانت عنده مقتـضية لهـا لقـال لـه إذ سـأله 
لم : وأمــا إن قــال ملتــزم النفقــة: لفــظ النفقــة يقتــضيها, ثــم قــال ابــن ســهل آخــر كلامــه: عنهــا

  .قم بهما جميعا: , قيل لهفي مطعم ولا ملبسَّ نية  تكن لي
ُقلــت ْن زرب هــذا إقــرار منــه بــدخول الكــسوة في مــسمى النفقــة, وهــو قــول ابــ:ُ ; لأȂــه َ

مـــا أردت إلا : إنـــما أردت الطعـــام, كـــما لـــو قـــال: إذا كـــان مـــن مـــسماها لـــزم, ولا ينفعـــه قولـــه
ْ زربنقـم بهـما جميعـا لعـل جـواب ابـ: قيل له: الكسوة لم يقبل, ثم رأȆت المتيطي آثر قوله َ 

في هذا وهو محل النظر, وإذا لم يتناول لفظ النفقة الكـسوة عـلى مـا قالـه ابـن سـهل, فكيـف 
ثـم رأȆـت في :  قـال.ة, فبين أȂـه لا يقـضي إلا بـما نـوىيلزمه مع عدم النية? وأما إن ادعى ني

ْن زربمثل قول ابَّية َّوازالم َ.  
ا يقـــوم بـــه لمنتهـــى مـــن أوصى بنفقـــة رجـــل حياتـــه أخـــرج لـــه مـــن الثلـــث مـــ: قـــال مالـــك

  .سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة
ُقلــــت                 الــــصواب بمــــدلول ; بــــل)إنــــما يقــــضى عليــــه بــــما نــــوى: ( هــــذا واضــــح إلا قولــــه:ُ
  .ظاهر لفظه
ُقلت   أرأȆت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما?:  في كتاب الشركة ما نصه:ُ

 =                                     
ه لمـا قـال النفقـة مـن ألفـاظ العمـوم وهـذا اللفـظ لـيس مـن ; لأȂـ مسامحة إنـما قـال ذلـك:َّالشيخمنه وقول 

  .ألفاظ العموم وإنما العموم هنا صلاحي لا شمولي
ُقلت( ْبن رشد  ولعل ا:)ُ ه محلى بـاللام أو مـضاف وفيـه بحـث لا يخفـاك وتأمـل ; لأȂسم الجنس عاميرى أȂه اُ

  .ه يخرج ذكره عن المقصد واالله سبحانه يوفقنا بمنه وفضله, فإن مع ابن سهلط َّالشيخبحث 
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تلغـــى النفقـــة : تفاوضـــين لمـــا قـــال مالـــكتلغـــى نفقـــتهما معـــا, وفي بـــاب الم: قـــال مالـــك
بيــنهما علمنــا أن مــا أȂفقــا إنــما هــو مــن مــال التجــارة والكــسوة لهــما ولعيــالهما إنــما هــو مــن مــال 

 .انتهى. تلغى النفقة, والكسوة مثل النفقة: ا قالًمالك; لأن التجارة, وتلغى الكسوة
ْن زربومجموعه دليل لاب َ.  

ْبن رشدوسئل ا فقة ربيبه مدة الزوجية, ثم طلق أمـه ثـم راجعهـا عمن طاع بالتزام ن ُ
? وهــل تلزمــه معهــا الكــسوة? فأجــاب ببقــاء لزومهــا مــا بعــد عــدتها, هــل تعــود عليــه نفقتــه

بقي من طلاق ذلك الملك شيء, ولا تلزمه الكسوة إن حلف أȂـه إنـما أراد الطعـام دونهـا, 
ْن زربوكــان ابــ ُشيوخوغــيره مــن الــ َ محتجــين بالإجمــاع عــلى  يوجبــون الكــسوة مــع الطعــام ُ

, ولا أرى ]6: الطــــــلاق[ ﴾T S R Q P﴿: أنهــــــا مندرجــــــة في قولــــــه تعــــــالى
ذلــك; لأن النفقــة وإن كانــت مــن ألفــاظ العمــوم فقــد تعرفــت عنــد أكثــر النــاس في الطعــام 

  .دون الكسوة
ُقلــــت  حاصــــله أن النفقــــة عنــــده موضــــوعة للطعــــام والكــــسوة ثــــم تخصــــصت عنــــده :ُ

: في مبـــادئ أصـــول الفقـــه أن الأصـــل عـــدم النقـــل, وفي قولـــهعرفـــا بالطعـــام فقـــط, وتقـــرر 
  .مسامحة) النفقة من ألفاظ العموم(

  ]باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج[
             بـــــدعاء الـــــزوج البـــــالغ لبنائـــــه, ولـــــيس أحـــــدهما في : فيهـــــا مـــــع غيرهـــــا :وتجـــــب لنكـــــاح

  .مرض السياق
  .)1(عادةيريد بعد قدر التربص للبناء والشورة : اللخمي

                                     
َّدونـــةكـــذا وقـــع في الم) بـــدعاء الـــزوج: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(  والـــداعي أمـــا الزوجـــة إذا كانـــت ثيبـــا أو أبـــو َ

  .كانت تحت نظر أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجةالبكر إذا 
ُشــيوخ هــو المــذهب عنــد بعــض :قــال عيــاض أخــرج بــه ) البــالغ: (نا وخــالف المــأموني في ذلــك انظــره وقولــهُ

إلـــخ أخـــرج بـــه إذا كـــان ...) ولـــيس أحـــدهما: (غـــير البـــالغ واختلـــف في المطيـــق الـــوطء عـــلى قـــولين قولـــه
َّدونــةقــة ووقــع في المه لا تجــب بــه النف, فإنــأحــدهما في الــسياق  مــا ينظــر فيــه انظــر عياضــا فــإذا وقــع عقــد َ

  .النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره
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ظــاهر مــسائلها يــدل عــلى أن لأبي البكــر دعــاء الــزوج للبنــاء الموجــب النفقــة : عيــاض
ُشـيوخ وهو المذهب عند بعض ,وإن لم تطلب ابنته ِّطـرف ُنا, وقالـه أبـو المُ الـشعبي كجـبره َ

  .إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه
  .مثله لابن عاتليس له ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه, و: وقال المأموني

ُقلـــــت  ظـــــاهره كانـــــت نفقتهـــــا عـــــلى أبيهـــــا أو عـــــلى مالهـــــا, والأظهـــــر الأول في الأول, :ُ
  .والثاني في الثاني

ْبن رشد في اليتيمة لنقل ا:وفي كون العقد كالدعاء للبناء, ثالثها هـو دليـل : مـع قولـه ُ
لنفقــة أو العقــد, بنــاء عــلى اعتبــار الاســتمتاع في ا: زكاتهــا الثــاني, وعــن المــشهور وغــيره قــال

ه ابــــن عــــات وغــــيره لــــ لا تلــــزم نفقــــة :  ولابــــن حــــارثسَحنونوالثالــــث استحــــسان, وعــــزا
ا, ونحوه تأويل ابن محرز قولها في الزكاة الثاني بأȂه ًالزوجة حتى يدعى الزوج للبناء اتفاق

ســـئل عمـــن ســـافر قبـــل البنـــاء, فطلبـــت زوجتـــه بعـــد أشـــهر : دعـــي, وفي ســـماع ابـــن القاســـم
  .الهالنفقة من م
  .تلزمه نفقتها: قال
ْبن رشدا ا; لأنهـا لا نفقـة لهـا حتـى تـدعوه للبنـاء, ًلا نفقة لها إن كان مغيبة قريب: قيل: ُ

لهـا النفقـة مـن حـين الـدعاء, :  وهـو قريـب أبتـت لـه إمـا أن تبنـي أو تنفـق, وقيـل,فإن طلبتـه
  .وليس عليها انتظاره, وهذا أقيس, وهو ظاهر السماع

ُقلت  ولم , فرضها إن سافر دون علمها ومضى أمد البناء أو بعلمهـايحسن:  للخمي:ُ
  .يعد في الوقت المعتاد

ُقلت ء, فأقـام سـنين ثـم قـدم, إن :  هذا مقتضى قولها:ُ إن سافر الـشفيع بحـدثان الـشرا
  .كان سفرا يعلم أȂه لا يؤوب منه إلا لأمد يقطع شفعته فلا شفعة له وإلا فلا

 مـرض لا يمنـع الـوطء معتـبر اتفاقـا فـيهما, وفـيما والدعاء في مرض السياق لغو, وفي
  . ورجحه اللخميسَحنونبينهما قولان لها ول
إن كـــان مرضـــها يقـــدر معـــه عـــلى الجـــماع لزمتـــه النفقـــة بدعائـــه للبنـــاء, : وفيهـــا لمالـــك

إن كــان لا يقــدر عــلى جماعهــا فدعتــه للبنــاء وطلبــت النفقــة فلهــا ذلــك, إلا : ولابــن القاســم
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  ., ولم أسمعه من مالك, وبلغني عنه وهو رأȆيأن تكون في السياق
ظــــاهره الخــــلاف, وعليــــه حملــــه اللخمــــي, وحملــــه غــــير واحــــد عــــلى التفــــسير : عيــــاض

  .والوفاق
وفي كــون الــزوج المطيــق الــوطء غــير بــالغ مثلــه, نقــل اللخمــي روايتــين لابــن شــعبان 

ًتنــع لــددا دون إن ام: ولهــا, وفي وجوبهــا بامتناعــه بعــد الــدعاء أو بفــرض الــسلطان, ثالثهــا
  .إشكال لمالك وأشهب واللخمي

  ]باب في اعتبار حال النفقة[
  .لا حد لنفقتها; وهي على قدر عسره ويسره:  منها,وفي إرخاء الستور
  .على قدر حالها من حاله: وفي الجلاب وغيره

المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما ونحـوه سـمع عيـسى : اللخمي وغيره
  .ابن القاسم

  .اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه: ونقل ابن عبد السلام
  ]باب فيما تكون منه النفقة[

 ما يضر بهـا فقـده ولا يـضره, وفـيما فوقـه معتـادا لمثلهـا غـير سرف لا يـضره :وواجبها
خــــلاف, وفي تعيينــــه بمقتــــضى محــــل قائلــــه وعادتــــه مقــــالات, فــــصنف مأكولهــــا جــــل قــــوت 

م مـــا يـــرى أȂـــه أشـــبع ممـــا يقتـــات بـــه أهـــل بلـــدهما, مـــن مـــثلهما ببلـــدهما يفـــرض لهـــا مـــن الطعـــا
البلاد ما لا ينفق أهله شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم, ومنها من ذلك عنـدهم يـستخف 

  .ويستجاز
  .اًة أو تمرًا أو ذرًا أو شعيرًالمعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما; قمح: اللخمي

  .الأعلىز عن غير الشعير ففي لزوم ا وعجًفلو كان قمح
ْبن رشدنقل ا   .عن سماع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين ُ

  .يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر: الباجي عن ابن القاسم
  .يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها: قال مالك
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  .يفرض لها في اليوم مد وثلث نبوي: روى محمد: اللخمي
  . لمن كان بمصر: يريد;نصف في الشهر إلى ثلاثويبتان و: وقال ابن القاسم

 وهــو أربعــة ,ا, وأرى القفيــز القرطبــي وســطاًالويبــة اثنــان وعــشرون مــد: ابــن حبيــب
  .اًوأربعون مد
أحـــوال النـــاس مختلفـــة, يكـــون الرجـــل يعمـــل بيـــده ويقـــل كـــسبه :  عـــن محمـــدالبـــاجي

  .مصريفرض عليه بمصر ويبتان في الشهر, فأشار إلى أȂه أقل أقوات أهل 
ْبــن رشــدولا أدركــت النــاس يفرضــون مــدا : قــال مالــك في المبــسوط: في ســماع يحيــى ُ
  .فقدر ما يكفيها:  قال.لا يكفيها بالمغرب مد:  قيل له.من حنطة

خــــذ هــــذا «: للمفطــــر في رمــــضان غإنــــما فــــرض لهــــا مــــدا لقولــــه : قــــال أبــــو إســــحاق
وإنـما لم يـر التوقيـت مـرة ا, ا بين ستين مسكينًً, وكان نحو خمسة عشر صاع)1(»وتصدق به

  .)2(»خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«:  لهندغلقوله 
ا عـلى قـول مالـك في الظهــار أȂـه مـد بمــد ًوالظـاهر مـن المـذهب قــول ابـن حبيـب قياســ

  .هشام وهو مد وثلث
  .مد ونصف وتقدم في الظهار: وقيل: ابن بشير
  .نبوييفرض لها مد بمد مروان, وهو مد وثلث : روى محمد: الباجي

  .اتخذه هشام بن إسماعيل لفرض الزوجات, فاستحسنه مالك: قال ابن حبيب
ُقلــت ا وخمــسة أسداســه ًا نبويــا أو وخمــسيه وثلــث خمــسه, أو مــدً ففــي كــون القــدر مــد:ُ

 مــد وثلثــان, : مــد ونــصف, وسادســها: مــد وثلــث, وخامــسها:إلى مــدين وخمــس, رابعهــا
  .قاسم, ورواية محمد لا توقيت لمالك وابن حبيب وابن ال:وسابعها

ْبــــن رشــــدوتخــــريج ا عــــلى كفــــارة الظهــــار بمــــد هــــشام مــــع الأقــــوال في قــــدره, وروايــــة  ُ
                                     

 في الــصوم, بــاب إذا جــامع في رمــضان ولم يكــن لــه شيء فتــصدق 149 − 4/141:  أخرجــه البخــاري)1(
ماع في نهــــار رمــــضان عــــلى في الــــصيام, بــــاب تغلــــيظ تحــــريم الجــــ) 1111( رقــــم :مــــسلمعليــــه فليكفــــر, و

  .الصائم
 :مـسلم في البيوع, باب من أجرى أمر الأمصار على مـا يتعـارفون بيـنهم, و4/338:  أخرجه البخاري)2(

  .في الأقضية, باب قضية هند) 1714(رقم 
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 قــول :لــيس المــوسر كالمعــسر, ولا الــشدة كالرخــاء, وثامنهــا: المبــسوط مــع اللخمــي قــائلا
 في جــزاء الــصيد, وبــه غيلــزم المــلي مــدان في كــل يــوم بمــده : المــشاور: ابــن عــات مــا نــصه

مـد ونـصف عـلى التوسـط مـن : الظهار, والمتوسط يلزمه مد وثلث, وقيـليقضى في صيام 
  .العيش, وبه يقضى في كفارة اليمين

ُقلـــت , وكـــذا غفي جـــزاء الـــصيد مـــشكل; لأن قـــدر الإطعـــام فيـــه مـــد بمـــده :  قولـــه:ُ
به كفارة الظهار   .قوله في صيام الظهار, وصوا

ْبــــن رشــــدا ماع عيــــسى ابــــن لــــيس عليــــه طحــــن المــــد, خــــلاف ســــ: وروايــــة المبــــسوط: ُ
  .يفرض لها من النفقة ما فيه ماؤها وطحنها ونضج خبزها: القاسم

ُقلت   . لعل المنفي ولايته طحنه والمثبت أجره:ُ
وافـــق ابــن حبيـــب مــن بعـــده مــن أهـــل العلــم بقرطبـــة عــلى مـــا ذكــر مـــن قفيـــز : المتيطــي

  .القمح وشرطه مطحونا
جتهــاد وحــال البلــد, ومــن الإدام الخــل والزيــت عــلى الا: ابــن ســهل عــن ابــن حبيــب

وأراه ببلــدنا ربــع خــل ونــصف ربــع زيــت في الــشهر; لأنهــما الإدامــان اللــذان يــدور علــيهما 
المعـــاش مـــع الاستـــسراج بالزيـــت, ومـــن الحطـــب حمـــلان, ومـــن اللحـــم درهـــم في الجمعـــة, 

  .ودرهمان أو ثلاثة في الشهر لما لخبز وطحن ودهن وغسل ثوب وماء ونحو ذلك
             وافقــــــه فقهــــــاء قرطبــــــة عــــــلى الزيــــــت, وفرضــــــوا مــــــن : ثقينالمتيطــــــي عــــــن بعــــــض المــــــو

, وهــو مجمــوع ً ولا لحــماًا, وعــن صرف ســبعة دراهــم, ولم يــذكروا خــلاً واحــدًالحطــب حمــلا
  .في السبعة دراهم
  .لها أجرة الطحن والعجن والخبز إن كان لها خادم: اللخمي

  .لا غيرهلا يفرض سمن ولا عسل ولا جبن و: ابن سهل عن ابن حبيب
  .قاله محمد, وهذا في المتوسط لأدنى اليسار: اللخمي
, أو تكــون قليلــة الأكــل ًا كــاملاًانظــر إن قــل أكلهــا لمــرض وطلبــت فرضــ: ابــن ســهل

, هــل يقــضى لهــا بــذلك أم بقــدر حاجتهــا وكفايتهــا? ًا كــاملاًيكفيهــا اليــسير, وطلبــت فرضــ
  .يلزمه في صحتهاإن مرضت لزمه نفقتها, لا أزيد مما : وفي كتاب الوقار
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الــــــصواب أن لــــــيس لهـــــا إلا مــــــا تقــــــدر عليــــــه مـــــن الأكــــــل, وذلــــــك أحــــــق في : المتيطـــــي
  .المريضة; إذ النفقة عوض المتعة

ُقلت   . ولقول الأكثر إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها وإلا طلقها:ُ
لا يلزمه لها إلا المعتاد, وإن كانت قليلة الأكل فلهـا المعتـاد تـصنع : وقال أبو عمران

  .به ما شاءت
  

  ]باب في اللباس[
قميص ووقاية وقناع, هي في الجـودة والـدناءة عـلى قـدرهما : قال اللخمي: واللباس

  .ويسر الزوج, ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط, ويزدن في الشتاء ما يقي البرد
وللباسـها قمـيص وفـرو لـشتائها مـن خرفـان أو : الباجي وابـن سـهل عـن ابـن حبيـب

تــه قمــيص وفوقــه آخــر, ولفافــة ســابغة لرأســها ومقنعــة فوقهــا تجمــع بهــا رأســها قلنيــات تح
وصدرها, فإن لم تكن مقنعة فخمار, فإن لم يكن فإزار تقذفه على رأسـها وتجمـع بـه ثيابهـا, 

  .وخفان وجوربان, الخفان والفرو لسنتين, ثم يجدد, وما وصفناه لسنة ثم يجدد
ُقلــت رض لهــا لبــاس الــشتاء والــصيف, مــن الجبــة يفــ:  وفي ســماع عيــسى ابــن القاســم:ُ

  .والقرقل والمقنع والإزار والخمار, وشبه ذلك مما لا غنى لها عنه, وما يسترها ويواريها
             لا يفـــــــرض خـــــــز ولا وشي ولا حريـــــــر, وإن : يـــــــةَّوازلابـــــــن القاســـــــم في الم: اللخمـــــــي

  .كان متسعا
َّن القــصارابــ لــوشي والعــسل لقناعــة أهــل المدينــة, لا يفــرض الخــز وا: إنــما قــال مالــك: ُ

الكـسوة عـلى قـدرها : فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة, وفي سـماع عيـسى
  .وقدره, ليس في ذلك خز ولا حرير ولا وشي, وإن كان يجد سعة

ْبن رشدا معناه في الخز والحرير المرتفع الذي لا يشبه أن يبتذله مثلها; إذ قد يكـون : ُ
لعــــصب والــــشطوى مــــا يــــشبه العــــصب الغلــــيظ, فيلزمــــه مثلــــه إن كانــــت حالــــه في الخــــز وا

ْبن وهبمتسعة, وكانت نحو لبسة أهل البلد على ما في سماع يحيى لا َ.  
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يفـــــرض لهـــــا اللحـــــاف لليـــــل والفـــــراش والوســـــادة : وفي ســـــماع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم
  .والسرير إن احتيج له لخوف العقارب وشبهها

ت حديثــة البنــاء وشــورتها مــن صــداقها فلــيس لهــا إن كانــ: ابــن ســهل عــن ابــن حبيــب
 بـــــل لـــــه الاســـــتمتاع بـــــذلك معهـــــا, بـــــذلك ;غيرهـــــا, لا في ملـــــبس ولا في مفـــــرش وملحـــــف

 إلا أن يقل صداقها عـن ذلـك, أو كـان عهـد البنـاء قـد : يريد;مضت السنة وحكم الحكام
بــــد طــــال فعليــــه مــــا لا غنــــى عنــــه بهــــا, وذلــــك في الوســــط فــــراش ومرفقــــة وإزار ولحــــاف ول

تفترشه على فراشها في الشتاء, وسرير لخوف عقـارب أو حيـات أو فـأر أو براغيـث, وإلا 
: فـلا سريــر عليــه, وحـصير حلفــا يكــون عليهـا الفــراش وحــصير ثـان أو بــردي, وفي الطــرر

ســئل عمــن دفــع نقــد امــرأة وهــديتها, فلــما بنــى وبقيــت : مــن الاســتغناء, ومــن كتــاب آخــر
إن كــــان :  قــــال.كــــان ابتــــاع لهــــا محــــشو ملحــــم في هــــديتهاا أو أكثــــر طلبــــت الكــــسوة, وًشــــهر

الصداق واسعا فلا كسوة عليه في خلال العام, وإن كان ضيقا فعليه الكسوة, ولا عليها 
  .أن تبتذل الهدية إلا من حقها, ولها أن تتزين له بالهدية وقتا بعد وقت

ْبــن رشــدوفي نـوازل ا  ممــا لا غنــى بهــا إن لم يكـن لهــا في النقــد فــضل عـن مــا تجهــزت بـه: ُ
ا يقـوم بكـسوتها ومـا لا غنـى لهـا عنـه, فـلا كـسوة ًعنه فلها الكـسوة بـالقرب, وإن كـان كثـير

  .لها حتى يمضي من المدة ما تجدد له الكسوة, كان لها ثياب أو لم تكن
ُقلــت  تقــدم لابــن ســهل مــدة تجديــد الخفــين والفــرو ســنتان, ومــدة تجديــد غيرهــا مــن :ُ

  .ن حبيب, وقبله منه ابن بطال وابن كوثر وغيرهمالكسوة سنة, وهو قول اب
  .ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه: اللخمي

ه ابـن زرقـون لروايـة ابـن : وقال في المبسوط يفـرض عـلى الغنـي ثيـاب مخرجهـا, وعـزا
  .نافع في مختصر ما ليس في المختصر

  .سقم أو نفاسلا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من : قال مالك مرة
  .يريد الخروج إليه لا أجرة الحمام: ابن شعبان

يفرض لها مـا يزيـل الـشعث كالمـشط والمكحلـة : وأما الزينة فقال اللخمي عن محمد
  .والنضوح ودهنها وحناء رأسها

ْبـــن وهـــبولا في الطيـــب والزعفـــران وخـــضاب اليـــدين والـــرجلين لـــيس :  في العتبيـــةَ
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  .عليه ذلك, وقاله محمد في الصبغ
يفـــرض عـــلى الغنـــي طيبهـــا لا الـــصباغ, إلا أن يكـــون مـــن أهـــل : ولمالـــك في المبـــسوط

  .الشرف والسعة وامرأته كذلك
ُقلت   . قاله ابن زرقون. المراد بالصبغ صبغ ثيابها:ُ

لــــيس عليــــه نــــضوح ولا صــــباغ ولا المــــشط ولا : لمحمــــد عــــن ابــــن القاســــم: البــــاجي
  .المكحلة

ْبن وهبوليحيى عن ا   .الها حناء رأسه: َ
معنــــاه عنــــدي أن لــــيس عليــــه مــــن زينتهــــا إلا مــــا تستــــضر بتركهــــا; كالكحــــل : البـــاجي

والمـــشط بالحنـــاء والـــدهن لمـــن اعتـــاد ذلـــك, والـــذي نفـــى ابـــن القاســـم إنـــما هـــو المكحلـــة لا 
الكحل نفسه, فتضمن القولان أن الكحل يلزمه لا المكحلة, وعليه يلزمه مـا تمتـشط مـن 

  .الدهن والحناء لا آلة المشط
يفــــرض لهــــا الــــدهن وحنــــاء رأســــها ومــــشطها وشــــبه :  ســــماع عيــــسى ابــــن القاســــموفي

  .ذلك, وأما المشط والمكحلة والصبغ فلا أدري ولا أراه
ْبــن رشــدا إنــما أوجــب لهــا ذلــك; لأنهــا عــادة نــسائهم, ولا يفــرض ذلــك عنــدنا; إذ لا : ُ

ه في أول يعرفه نساؤنا, لكل أهل بلـد عـرفهم, واضـطرب قـول ابـن القاسـم في المـشط, فلـ
  .لا يفرض: يفرض, وفي آخره: كلامه

ُقلت به:ُ   . ما تقدم للباجي ينفي اضطرا
 إن اســــتغنى عنـــه النـــساء فعليهــــا وإلا :وفي كـــون أجـــر القابلـــة عليهــــا أو عليـــه, ثالثهـــا

فعليـــه, وإن كانـــا ينتفعـــان بـــه معـــا فعلـــيهما عـــلى قـــدر منفعـــة كـــل مـــنهما, لـــسماع القـــرينين مـــن 
ْبـــن رشـــدطـــلاق الـــسنة وا َأصـــبغ عـــن  ُ ْ وســـماع ابـــن القاســـم ولم يحـــك البـــاجي الأول, وعـــزا َ
  .الأخير لمحمد
  .ليس عليه أجر الحجامة ولا الطيب: ابن حبيب

 عليـــــه أجـــــر الطبيـــــب :َعبـــــد الحكـــــم في نفقـــــات ابـــــن رشـــــيق عـــــن ابـــــن : ابـــــن زرقـــــون
يلزمــه أن يـــداويها بقــدر مــا كــان لهــا مــن نفقـــة : والمــداواة, ونحــوه قــول أبي حفــص العطــار

  .لا أزيد              تها, صح
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  . ليس عليه خادم:وفيها
  ]باب في الإسكان[

وحال السكنى قدرا وصفة ومكانا باعتبار حـال ووجوب الإسكان كالنفقة : وفيها
  .الزوجين

من أسكن زوجته مـع أبيـه وأمـه فـشكت ضرر : وسمع ابن القاسم في كتاب النكاح
ينظـر في ذلــك إن :  قــال.أغلــق دونـه بابـاإن أبي أعمـى لا : يقــول: قيـل ذلـك فلـيس ذلــك لـه

  .رئي ضرر حولها عن حالها
ْبن رشدا  قالـه .ولا يسكن معها أولاده من امرأة أخرى في دار واحـدة إلا برضـاها: ُ

 مــــن طــــلاق الــــسنة لــــضررها بــــاطلاعهم عــــلى تــــصرفاتها وأمــــر الأعمــــى سَــــحنونفي ســــماع 
م الــضرر حتــى تثبــت المــرأة أخـف, فــأوقف مالــك أمــر الأعمــى عــلى النظــر, وحملــه عــلى عــد

  .معناه فإن ثبت ذلك) فإن رئي ضرر : (  لأن قوله;أȂه يضر بها
ُالماجـشون وقال ابن  أهلـه يـؤذونني, : فـيمن هـي وأهـل زوجهـا في دار واحـدة تقـولِ
رب امرأة ليس لها ذلـك لقلـة صـداقها أو وضـيعة قـدرها, ولعلـه عـلى ذلـك : أفردني عنهم

ا ذات القـدر واليـسار فـلا بـد لـه أن يعزلهـا, وإن حلـف أن لا تزوجها وفي المنزل سعة, فأم
يعزلها حمل على الحق أبره ذلـك أو أحنثـه لـيس بخـلاف; لقـول مالـك فـيمن لا يـشبه حالهـا 
مــن النــساء أن يــسكنها وحــدها, ولــه أن يــسكنها في دار جملــة, لــيس عــلى زوجهــا أن يخــرج 

رهما بها   .أبويه عنها إلا أن يثبت إضرا
ْن زربجــــاب ابــــأ: ابــــن ســــهل مــــن تــــزوج امــــرأة لــــه ولــــد صــــغير مــــن غيرهــــا, فــــأراد : َ

إمــساكه بعــد البنــاء وأبــت ذلــك, إن كــان لــه مــن يدفعــه إليــه مــن أهلــه ليحــضنه لــه ويكفلــه 
أجبر على إخراجه, وإلا أجبرت على بقائه, ولو بنى بها والصبي معـه ثـم أرادت إخراجـه 

  .غير مع الزوج حرفا بحرفلم يكن لها ذلك, وكذا الزوجة إن كان لها ولد ص
إن أراد أن يكتري لها دارا ورغبت هي في الـسكنى في دارهـا : ابن عات في المجالس

  .بمثل ما يكرى لها فالقول قولها
               إن كانـــــت المعتـــــدة في مـــــسكن بكـــــراء, فلـــــم تطلـــــب بـــــه الـــــزوج إلا : وفي العـــــدة منهـــــا
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طلبتـه بـه بعـد تمـام الـسكنى, فـذلك لهـا إن كـان بعد العدة فلها الكراء, وكذا لو لم يفارقها ف
  .اًموسر

مـن نكـح امـرأة وهـي ببيـت اكترتـه سـنة, فـدخل بهـا فيـه, وسـكن : وفي الرواحل منها
بــــاقي الــــسنة, فــــلا كــــراء عليــــه لهــــا ولا لربــــه, وهــــو كــــدار تملكــــه إلا أن تبــــين لــــه أني بــــالكراء 

  .المثل أو ما اكترت بهعليه الأقل من كراء : أسكن فإما وديت أو خرجت, قال غيره
مـــــا في العـــــدة خـــــلاف مـــــا في الـــــدور, وتكلـــــم الأشـــــياخ علـــــيهما, وهـــــو بـــــين : عيـــــاض

اخــتلاف قــول أو ســؤال, وتــرجح في ذلــك بعــضهم, وفــسر المتيطــي وغــيره المثــل بــأمرين 
وقـــال أبـــو :  قـــال.مثـــل كـــراء الـــدار أو مثـــل كـــراء مـــا يكريـــه لهـــا, فهـــو أقـــل مـــن ثلاثـــة أشـــياء

حملهـــا فـــضل وابـــن لبابـــة وغيرهمـــا, ولـــيس كـــذلك; مـــسألة العـــدة لم عمـــران عـــلى الخـــلاف 
  .تملك فيها السكنى وفي الأخرى ملكتها

الكــــراء في العــــدة مــــشاهرة, فبنــــاء الــــزوج والكــــراء غــــير لازم لهــــا : ابــــن عبــــد الــــرحمن
: فلزمه, وفي الآخر هو لسنة معينة فبنا وهو لازم لها, كمسكن لها, وذكر عن ابن القاسـم

بنـــاء في دارهـــا أو في دار هـــي فيهـــا بكـــراء, فـــلا كـــراء عليـــه, وإن كـــان هـــو الـــذي إن دعتـــه لل
ء   .اختار ذلك فعليه الكرا

                   وفــــــرق غـــــــيره بأنهـــــــا في مــــــسألة العـــــــدة مطلقـــــــة فــــــصار كـــــــأجنبي, وفي الأخـــــــرى هـــــــي 
في عــــصمته, واختــــار ابــــن لبابــــة أن تحلــــف مــــا ســــكنت عــــن القيــــام عليــــه في الكــــراء هبــــة لــــه 

  .ذه بهوتأخ
  .جيدة في اليمين: قال فضل

  .جرى العمل بوجوب الكراء عليه في دارها ولم يذكر يمينا: وقال ابن الهندي
                     وفــــــــــرق ابــــــــــن العطــــــــــار في مــــــــــسألة الكــــــــــراء, فأوجبــــــــــه للمــــــــــولى عليهــــــــــا, ولم يوجبــــــــــه 

  .للمالكة نفسها
ما سـلف فـلا فـرق بـين إن كـان الكـراء مـن حـق الزوجـة فـي: وتعقبه ابن الفخار, فقـال

َّدونـــةالمـــولى عليهـــا وغيرهـــا, وقـــد اختلـــف في ذلـــك قولـــه في الم , ولم يختلـــف قـــول مالـــك في َ
أكلـه مالهـا وهـي تنظـر, لا تغـير ولا فـيمن أȂفقـت عليـه, أن ذلـك لهـا, وإن كـان عـديما حــال 

  .الإنفاق
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  . اللائق بهما له دونها لقول الباجي وقبولهوتعيين المسكن
, شرط أن لا يخرجها من دارها بموضع كـذا, وإن كـان ممنوعـا مـن للأب: ابن عات

 مـن ًشـيئاهبته مالها; لأن للزوج إسكانها حيـث شـاء, فلـما قـصره الأب عـلى دارهـا تـرك لـه 
  .مالها, وتقدم لابن عبد السلام في فصل سكنى المعتدة خلافه بتخريج تقدم

أب طلــب زوج ابنتــه, رده ابــن عــات, صــوب ابــن لبابــة قــضاء ســليمان بــن أســود عــلى 
: ألـك دار? قـال: لزوجهـا: وهي في ولايته بإخراجه من دارها ليكريها لهـا, وقـال القـاضي

مــة لــك أن تخــرج ابنتــك مــن دارهــا إلى دار خــرج, : لا; يمنعــه إخراجــه منهــا قــائلا لــه لا كرا
  .تمشي بفراشها على عنقها من دار لدار, ليس هذا من حسن نظر

ْن زربسأل ابن دحـون ابـ: ثم قال عـن شرط أن لا يرحلهـا مـن دارهـا إلا أن تطلبـه  َ
ذلـــك جـــائز, فـــإن طلبتـــه بكـــراء مـــا مـــضى لم يلزمـــه إن كانـــت رشـــيدة عالمـــة : بـــالكراء, فقـــال

  .بالشرط, وإن كانت مولى عليها غرمه
فــإن كانــت ذات أب وأبــاح لــه الــسكنى لأي شيء لا يــضمن الأب : قــال ابــن دحــون

ليس هبة, والكراء عـلى الـزوج, ولـيس لـلأب أن يهـب : الالكراء, ويكون محمل الهبة, فق
  .مال ولده, وتأمل هذا مع قضية سليمان بن أسود

ْن زربوللباجي وابن مغيث خلاف قول اب َ.  
                   وفي ثـــــــاني نكاحهـــــــا لا يجـــــــوز العفـــــــو عـــــــن شيء مـــــــن صـــــــداقها إلا لـــــــلأب لا لـــــــوصي 

  .ولا غيره
النظـــر لهـــا, فيجـــوز إذا رضـــيت, مثـــل أن يعـــسر إلا أن يكـــون عـــلى وجـــه : ابـــن القاســـم

  .بالمهر فيسأل التخفيف, ويخاف الولي الفراق
إذا رضـــيت المحجـــورة بـــسكنى زوجهـــا معهـــا دارهـــا, : يحـــتج بـــه في مـــسألة: عيـــاض

وإنفاقها على نفسها خوف طلاقها رغبة في زوجها, وأȂه إن فارقها رجعت تسكن دارها 
ُشــيوخمــا أفتــى بــه وتنفــق عــلى نفــسها, أن ذلــك لهــا, عــلى   الأȂــدلس, وبــه أفتــى ابــن عتــاب ُ

وشـــيخنا هـــشام بـــن أحمـــد وابـــن حمـــدين القـــاضي وغـــيرهم وهـــو النظـــر, ولم يـــره في إســـقاط 
ِّطرف ُالنفقة أبو الم   .يلزم هذا فيما يطلبه من مالها إذا خشيت فرقته: الشعبي, وقالَ
رجعــت آكــل مــالي إن فــارقني : وهــذا لا يلــزم; لأنهــا تقــول في الوجــه الأول: عيــاض
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ه   .وأسكن داري ولا أتزوج سوا
ُقلـــت  إن كانـــت ممـــن يرغـــب فيهـــا فـــالأظهر قـــول الـــشعبي وإلا فقـــول غـــيره, وأخـــذه :ُ

 من قولها في إرخاء الستور بوجوب إنفاقـه عـلى أمـه الفقـيرة ولهـا زوج معـسر ًأȆضاعياض 
  .لا أȂفق حتى يطلقها: لا حجة له, إن قال

  . يسره, ويتعاونان في الخدمةليس عليه خادم إلا في: وفيها
  .ليس عليها من خدمتها وخدمة بيتها شيء: وفيها

  .إن اتسع أخدمها: وفي إرخاء الستور منها
ُالماجشون  الباجي واللخمي عن ابن عليه إخـدامها إن كانـت ممـن لا تخـدم : وأصبغِ

مــة لحالهــا وغنــى زوجهــا, وإن لم تكــن ذات شرف ولا في صــداقها ثمــن خــادم فعليهــا الخد
الباطنة; العجن والطبخ والكنس والفرش واستقاء الماء, وكذا إن كان مليا إلا أȂه مثلهـا 
في الحـــال وأشرف, ولـــيس مـــن أشراف النـــاس الـــذين لا يمتهنـــون نـــساءهم بخدمـــة, وإن 

  .ا فلا خدمة عليه, وإن كانت ذات شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنيةًكان معسر
  . عليها خدمته داخل بيتهايجب: زاد عياض عن ابن مسلمة

  .عليها أن تنظف وتفرش وتخدم: ابن نافع
عليهـا خدمـة مثلهـا, وخدمـة ذات القـدر الأمـر والنهـي في مـصالح : ابن خويز منداد

المنزل, وإن كانت دنيـة فعليهـا الـسكنى; الكـنس والفـرش وطـبخ القـدر واسـتقاء المـاء إن 
لا :  قــرب منهــا وخــف, وقــال أصــحابناكانــت عــادة البلــد, لعلــه يريــد مــن بئــر دارهــا, ومــا

  .شيء عليها غير تمكين نفسها
لا شيء عليهـــــــا مـــــــن خدمـــــــة بيتهـــــــا ولا كـــــــنس ولا عجـــــــين إلا مثـــــــل : وفي المبـــــــسوط

  .أصحاب الصفة, التي إن لم تطحن لزوجها طحنت لغيره
ْبـــن رشـــدوفي أجوبـــة ا الإخـــدام واجـــب لهـــا تطلـــق عليـــه بـــالعجز عنـــه, قالـــه ابـــن : قيـــل ُ

ُالماجشون   .لا تطلق به:  ولابن القاسم,ِ
, وهي من ذوات القدر: ابن حبيب   .لا يجب إلا أن يكون موسرا

ُقلــت يجــب بيــسره مــع كونــه :  ففــي وجوبــه مــع التطليــق بــالعجز عنــه أو دونــه, ثالثهــا:ُ
تـــه بنفـــسها, ورابعهـــا وجوبـــه إلا أن يكـــون : ممـــن لا يخـــدم بنفـــسه أو كونـــه ممـــن لا تخـــدم امرأ
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ْبن رشدوجوبه إن اتسع وإلا تعاونا في الخدمة, لا: مسهامثل أصحاب الصفة, وخا عن  ُ
ُالماجشون ابن    .وابن القاسم وابن حبيب وابن خويز منداد عن أصحابنا ولهاِ

ْبــــن رشــــدونقــــل ا ُالماجــــشونعــــن ابــــن  ُ التطليــــق بــــالعجز عنــــه خــــلاف نقــــل البــــاجي : ِ
فـي كــون البينـة عليــه لـو تنازعــا في كونهـا مــن ذوي الخدمـة ف: واللخمـي عنـه, وعــلى الثالـث

  .أو عليها نقلا ابن عات
إن كان في عقد نكاحه, وعلم الـزوج المـذكور أن زوجتـه هـذه ممـن لا تخـدم : المتيطي

نفسها لحالها ومنصبها, فطاع بالتزام خدمتها, وأقر أȂه ممن يلزمه ذلك, ويتـسع مالـه لـه لم 
نـة لم تنفعـه لاعترافـه بـسعته, يقبل قوله أȂـه لا يطيـق الإخـدام, وكـذا لـو شـهد لـه بـما زعـم بي

إلا أن يعلم أȂـه أصـابه أمـر أذهـب مالـه, كقـولهم في الغـريم يعـترف لـرب الـدين بملائـه ثـم 
ُشـــــيوخوحكـــــى بعـــــض : يقـــــيم بينـــــة بعدمـــــه, قـــــال ُشـــــيوخنا مـــــن القـــــضاة عـــــن بعـــــض ُ ه مـــــن ُ

ن, القرويين, أن بينته بالعدم تنفعه, ولا يضره ما أشـهد بـه عـلى نفـسه, ولـولا ذلـك لم يـداي
أȂـه لا تنفعـه بينتـه ويـسجن أبـدا حتـى : والذي عليه العمل, وقالـه غـير واحـد مـن المـوثقين

  .يؤدي دينه
ذو الـــسعة في قـــصر وجـــوب إنفاقـــه عـــلى خـــادم ولـــزوم ثانيـــة إن كانـــا ممـــن لا : المتيطـــي

إن ارتفـــع قـــدرها جـــدا كابنـــة الـــسلطان والهاشـــمية زيـــد في عـــدد : تــصلحهما واحـــدة, ثالثهـــا
  . والخمس; لرواية ابن القاسم والمبسوط مع سماع أصبغخدمها الأربع

تلزمــــه نفقــــة الخــــادمين والــــثلاث إن كانــــت ذات غنــــى وشرف, وقــــول : ابــــن القاســــم
يريـــد إن طالبهـــا باســـتعمال هـــذه الأمـــوال والرتـــب, وإن :  أبـــو إبـــراهيمَّالـــشيخقـــال : أصـــبغ

دمها بخــادمي أو أخــ: اقتــصد لم يلزمــه أكثــر مــن واحــدة, ولــو طلبــت نفقــة خادمهــا, وقــال
أكري من يخدمها بقدر نفقة خادمها أو أكثر, ففي قبول قولهـا أو قولـه نقـل البـاجي روايـة 

  .ابن القاسم مع فتوى ابن عبد الرحمن
يخــير في نفقــة خادمهــا وكــراء : ونقــل المتيطــي عــن بعــض المــوثقين قــائلا, وقــال غــيره

ء خادم تخدمها   .امرأة تخدمها حرة أو أمة وشرا
  .و يخدمها بنفسهأ: الباجي
ُقلــــت            مــــنهن مــــن إخــــدامها بكــــراء غــــضاضة عليهــــا, ولاســــيما إن كــــان ذلــــك لمــــوت :ُ



 

 

20

20 

  .خادم مهرها
إنما تلزم الزوج نفقة من يخـدم زوجتـه إن أتـت بهـا, ولـيس : قيل: وفي طرر ابن عات
  .عليه أن يأتي بمن يخدمها

 وعــاب القــول الأول ولم يلزمــه أن يــأتي بمــن يخــدمها أو يــشتري لهــا خادمــا,: المــشاور
  .ًشيئايره 

إن ادعـــــى الـــــزوج أن خـــــادم زوجتـــــه تفـــــسدها عليـــــه وتـــــسرق مالـــــه, فـــــأراد : المـــــشاور
إخراجها لذلك, لم يقبل منه إلا ببينة, أو يعرف ذلك جيرانه, ونحوه في مسائل محمـد بـن 

  .َّوازتليد فتأمله, ففيه خلاف ما نقل محمد بن الم
ْبــن رشــدوفي أجوبــة ا ول بإيجــاب الإخــدام لا أثــر لــشرطه في عقــد النكــاح, عــلى القــ: ُ

وعــلى ســقوطه لا يــصح اشــتراطه, فــإن وقــع أوجــب الفــسخ قبــل البنــاء, فــإن طــاع بــه بعــد 
  .العقد جاز اتفاقا

تـه أن تـسلم عـلى أخيهـا : وسـمع ابـن القاسـم في كتـاب الـسلطان لـيس لمـن سـألته امرأ
أن يمنعهــا لهــا وجــوه, لــيس كــل النــساء وأبيهــا منعهــا ذلــك مــا لم تكثــر, والأمــور التــي يريــد 

  .سواء, وأما المتجالة فلا أرى له ذلك ورب امرأة لا تؤمن في نفسها, فله ذلك فيها
ْبن رشدا هذا مثل سماع أشهب من الأȆـمان بـالطلاق, يقـضى عليـه أن يـدعها تـشهد : ُ

العبـث جنازة أبويهـا وتـزورهم, والأمـر الـذي فيـه الـصلة والـصلاح; فأمـا شـهود الجنـائز و
لا يقـضى عليـه حتـى يمنعهـا الخـروج : واللعب فليس ذلك عليه, خلاف قول ابـن حبيـب

إليهم ودخولهم إليها, فيقضى عليه بأحد الوجهين, ولا يحنث إذا حلف حتى يحلف عـلى 
الأمــــرين فيحنــــث في أحــــدهما, وإنــــما هــــذا الخــــلاف في الــــشابة المأمونــــة, ويقــــضى عليــــه في 

هـــا وأخيهـــا, والـــشابة غـــير المأمونـــة لا يقـــضى عليـــه بـــالخروج إلى المتجالـــة اتفاقـــا لزيـــارة أبي
 والــشابة محمولــة عــلى الأمانــة, حتــى يثبــت أنهــا ,َعبــد الحكــم ذلــك ولا إلى الحــج, رواه ابــن 

  .غير مأمونة
وســمع القرينــان يمينــه ألا تخــرج زوجــه إلا بإذنــه في الأȆــمان بــالطلاق إن حلــف بــه أو 

  .لا: أȆقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث? قالبعتق, أن لا يدعها تخرج أبدا, 
  .له منعها من زيارة أهلها إلا ذا محرم منها: المتيطي
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إن اتهم ختنه بإفساد أهله نظـر, فـإن كانـت متهمـة فلـه منعهـا بعـض المنـع : قال مالك
  .لا كل المنع وإلا لم تمنع

تـــــه كـــــلام لم ي: وروى ابـــــن أشرس وابـــــن نـــــافع               كـــــن لـــــه إن وقـــــع بينـــــه وبـــــين أخـــــي امرأ
  . منعه منها

ولهــا أن تعــود أخاهــا أو أختهــا في مرضــها, ولــو كــان زوجهــا غائبــا عنهــا : قــال مالــك
ولــو كــان في عقــد نكاحــه : ولم يــأذن لهــا حــين خروجــه, وذكــر مــا تقــدم لابــن حبيــب, وقــال

م من زيارة أهلها من النساء, وذوي محارمهـا مـن الرجـال, ولا يمـنعه شرط أن لا يمنعها
  .زيارتها فيما يحسن من المتزاورين ارتفع الخلاف, وكان لها ذلك

ُقلــــت :  ظـــــاهر المـــــذهب عــــدم لـــــزوم الـــــشروط إذا لم تعلـــــق بيمــــين وهـــــذا منهـــــا, قـــــال:ُ
ويـــدخل في أهلهـــا مـــن النـــساء العـــمات والخـــالات وبنـــاتهن وبنـــات الأخ والأخـــت والعـــم 

  . تكن ذات محرموالخال وبنات بناتهن, ومن هن عند الناس من الأهل وإن لم
ممن لا زوج لهـا مـنهن, ومـن لهـا مـنهن زوج لا تزورهـا إلا بـإذن زوجهـا, : قال مالك

في كـل شـهر مرتـان, أمـا كـل يـوم فـذلك تـبرج الجاهليـة : فما حد ما تزور فيـه? قـال: قيل له
  .في كل جمعة مرتان فأȂكره: قال قوم: قبل ضرب الحجاب, قيل له

لــذين ليــسوا مــع أمهــم فيقــضى لهــم بالــدخول عليهــا في أمــا البنــون الــصغار ا: المتيطــي
كــل يــوم, وإن كــانوا كبــارا ففــي كــل جمعــة, فــإن حلــف بــالطلاق أن لا يــدخلوا عليهــا أمــر 
الـــزوج بـــإخراج أمهـــم إلـــيهم, فـــإن حلـــف عـــلى الأمـــرين جـــبره الـــسلطان عـــلى دخـــولهم أو 

  .خروجها إليهم, ولا يحنث إلا أن يزيد في يمينه ولا بسلطان
ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــذا خـــلاف مـــا تقـــدم لا:ُ              عـــن ابـــن حبيـــب مـــن حنثـــه, ولـــو لم يـــزد في  ُ

ه الـسلطان حـسبما  يمينه ولا بـسلطان, ومثلـه نقـل الـصقلي عنـه, وهـو عـلى الخـلاف في إكـرا
  .مر في الأȆمان
إن احتاجـــت أن يـــدخل بينـــة للـــشهادة عليهـــا لم يكـــن : قـــال بعـــض المـــوثقين: المتيطـــي

  .يس لها أن تدخل أحدا بغير إذنهللزوج منعها, ول
ُقلت   . في كتاب الشهاداتسَحنون الأولى عزو ذلك لنوازل :ُ
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لـــذات الـــزوج أن تـــدخل رجـــالا تـــشهدهم عـــلى نفـــسها بغـــير إذن زوجهـــا وهـــو : فيهـــا
  .غائب; لأȂه لو حضر لم يكن له منعها ذلك, ولا تدخلهم في مغيبه إلا ومعها ذو محرم

ُقلت   .جود ذي المحرم وأخل المتيطي بشرط و:ُ
ْبــــن رشــــدقــــال ا لا تــــسافر امــــرأة مــــسيرة يــــوم وليلــــة إلا مــــع ذي محــــرم «: غلقولــــه : ُ

  . فإن لم يكن لها ذو محرم قام أهل الصلاح والفضل مقامه,)1(»منها
ء والبيــــع, ولا يمنعهــــا  وفي الــــشفعة منهــــا لــــذات الــــزوج تــــسليم شــــفعتها ولهــــا الــــشرا

 غـــير واحـــد أن لـــيس للـــزوج أن يجعـــل عـــلى الـــزوج مـــن ذلـــك ولا مـــن أن تتجـــر, فأخـــذ منـــه
بــاب مــسكنها قفــلا, وهــو نقــل ابــن فتحــون عــن المــذهب, قــال في آخــر البــاب التــالي لبــاب 

لـيس لـه أن يقفـل وله منعهـا مـن الخـروج إلى التجـر, و: ما نصهَّوصية عقد الشهادات في ال
  .عليها إلا برضاها

َّدونــةفي المــديان مــن الم: في الطــرر مــا نــصه عهــا مــن الخــروج ولم يــشترط إلا مــن لــه من: َ
  .التجر

ْأبي زمنَــين وقــال ابــن  َ إلا أن تخــرج المــرة بعــد المــرة فــيما يجــوز لهــا أن تخــرج : في المقــربَ
  .فيه فليس له منعها, ذكره بعض العلماء
َّدونةوقال ابن محرز مفسرا لما في الم يعني الخروج للتجر وإلا فقد :  عن ابن الكاتبَ

  . الحال لها الخروج المرة بعد المرة لأبويهاإن كانت حسنة: قال
الخيــــار فيهــــا : وفي كــــون الواجــــب في فــــرض النفقــــة ثمــــن مــــا فــــرض أو نفــــسه, ثالثهــــا

بل للحاكم, ولا يجـوز في الطعـام ثمـن, لعيـاض عـن ظـاهر المـذهب مـع : للزوج, ورابعها
تـه وهـي معـسرة فـلا يقاصـها في ن: أخذ ابن محرز من قولها فقتهـا, فـإن مـن لـه ديـن عـلى امرأ

  .كانت ملية فله مقاصتها بدينه في نفقته
ونقل عياض عن محمد, ونقله مع ابن سهل والبـاجي عـن ابـن حبيـب وعيـاض عـن 

ُشيوختــــردد بعــــض الــــ: البغــــداديين, وعــــلى الثــــاني قــــال  في جــــواز دفــــع الــــثمن عــــن الجميــــع, ُ
                                     

في ) 1339( رقـم :مـسلم في تقصير الـصلاة, بـاب في كـم يقـصر الـصلاة, و2/468:  أخرجه البخاري)1(
  .ر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهالحج, باب سف
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  .ومنعه أو دفعه عن غير الطعام
أخذ عن ما وجب, وجوازه بعيد; لوضـوح وتردد ابن عبد السلام في منع تأخير ما 

  .كونه فسخ دين في دين, وبعد قياسه على فسخ الكتابة في مؤخر واضح
إن خاصــمت زوجهــا في النفقــة كــم يفــرض لهــا? أȆفــرض لهــا نفقــة ســنة : قلــت: وفيهــا

, وأرى أن ذلـــك عـــلى اجتهـــاد الـــوالي في ًشـــيئالم أســـمع فيـــه مـــن مالـــك : أم نفقـــة شـــهر? قـــال
  .ه, ليس الناس سواءعسر الزوج ويسر

الفــــرض ســــنة; لأن : سَــــحنونأجــــاز ابــــن القاســــم أن يفــــرض ســــنة, وقــــال : اللخمــــي
الأســواق تحــول, وأرى أن يوســع في المــدة إن كــان الــزوج مــوسرا ولم يــؤد إلى ضرره; لأن 
الشأن الفرض عند مقابحة الـزوجين وقلـة الإنـصاف ولـدد الـزوج, وفي قـصر المـدة ضرر 

دده, فـــإن كـــان مـــوسرا فالأشـــهر الـــثلاث أو الأربـــع حـــسن, وفي في تكريـــر الطلـــب عنـــد لـــ
المتوسط الشهر والشهران, وإن كان ذا صنعة فالشهر, فـإن لم يقـدر فعـلى قـدر مـا يـرى أȂـه 

  .يستطيع أن يقدمه
والكـــــسوة تفـــــرض مـــــرتين في الـــــشتاء والـــــصيف; لأنهـــــا لا تـــــبعض وتكـــــون بالـــــشهر 

  .والأȆام, وكذا الغطاء والوطاء
ُقلت هل مرادهم بالمدة مدة دوام القدر المفروض أو مدة ما يقضى بتعجيلـه,  انظر :ُ

 منــــع الــــسنة بــــأن الأســــواق تحــــول, والثــــاني نــــص اللخمــــي سَــــحنونوالأول ظــــاهر تعليــــل 
  .وتعليلهم باعتبار حال الزوج

تـــه رزق : سَـــحنونوفي كتـــاب ابـــن  ســـأله حبيـــب عـــن مـــن لا يجـــد مـــا يجـــري عـــلى امرأ
نعـم, يجـري رزق يـوم بيـوم :  بيـوم مـن خبـز الـسوق? قـالشهر, هل يجري عليها رزق يـوم

: فإن كـان بـه جـدة, ولـيس بـالملي, تطلـب أن يرزقهـا جمعـة بجمعـة? قـال: بقدر طاقته, قيل
بقـدر مــا يـرى الــسلطان مــن جدتـه, مــن النـاس مــن يجــري يـوم بيــوم, ومـنهم جمعــة بجمعــة, 

  .ومنهم شهر بشهر
ُقلــت  عنــه في لفــظ سَــحنونالــسائل مــع إضراب  انظــر لم يقــع لفــظ الخبــز إلا في لفــظ :ُ

بــه, ومقتــضى متقــدم أقــوالهم عــدم فــرض الخبــز, ففــي قــول ابــن الحاجــب فقــد يكــون : جوا
  .باليوم أو بالجمعة أو بالشهر, وقد يكون بخبز السوق نظر



 

 

24

24 

ولو قامت بذلك بينة منها وهـو : اللخمي عن محمد: وضياع نفقة الزوجة وكسوتها
أنهــا منــه قياســا عــلى الــصداق إذا كــان عينــا; لأن محملهــا عــلى ويتخــرج فيهــا : ظاهرهــا, قــال

أنهــا تكتــسي نفــس ذلــك حتــى يعــرف أنهــا أمــسكته لتلــبس غــيره وتبيعــه, ولأȂــه لــو كــساها 
بغير حكم لم تضمن, وإنما فعـل الحـاكم مـا حقهـا أن تفعلـه بغـير حكـم, ويختلـف إن بليـت 

 لا? كالخـــارص يبـــين الكـــسوة قبـــل الوقـــت الـــذي فرضـــت لـــه, هـــل يكـــون حكـــما مـــضى أم
خطــأ, ومــن أخــذ ديــة عينــه ثــم برئــت اختلــف فيــه, وأرى أن يرجــع إلى مــا تبــين; لأن هــذا 
حقيقة والأول ظن, ولأن مـن حـق الـزوج إذا انقـضى أمـد فرضـها وهـي قائمـة أن لا شيء 
عليه حتى تبلى, فكذا إذا بليت قبل, وقبله المتيطي وغيره, ويرد بتحقـق الخطـأ في المقـيس 

  . الصور الثلاث وعدم تحققه في المقيس لجواز كونه بحوزها في اللبسفي عليه
إن ادعــت تلــف نفقــة ولــدها لم تــصدق, وإن كانــت لهــا بينــة فــلا : ابــن محــرز عــن محمــد

  .ضمان عليها إلا في أجر الرضاع فقط
لأȂه شيء أخذته على وجه المعاوضة, ونفقة ولدها إنما قبـضتها للولـد إلا : ابن محرز
ض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينـة; لأȂـه لـو امتنـع مـن دفعهـا لحكـم أȂه ليس مح

به عليها, فـضارع ذلـك حكـم العـواري والرهـان والمـشتري عـلى خيـار, فـإن قامـت بتلفهـا 
  .بينة لم تضمنها وإلا ضمنتها وقبله ابن عات

لغيرهــا والعاريــة والمبيــع بخيــار لقابــضه, وهــي في الحاضــنة َّالــرهن ويــرد بــأن منفعــة 
وهـــــو المحـــــضون, ولاســـــيما عـــــلى أن حـــــق الحـــــضانة للمحـــــضون, ففـــــي ضـــــمانها نفقتهـــــا لا 

نفقتهـا فقـط لتخـريج ابـن محـرز, وتخـريج اللخمـي وقـول : لإرضاعها ونفقة ولدها, ثالثها
ويحاسـبها مـن دينـه إن كانـت مـوسرة : محمد, وقول ابن عبد الـسلام في قـول ابـن الحاجـب

  .وإلا فلا
بــين المليــة والفقــيرة, كــما في الأجنبيــين إذا كــان لكــل واحــد مــنهما القيــاس أن لا فــرق 

عـــلى صـــاحبه حـــق, يـــرد قولـــه فيهـــا وفـــيما زعمـــه في الأجنبـــي, بـــأن شرط وجـــوب المقاصـــة 
وجوب تعجيل الحق من الجانبين, وهو لا يجب على المـرأة إلا بـشرط يـسرها بـالحق زائـدا 

Ȇــام, فــإذا كانــت معــسرة بــه وجــب عــلى مــا يجــب تركــه للمفلــس مــن نفقتــه وعــيش أهلــه الأ
تأخيره فبطلت المقاصة, وكـذا الأجـير المعـسر بنفقتـه, لا يجـب عليـه مقاصـة مـن اسـتأجره 
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  .بأجرته في دين له عليه, إلا فيما زاد على قدر نفقته
إن خرجـــت مـــن : إن لم تكـــن حـــاملا, ورابعهـــا: وفي ســـقوط نفقتهـــا بنـــشوزها, ثالثهـــا

إن فعلــــت ذلــــك : فهــــا عــــن نــــشوزها, وسادســــهاإن عجــــز عــــن صر: المــــسكن, وخامــــسها
  .بغضة لا لدعوى طلاق

ْبــن رشــدلا  والأبهــري مــدعيا الإجمــاع عــلى سَــحنونعــن ســماع عيــسى, مــع نقلــه عــن  ُ
ْبــن رشــدذلــك, والمتيطــي عــن روايــة القــاضي قــائلا هـــي الأظهــر, وا عــن روايــة محمــد مـــع  ُ

                         الوقــــار وعــــن القابــــسي  أبي القاســــم, وعــــن َّالــــشيخهــــي الأشــــهر, ولــــه عــــن : قــــول المتيطــــي
  .سَحنونوعن 

         خــــــالف ابــــــن القاســــــم الفقهــــــاء في وجــــــوب نفقــــــة الناشــــــز, واختــــــار : ابــــــن عبــــــد الــــــبر
  .اللخمي الأول

ْبـــن رشـــدا وأخـــذه ابـــن الـــشقاق مـــن قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا, فـــيمن غلبـــت زوجهـــا : ُ
غيره, لا كراء لها عليـه فـيما سـكنته, فخرجت من منزله في العدة من طلاق بائن وسكنت 

يـــة, فأوجـــب للناشـــز النفقـــة َّوازغـــير صـــحيح; لأن ابـــن القاســـم فـــرق بـــين المـــسألتين في الم
بخــــلاف المعتــــدة, والفــــرق بــــين; لأن الــــسكنى متعــــين لهــــا في مــــسكن الطــــلاق لا في ذمتــــه, 

  . فليس لها أن توجب في ذمته ما لم يكن واجبا عليه
ُقلت نقـل عيـاض عـن أبي عمـران, الفـرق بـأن بقـاء المعتـدة في المنـزل  وهذا أبـين مـن :ُ

وقــــال نحــــوه ابــــن عبــــد الــــرحمن وخالفــــه في : حــــق الله, وبقاؤهــــا مــــع الــــزوج حــــق لــــه, قــــال
  .لأن السكنى حق له, وعزو ابن عبد السلام الوجوب لسماع عيسى وهم: التعليل, قال

امرأته تـزور بعـض من خرجت : سمع عيسى ابن القاسم في كتاب الأȆمان بالطلاق
أهلها, فحلـف بطلاقهـا أن لا يرسـل إليهـا بنفقتهـا حتـى تكـون هـي التـي ترسـل, فكرهـت 
أن ترسـل واسـتدانت نفقــة عـلى نفــسها, ثـم طلبــت النفقـة مـن زوجهــا لكـل مــا غابـت عنــه, 

 لأȂه لـو ;أȂت تركت ذلك حين لم ترجعي إلى بيتك, لها النفقة لكل ما غابته: وقال الزوج
  .نفسه ومنعها أن تستدينشاء نقلها ل

ْبــن رشــدا يــدل عــلى أȂــه لــو أرســل لنقلتهــا فأبــت ) إلــخ... لأȂــه لــو شــاء نقلهــا( قولــه : ُ
                    الانتقــــــال وغلبــــــت عــــــلى ذلــــــك لم يكــــــن لهــــــا أن تتبعــــــه بنفقتهــــــا, فــــــلا نفقــــــة للناشــــــز بــــــدليل 
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  .هذه الرواية
 وجدت ذا محرم أو رفقة إن وجب عليها الحج خرجت له, وإن كره إذا: وفي الطرر

مأمونـــة, ونفقتهـــا المعتـــادة عـــلى زوجهـــا, وكـــذا زائـــرة أهلهـــا لـــشرطها ونفقـــة ســـفرها عليهـــا 
  .ونفقة المحبوسة على زوجها, وكذا إن حبس في حقها أو حق غيرها

ونفقــة امــرأة المؤجــل قبــل البنــاء ســنة لجنونــه, إذا دعتــه للبنــاء مــع امتناعهــا : التونــسي
  .المهر يؤمر بالنفقة مع امتناعها منهمنه لجنونه كمعسر ب

ْبــن رشــدا والظــاهر ســقوطها لعــذره بخــلاف المعــسر بــالمهر; إذ لعلــه كتمــه, وســفر : ُ
  .الزوج بزوجته لبلد آخر تقدم في الشروط

لا نفقـــة لحامـــل في وفـــاة, وســـكنى البـــائن في عـــدتها, ونفقـــة حملهـــا : وفيهـــا مـــع غيرهـــا
  .كالرجعية
ا ثـــم مـــات في العـــدة, فقـــد وجـــب لهـــا الـــسكنى في مــــال إن طلقهـــا طلاقـــا بائنـــ: وفيهـــا

الــزوج قبــل الوفــاة دينــا, فــلا يــسقطها موتــه بخــلاف المتــوفى عنهــا ولم يطلقهــا, وروى ابــن 
ء   .نافع هما سوا
هــي ثلاثــة أقــوال; ســقوط ســكناها كالنفقــة, ولــو كانــت دار الميــت, وهــو : ابــن عــات

  .الصحيح في القياس الآتي على رواية ابن نافع
َّدونـةبقاؤها, ولو كانـت لغـير الميـت, وهـو قـول ابـن القاسـم في الم: نيالثا : , والثالـثَ

بقاؤهــا إن كانــت للميــت وإلا ســقطت, قالــه ابــن القاســم في المدنيــة, ويقــوم مــن روايــة أبي 
زيد على تأويل, ولو كان الطلاق رجعيا سقطت السكنى كالنفقة لرجوعها لعدة الوفاة, 

 والمعتـــدة مـــن الوفـــاة لا ســـكنى لهـــا في مـــال الميـــت, إن لم وهـــي في عـــدة مـــن طـــلاق رجعـــي,
  .تكن في مسكن يملكه ولا أدى كراءه

إن اختلعـت الحامـل أو طلقهـا طلاقـا بائنـا فلزمتـه نفقتهـا, ثـم : وفي سماع ابن القاسـم
مــات قبــل وضــعها ســقطت نفقتهــا بموتــه, ومثلــه روى ابــن نــافع في إرخــاء الــستور فــألزم 

لا يلـــزم; لأن ســـقوط النفقـــة :  أن يـــسقط الـــسكنى كالنفقـــة, وقيـــلأهـــل النظـــر ابـــن القاســـم
لأنهــا للحمــل, وقــد صــار الحمــل وارثــا فوجــب ســقوطه, والــسكنى إنــما هــي للمــرأة, وقــد 

  .وجبت عليه في الصحة فلا تسقط بموته
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ولأن الـسكنى لا : وعزا الصقلي الجواب عن إلزام ابن القاسم لبعض الفقهـاء, قـال
 الطلاق البائن, إن كـان المـسكن لـه ونقـد كـراءه, وتـسقط في ذلـك تسقط في الموت ولا في

  .النفقة, فدل أن السكنى أقوى
ُقلت السكنى عـلى روايـة ابـن نـافع لا تـسقط إن كـان المـسكن   يدل قوله هذا على أن:ُ

, ومثلـه ًمطلقـاأنها على رواية ابن نافع تـسقط : له أو نقد كراءه خلاف ما تقدم لابن عات
َّن القــــــصارن ابــــــذكــــــر اللخمــــــي عــــــ                    في تفــــــسيره روايــــــة ابــــــن نــــــافع أن الــــــسكنى تــــــسقط كــــــما ُ

  .تسقط النفقة
تقـــدمت في الرضـــاع, وتقـــدمت ســـكنى الملاعنـــة ولا ونفقـــة المرضـــع الحامـــل البـــائن 

  .نفقة لحملها; لأȂه غير لاحق به حسبما مر
 دون طـلاق, ومـن نفقة المعتدة من رجعي وأحدهما رق, كنفقتهما: وفيها مع غيرها

  .بائن ساقطة ما لم تعتق فتجب
إن طلقـت حامـل فطلبـت الكـسوة نظـر لمـا بقـي : وسمع ابـن القاسـم في كتـاب العـدة

  .لها من الأشهر ولقدر الكسوة فتعطاه دراهم
ْبــن رشــدا هــذا مجمــل بينــه ســماع يحيــى, إن طلقــت أول الحمــل فلهــا الكــسوة, وإن لم : ُ

 والثلاثــة ونحوهــا قــوم مــا يــصير لهــا لتلــك الأشــهر مــن يبــق مــن أجــل الحمــل إلا الــشهران
الكـــسوة, ولــــو كـــسيت أول الحمــــل وتعطــــاه دراهـــم, وهــــذا في الكــــسوة التـــي تــــبلى في مــــدة 
الحمــــل, وإن كانــــت لا تــــبلى في مدتــــه مثــــل الفــــرو والحــــشو وشــــبهه, فالوجــــه أن ينظــــر لمــــا 

  .ينقصه اللباس مدة الحمل, فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية
             وفي وجـــــوب نفقـــــة الحمـــــل بتحركـــــه أو بوضـــــعه روايتـــــا المـــــشهور وابـــــن شـــــعبان, ثـــــم 

  .رجع للأولى
ْبن رشدا وهما جاريتان في اللعان به, وثبوت حكـم أم الولـد, وعـزا المتيطـي الثانيـة : ُ

الــذي وقــع لمالــك في غــير كتــاب أن بظهــور حملهــا تجــب نفقــتهما, : لروايــة المبــسوط, وقــال
ُشيوخوتحركه, وهو نحو ما قدمناه, فقال بعض : يةازَّووفي الم   .هذا قول ثالث: ناُ

ُقلــــت ْبــــن رشــــد لابــــن عــــات عــــن ا:ُ لا يتبــــين الحمــــل في أقــــل مــــن ثلاثــــة أشــــهر, ولا : ُ
يتحــرك تحركــا بينــا يــصح القطــع بــه عــلى حركتــه في أقــل مــن أربعــة أشــهر وعــشر, فــإن شــهد 
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 تحريـك ردت الأمـة فــيما دون ثلاثـة أشــهر, النـساء أن بهـا حمــلا بينـا لا يـشككن فيــه مـن غــير
  .لا فيما زاد على ذلك لاحتمال حدوثه عند المشتري

ُقلت   . فهذا يؤيد نفقة الثالث, وفيمن انفش حملها بعد النفقة عليه طرق:ُ
  .إن أȂفق بحكم رجع, وإلا فروايتان: المتيطي

ْبـــن رشـــدا لروايـــة ابـــن إن كـــان بحكـــم : إن انفـــش بعـــد النفقـــة ففـــي رجوعـــه, ثالثهـــا: ُ
ُالماجشون    .مع قوله, ومحمد وروايته, وسماع ابن القاسم, ولابن شاس نحوهِ

حه: وقال ابن الحاجب   .ورابعها عكسه, ولم يعزه شرا
; لأȂــه ًشــيئاإن أȂفــق بقــضاء لم تــرد : قــال ابــن نــافع: سَــحنونقــال : وقــال ابــن حــارث

ُالماجشونحكم مضى, وكذا يقول المغيرة وابن  ِ.  
إن كـان بـأمر الـسلطان : أخبرني عبد الملك, عن مالك فيما أظن أȂـه قـال: وقال محمد

  .لم يرجع, وإن كان بغير أمره رجع
والــصواب إن أȂفـق بحكــم أن لا يرجــع إلا أن تقـر المــرأة أȂــه انفــش, وإن : قـال محمــد

  .أسقطت لم يرجع; لأȂه حكم مضى, وكذا إن أȂفق بغير حكم: قالت
ة أعـــوام ثـــم وضـــعت بعـــد ذلـــك بـــشهرين, فـــإن كـــان  إن أȂفـــق خمـــس:َعبـــد الحكـــم ابـــن 

الطــلاق بائنــا رجــع بجميــع النفقــة, وإن كــان الطــلاق غــير بــائن رجــع بنفقــة الوقــت الــذي 
  .حملت فيه ووضعت لستة أشهر

اتفقوا أن من أخذ من رجل ما لا يجـب لـه بقـضاء أو : وقال ابن حارث أول الترجمة
  . له عليه شيء, أȂه يرد ما أخذبغير قضاء, ثم ثبتت الحقيقة أȂه لم يكن يجب

ْبن رشدوقال ا   .ولهذه المسألة نظائر تفوت العد: عقيب كلامه ُ
من أثاب من صـدقة ظنـا أن ذلـك يلزمـه, ومـسألة : مسألة كتاب الشفعة, فيها: منها

مــن صــالح عــن دم الخطــأ ظنــا أن الديــة تلزمــه, ومــسألة الــصداق في : كتــاب الــصلح, فيهــا
َأصــبغ ســماع  ْ النكــاح, ومــا في ســماعه مــن كتــاب الــشهادات ومــا في ســماع عيــسى مــن كتــاب َ

  . من كتاب الهباتسَحنونونوازل 
تـــه ينفـــق عليهـــا : وســـمع ابـــن القاســـم إن شـــهد رجـــل وامـــرأة عـــلى غائـــب بطـــلاق امرأ

وتطلــب ذلــك, فــإن أثبــت ذلــك اعتــدت مــن يــوم طلــق, ولا غــرم عليهــا فــيما أȂفقــت; لأȂــه 
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  .ألبس على نفسه
ْبن رشدا  ذلك بشاهد آخر; لأن شهادة النساء في الطلاق ساقطة, فإن اتفـق ثبوت: ُ

الـــشاهدان عـــلى يـــوم الطـــلاق اعتـــدت منـــه, وإن اختلفـــا فمـــن يـــوم آخرهمـــا, ولـــو لم يـــذكرا 
اليوم الذي طلق فيه وفـات سـؤالهما عـن ذلـك, فالعـدة مـن يـوم شـهدا عنـد القـاضي لا مـن 

  .يوم الحكم إن تأخر
  .يريد من يوم الطلاق إلى يوم علمت به) أȂفقت لا غرم عليها فيما : ( وقوله

ولــو أȂفقــت مــن مالهــا أو تــسلفت ففــي رجوعهــا عليــه بــذلك قــولان; لــسماع أشــهب, 
وأما من مات في غيبته ففـي العـدة منهـا تغـرم مـا أȂفقـت; لأȂـه لم يكـن منـه : وقول ابن نافع

ق إلى أن يمــضي تفــريط, ويجــب عــلى هــذا التعليــل أن تغــرم مــا أȂفقــت مــن مالــه بعــد أن طلــ
من المدة ما يمكن أن يصل العلم إليها بذلك دون تفريط ولم يقولوه, ووجهه أȂه أذن لهـا 

  .في الإنفاق من ماله, فلا رجوع له عليها
سقوطها بإعساره وعدم الرجوع بما أȂفق عليها في عـسره غائبـا أو : وفيها مع غيرها

  .حاضرا
, وكـذا الأجنبـي إلا أن يـرى أنهـا لها الرجوع بـما أȂفقـت عليـه ولـو كـان: وفيها  معـسرا

  .بمعنى الصلة منها أو الضيافة, ويرجعان بما ليس بسرف كالدجاج والخراف ونحوه
مــن بــاع : وعــدم تخــريج قــول عبــد الحــق بــالرجوع بالــسرف في قولهــا في الــسلم الثــاني

لبيــع, دارا عــلى أن ينفــق عليــه المبتــاع حياتــه واضــح لتعليلــه قولــه بــأن الــسرف هبــة لأجــل ا
قــصدت الرجــوع بــما أȂفقــت, : إنــما يــتم هــذا حيــث تقــول المــرأة: (وقــول ابــن عبــد الــسلام

إنــما ظننــت أنهــا صــلة, ولم يقبــل ذلــك منــه فقــضى لهــا, وأمــا إن : ويقــول زوجهــا أو الأجنبــي
يـــــرد بوضـــــوح ) اتفـــــق المنفـــــق والمنفـــــق عليـــــه أن النفقـــــة عـــــلى الرجـــــوع فـــــلا يتحقـــــق الفـــــرق

  وعدمــــه في مــــسألة اتفــــاق المنفقــــين عــــلى الرجــــوع كــــالفرق بــــينالمكايــــسة في مــــسألة البيــــع
  .صريح البيع وهبة الثواب ببنائها على المعروف

لـــيس بـــين المـــرأة وزوجهـــا ثـــواب إلا أن يعلـــم أنهـــا : ونـــوقض قولهـــا بقولهـــا في الهبـــات
ًأرادت ذلـــك, ويجـــاب بـــأن كـــون قيامهـــا بنفقتـــه قيامـــا بـــضروري أو حـــاجي آكـــد عوضـــه, 

  . قيام بزائد عليها, فأشبه السرف في الإنفاقوالقيام بالهبة
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ًلا شيء لهـــا في رأي, فـــيما أȂفقـــت عـــلى نفـــسها حـــال عـــسره, وإن كـــان مـــوسرا : وفيهـــا
فذلك دين عليه, وإن أȂفقت عـلى نفـسها وعـلى ولـدها والـزوج غائـب, فـذلك لهـا إن كـان 

ٍموسرا يوم أȂفقت والولد صغار أو جوار أبكار ولو حضن ً.  
من تزوجت فطاع زوجهـا بنفقـة ابنهـا ثـم أراد الرجـوع : ض المفتينابن عات عن بع

  .بها عليه; إذ له مال وقت الإنفاق فلا رجوع له عليه لأȂه معروف
ُشيوخوذكــــر لي بعــــض أصــــحابنا أنهــــا وقعــــت في مجلــــس الــــ  فــــأجمعوا عــــلى ذلــــك, وفي ُ

 عـلى الربيـب إن كان الطوع لمدة الزوجيـة فـإنما يلزمـه الإنفـاق: الاستغناء في بعض الكتب
  .ما دام صغيرا لا يقدر على الكسب

ُقلت   . فيلزم ما لم يطر له مال:ُ
  .والقادر بالكسب كالقادر بالمال: ابن شاس

  .لا أعمل لم يجبر على العمل, وكذا في الفلس: فإن قال: قال ابن عات
ُقلــت إن كــان المفلــس صــانعا يــداين للعمــل ويقــضي مــن :  للخمــي في كتــاب المــديان:ُ

  .م عطل أجبر على العمل, فإن لد استؤجر في صناعته تلكعمله ث
ُقلت   . فكذا الزوج في النفقة:ُ

                       ثبـــوت النكـــاح لا مجـــرد قـــول المـــرأة والرجـــل : قـــال ابـــن لبابـــة: وشرط الحكـــم بالنفقـــة
  .أنهما زوجان

روفـــــا إلا في الطــــارئين فيقبــــل قــــولهما, وكــــذا إن كــــان نكــــاحهما فاشــــيا مع: ابــــن ســــهل
  .بموضعهما, وإلا فلا

ُقلت ْبن رشد تقدم لا:ُ   .في هذا الأصل اختلاف في فصل المفقود ُ
وعجــــز الــــزوج عــــن حاضرهــــا لقيــــام الزوجــــة لطلبهــــا يخيرهــــا في طلاقــــه, ولــــو كــــان 

  .ًأحدهما عبدا
  .كل من لم يقو على نفقة امرأته فلها فرقته: فيها مع غيرها
  . أمةولم يفرق مالك بين حرة ولا: ابن القاسم

كفى بالمرء إثما أن يضيع «: غروى مسلم بسنده, عن عبد االله بن عمر, عن النبي 
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  .)1(»من يقوت
: , فقالـتغدخلت هنـد بنـت عتبـة امـرأة أبي سـفيان عـلى رسـول االله : وعن عائشة

يا رسول االله, إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح, مـا يعطينـي مـن النفقـة مـا يكفينـي ويكفـي بنـي 
: غلــه بغــير علــم, فهــل عــلي في ذلــك مــن جنــاح? فقــال رســول االله إلا مــا أخــذت مــن ما

  .»خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك«
وللدارقطني بـسنده إلى حمـاد بـن سـلمة, عـن عاصـم بـن بهدلـة, عـن أبي صـالح, عـن أبي 

  .)2(»يفرق بينهما«: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته, فقال: غهريرة, عن النبي 
إمــام, قــال عمــرو بــن : تعقبــه ابــن القطــان عــلى عبــد الحــق, وحمــاد قــال فيــه المــزيولم ي

إذا رأȆــــت مــــن يقــــع في حمــــاد فاتهمــــه عــــلى الإســــلام, كــــذا نقــــل : معــــين وعمــــرو بــــن عاصــــم
  :الذهبي في اختصاره كتاب المزي, والذي رأȆت للحاكم ما نصه

نـه كـان شـديدا عـلى إذا رأȆت من يغمز حماد بن سلمة فاتهمـه; فإ: قال أحمد بن حنبل
أهــل البــدع, وقــد قيــل مــع ذلــك في ســوء حفظــه وجمعــه بــين جماعــة في إســناد بلفــظ واحــد, 

  .وعاصم ثقة, قاله المزي وغيره
                 ًمــــــن تزوجــــــت محتاجــــــا عظمــــــت حاجتــــــه ألهــــــا: ســــــمع القرينــــــان في كتــــــاب النكــــــاح

الطائفين على الأبـواب فـلا إلا أن يكون من السؤال  أمر الناس أنها عليه: نفقة عليه? قال
  .نفقة لها
ْبن رشدا في بعض الكتب علمت حاجتـه, وقولـه في الـسماع عظمـت أصـح لأنهـا إذا  ُ

ًوجبت على المحتاج المعلوم حاجته إذا لم يكن سائلا فأحرى إن كان سـائلا; لأن مـسكنة  ً
 غـــير الـــسائل أشـــد وإنـــما أســـقطها عـــن الطـــائف عـــلى الأبـــواب لـــشهرة حالـــه, فحملهـــا عـــلى

بخــلاف غــير الــسائل فيرجــع معنــى الــسماع إلى أنهــا إن تزوجتــه عالمــة عجــزه  العلــم بحالــه
 ًعــــن النفقــــة فــــلا نفقــــة لهــــا كــــان ســــائلا أو لا, وأنهــــا في الــــسائل محمولــــة عــــلى العلــــم بحالــــه

                                     
 رقــــم :أبــــو داودفي الزكــــاة, بــــاب فــــضل النفقـــة عــــلى العيــــال والمملــــوك, و) 996( رقــــم :مــــسلم أخرجـــه )1(

  . في الزكاة, باب في صلة الرحم) 1692(
  .كتاب النكاح باب المهر) 193( رقم:  أخرجه الدارقطني)2(
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إن تزوجتــه وهــو فقــير لا شيء عنــده : بخــلاف غــيره, ويؤيــد هــذا التأويــل قــول ابــن حبيــب
  .ة فلا قول لها بعد ذلكفقد علمت عجزه عن النفق

َّدونةوفي الم  من قول يحيى بـن سـعيد مـا يـدل عـلى أن الفقـير لا نفقـة عليـه, ومعنـاه إن َ
 إن تـــزوج الرجـــل امـــرأة وهــو غنـــي ثـــم احتـــاج فلــم يجـــد مـــا ينفـــق :علمــت فقـــره وهـــو قولــه

  .عليها فرق بينهما
عبـد محمـد بـن كان لها حجة وفرق بينهما, وقال  إن ترك السائل التطواف: وللقابسي

وهــذا أظهــر, إذ قــد يــسأل ولــه . ً عليــه الإنفــاق وإن كــان ســائلا يطــوف بــالأبواب:َالحكــم 
مال, فهي تقول لـولا أن لـه مـال لم يتزوجنـي, إذ قـد علـم أن عـلى الـزوج نفقـة زوجتـه وإن 

عبـد لروايـة المبـسوط وقـول ابـن  ًلم تعلم فقره لم تـسقط نفقتهـا اتفاقـا, وعـزا المتيطـي الأول
ًإن تزوجهــا قــادرا عــلى القليــل منهــا ثــم : بعــض المــوثقين  لروايــة محمــد, قــال وقــالكــم  َالح

  .عجز عنها فلها القيام عليه
ًوإن كـان فقـيرا فأȆـسر ثـم افتقـر يختلـف في الطـلاق : −كالقابسي قال−وقال اللخمي 

  .عليه, وإن كان لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر فلها أن تقوم بالطلاق
لا :  وروايـــة ابـــن حبيـــب,َعبـــد الحكـــم فتحـــصل فيهـــا ثـــلاث, قـــول ابـــن : بـــن زرقـــونا

  .نفقة لها على حال, والفرق بين السائل وغيره
ُقلت ْبن رشد هذا خلاف نقل ا:ُ   .إن لم تعلم فقره لم تسقط نفقتها بحال ُ

إن ادعـى العـدم وصـدقته نظـر في تأجيلـه وإن أكذبتـه : المتيطي مع غـيره مـن المـوثقين
  .د إثباته عدمه وحلفهفبع

ُقلــت مــا فائــدة إثباتــه عدمــه إذا ادعــاه وأكذبتــه هــل هــي تأجيلــه بنــاء عــلى أȂــه لــو   انظــر:ُ
أقر بملائه وامتنع من الإنفاق لعجل لها الطـلاق أو هـي عـدم سـجنه بنـاء عـلى أȂـه لـو علـم 
قـة ملاءه وامتنع من الإنفاق سجن حتى ينفق, وعليـه إن كـان لـه مـال ظـاهر أخـذ منـه النف

  .ًكرها, والأول ظاهر كلام الموثقين
كتبت لـبعض مـن أثـق بعلمـه في رجـل قامـت عليـه : قال ابن عات في مقنع ابن بطال

تـــه بنفقتهـــا فـــادعى العـــدم هـــل يحـــبس قبـــل أن تقـــوم عليـــه شـــبهة أو لا حتـــى تقـــيم عليـــه  امرأ
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ن ثبــت لا يحــبس ويخــير بــين أن ينفــق أو يطلــق, فــإ: المــرأة شــبهة فيظهــر لــذلك لــدده, فقــال
الأجــل, فــإن أȆــسر فيــه وإلا طلقــت عليــه وتكــون  عدمــه وحلــف أȂــه لا مــال لــه ضرب لــه

معــــه في خــــلال التأجيــــل, وإن علــــم أن لــــه مــــالا أو ظهــــر لــــدده كــــان للــــسلطان أن يــــسجنه, 
  :والثاني أقيس وهو ظاهر قولها

ُقلت ه قال مالـك تلزمـه النفقـة, فـإذا كـان ذلـك يلزمـ:  اتباع عروضه في نفقتها? قال:ُ
 المتقدم وهو مقتضى قول ابـن عبـد الـسلام يجـبر ذو )1(بيع فيه ماله وهو دليل حديث هند
  .المال على النفقة من ماله كالديون

إن لم يكـــن غائبـــا ولا : فيهـــا أول البـــاب يبـــاع مالـــه لنفقـــة زوجتـــه, أبـــو عمـــر: عيـــاض
  . حاضرا وفي الحاضر نظر

 مـــال أȆـــدفع منـــه نفقتهـــا?  ليحيـــى بـــن إســـحاق عـــن ابـــن القاســـم إن أبـــى ولـــه:عيـــاض
يوقف إما أȂفـق أو طلـق عليـه, وإذا ثبـت عدمـه ففـي الطـلاق عليـه دون تلـوم وبعـده : قال

قــــولان لإحــــدى روايتــــي محمــــد وغيرهــــا, وعليــــه في كــــون التلــــوم اليــــوم ونحــــوه أو أȆامــــا, 
مال فالـشهر,  إن لم يرج له: الشهر والشهرين, وخامسها: الشهر ونحوه, ورابعها: ثالثها
ثلاثون يوما; لرواية المبسوط ورواية محمـد, ونقلـه عـن أصـحاب مالـك وابـن : ادسهاوس

ُالماجـــــشون حبيـــــب عـــــن ابـــــن  َأصـــــبغ وِ ْ التوقيـــــت في هـــــذا خطـــــأ إنـــــما هـــــو : وأبي عمـــــر قـــــائلاَ
  .لاجتهاد الحاكم, وفي رجوع روايتي الجلاب ثلاثة أȆام وشهرا للثاني والثالث نظر

  .هم من لا يطمع له بقوةمنهم من يطمع له بقوة, ومن: وفيها
قال بعضهم ظاهره لا تلوم لمن لا يرجى له, وحكى فضل أȂه مـذهب ابـن : عياض

َّدونةالقاسم وحمل الأكثر الم  على التلوم للجميع كما روى ابن حبيب وهو الـصواب وإلا َ
كــان ظلــما عــلى الــزوج, وكــما يتلــوم لــه في الرجــاء وتــؤمر بالــصبر والإنفــاق عــلى نفــسها مــن 

 وما تصنعه لو لم يكن لها زوج حتى يختبر حاله, كما إذا قطعنا أن لا شيء عنده فلعـل مالها
                                     

                              ى أمـــــــــر الأمـــــــــصار عـــــــــلى مـــــــــا يتعـــــــــارفون  في البيـــــــــوع, بـــــــــاب مـــــــــن أجـــــــــر4/338:  أخرجـــــــــه البخـــــــــاري)1(
في الأقــضية, ) 1714( رقــم :مــسلمبيــنهم, وفي المظــالم, بــاب قــصاص المظلــوم إذا وجــد مــال ظالمــه, و

  .باب قضية هند



 

 

34

34 

  .أن يأتيه االله بشيء أو يتسلف
تـه لا : وسمع أبو زيد ابن القاسم من جيء به ليطلـق عليـه بعـدم النفقـة, فقالـت امرأ

                تطلقــــوني عــــسى االله أن يرزقــــه, فمكثــــت أȆامــــا ثــــم طلبــــت طلاقــــه لــــيس لهــــا ذلــــك ويتلــــوم 
  .له ثانية
ْبــن رشــدا  وقــال أول الــسماع في امــرأتي المعــترض والمــولي إن أȂظرتاهمــا بعــد الأجــل :ُ

إلى أجــــل آخــــر لهــــما أن يطلقــــا عنــــد الأجــــل الــــذي أȂظرتاهمــــا إليــــه ولا يــــستأȂف لهــــما ضرب 
أجل, والفرق أن أجل هذين سنة لا مدخل لاجتهاد فيها فإذا حكم بهـما ووجـب للمـرأة 

اء بــتمام الأجــل لم ينــتقض الحكــم المــاضي بتأخيرهــا مــا وجــب لهــا, والتلــوم في النفقــة القــض
إنـــما هـــو اجتهـــاد فـــإذا رضـــيت بعـــده بالمقـــام بطـــل وطلقـــة المعـــسر بهـــا رجعيـــة اتفاقـــا, شرط 

  .رجعته يسره بنفقتها
للمتيطــي عــن . وفي حــدها بنفقــة شــهر أو بــما كــان يفــرض عليــه, ثالثهــا بنــصف شــهر

ه الــصقلي لابــن : لاابــن القاســم قــائ ُالماجــشون قــدر نــصف شــهر لغــو, وابــن حبيــب, وعــزا ِ
  .وجعله تفسيرا للأول, وبعضهم عن ابن مزين

  .وفي سماع عيسى من كتاب العدة إذا وجد نفقة شهر فهو أملك بها
ْبــن رشــدا ه إذا أȆــسر في ; لأȂــ معنــاه وإن لم يطمــع لــه بــمال ســوى ذلــك وهــو صــحيح:ُ

إن لم يرتجـــع, قالـــه ابـــن حبيـــب وحكـــاه عـــن الأخـــوين, وهـــو العـــدة وجبـــت عليـــه النفقـــة و
تــه وإن لم تكــن : الآتي عــلى قولهــا كــل طــلاق يملــك فيــه الــزوج الرجعــة فالنفقــة عليــه لامرأ

حاملا, وكذا المولي فلا يصح أن يحكـم عليـه بالنفقـة ويمنـع الرجعـة, وحمـل بعـضهم قـول 
لــق عليــه بعــدم الإنفــاق في عــدم الواضــحة عــلى أȂــه ســاوى بــين المطلــق عليــه بــالإيلاء والمط

وكـل طـلاق لا يملـك الـزوج فيـه الرجعـة إلا بقـول : النفقة علـيهما حتـى يرتجـع لقولـه فيهـا
وفعل فلا نفقة عليه حتى يرتجع, وليس ذلك بصحيح إذ قد فـرق بيـنهما, وقولـه في الـذي 

ك وهـو يطلق عليه بالإيلاء أȂه لا نفقة عليه حتـى يرتجـع, مثلـه حكـى ابـن شـعبان عـن مالـ
َّدونةخلاف نص الم َ.  
إذا لم يجـــد إلا نفقـــة الأȆـــام اليـــسيرة العـــشرة والخمـــسة عـــشر وشـــبه ذلـــك فـــلا : وقولـــه

رجعــة لــه, معنــاه إذا لم يجــد إلا ذلــك ثــم ينقطــع, وأمــا لــو قــدر عــلى أن يجــري عليهــا النفقــة 
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 ممـن مياومة, فإن كان ممن يجريها قبل الطلاق عليـه مياومـة فلـه الرجعـة, واختلـف إن كـان
  .لا رجعة له حكاهما ابن حبيب: يجريها قبل الطلاق مشاهرة, فقيل له الرجعة, وقيل

ُقلت َّدونةوهو خلاف نص الم: ( قوله:ُ   .هو نصها في كتاب العدة) َ
روى أبو عمر إن أȆسر في العدة كانت له الرجعة في المدخول بهـا وغيرهـا, : المتيطي

ا, وعزا أبو إبراهيم للجلاب مثل روايـة أبي ولا أدري ما هذا أي رجعة فيمن لم يدخل به
  .عمر هذه ولم أجده في الجلاب بحال

 سَـحنونوفي صحة رجعته برضاها بعجزه عن نفقتها نقـلا المتيطـي عـن الواضـحة و
  .في السليمانية

وعجزه عـن نفقـة مثلهـا مـع قدرتـه عـلى مـا دونهـا لمـن دونهـا; في الطـلاق عليـه بـه نقـلا 
ْبن رشدنقله, ونقل اعياض عن فضل مع محمد و َّية َّوازالمعن أشهب وعياض عن ما في  ُ

ْبن وهبمع الواضحة وسماع عيسى ابن القاسم وسماع يحيى إياه وا َ.  
  .وفي عجزه عن ما سوى ما يقيم رمقها قولا المشهور, ومحمد

قـول محمـد فـيما لا تعـيش إلا بـه حـرج تـصبح وتمـسي جائعـة وعليـه مـا يـسد : اللخمي
ق بيـــنهما, وإن كـــان مـــن خـــشن الطعـــام ولا إدام معـــه لم تطلـــق عليـــه إلا أن جوعهـــا وإلا فـــر

تكــون مــن أهــل الــشرف وممــن لا يــألف مثــل ذلــك ولا ينــساغ لهــا, وإن جاعــت لم تلــزم بــه, 
  .وكذا الكسوة وإن كان لباس مثل ذلك معرة عليها طلقت عليه وإلا فلا

تتنــــاول غلــــيظ إن كانــــت ذات حــــال وشرف لا تلــــبس خــــشن الثيــــاب ولا : البــــاجي
العــيش ولم يجــد إلا قوتهــا مــن قمــح أو شــعير غــير مــأدوم وكــسوة دنيــة, فــسمع عيــسى ابــن 

  .القاسم لا يفرق بينهما
إن لم يجـــد إلا الخبـــز وحـــده ومـــا يواريهـــا ولـــو بثـــوب واحـــد, قـــال : وقـــال ابـــن حبيـــب

ار إذا لم مـن غلـيظ الكتـان لم يفـرق بيـنهما ولـو كانـت غنيـة, ومعنـاه إنـما يجـب لهـا الخيـ: مالك
  .إن عدم نفقة أو كسوة فرق بينهما: يجد قوتا معتادا, وروى ابن حبيب

  .والغطاء والوطاء كالكسوة: اللخمي
ْبن رشدا ُالماجشون  ولابن المعذل عن ابن :ُ    .تطلق عليه لعجزه عن نفقة خادمهاِ

     , وذكـــــر أبـــــو عمـــــران عـــــن الـــــصدفي أن في ســـــماع ابـــــن سَـــــحنونوقالـــــه : زرقـــــونابـــــن 
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  .سم مثلهالقا
 مـــع الأكثـــر, وللـــصقلي عـــن َّالـــشيخوفي الطـــلاق عـــلى بعيـــد الغيبـــة بعـــدم النفقـــة قـــولا 

  .القابسي مفرقا بأن الحاضر استقصى حجته, والغائب عسى أن تكون له حجة
ُشيوخبـــالأول أفتـــى الـــ: عيـــاض  والقـــضاة, وقـــال بعـــض الأȂدلـــسيين لم نجـــد الطـــلاق ُ

:  إلا عــن ابــن ميــسر, وعــلى الأول قــال المتيطــيعليــه في الكتــب ولا جــاء فيــه أثــر عــن عــالم
تثبت غيبته ببينة تعرف غيبته واتصال زوجيتهما وغيبته بعـد بنائـه أو قبلـه بموضـع كـذا أو 

 تمـون بـه نفـسها ًشـيئابحيث لا يعلمون منذ كـذا ولا يعلمونـه تـرك لهـا نفقـة ولا كـسوة ولا 
 بـشيء ورد عليهـا في علمهـم إلى ولا تعدى فيه بشيء من مؤنها ولا أȂه آب إليها ولا بعـث

حـــين التـــاريخ, ثـــم يؤجلـــه القـــاضي في الإنفـــاق عليهـــا شـــهرا أو شـــهرين أو خمـــسة وأربعـــين 
يومــا, فــإذا انقــضى الأجــل ولا قــدم ولا بعــث بــشيء ولا ظهــر لــه مــال ودعــت إلى النظــر لهــا 

كور أمر بتحليفها بحضور عدلين كما يجب في صفة الحلـف أȂـه مـا رجـع إليهـا زوجهـا المـذ
مــن مغيبــه الثابــت عنــد الحــاكم إلى حــين حلفهــا ولا تــرك لهــا نفقــة ولا كــسوة ولا وضــعت 

  .ذلك عنه ولا وصل إليها شيء منه إلى الآن, فإذا ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه
ُقلت  ولابن سهل في بكر قام أبوها بتوكيلها إياه قبل البناء بذلك; أفتى ابن عتـاب :ُ

لا يمــين عليهــا ولا :  طلقــت نفــسها, وروى أبــو عمــر ابــن القطــانأنهــا تحلــف فــإذا حلفــت
: عــلى أبيهــا ولهــا أن تطلــق نفــسها, وأفتــى أبــو عمــر بــن رشــيق فقيــه المريــة بحلفهــا, وزاد فيــه

   .أن زوجيتهما لم تنقطع
زيــادة هــذا في يمينهــا لا أعلمــه لغــيره, وقــول ابــن القطــان لا يمــين عليهــا : ســهلابــن 

  . له وقد تقرر من قول ابن القاسم وغيره أن السفيه يحلف في حقهولا على أبيها لا وجه
   .حكم الغائب ولا مال له حاضرا حكم العاجز: ابن الحاجب

يعنــــي أن الغائــــب البعيــــد الغيبــــة ولــــيس لــــه مــــال أو لــــه لا يمكنهــــا : عبــــد الــــسلامابــــن 
  .الوصول إليه إلا بمشقة, حكمه حكم الحاضر العاجز

ُقلــت قة خــلاف ظــاهر أقــوالهم أȂــه لا يحكــم لهــا بطلاقــه إلا إذا لم  إلا بعــد مــش:قولــه :ُ
يكـــن لـــه مـــال بحـــال دون اســـتثناء, ومـــا تقـــدم لابـــن ســـهل في فتـــاويهم مـــن قـــولهم طلقـــت 

  .طلقها القاضي عليه: نفسها خلاف ما تقدم للمتيطي من قوله
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ْبـن رشـدوفي الحديرية سئل ا عمـن طلقـت نفـسها بـما ذكـر وتزوجـت ثـم قالـت البينـة  ُ
ًتـــي شـــهدت بمغيبـــه وأنهـــا لا تعـــرف لـــه مـــالا تعـــدى فيـــه الزوجـــة أن لـــه أȂقـــاض حجـــرة ال

قيمتهــــا ســــبعة مثاقيــــل أو نحوهــــا, وأنهــــم كــــانوا يعرفــــون ذلــــك حتــــى شــــهدوا وجهلــــوا أن 
  .الأȂقاض تباع في نفقتها أو شهد بذلك غيرهم

الحكــم بــالطلاق نافــذ لا يــرد برجــوع الــشهود عــن شــهادتهم ويعــذرون بــما : فأجــاب
َّدونةلوا ولا يؤدبون ولا تسقط شهادتهم في المستقبل, هذا قول مالك في المقا  وغيرها لا َ

  .يرد الحكم برجوع البينة سواء شهد بالأȂقاض البينة التي حكم بها أو غيرها
لـو ثبـت بعـد قدومـه تركـه لهـا نفقتهـا ردت لـه ولـو بنـى : الصقلي عن ابن عبـد الـرحمن

 عائــشة طــالق, وقــال أردت زوجــة لي أخــرى اســمها مــن قــال: بهــا متزوجهــا كقــول مالــك
عائشة, فلم يصدق وطلقت عليـه, ثـم ثبـت أن لـه زوجـة أخـرى اسـمها عائـشة ردت إليـه 

  .ولو بنى بها من تزوجها
ُقلت  تقدمت نظـائر هـاتين المـسألتين في فـصل المفقـود ولم يـذكرهما ابـن زرقـون ولا :ُ

إذا قـضي عـلى الغائـب : َّالـشيخما نصه قـال أبو عمران, وزاد المتيطي على ما ذكره الصقلي 
بالطلاق ثم قدم فلا يكون على حجته إذا تزوجت وبنى بها, ولا يفسخ لـه النكـاح إلا أن 
الطـــلاق لا يلزمـــه منـــه شيء متـــى تزوجهـــا, وتكـــون عنـــده عـــلى جميـــع الطـــلاق إذا ثبـــت مـــا 

ن بيــع فيــه ومثلــه قــول أصــحابنا إذا قامــت عــلى الغائــب بينــة بــدي: يوجــب حــل ذلــك, قــال
داره ثم قدم فهو على حجته, فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع به على آخذه ولا ينقض 

كمــن شــبه عــلى الــشهود في موتــه فبيــع مالــه أȂــه يأخــذه إن كــان قــائما : يــةَّوازبيــع الــدار; في الم
  .بالثمن, وما فات بتدبير أو كتابة مضى

 الواضـــحة, ولابـــن القاســـم في  في مـــسألة الـــدار مثلـــه فيَّالـــشيخومـــا حكـــاه : المتيطـــي
  . وابن عبد الرحمنَّالشيخمثل قول َّية َّوازالم

  .لا يفرض على الغائب النفقة لزوجته إلا أن يكون له مال تعدى فيه: وفيها
ُقلـــت إن علـــم أȂـــه مـــلي في :  ظـــاهره إن لم يكـــن لـــه ذلـــك لم يفـــرض لهـــا, وقـــال المتيطـــي:ُ

ا لها عليه تحاص به غرماؤه, وإذا قـدم أخذتـه غيبته فرض لها القاضي نفقة مثلها وكان دين
َّيــة َّوازالمبــه وإن كــان معــدما في غيبتــه فالمــشهور لابــن القاســم أȂــه لا يفــرض لهــا, وقــال في 
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  .يتداين عليه ويقضى لها
ُقلت   . هذا يؤدي إلى وجوبها على المعسر:ُ
ُقلــت ْبــن رشــد ولا:ُ لاؤه في آخــر مــسألة مــن ســماع يحيــى مــن طــلاق الــسنة إن جهــل مــ ُ

  .من عدمه ففيها لا يفرض لها السلطان عليه نفقة حتى يقدم, فإن كان موسرا فرض لها
إن أحبـــت الـــصبر أشـــهد لهـــا الـــسلطان إن كـــان فـــلان زوج فلانـــة : وقـــال ابـــن حبيـــب

  .اليوم مليا في غيبته فقد أو جبنا لها عليه فريضة مثلها من مثله
 لا يؤخــذ منهــا بــما تأخــذه كفــيلا يبــاع فيهــا عروضــه وربعــه إن لم يكــن لــه عــين: وفيهــا

وديــون  والــزوج بــاق عــلى حجتــه, وكــذا يــصنع إن قــيم عليــه بــدين وإن كــان للــزوج ودائــع
فرض لها في ذلك ولها إقامة البينة على من جحد من غرمائـه أن لـه علـيهم دينـا, وكـذا لمـن 

  .قام عليه بدين
تقيم بينة ويحكم عـلى الغائـب قولها لها أن تقيم البينة دليل على أȂه إذا أقر لا : عياض

 في هــذا الأصــل فــيمن أقــر بوديعــة سَــحنونفــيما أقــر لــه بــه ويفــرض لهــا فيــه, واختلــف قــول 
لا يقضى منه دينه, وحجته أن الوديعـة قـد تكـون لغـير مودعهـا وديعـة عنـده : لغائب فقال

  . فيمن أقر ببضاعة لغائب يقضى منه دينهًأȆضا أو رهنا أو عارية, وقال ًأȆضا
َّدونـةما في الم: تيطيالم  في أسـئلة حبيـب, سَحنون هـو المـشهور المعمـول بـه, ونحـوه لـَ

وهــو القيــاس إذ لــو : لا يقــضى مــن ودائعــه ديــن ولا غــيره, أبــو عمــران: ولابــن اللبــاد عنــه
  .حضر وأȂكرها لم يكن للغرماء إليها سبيل إذ لا يجبر على قبول الهبة لقضاء دينه

ُقلت   . يدل على أȂه غير صريح له كما صرح بأخذه) سَحنوننحوه ل: ( قوله:ُ
 فأخذه من البضاعة وقد يفرق بأن كـون دفـع البـضاعة للتنميـة دليـل ملكـه, :عياض

  .وكون دفع الوديعة لمجرد الحفظ لا يدل على ذلك
  .إن قامت بالنفقة في غيبته أحلفت أȂه لم يخلفها ولا بعثها وقضي لها بها: اللخمي
ُقلت   .ا للمتيطي بما هو أتم من هذا تقدم صفة يمينه:ُ

إنما يحسن قـول ابـن القاسـم ببيـع عروضـه والقـضاء لهـا مـن ودائعـه وديونـه : اللخمي
إن قامت بعد انقضاء مدة سفره ورجوعه أو قامـت بقـرب سـفره وهـو يعـرف بقلـة القيـام 
بها أو البغض والإساءة أو خرج مختفيا لأمر ما, وإن خرج عـلى الوجـه المعتـاد ولا يعـرف 
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بلدد ولا إساءة وقامت بقرب سفره كان الوقوف على القضاء لها أحسن لأنها أتت بما لا 
  .يشبه, ولمالك في الجلاب ما يؤيده يذكر فيما بعده

وقال ابن القاسم فيمن خرج من الأȂدلس حاجـا فهلـك أبـوه عـن مـال لا ينفـق عـلى 
وقبـل أن يبعـد أن زوجته لإمكان أن يكون الابن مات, وأرى إن مات الأب بفور سـفره 

  .يستنفق منه
ْبن رشدا  من قدم فادعى عسره مدة غيبته مجهولا حاله يوم خروجه ففي حمله عـلى :ُ

ُالماجـشون أȆسر حتى يثبت عسره وعكـسه, ثالثهـا إن قـدم مـوسرا لابـن  مـع تأويـل بعـض ِ
 مـــع ابـــن كنانـــة هنـــا ونـــص قـــول ابـــن القاســـم في سَـــحنونأهـــل النظـــر عليـــه, وظـــاهر قـــول 

َّدونةمع ظاهر المَّية زَّواالم   . عنديَ
ومــن علــم يــسره أو عــسره يــوم خروجــه حمــل عــلى مــا علــم منــه ولــو قــدم عــلى خلافــه, 

ُالماجــشونقالــه ابــن  , وقــال أبــو عمــر الإشــبيلي في اختــصار الثمانيــة أنهــا روايــة ابــن القاســم, ِ
ْن زربوهـو صــحيح إذ لا يــسقط حكــم مــا خــرج عليـه إلا بيقــين, وتــأول ابــ  ونسَــحنعــلى  َ

, وأȂكره وهو تأويل بعيد لاسيما إن كان قـدم  وابن كنانة أن القول قوله ولو خرج موسرا
  .اًموسر

ُقلـــت ُالماجـــشون  قـــول ابـــن :ُ بنـــاء عـــلى أصـــالة المـــلاء ولـــو فـــيما عوضـــه غـــير مـــالي مـــع ِ
تـرجيح استــصحاب حكـم الحالــة الـسابقة عــلى اللاحقـة فــيما شـك فيــه, والثـاني عــلى أصــالة 

ْن زربالثالث على ترجيح اللاحقة على السابقة, وما ذكره عن ابالعدم مع ذلك, و نقله  َ
ولــيس بــشيء, ومــن قــال بعــد قدومــه تركــت لهــا نفقــة :  عــن ابــن لبابــة قــالًأȆــضاابــن زرقــون 

إن لم تكـــن  قولـــهفيهـــا القـــول : غيبتـــي أو أرســـلت بهـــا لهـــا, فقـــال اللخمـــي فيهـــا ثلاثـــة أقـــوال
 القـــــول قولـــــه أȂـــــه خلـــــف أو بعـــــث وإن ًأȆـــــضا اســـــتعدت في غيبتـــــه ورواه الجـــــلاب, وقـــــال

ْبــــن وهــــباســــتعدت, وقــــال في موطــــأ ا  القــــول قولهــــا إن اســــتأذنت إلى الــــسلطان أو كانــــت َ
تـــذكره أو تـــشكو إلى جيرانهـــا أو تـــسلفت لـــذلك, وإن لم يـــسمع ذلـــك منهـــا ولا ذكرتـــه فـــلا 

ه معـــرة شيء لهـــا وهـــذا أصـــوب; لأن كثـــيرا مـــن النـــساء لا يـــرضى الرفـــع إلى الـــسلطان وتـــرا
وفــسادا مــع زوجهــا إن قــدم, فــإن لم يــسمع ذلــك منهــا فــالقول قولــه أȂــه خلــف ذلــك إلا أن 
 :يقيم أكثر من معتاده في سفره فيكون القول قولها في الزائد, ولا أرى قبـول قولـه إن قـال
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  .بعثت لاعترافه أȂه لم يخلف فعليه البيان مع من أرسل, ولا يكاد يخفى ذلك
تــه ســنين وتــسلفت لنفقتهــا : لاق الــسنةوســمع ابــن القاســم في طــ مــن غــاب عــن امرأ

وعلمه جيرانها من حالها وأȂـه لا يبعـث إليهـا بنفقـة فـمات في غيبتـه وطلبـت ذلـك مـن مالـه 
   .ويبرأ: يريد. قضى عليه الإمام باجتهاده, والحي إذا قدم أبين; إن أȂكر حلف

م وقـد رفعـت ذلك رأȆي وأحسن ما سـمعت وبلغنـي عـن مالـك إن قـد: القاسمابن 
إلى الــسلطان وزعــم أȂــه بعــث أو خلــف عنــدها رجعــت عليــه, وإن لم تكــن رفعــت حلــف 
وبرئ وإن مات فلا شيء لها إلا أن تكـون رفعـت إلى الـسلطان فيكـون لهـا مـن يـوم رفعـت 

  .إلى أن مات
ْبن رشدا  لا خلاف أن القول قولـه مـع يمينـه أȂـه أȂفـق عليهـا إن كـان حـاضرا أو أȂـه :ُ

ه بعــث النفقــة لقــد خلــف عنــدها ن فقتهــا أو بعــث بهــا إليهــا إن كــان غائبــا, ويحلــف في دعــوا
بعثـــت بهـــا إليهـــا فوصـــلتها وقبـــضتها, كـــذا ســـمع أشـــهب في كتـــاب الأقـــضية لابـــن غـــانم, 
واختلــف إن رفعــت إلى الــسلطان في غيبتــه فقــال هنــا وهــو المحفــوظ في المــذهب أن القــول 

 والأخرى أن القـول قولـه بكـل حـال, قولها من يوم رفعت وهي إحدى روايتي الجلاب,
  . لأنها تتهم أنها إنما فعلت ذلك ليكون القول قولها;وله وجه صحيح

الروايـة الأولى أظهـر وأشـهر وبهـا القـضاء, وإن رفعـت : المتيطي عن بعـض المـوثقين
ذلــــك إلى عــــدول بلــــدها والثقــــات مــــن جيرانهــــا ففــــي كونــــه كــــالرفع للــــسلطان روايــــة ابــــن 

نـدي في مقالاتـه, ونحـوه لأبي محمـد الوتـد وروايـة غـيره مـع ابـن الهنـدي القاسم مع ابـن اله
  .في وثائقه, وقول بعض الموثقين هو مشهور المذهب وعليه العمل

ُقلت  الـذي اسـتمر عليـه عمـل قـضاة بلـدنا أن الرفـع إلى العـدول كـالرفع للـسلطان, :ُ
ْبـــن رشـــدورفـــع الجـــيران لغـــو, وقـــول ا ه بعـــث النفقـــة ل ُ قـــد بعثـــت بهـــا إليهـــا يحلـــف في دعـــوا

روى محمــد لــيس عليــه أن يحلــف أȂــه بعــث بــذلك إليهــا, إنــما يحلــف : خــلاف نقــل الــصقلي
يكون دفعـه إليهـا قبـل : كيف يعلم وهو غائب, قال: أنها قبضت ذلك ووصل إليها, قيل

  .خروجه أو جاء بذلك كتابها إليه أو قدم من عندها من أخبره
ْبــن رشــدا ء لهــا إلا أن تكــون رفعــت أمرهــا إلى الــسلطان شي وإن مــات في مغيبــه فــلا: ُ

 وقبوله ابـن ًمطلقاحسبما ذكره ابن القاسم عن مالك, ونقل ابن الحاجب أن القول قولها 
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عبــد الــسلام وابــن هــارون لا أعرفــه إلا لنقــل ابــن شــاس, فــإن صــح فــالأقوال أربعــة ثلاثــة 
ْبن رشداللخمي ورابع ابن شاس, والطرق ثلاثة للخمي وا   .اسوابن ش ُ

وسمع ابن القاسم ما أȂفقت على نفسها في غيبتـه بعـد أن رفعـت للـسلطان مـن مالهـا 
  .أو دراهم لم تتعين

هـي عليــه غـرم وإن تعينـت في ذلــك لم يلزمـه مــا أربـت ينظـر إلى قيمــة مـا أȂفقــت : فيهـا
فيكـــون عليـــه ومـــا أربـــت فعليهـــا, وإن كـــان عليـــه ديـــن أكثـــر مـــن مالـــه حاصـــه الغرمـــاء بـــما 

   .أȂفقت
في الدين المستحدث لا القـديم : سَحنونمن يوم رفعت إلى السلطان, : القاسمن اب

  .قبل نفقتها لأȂه لم يكن موسرا حين أȂفقت وعليه دين محيط بماله
ْبــن رشــدا  معنــى تعينــت أنهــا اشــترت مــا تأكــل أو تلــبس بــدين إذا لم يكــن عنــدها نقــد :ُ

 سَــــحنونك نقــــدا, وقــــول فــــزادت لأجــــل ذلــــك في الــــثمن, فــــلا ترجــــع ذلــــك إلا بــــثمن ذلــــ
ُشيوخصــواب, وكـــان بعـــض الـــ ويكـــون لهـــا عـــلى ظـــاهر .  يحملـــه عـــلى الخــلاف لقـــول مالـــكُ

تـه مـا لم يفلـس ; لأن قول مالك محاصة الغرمـاء في الـدين القـديم للغـريم أن ينفـق عـلى امرأ
إنفاقه على امرأته بخـلاف إنفاقهـا عـلى ; لأن وإن أحاط الدين بماله, وليس ذلك بصحيح

, فلعله ترك عنـدها ًشيئاورجوعها عليه بما أȂفقت إذ لا يتحقق أȂه لم يخلف عندها نفسها 
ًنفقتها وجحدت ورفعت أمرها للسلطان إعـدادا ليكـون القـول قولهـا, ولـو كانـت نفقتهـا 
على نفسها في مغيبه بعد رفعها للسلطان كنفقته هو عليها فوجب أن تبدأ بما على الغرمـاء 

  .كم المبرأةإذ نفقته هو عليها في ح
ه  تــه وإنكارهــا ذلــك كـــدعوا ه بعــث نفقــة ولــده لامرأ وســمع يحيــى ابــن القاســم دعــوا
ذلك في نفقتها إن رفعت أمرهـا إلى الـسلطان فـالقول قولهـا مـن يومئـذ وكـان ذلـك لهـا دينـا 

  .تتبعه به
إن أراد الــــزوج ســــفرا فطلبتــــه بالنفقــــة فــــرض لهــــا بقــــدر مــــا يــــرى مــــن إبعــــاده : وفيهــــا

  .لها أو يقيم لها به كفيلا يجريه لهاومقامه فيرفعه 
إن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد أحلف أȂه لا يقـيم أكثـر مـن ذلـك أو : اللخمي

  .يقيم حميلا في البيان إن ادعت أȂه أراد أبعد مما ذكر حلف على نفي ذلك
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إن كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا وهي حامل كـان مطالبـا بالأقـل مـن : اللخمي
دة سفره ذلك والباقي من أمد الحمل وإن كانت غير حامل والطلاق بـائن فـلا نفقـة لهـا م

َأصـــبغ ًواختلـــف إن طلبـــت حمـــيلا خـــوف الحمـــل فلـــم يثبتـــه مالـــك, وقـــال  ْ  لهـــا :يـــةَّوازفي المَ
ًذلــك والأول أحــسن إن قامــت بعــد حيــضة وإلا أقــام لهــا حمــيلا بالأقــل مــن مــدة الــسفر أو 

َأصـــبغ لاث حـــيض, وعـــلى قـــول انقـــضاء العـــدة التـــي هـــي ثـــ ْ يراعـــى مـــدة الحمـــل كالمطلقـــة َ
  .طلاقا بائنا فيقيم حميلا بالزائد على مدة الحيض

تـه ويريـد سـفرا فتـدعي حمـلا :وفيها ً سمع ابن القاسم جواب مالك عمن يطلق امرأ ً
  .وتقول ضع لي النفقة, ليس ذلك لها هو كالمقيم

ْبن رشدا   .ولا خلاف أعلمه في هذا هذا مثل قولها في النكاح الثاني :ُ
ُقلت َأصبغ  فإنه علم قول :ُ ْ   .وحكاه ابن بشير غير معزوَ
إن اختلفـــا في قـــدر مـــا فرضـــه قـــاض زال حكمـــه فـــالقول قولـــه إن أشـــبه نفقـــة : وفيهـــا

  .مثلها وإلا فقولها فيما يشبه, فإن لم يأتيا بما يشبه ابتدأ الفرض
 قـولا بعـضهم قـائلا أȂـه حجـة في كون قول من أشبه قوله مـع يمينـه أو دونـه: عياض

 سَــحنونللحلــف مــع الــشاهد عــلى قــضاء الحــاكم, ونبــه عليــه ابــن ســهل وبعــض أصــحاب 
  .مع ما لابن القاسم في العتبية

عنـــدي أنهـــا خارجـــة عـــن الـــدعوى في حكـــم القـــاضي لاتفـــاقهما عـــلى ثبـــوت : عيـــاض
  .الحكم, وإنما اختلفا في قلة مال وكثرته فلا بد من يمين المشبه

ُقلت   . وهو نقل اللخمي عن المذهب:ُ
 أن المسألة إنما هي فيما مضى من الفرض والمستقبل يستأȂف سَحنونوعن : عياض

الحــاكم النظــر فيــه, واختلفــت الروايــة فيهــا ففــي روايتنــا إن لم يــشبه مــا قــالاه أعطيــت نفقــة 
مثلهـــا فـــيما يـــستقبل يفـــرض لهـــا القـــاضي نفقـــة مثلهـــا, وعليـــه اختـــصرها المختـــصرون, وفي 

ُشـيوخوفيها يستقبل بزيادة واو وضربت عليهـا في كتـابي لروايـة : بعض النسخ ي وإثباتهـا ُ
, وبإســـقاطها يـــأتي الكـــلام الآخـــر سَـــحنونأصـــح عـــلى مـــا تقـــدم, ويـــصحح ذلـــك مـــا قالـــه 
  .مكررا ويشكل هل أراد به الماضي أو الآتي

قول  بــل في فرضــك, فــال:إن ادعــت في ثــوب أنهــا أخذتــه هديــة وقــال الــزوج: وفيهــا
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  .قوله إلا أن يكون الثوب لا يفرض مثله لمثلها
تــه لــسنة أو كــسوتها بحكــم أو دونــه, ثــم : وفي القــذف منهــا لمالــك مــن دفــع نفقــة امرأ

مـــات أحـــدهما ولـــو بعـــد شـــهرين رد منـــاب بـــاقي الـــسنة مـــن النفقـــة, واستحـــسن مالـــك في 
   .الكسوة أن لا ترد إن مات أحدهما بعد أشهر

  .د عشرة أȆام ونحوها فهذا قريبوإن مات بع: القاسمابن 
الوجـه أخـذ الكـسوة عـلى أي حـال كانـت لأȂـه حقـه, وقـول : ابن عات, عن المـشاور

التحقيـق أن الكـسوة كالنفقـة إلا مـا لا قـدر لـه كفاضـل كـسوة : التونسي. مالك استحباب
عامـــل القـــراض; لأن العـــادة إلغـــاؤه, ومـــا وقـــع لمالـــك في التقـــدير لاقتـــضاء أهـــل المدينـــة, 

فــــق لقــــول ابــــ. لقول قولهــــافــــا َّن القــــصارانظــــر مثلــــه لمثلهــــا موا  أن النفقــــة في الــــبلاد بحــــسب ُ
ونفقــــة مــــن لــــه فــــضل عــــن نفقتــــه مــــع زوجتــــه إن كانــــت واجبــــة عــــلى ولــــده الحــــر . أحــــوالهم

, في ثـاني نكاحهـا مـن قـوي عـلى نفقـة  الصغير إن لم يكـن لـه مـال ولا كـسب ولـو كـان كـافرا
عليـه إذ لا تلزمـه النفقـة عـلى ولـده إلا في يـسره, ويكـون زوجته دون صـغار ولـده لم تطلـق 

  .الولد من فقراء المسلمين
               مــــــــن أســــــــلم ولــــــــه بنــــــــات قــــــــد حــــــــضن فــــــــاخترن الكفــــــــر : وفي إرخــــــــاء الــــــــستور منهــــــــا

  .فعليه نفقتهن
منها يلزم الأب نفقـة ولـده الـذكور حتـى يحتلمـوا أو الإنـاث حتـى يـدخل بهـن : وفيه

  .ون للصبي كسب يستغني به أو مال ينفق عليه منهأزواجهن إلا أن يك
إن كانـت صـنعته لا تدركـه بهـا معـرة, وكـذا الـصبية إن كـان لهـا صـنعة رقـم : اللخمي

أو يقــع بهــما مــرض فتجــب عــلى الأب,  أو غــيره لا تــدركها بهــا معــرة مــا لم تكــسد صــنعتهما
إن بلــــغ : اســــمواختلــــف إن كــــان زمنــــا أعمــــى أو مقعــــدا أو شــــبه ذلــــك فقــــال ابــــن الق: قــــال

ْبـــن وهـــبكــذلك بقيـــت نفقتـــه عـــلى أبيـــه, وإن طـــرأ بعــد البلـــوغ لم تعـــد, ولا لا : يـــةَّواز في المَ
ُالماجــشون نفقـة عليـه ولــو بلـغ عــلى ذلـك وللجــلاب عـن ابـن  يجـب عــلى الأب ولـو حــدث ِ

ذلك بعـد البلـوغ وهـو أحـسن, ولمحمـد إن دخـل بهـا زوجهـا زمنـة ثـم طلقـت عـادت عـلى 
 قول عبد الملك تعود عليه, ولو حدثت بعد الطلاق, وكذا إن كانت الأب نفقتها, وعلى

غــير زمنــة وعجــزت عــن القيــام بنفــسها إلا مــن التكفــف فعــلى أبيهــا نفقتهــا وهــي أولى مــن 
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  .معرتها أشد; لأن الصبي
ُقلت :  ما حكاه عن محمد فيمن بنى بها زوجها زمنة حكاه الصقلي عن مالـك, قـال:ُ

  . بناء وقبل المحيضهذه كالصغيرة تطلق بعد ال
  . واختلف في نفقة هذه بعد بلوغ المحيض:الصقلي
ُقلــت  ذكــر المتيطــي ســقوط نفقتهــا بحيــضتها غــير معــزو كأȂــه أصــل المــذهب, وعــزا :ُ

ومـــــن الخلـــــع قـــــال ولـــــو : , وللـــــصقلي في النكـــــاح الأول مـــــا نـــــصهسَـــــحنونبقـــــاء نفقتهـــــا إلى 
 النفقـة ترجـع عـلى الأب, لهـا في رجعت هذه الثيب قبل بلوغها فله إنكاحهـا كـالبكر; لأن

إن رفعــت مطلقـة أمرهـا لقــاض في نفقـة أبيهـا وأرادت بيــع مالـه فـلا يمــين : نـوازل الـشعبي
 لأن نفقـــة الابـــن لـــيس بحـــق لهـــا; لأنهـــا لـــو ; ولا بعـــث بـــهًشـــيئاعليهـــا أȂـــه مـــا خلـــف عنـــدها 

  .نكلت لم تسقط بنكولها نفقة الابن
ُقلت   .تها الأظهر حلفها لأنها إن نكلت غرم:ُ

من أȂفق على ولده ولهم مـال ورثـوه وكتـب علـيهم مـا أȂفـق فلـما : وسمع ابن القاسم
هلــــــك أراد ســــــائرهم مــــــن الورثــــــة محاســــــبتهم, واحتجــــــوا بالكتــــــاب إن كــــــان مــــــالهم عنــــــده 

من أمر الناس ; لأن موضوعا فلا شيء عليهم فيما أȂفق عليهم, إذا لم يقل ذلك عند موته
المــــال, وإن كــــان مــــالهم في عــــرض أو حيــــوان حوســــبوا أن ينفــــق الرجــــل عــــلى ولــــده ولهــــم 

  .بذلك لأȂه كتبه
  .ابن القاسم هذا أحسن ما سمعت

ْبــن رشــدا هــذه مــسألة تتفــرع لوجــوه وقعــت مفرقــة في مواضــع مــن هــذا الــسماع وفي : ُ
ســــماع عيــــسى وســــماع أبي زيــــد مــــن الوصــــايا يعــــارض بعــــضها بعــــضا في الظــــاهر, فكــــان 

ُشيوخالــــــ ــــــه عــــــلى الخــــــلاف,ُ ــــــه لا اخــــــتلاف في شيء ممــــــا وقــــــع في هــــــذه  يحملون  وقــــــولي إن
أو ًكونـه في يـد الأب عينـًا أو عرضـا : الروايات كلهـا وبيانـه أن لمـال الولـد أربعـة أحـوال

في ذمته باستهلاكه أو لم يصل إليه فالأولى إن وجـد بحالـه وكتـب النفقـة عليـه لم تؤخـذ 
تبهـــا لم تؤخـــذ ولـــو أوصى بـــه,  وهـــو دليـــل هـــذا الـــسماع, وإن لم يكمنـــه إلا بإيـــصائه بأخـــذه

َأصبغ سمعه  ْ   .من ابن القاسمَ
 إن وجـــد بعينـــه وكتبهــــا عليـــه حوســـب ولـــو أوصى بتركــــه, وهـــو ظـــاهر هــــذا :الثانيـــة
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َأصبغ السماع وقول  ْ في الواضحة وابن القاسـم في المدنيـة; لأن كتبهـا دليـل إرادة محاسـبته, َ
 إلا أن يـــوصي بتركـــه وهـــو ســـماع لـــوارث, وإن لم يكتبهـــا حوســـبَّوصـــية بـــالترك َّوصـــية فال

  .عيسى ابن القاسم
 إن كتــب لولــده بــذلك ذكــر حــق أشــهد بــه لم يحاســب رواه زيــاد, وهــو تفــسير :الثالثــة

  .لما في السماع وإلا حوسب, وإن لم يكتبها على ما في رسم الشجرة من هذا السماع
بعة   .بةت الأب في المحاس ككونه عرضا ولو كان عينا وموت الابن كمو:والرا

زاد ابن عات عن ابن فتحون إن أبقى ماله على حاله, وقـال حاسـبوه أو لا تحاسـبوه 
  لم يحاســــب, وإن كتــــب ومــــال الابــــن عــــين لمًشــــيئاعمــــل عــــلى قولــــه وإن ســــكت ولم يكتــــب 

 قالــه ابــن القاســم ورواه المتيطــي إن ورث الولــد أبــوه .يحاســب, وإن كــان عرضــا حوســب
أȂفقتـــه عليـــه, فـــروى ابـــن القاســـم إن كـــان مأمونـــا : لوجدتـــه فطلبتـــه بإرثهـــا مـــن مالـــه, فقـــا

مقلا صدق دون يمين, وإن كان غنيا أحلـف; لأن جـل الآبـاء ينفقـون عـلى أولادهـم وإن 
  .كانت لهم أموال
 إنــما يحلــف الأب إن لم يــشهد عنــد الإنفــاق ولــو أشــهد حينئــذ أȂــه إنــما ينفــق: المتيطــي

ل نفـسه إن كـان عرضـا ليرجـع بـذلك عليـه لم على ابنه من ماله إن كان المال عينا أو من مـا
يحلـــف لمـــا قـــال, ولـــه أن يـــؤاجر ابنـــه الـــصغير للنفقـــة عليـــه ولـــو كـــان الأب غنيـــا, قالـــه غـــير 

إن كـــان الأب أو الابـــن غنيـــا لم تجـــز مؤاجرتـــه : واحـــد مـــن المـــوثقين, وقـــال بعـــض الفقهـــاء
  .ونحوه روى محمد

قته وجوازه قولا غير واحد من وفي منعه الانتفاع بفاضل خراج ابنه الصغير عن نف
َأصبغ الموثقين و ْ   .ونحوه لابن لبابةَ
إن بنــى بــالبكر زوجهــا ثــم طلقهــا أو مــات عنهــا فهــي أحــق بنفــسها وتــسكن : وفيهــا

حيــث شــاءت إلا أن يخــاف منهــا هــوى أو ضــيعة أو ســوء موضــع فيمنعهــا الأب أو الولــد 
  .هب حيث شاء وليس لأبيه منعهمن ذلك ويضمانها إليهما, وإذا احتلم الغلام فله أن يذ

   .إلا أن يخاف منه سفها فله منعه: ابن القاسم
لم يطلق لها أن تسافر إذا كانـت عـورة, لا تـسافر إلا مـع ذي محـرم, وأطلـق : محرزابن 

  .ذلك للغلام إذا احتلم
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ظــاهره أن مجــرد بلــوغ الــذكران ودخــول الإنــاث يخــرجهم مــن الولايــة وهــي : عيــاض
ُشــــيوخغهما يخــــرجهما مــــن ولايــــة الأب, قــــال روايــــة زيــــاد أن بلــــو  معنــــاه فــــيمن لم يعلــــم :ناُ

  .سفهه
 أن الولـد لا يأخـذ مالـه حتـى يعلـم رشـده إلا مـا وقـع لـه هنـا وهـو :وقال ابن القاسـم

 يذهب بنفسه لا بماله وهذا هـو ظـاهر الروايـات عـن مالـك وابـن القاسـم في َّالشيختأويل 
َّدونةالم   . وغيرهاَ

ُقلت    . كتاب الحجر وتمامها في:ُ
? والــصواب  اختلــف المتــأخرون هــل قــول: ســهلابــن  ابــن القاســم خلافــا أو تفــسيرا

أȂـــه تفـــسير لوجـــوده في غـــير موضـــع مـــن قـــول مالـــك وقالـــه ابـــن مالـــك والاتفـــاق أولى مـــن 
  .الخلاف

مــن بلــغ ولــيس بــسفيه ولا ضــعيف العقــل فجــائز : وســمع القرينــان في كتــاب المــديان
, وإن كان سفيها فليس له ذلكذهابه عن أبيه ولو كان    .شيخا كبيرا

ْبن رشدا هذا كما قال أن للمالك أمر نفـسه الـذهاب حيـث شـاء, وأمـا الـسفيه الـذي : ُ
لا يملك ماله ويخـشى منـه أبـوه أو وليـه الـسفه في ذاتـه والفجـور بـانفراده فلـه ضـمه لنفـسه 

نفـــسه وذاتـــه فقيـــل ومنعـــه الـــسفر والمغيـــب عنـــه, واختلـــف في الـــسفيه في مالـــه المـــأمون في 
: للـــولي ضـــمه ومنعـــه مـــن الـــذهاب حيـــث أحـــب, وهـــو قـــول مالـــك في هـــذا الـــسماع, وقيـــل

فله أن يذهب حيث شاء عـلى  إذا احتلم الغلام: ليس له ذلك وهو ظاهر قول مالك فيها
  . بقوله يريد بنفسه لا بمالهَّالشيخما تأوله عليه 
ُقلــت ث شــاء وإن لم يكــن مأمونــا في  ظــاهر كلامــه أن للمالــك أمــر نفــسه الــذهاب حيــ:ُ

نفـــسه وهـــو مقتـــضى مـــن لم يـــشترط في الرشـــد الـــصلاح الـــديني ويجعـــل مـــن لم يعلـــم ســـفهه 
  .بالبلوغ رشيدا

   .ولهما أن يذهبا حيث شاءا إلا أن يخافا سفها فيمنعهما الأب أو الولي: ابن الحاجب
َّدونـــةهـــذه المـــسألة التـــي ذكرهـــا في الم: عبـــد الـــسلامابـــن  الـــصبي في كتـــاب  في احـــتلام َ

  .إرخاء الستور والنكاح الأول, وتشاركه البنت بالمعنى في ذلك كما ذكر المؤلف
ُقلــــت َّدونــــة أو في المًمطلقــــا ظــــاهره أن ذلــــك غــــير منــــصوص في البنــــت :ُ             وقــــد تقــــدم َ
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  .نصها فيه
ا نفقة ولد المكاتبة عليها كاتبت عليهم أو حدثوا في كتابتها كان زوجها عبـد: وفيها

أو في كتابــة أخــرى ونفقتهــا هــي عــلى زوجهــا, وإن كانــت مــع الأب في كتابــة واحــدة فنفقــة 
, وليس عجزه عن نفقة ولد الصغار كعجزه عن  الولد على الأب كاتب عليهم أو حدثوا

الكتابة عـوض ; لأن الكتابة والجناية ونقلها ابن الحاجب, ووجهه ابن عبد السلام بقوله
 عــلى رقــه, والجنايــة مقدمــة عــلى الكتابــة, وأمــا نفقتــه عــلى ولــده عــن رقــه فعجــزه عنهــا يبقيــه

  .فهي مواساة مشروطة باليسر والفرض عدمه
ُقلــــت  فظــــاهره أن ذلــــك عــــام في نفقــــة تقــــدمت أو كانــــت حاليــــة وهــــو ظــــاهر كــــلام :ُ

َّدونةالصقلي ولفظ الم َ.  
َّدونـــةوقـــال أبـــو عمـــران في لفـــظ الم  إليـــه  يعنـــي في نفقـــة تقـــدمت, وأمـــا مـــا يحتـــاجون:َ

  .فإحياء رمقهم مقدم على كل شيء, ويقال له أȂفق عليهم أو يقال ذلك للسيد
  .هذا صحيح بين ألا ترى كيف سوى الكتابة والجناية ولا إشكال في هذا: عياض
ُقلت  يرد قولهما بأن قصره على النفقة السابقة يوجـب كـون النفقـة الحاليـة باقيـة عـلى :ُ

ــ وجوبهــا عليــه وذلــك باطــل; لأن ه يــؤدي إلى نفيــه لأȂــه لــو كــان باقيــا لأوجــب عجــزه ثبوت
عنهــا تعجيــزه فتبطــل كتابتــه وكلــما بطلــت عــاد عبــدا, وكلــما عــاد عبــدا ســقطت نفقــتهم عنــه 
ضرورة أن العبد لا نفقـة عليـه لولـده وكلـما أدى ثبوتـه إلى نفيـه كـان بـاطلا حـسبما تقـدم في 

  . مهره إذا تحمل بهالمسألة السريجية في تعليق الطلاق ودفع السيد عبده في
لولـــدها الـــصغير اليتـــيم الفقـــير, ولابـــن العـــربي في آخـــر والمعـــروف لا نفقـــة عـــلى الأم 

لـد دون الأم خلافـا لابـن المـ  أنهـا عـلى الأبـوين عـلى َّوازسورة الطلاق, نفقة الولـد عـلى الوا
  .قدر الميراث, ولعله أراد أنها على الأم عند عدم الأب

ُقلـــت  محمـــد عـــلى قـــدر المـــيراث, وتأويلـــه بحـــال عـــسر الأب  لا أعلـــم مـــن ذكـــره عـــن:ُ
أن الأب إن كـــان فقـــيرا أو لا لـــبن َّيـــة َّوازالموقـــع في . نحـــو قـــول التونـــسي في كتـــاب الـــصيام

لــــلأم أن عليهــــا أن تــــستأجر لــــه, ولــــيس ببــــين لاتفــــاقهما عــــلى أن نفقتــــه لا تلزمهــــا في عــــسر 
  . لم تلزمها نفقتهالأب, فإذا لم يكن لها لبن لم يتعلق طلبه بذمتها كما

  .يجوز للأب مقاطعة الحاضنة على نفقة مدة معينة بناض يدفعه لها: المتيطي
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ُقلت ُشيوخ تقدم هذا في نفقة الزوجة, وتردد بعض ال:ُ فإن غلا السعر في :  فيه, قالُ
خــــلال مــــدة المقاطعــــة فــــصارت النفقـــــة لا تقــــوم بالولــــد فعــــلى الأب إكمالهــــا إلا أن تكـــــون 

تمـــام القـــوت وقـــت المقاطعـــة فـــلا شيء عـــلى الأب, وإن رخـــص الـــسعر الحاضـــنة ابتاعـــت 
ســكوته توســعة عــلى الولــد, وإن تكلــم في ; لأن  المــدة فــلا شيء لــهلانقــضاءوســكت الأب 

  .خلالها حسب لباقيها نفقة مثله وكان له الفضل
ُقلــــت                      والتزمــــت :قولــــهوعنــــد :  وقالــــه ابــــن فتحــــون, وفي طــــرر ابــــن عــــات مــــا نــــصه:ُ

  لـــه ضـــمان هـــذه النفقـــة أȂظـــر إذا لم تـــضمن الحاضـــنة في وثيقـــة المقاطعـــة هـــذه وغـــلا الـــسعر 
  .فذكر ما تقدم
ُقلت أنهـا إذا ضـمنتها ثـم غـلا الـسعر أȂـه لا ) إذا لم تـضمن الحاضـنة: ( فمفهـوم قولـه:ُ

والتزمـت لـه : شيء على الأب, ولفظ الضمان المذكور في أصل الوثائق المجموعة ما نصه
ن هــذه النفقــة إن دخــل ذلــك نقــص بتلــف أو غــلا ســعر ضــمانا لازمــا, وهــذا المفهــوم ضــما

لازم إن كانــــت الحاضــــنة مــــوسرة, وإلا لــــزم الأب إتمــــام النفقــــة ولا يرجــــع عــــلى الحاضــــنة 
فـــيمن خالعـــت عـــلى نفقـــة : بـــذلك, ولا يتخـــرج إتباعـــه إياهـــا مـــن أحـــد قـــولي ابـــن القاســـم

 نفقته أȂه يتبعها بهـا; لأن نفقتهـا في الخلـع ولدها مدة رضاعه فأعسرت فوجب على الأب
  .عوض, وحكم إرضاع الأم الولد تقدم في الرضاع
   
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   ]كتاب الحضانة[
حفـــظ الولـــد في مبيتـــه ومؤنـــة طعامـــه ولباســـه : هـــي محـــصول قـــول البـــاجي: الحـــضانة

  .)1(ومضجعه وتنظيف جسمه
ْبــــن رشــــدا ; لأنهــــم خلــــق الإجمــــاع عــــلى وجــــوب كفالــــة الأطفــــال الــــصغار: والمتيطــــي ُ

ضعيف يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفـسه, فهـو فـرض كفايـة إن قـام بـه قـائم سـقط عـن 
البــاقي, لا يتعــين إلا عــلى الأب والأم في حــولي رضــاعه إن لم يكــن لــه أب ولا مــال لــه, أو 

  .كان لا يقبل غيرها
أوي إذا كــان الابـــن في حــضانة أمــه لم يمنـــع مــن الاخــتلاف لأبيـــه يعلمــه ويـــ: البــاجي

ُالماجـــشونلأمــه, رواه ابــن حبيـــب عــن ابــن  , يريــد أن لــلأب تعليمـــه وتأديبــه وإســـلامه في ِ
  .المكتب والصنائع والتصرف

ُقلت  هو نصها لـلأب تعاهـد ولـده عنـد أمـه, وأدبـه, وبعثـه للمكتـب, ولا يبيـت إلا :ُ
  .عند أمه

ُقلت مـول  ويجب كون الظرف الذي هـو عنـد في موضـع الحـال مـن ولـده, لا أȂـه مع:ُ
  .للفظ تعاهد; لأن ذلك ذريعة لاتصاله بمطلقته مع زيادة ضرر زوجها بذلك

                                     
أي معناهــــا محــــصول قــــول البــــاجي فــــصير الحــــضانة اســــم مــــصدر ) هــــي محــــصول: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(

فظ المذكور والمصدر مضاف للمفعول وأصل ذلـك أن يحفـظ الولـد وبنـاء المـصدر مـن صادقة على الح
 وفي بعـــض المواضـــع يـــصرح بالفاعـــل وقـــد ط َّالـــشيخالمفعـــول فيـــه خـــلاف وكثـــيرا مـــا يقـــع ذلـــك مـــن 

فالـذي عليـه الأكثـر أȂـه » مطـل الغنـي ظلـم «:غ وقـد وقـع في الحـديث عـن النبـي ,ا مـن هـذاًقدمنا قريب
ر إلى الفاعــل وتأولــه بعــضهم عــلى المــصدر المبنــي للمفعــول وهــو قــول أهــل الكوفــة مــن إضــافة المــصد

  . يمنعه:وسيبويه
ُشـيوخقال بعض   ابـن عبـد الـسلام في الحكايـة التـي أشـار إليهـا في عطيـة َّالـشيخ وعليـه يفهـم مـا أشـار إليـه :ناُ

 مــا ذكــر فــلا لــه القــوم عــلى قــدر أقــدارهم واالله ســبحانه الموفــق للــصواب وقــصر الحفــظ للحاضــن عــلى
 كــان للمحــضون أب فينظــر لــه في غــير هــذا مــن مالــه وتعليمــه الــصنعة وتزويجــه , فــإننظــر في غــير هــذا

ُشيوخوغــير ذلــك حتــى أن ختــان المحــضون يكــون عنــد أبيــه ويــرد إلى الأم والرقــاد اختــار بعــض الــ  أȂــه ُ
  .عند الأم
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ْبن رشدا تجب للمـرأة بكونهـا مـن المحـضون ذا رحـم محـرم, فـلا حـضانة : وابن محرز ُ
  .لابنة خالة أو عمة أو أخت لرضاع ولا تجب بإرث, فلا حضانة لزوج ولا زوجة

ة أو عمـة, يريـد مـع العـصبة, وهمـا لا حـضانة لابنـة خالـ: رواية ابن حبيـب: اللخمي
أحق من الأجانـب, وذكـر البـاجي روايـة ابـن حبيـب قـولا لـه, وقـال أشـهب في كتـاب ابـن 

  .ăعماته أولى من بنات خالاته, فأوهم أن لبنات الخالة حقا في الحضانة: سَحنون
  ]باب في مستحق الحضانة[

  :, وفي افتراقهما أصناف)1(ومستحقها أبوا الولد زوجان هما
ولـــو بعـــدت, وأول فـــصل  الأم ونـــساؤها, مـــن لهـــا عليـــه أمومـــة ولادة بـــسببها: الأول
  .)2(الخالة أحق من الجدة للأب: منها فيها
وخالـة الخالـة كالخالـة, ذكـره الـصقلي قـولا لـه, والبـاجي روايـة لـه, وثـاني نقـل : محمد

شـــاس, وقـــول  لا أعرفـــه لغـــير قـــول ابـــن ;ابـــن الحاجـــب في إلحـــاق خالـــة الخالـــة بهـــا, قـــولان
  .الخالة أخت الأم أحق من أبيه: الجلاب
ْبن رشدا   .إسقاط ابن حبيب بنت الأخت بعيد: ُ

قــول ابــن حبيــب هــذا لــيس بموجــود لغــيره, والــصواب أن لهــا حقــا كبنــت : ابــن محــرز
  .هي أولى كالخالة مع العمة; بل الأخ

  .نحو هذا للشيخ ذكره عنه عبد الحميد الصائغ: المتيطي
 الأب مــن لــه عليــه أمومــة كــما مــر وأول فــصل لمــن هــي لــه عليــه فتخــرج نــساء: الثــاني

                                     
  .لأبوين الحضانة لهماا يعني أن اإذا كان أبوا الولد زوجان هم: َّالرصاع قال )1(
  . وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم):قلتفإن (
ُقلت( َّدونة وقع في الم:)ُ َّدونـة أن للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المَ  َّالـشيخ ومـا نقلـه , في النكـاح الثـانيَ

  .في النكاح حيث تكلم على الكافل
كـما مـر في نـساء :قولـه كما مر وأول فصل لمن هي له عليـه ويعنـي ب من له عليه أمومة:قال: َّالرصاع قال )2(

وأول :قولــه وإن علــت و,الأم فيقــال مــن لــه عليــه أمومــة ولادة بــسببه ولــو بعــدت فتــدخل جــدة الأب
وتلحـق بنـت :قولـهفصل لمن هي له عليه فتدخل العمة وتخرج الأخت لأب كما ذكر وتأمـل كلامـه في 

  . الحضانة واالله الموفقالأخ وانظر فيه ترتيب القوم في
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  .الأخت للأب
  .لا حضانة لها, وقاله ابن القاسم: روى المدنيون: اللخمي

همـــا ســـواء يـــرجح بقـــوة : وتلحـــق بنـــت الأخ, وفي تقـــدمها عـــلى بنـــت الأخـــت ثالثهـــا
ْبن رشدالكفاية لا ْبن رشدوابن محرز ونقل ا ُ ُ.  

 إن لم يكــــن :ا مــــن قبــــل أب أو قــــاض لقولهــــا في إرخــــاء الــــستورالــــوصي فيهــــ: الثالــــث
  .لليتيم وصي, فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره

  .الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي: اللخمي
الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم ابن العم, وهو نقل أهل : العصبة, روى محمد: الرابع

  . خلافهالمذهب, ويأتي لابن بشير
  .في حضانة الأخ للأب خلاف: اللخمي

ْبن رشدا في كون مراده الجد ولو بعد, كالإرث أو الأدنـى, وفـصله أولى مـن أصـله : ُ
احتمال, فعلى الأول الجد وإن علا أحق من ابن الأخ ومـن العـم, وعـلى الثـاني الأحـق مـن 

 وإن ســـفل الأقـــرب العـــصبة الأخ, ثـــم الجـــد الأدنـــى, ثـــم ابـــن الأخ ثـــم العـــم ثـــم ابـــن العـــم
فــالأقرب, ثــم أبــو الجــد ثــم عــم العــم, ثــم ابــن عــم العــم, وإن ســفل الأقــرب فــالأقرب, 
ثم جد الجد, ثم ولده ثم والد جد الجد, ثم ولده على هـذا الترتيـب, فترتيـب الحـضانة 
في العــصبة لا تجــري عــلى مــيراث المــال, ولا مــيراث الــولاء والــصلاة عــلى الجنــائز; لأن 

أرفــع مرتبــة في الإرث مــن الأخ إذ لا يــنقص معهــم مــن الثلــث, ويــسقط الجــد وإن عــلا 
 الإخـــوة والأعـــمام وبنـــيهم, وإن عــلا في إرث المـــال, وابـــن الأخ في إرث الـــولاء أحـــق بنــي

  .من الجد
  .ونقل ابن بشير, والأعلى أحق من الأسفلوفي ثبوتها للمولى قول المشهور, 

  .عصيب فيها كالذكرلا حضانة لمولاة النعمة إذ لا ت: ابن محرز
ُقلت   . الأظهر تقديمها على الأجنبي:ُ

ْبن رشداللخمي وا: والمقدم الأم ثم أمها بـات الأب : ُ باتها أحـق مـن قرا ًاتفاقا, وقرا
  .ًإجماعا

باتها سوى الأم ْبـن وهـبلرواية اقولان  ,وفي كونه أحق من قرا أن الأب أحـق مـن : َ
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  .الخالة, والمشهور
ًأجنبيــــا, فأمهــــا, فــــإن لم تكــــن فــــأم أمهــــا أو أم أبيهــــا, فــــإن فــــإن لم تكــــن أم أو تزوجــــت 

اجتمعــا فــأم الأم أحــق مــن أم الأب, فــإن لم تكــن واحــدة مــنهما فــأم أم أمهــا, أو أم أم أبيهــا 
وأم أبي أبيهـــا, أو أم أبي أمهـــا, فـــإن اجتمـــع الأربـــع فـــأم أم الأم, ثـــم أم أبي الأم, وأم أم 

عـــلى هـــذا الترتيـــب أمهـــاتهن مـــا علـــون, فـــإن لم الأب بمنزلـــة واحـــدة, ثـــم أم أبي الأب, و
تكــن واحــدة مــنهن فأخــت الأم الــشقيقة, ثــم أختهــا لــلأم ثــم أختهــا لــلأب, فــإن لم تكــن 
واحــــدة مــــنهن فأخــــت الجــــدة, وهــــي خالــــة الخالــــة كــــما مــــر في أخــــت الأم, فــــإن لم تكــــن 
واحــــدة مــــنهن فأخــــت الجــــد لــــلأم, وهــــي عمــــة الأم وعمــــة الخالــــة كــــما مــــر, وعــــلى هــــذا 

  . الأمتيب ما بعد النسب عنالتر
باته وعكسه, ثالثهـا الجـدات مـن : فإن لم تكن قرابات الأم ففي تقديم الأب على قرا

ه في البيان لابن القاسم   .قبله أحق منه, وهو أحق من سائرهن لنقل القاضي, ولها, وعزا
في تقديمــه عــلى النــساء ســوى الأم وأمهــا وعكــسه, ثالثهــا عــلى الأخــت لمــا : اللخمــي

   .دها, ورابعها تبدى الخالة عليه وهو على أمه لرواية محمد, وما في الواضحة ولهابع
  .القاسم في كتب المدنيينابن 
ْبن رشدولا إن كانت : في سماع عيسى من كتاب العدة في تقديمه على الخالة, ثالثها ُ

نية, وعزا أبو عمر في الكافي الثاني للأخوين   .نصرا
باتــه بــات الأم, فــإن لم تكــن أمــه أو وفي المقــدمات ترتيــب قرا  مــن النــساء كترتيــب قرا

كان لهـا زوج أجنبـي فـأم أمـه وأم أبيـه, وأم أمـه أحـق مـن أم أبيـه, فـإن لم تكـن واحـدة مـنهما 
فــــأم أم أمــــه أو أم أم أبيــــه, أو أم أبي أبيــــه أو أم أبي أمــــه كــــما مــــر, فــــإن لم تكــــن واحــــدة مــــنهن 

لأب ثـم عـمات الأب كـذلك ثـم خالاتـه كـذلك فالعمات الشقيقة, ثم التي لـلأم ثـم التـي لـ
ثـــم بنـــات الإخـــوة وبنـــات الأخـــوات, وتقـــدم حكـــم اجـــتماع بنـــت الأخ وبنـــت الأخـــت ثـــم 

  .العصبة وتقدم ترتيبها
                  لا نـــــص في الجـــــد لـــــلأم والأظهـــــر حـــــضانته; لأȂـــــه أب ذو حنـــــان كتغلـــــيظ : اللخمـــــي

  .الدية عليه
ُقلت   . دليل حضانته,ب أولى من الجد للأمالجد للأ:  قول ابن الهندي:ُ
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إن علـــم جفـــاء الأحـــق لقـــسوته أو لمـــا بينـــه وبـــين أحـــد أبويـــه ورأفـــة الأبعـــد : اللخمـــي
  .قدم عليه
ُقلـــت ر الولـــد قـــدم الأجنبـــي عليـــه, وإلا فـــالحكم :ُ  إن كانـــت قـــسوة ينـــشأ عنهـــا إضرا

  .المعلق بالظنة لا يتوقف على تحقيق الحكمة
وأبــت جدتــه لأمــه وأرادت بيعهــا ولا حاضــن غيرهــا أحــضنه وأȂفــق عليــه مــن مــالي; 

لــو قالــت جدتــه لأبيــه ولــيس لــه إلا دار : عــن بعــض المفتــين: فــالقول قــول الجــدة ابــن عــات
  .ينظر إلى الأرفق بالصبي: لأبيه, وقال المشاور: وقيمتها عشرون دينارا

ُقلت قـاضي, لهـما لروايتـي ال: ً في كون الحضانة حقا للحاضن أو للمحضون, ثالثهـا:ُ
  .واختيار الباجي مع ابن محرز, فعلى الثاني تقدم الجدة للأب

  :ولكل حاضن على الأب قبض نفقة محضونه وكسوته وغطائه ووطائه
إن ادعــــت في كــــسوة الولــــد أنهــــا خلعــــت عنــــه أو أتلفهــــا في : ابــــن عــــات في المجــــالس

  .خروجه عنها حلفت وكانت من الأب المشاور هي منها وبه العمل
ُقلت ول على أن الحضانة حق له, والثاني على أنها لها, وهذا مـا لم تقـم قرينـة عـلى  الأ:ُ

  .صدقها كوقوع نهب في محلة
  .لحاضنة الولد قبض نفقته: وفيها

إن مات الولد قبل انقضاء مدة نفقته المقبوضـة رجـع الأب بحـصة ذلـك : ابن فتوح
 ابـــن الهنـــدي, وفي مـــن النفقـــة والكـــسوة وإن ورثـــت, كـــذا في النـــسخة الكـــبرى مـــن وثـــائق

  .الوسطى إن بعد عهدها وخلقت فلا شيء للأب ككسوة الزوجة
إن قــال الأب تبعثــه إلي يأكــل عنــدي ثــم يعــود إليــك لم يكــن ذلــك لــه لأȂــه : اللخمــي

  .ضرر على الولد وحاضنه
ما عنـدي مـا : وسمع القرينان من طلق امرأته وله منها بنت, بنت أربع سنين, فقال

 أرســلها :ا, قيــل لهــاًا معروفــًتأكــل عنــدي, نظــر في قولــه فــإن كــان غالبــأȂفــق عليهــا أرســلها 
  .تأكل معه وتأتيك, فإن كان لا يزال يأكل اللحم ويكتسي الثوب فذلك وجه

ْبن رشدا  إن ادعى أȂه لا يقدر على ذلك نظر في حالـه, إن بـان صـدقه وعـدم إرادتـه :ُ
  .الضرر كان ذلك له وإلا فلا
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ُقلــت قــال : ٍّير معــزو كأȂــه المــذهب, ولابــن زرقــون, عــن البــاجي ونقلــه ابــن فتــوح غــ:ُ
يكـــــون الولـــــد عنـــــدي لأعلمهـــــم :  تجـــــب لهـــــا الحـــــضانة, فيقـــــول الأب: في الخالـــــةسَـــــحنون

وأطعمهــم, فــإن الخالــة تأكــل مــا أرزقهــم وهــي تكذبــه, لــلأب أن يطعمــه ويعلمــه, وتكــون 
لــه      ممــا لا تغيــب عليــه الحــضانة للخالــة فجعــل الحــضانة أن يــأوي إليهــا وتبــاشر ســائر أحوا

  .من نفقته
ُقلـــــت  كـــــذا النـــــوادر, وهـــــو خـــــلاف الروايـــــات أن إطعـــــام المحـــــضون إنـــــما هـــــو عنـــــد :ُ

حاضــــنته مـــــن كانـــــت حـــــسبما يـــــأتي, والعجـــــب مــــن البـــــاجي وابـــــن زرقـــــون في قبـــــولهما هـــــذا 
  .وتصديق الأب على الخالة أنها تأكل رزقهم, ويأتي للشعبي نحو هذا

ُالماجـشونحبيـب عـن ابـن لابن : قال الباجي :وأمدها إذا قـارب الاحـتلام وأȂبـت : ِ
   .واسود نباته فللأب ضمه إليه وحده

بـالاحتلام, ووجــه الأول أن الإنبـات هــو الـذي يمكــن إثباتـه بالــشهادة : القاســمابـن 
  .عليه, والاحتلام لا يعلم إلا بقول الصبي

الجاريــة في يــترك الولــد في حــضانة الأم حتــى يحــتلم ثــم يــذهب حيــث شــاء, و: وفيهــا
الطلاق والموت حتى تبلغ النكاح, فإن كانـت الأم في حـرز وتحـصين فهـي أحـق بهـا حتـى 

  .تنكح وإن بلغت أربعين سنة
ْبـــن وهـــبنهايتهـــا في الـــذكور البلـــوغ, وروى ا: البـــاجي  الإثغـــار, ولم يختلـــف قولـــه في َ

 فيختار لهـا الإناث أنها دخول زوجها بها إلا أن يكون موضع أبيها أحرز وأمنع إذا شبت
  .الأصون

ُقلـــت  ظـــاهره أنهـــا تنـــزع بكـــون موضـــع الأب أصـــون, وإن كـــان موضـــع الأم صـــينا :ُ
َّدونــةخــلاف لفــظ الم اختلــف :  أحــسن مــن قــول المقــدمات,لم يختلــف في الإنــاث: , وقولــهَ

إلى الإثغــار, وعــزا اللخمــي القــول بالإثغــار في : إلى البلــوغ, وقيــل: في حــد الحــضانة, قيــل
  .مصعبالذكور لأبي 
ُقلت   . ففي حده بالإثغار أو الإنبات, ثالثها الاحتلام, وعزوها بين:ُ

َّن القصاروقال اب لـد حـضانة ولـده : ُ قـول مالـك أȂـه في الـذكور الإثغـار يملـك بـه الوا
  .يشبه قول الشافعي أȂه يخير في أبيه وأمه كما لو بلغ
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الإثغـار, إنـما أراد قوله لـيس ببـين; لأن مالكـا لم يقـل يملـك حـضانة نفـسه ب: اللخمي
أن للأب أخذه بذلك فيـسقط حـق الأم ولا يخـير الولـد; لأȂـه لم يرشـد, غـير أن التخيـير في 
ذلــــك حــــسن لاخــــتلاف حــــال الأولاد, مــــنهم مــــن يــــركن لأبيــــه ويتعلــــق بــــه وفي منعــــه منــــه 

  .ضرر, ولا أرى أن تخير البنت; لأن أمها أصون لها, وقد تخير إن كانت عند غير الأم
نيون في رجل أوصى بابنته لرجل وللبنـت عمـة وجـدة لأب, فتركتهـا عنـد روى المد

عمتها فتزوجت قبل بلوغ الجارية, فطلبتها الجدة وأبت الجارية وأحبت المقـام مـع العمـة 
َّن القصارتترك عندها, وهذا نحو قول اب ُ.  

ْبن رشدلما ذكر ا  الولـد غحديث الإسهام بين الأبوين في الولـد, وحـديث تخيـيره  ُ
 غ فـأبى الأب, فخـير النبـي )1(»استهما عليه«:  قالغوفي بعض الآثار أȂه : فيهما, قال
   .الغلام

ذهب الطحاوي إلى الجمع بينهما, بأن يدعو الإمام أبويه إلى الإسهام, فإن أباه : قال
  .خيراه إن شئتما, فإن أبى أحدهما حكم به للأم, وهو وجه حسن: أحدهما قال
ُقلت   .وما تقدم للخمي خلاف المذهب شْدُبن ر هذا من ا:ُ

                   ونقـــــل اللخمـــــي عـــــن قولهـــــا, –وفي كـــــون أم الولـــــد تعتـــــق كـــــالحرة ونفـــــي حـــــضانتها 
ْبن وهبا َ.  

  :حضانتهاولو أعتقها على تركها حضانة ولدها ففي سقوط 
  . الباجي روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسمنقل

ا حـــر فطلقهـــا فهـــي أحـــق بحـــضانته إلا أن تبـــاع إذا أعتـــق ولـــد الأمـــة وزوجهـــ: وفيهـــا
  .فيظعن بها إلى غير بلد الأب, فالأب أحق به

في هـذا نظـر; لأن غالـب الأمـة أنهـا مقهـورة بـأعمال سـيدها, ومنعـت الحـرة : اللخمي
  !.إذا تزوجت لما يتعلق بها من حق الزوجية فكيف بالأمة?

بغـــضه ربيبـــة المحـــضون بـــأن حـــال الـــزوج مظنـــة الـــبغض لوتفريـــق ابـــن عبـــد الـــسلام 
  . يحسن إن لم يتسررها سيدها,بخلاف حال سيد الأمة مع ولدها المحضون

                                     
  .في الطلاق, باب من أحق بالولد) 2277( رقم :أبو داود أخرجه )1(
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إن عتـــق الـــصغير وأمـــه مملوكــــة : ولمالـــك في مختـــصر مـــا لــــيس في المختـــصر: اللخمـــي
ăمـضرا بـه جنـوح إلى : ăوأمها حرة وتنازعاه فأمه دنية أحق به إلا أن يكون مضرا به, وقولـه

  .الرقالنظر في من كان في 
ُقلت   . ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر هو سماع القرينين:ُ

ْبن رشدا ; ;إنما رآها أحق من الحرة: ُ ً لأن سيدها هو المنفق عليه; لأȂـه أعتقـه صـغيرا
َّدونــةلأن مــن قــول مالــك وغــيره في الم ً وغيرهمــا أن مــن أعتــق صــغيرا أمــه أمــة لا يبيعهــا إلا َ
أن تكـون جدتـه الحـرة : ن مـع أمـه في نفقـة سـيدها, والقيـاسممن يشترط عليـه نفقتـه; ليكـو

أحق به من أمه لأجل سيدها, كما أنها أحـق بـه مـن أجـل زوجهـا, وحكـم الـسيد عـلى أمتـه 
ًأقــوى مــن الــزوج عــلى زوجتــه, ومــا أدري لم أوجبــوا عــلى مــن أعتــق صــغيرا ثــم بــاع أمــه أن 

يكــون مــع أمــه عنــد المــشتري, يــشترط نفقتــه عــلى المــشتري حتــى يبلــغ? ومــا المــانع مــن أن 
لا تلزمــــه نفقتــــه إلا أن يكــــون عنــــده, : وتكــــون نفقتــــه عــــلى البــــائع ورضــــاعه; إلا أن يقــــال

فيكـون معنــى المــسألة أȂـه إنــما أوجــب عليـه ألا يبيعهــا إلا ممــن يـشترط عليــه نفقتــه إذا لم يــرد 
الــصغير أن يخـرج نفقتـه مــن عنـده وهــو عنـد المــشتري, ويلـزم عـلى قيــاس هـذا في مــن أعتـق 

وأمه أمة عنده وله جدة حرة, أن تكون الجدة أحق به إذا رضي المعتق أن ينفق عليه وهـو 
  .عندها, أو رضيت هي بالتزام نفقته, فانظر في ذلك

ُقلــت نفقتــه إلا أن يكــون عنــده يقــوم منــه أن مــن أوصى بعتــق صــغير  لا تلزمــه:  قولــه:ُ
  .لا يلزم الموصي نفقته في تركته

قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبرة, ولم يوجد عنـده ولا عنـد وكانت نزلت أȆام 
غــيره فيهــا نــص بعــد البحــث منــه, وتوقــف عــن إيجــاب نفقتهــا في ثلــث مــدبرتها, وذكــر ابــن 

ْبن رشدعبد السلام قول ا إنـما يـتم هـذا أن : إلـخ, وقال. ..إنما رآها أحق من الجدة الحرة: ُ
 الـسيد فيـه عـلى عبـده, والـزمن الـذي لا يفـرق لو كان زمن الحضانة هو الـزمن الـذي ينفـق

فيــه بــين الأم وولــدها المعتــق وهــي أزمنــة ثلاثــة; زمــن الحــضانة في الــذكر الاحــتلام, وزمــن 
النفقـــة عـــلى هـــذا المعتـــق أقـــصر الأجلـــين بلوغـــه الحلـــم وبلوغـــه قـــدر مـــا يـــسعى مـــا يكفيـــه, 

  .والزمن الذي لا يفرق فيه بين الأم وولدها الإثغار
ُقلــت إنــما يــتم إذا كــان زمــن الحــضانة هــو زمــن الإنفــاق, وزمــن عــدم : أراد بقولــه إن :ُ
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التفرقــــة أȂــــه لا يــــتم إلا باتحــــاد قــــدرهما فممنــــوع لتمامــــه بتغايرهــــا مــــع كــــون زمــــن الإنفــــاق 
يــستلزمهما, وإن أراد أȂــه لا يــتم إلا بــذلك أو يكــون زمــن النفقــة يــستلزمهما فــصحيح وهــو 

معــه أو بعــده, ; بــل وهــو لا يكــون عــادة قبــل الإثغــاركــذلك; لأن زمــن النفقــة هــو كــما ذكــر 
وكلـــما كـــان كـــذلك فهـــو يـــستلزم زمـــن الحـــضانة وزمـــن التفرقـــة, وإذا اســـتلزمهما لـــزم مـــن 
وجــوده وجــود الحــضانة, فوجــب كونــه في زمــن الحــضانة كائنًــا في زمــن نفقتــه وهــو مــدعى 

ْبن رشدا   .فتأمله ُ
  .نصوصالوصي أولى من جميع العصبة على الم: ابن الحاجب

ُقلت الوصي مقدم عـلى :  مقابل المنصوص هو مقتضى كلام ابن بشير, قال ما نصه:ُ
سائر العصبة في نص الروايات ويتخرج تقديمهم عليه, وتقدم في صلاة الجنازة وفي ولي 

ه مبنــى عــلى كــون هــذه الحقــوق كــالحقوق ; لأȂــالنكــاح مــا يقتــضي الخــلاف في هــذا الأصــل
فيهــا بالنقــل إلى غــيره أو ليــست كــذلك; لأȂــه إنــما ملــك بــسبب الماليــة, فلمالكهــا التــصرف 

  .موجود فيه غير موجود في من نقل إليه والمنقول عنه أحق بذلك
هــذا حكمــه في الــذكور وأمــا الإنــاث إذا كــبرن فــإن كــن ذوات محــارم منــه فهــو أحــق, 
ة وإلا فهل له حق في حضانتهن قولان, وينبغي أن يكون خلافـا في حـال إن ظهـرت أمـار

  .الشفقة فهو أحق وإلا فلا
قــدم الــوصي لأȂــه باجتهــاد الأب, ومــن اجتهــد فيــه الأب لولــده أولى, ولــو : اللخمــي

في تربيتـــه ; لأن علـــم كونـــه لـــشنـآن كـــان بينـــه وبـــين جـــد الولـــد أو أخيـــه لقـــدم عـــلى الـــوصي
غيرهمـــا لولـــدهما معـــرة, ولـــو كـــان الـــشنآن بينـــه وبـــين عـــم الولـــد وابـــن عمـــه لقـــدم الـــوصي 

  .هما في عداوته والإساءة إليهلتهمت
َصبغ َولأ لو تزوجت أم الصبيان كان الـوصي أولى : في سماعه ابن القاسم في النكاحْ

ًبحضانتهم من أمهم, وإن كن جواري وقد بلغن أبكـارا, وإن كـان لهـن أخ أو عـم أو ابـن 
منزلـة عم عدولا فالوصي أولى بحضانتهم, وإن انتقل إلى بلد آخر فله حملهم معـه; لأȂـه ب

  .أبيهم في كل شيء إلا تزويج الإناث قبل أن يبلغن
ْبـــن رشـــدا إنـــما يكـــون الـــوصي إذا تزوجـــت الأم أحـــق بحـــضانة بنيهـــا الـــذكور, : قيـــل: ُ

والإناث كونهن مع زوج أمهن; لأȂه محرم منهن أولى من كونهن مع الوصي; إذ لا حرمـة 



 

 

58

58 

 أولى بهــن, وكــذا ابــن العــم بينــه وبيــنهن إلا أن يخــاف علــيهن عنــد الأم غــير الــزوج فيكــون
ًبخــلاف الأخ والعــم همــا أحــق مــن الأم إذا تزوجــت اتفاقــا, روى هــذا المعنــى محمــد, هــذا 
إن أراد الـــوصي أو ابـــن العـــم أن تكـــون الابنـــة معـــه ومـــع أهلـــه بـــداره, وإن أراد أن يعزلهـــا 

بـات لهـن فيكـون أحـق بهـا مـن الأم  إذا بموضع من يقوم عليها من ثقة النـساء ولعلهـن قرا
  .تزوجت

ُقلــت لمــن ضــمت إليــه الابنــة, فــإن كــان مــن ذوي ; بــل  ليــست هــذه حــضانة للــوصي:ُ
حــضانتها فواضــح وإلا فهــي كمــن لا حاضــن لهــا فينظــر بالأصــلح لهــا في بقائهــا عنــد أمهــا, 
وتقــدم أن مقــدم القــاضي كــالوصي مــن قولهــا في إرخــاء الــستور, وهــو نقــل المقــدمات هنــا 

  .عند اتحاد الدرجة بالمشاركة في الأبوين ثم في الأمعن المذهب, وتقدم الترجيح 
إن تــساوت منــزلتهم فكــانوا أشــقاء أو لأم, فــأولاهم أقــومهم فــإن تــساووا : اللخمــي

  .فأسنهم
ُقلـــت  الترجـــيح بالـــصلاح مقـــدم عـــلى الـــسن, ولا يبعـــد الترجـــيح بالنـــسب في أخـــوة :ُ

ان, هو نصها إن كانـت إن غاب الأقرب فالأبعد لا السلط: الأمومة, وقول ابن الحاجب
  .الجدة للأم بغير بلدة الأب التي هو بها فالخالة أولاهما

حضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قـرار لهـم ينظـر في : ولابن عات عن المشاور
ه صــــلاحا مــــن أحــــد الأبــــوين, وقــــول ابــــن  ذلــــك الــــسلطان بــــالأحوط للأصــــاغر ومــــن يــــرا

فايـــــة وحـــــرز المكـــــان في البنـــــت يخـــــاف شرط الحـــــضانة العقـــــل والأمانـــــة والك: الحاجـــــب
إن لم تكـن الأم في حـرز وتحـصين في موضـعها, أو كانـت غـير : عليها, هـو مـدلول قولهـا

مرضية في نفسها, فللأب أخذ ابنته منها, وكـذا الأوليـاء والـوصي إذا كـانوا أهـل أمانـة 
 وتحــصين وكــل مــن لــه الحــضانة لــيس لــه كفايــة ولا موضــعه بحــرز أو لا يــؤمن في نفــسه

 لمن فيه ذلك, وإن بعد رب والد يضيع ولده ويدخل علـيهم رجـالا فلا حضانة له وهي
  .يشربون فينزعون منه

يراعــى حفــظ المــسكن وتحــصينه في الإنــاث إذا بلغــن الــوطء لا قبــل ذلــك : اللخمــي
عـــاة  ولا في الـــذكران, فـــإن كانـــت الـــصبية موصـــوفة بـــالجمال أو بموضـــع كثـــير الفـــساد فمرا

  .وإلا فمستحسنحفظ المسكن واجب 
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وصـــفة الحاضـــنة ألا تكـــون عـــاجزة عـــن القيـــام بالمحـــضون, لا يخـــشى إدخالهـــا عليـــه 
ضررا ولا فساد طبع ولا بدن ولا معيشة, فمن بلغ بهـا ضـعفها أن لا تتـصرف إلا بمـشقة 
فــلا حــضانة لهــا, والــسفه في الــدين أو العقــل أو حفــظ المــال بتبــذيره قبــل تمــام مــدة فرضــه 

  :المولى عليها ذات صون وقيام غير متلفة لما تقبضه حضانتها ثابتةيسقطها, والسفيهة 
  .لا حضانة لها: لها الحضانة, وقيل: اختلف في السفيهة قيل: المتيطي
ُقلت  نزلت ببلـد باجـة فكتـب قاضـيها لقـاضي الجماعـة حينئـذ بتـونس وهـو ابـن عبـد :ُ

إلى ســلطانها الأمــير أبي الــسلام, فكتــب إليــه بــأن لا حــضانة لهــا فرفــع المحكــوم عليــه أمــره 
يحيــــى أبي بكــــر بــــن الأمــــير أبي زكريــــا, فــــأمر بــــاجتماع فقهــــاء الوقــــت مــــع القــــاضي المــــذكور 
لينظــــروا في ذلــــك, فــــاجتمعوا بالقــــصبة وكــــان مــــن جملــــتهم ابــــن هــــارون والأجمــــي قــــاضي 
الأȂكحة حينئذ بتونس, فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حـضانة لهـا, وأفتـى 

 وبعـــض أهـــل المجلـــس بـــأن لهـــا الحـــضانة, ورفـــع ذلـــك إلى الـــسلطان المـــذكور ابـــن هـــارون
رحمهم االله, فخرج الأمر بالعمل على فتـوى ابـن هـارون, وأمـر قـاضي الجماعـة بـأن يكتـب 

َّدونـــةظـــاهر عمـــوم الروايـــات في الم بـــذلك إلى قـــاضي باجـــة, ففعـــل وهـــو الـــصواب, وهـــو َ 
  .وغيرها

فر, وفاحشهما مانع, وجنونـه في بعـض خفيف جذام الحاضن وبرصه مغت: اللخمي
ًالأوقات بحيث يخاف رعب الولد حـين نزولـه أو ضـيعته مـانع, وإن كـان الحاضـن رجـلا 

  .روعي في نسائه حسن القيام بالمحضون ودفع مضرته
 كـل مـن لـه الحـضانة ولـيس لـه كفايـة, أو لـيس في حـرز وتحـصين, أو :وحاصل قولهـا

  .ليس بمأمون في نفسه فلا حضانة له
شرط الحاضــنة العقــل والأمانــة والكفايــة وحــرز المكــان, وقولــه : قــول ابــن الحاجــب

  .في البنت يخاف عليها يقتضي تخصيص حرز المكان بالبنت حتى يخاف عليها
أولا الأم أولى بالجاريـــة حتــــى تبلـــغ النكـــاح ويخــــاف عليهـــا, فــــإن : وهـــو ظـــاهر قولهــــا

  . تنكحكانت أمها في حرز وتحصين ومنعة كانت أحق بها حتى
يترك الغلام والجارية عند الجدة أو الخالة إلى حد ما يتركان عنـد الأم, وقـد : ثم قال

  .وصفت لك ذلك إذا كانا في كفاية وحرز
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وهــذا نــص في اعتبــار حــرز المكــان في الولــد, والحــق أȂــه شرط فــيهما وهــو مــن البنــت 
  .حين يخاف عليها آكد

سريــة في الــذكور ويطلــب في شرط حــضانة الرجــل وجــود أهــل زوجــة أو : اللخمــي
ًالــولي للإنــاث كونــه ذا محــرم, فــإن لم يكنــه فعــدم أمنــه مــانع, فــإن كــان مأمونــا ذا أهــل فــروى 

إن تزوجـت أم الـصبية ولهــا وصي بقيـت عنـد أمهـا مــع زوجهـا; لأȂـه صـار ذا محــرم, : محمـد
َصــبغ َوالــوصي لــيس بمحــرم منهــا إلا أن يخــاف عليهــا عنــده فــالوصي أولى, ولأ : عتبيــةفي الْ

ًالـــوصي أولى مـــن الأم إذا تزوجـــت ومـــن العـــم والأخ بالإنـــاث وإن كـــن قـــد بلغـــن أبكـــارا, 
  .والولي إذا لم يكن بينه وبينها محرم كالوصي

وقـــول مالـــك أصـــوب; لأنهـــا في كفالتـــه لا بـــد أن يطلـــع منهـــا عـــلى مـــا لا يحـــل لطـــول 
الـولي إلى بلـوغ حـد الصحبة والتربية وفي من لم تبلغ الوطء نظر يصح حـضانتها الـوصي و

  .الوطء فتنزع, ومنعهما لمشقة نقلهما من قوم لقوم
 ًتــزويج الحاضــنة أجنبيــا مــن المحــضون يــسقط حــضانتها بــدخولها : وفيهــا مــع غيرهــا

  .لا قبله
تـــه ولـــه منهـــا ولـــد صـــغير فتتـــزوج أن لـــلأب : ابـــن حـــارث اتفقـــوا في الحـــر يطلـــق امرأ

  .أخذه, واختلفوا في الولي العبد
  .شأن العبد ضعيف لعله يذهب لبلد آخر فأرى أن ينظر للولد: لقاسمفسمع ابن ا
ًإن كان قيما بمال سيده تاجرا له الكفاية فهو أحـق, وإن كـان وغـدا يبـاع : ابن القاسم ً ً

  .ويسافر به فلا حق له
ْبن رشدا   .قول ابن القاسم صحيح لا وجه للقول فيه: ُ

ُقلت تحـسان, ومـا نقلـه ابـن حـارث مـن قـول ابـن القاسـم اس:  قـال ابـن عبـد الغفـور:ُ
  .الاتفاق هو ظاهر كلام غير واحد

هــو المــشهور المعمــول بــه عنــد مالــك وأصــحابه, وفي العــشرة ليحيــى : وقــال المتيطــي
ليس للأب أخذهم من الأم, وإن دخل بهـا زوجهـا إن كـان : بن سعيد, روى ابن القاسم

عــد أخــذ الولــد منهــا, ففــي الابــن في كفايــة عنــدها, وعــلى المــشهور إن خلــت عــن الــزوج ب
رجــوع حــضانتها لهــا وعدمــه روايــة ابــن خــويز منــداد مــع دليــل روايــة المبــسوط وقــول ابــن 
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َّدونــةنــافع وروايــة الم أخــذه في بقــاء حـــضانتها قــولا ابــن القاســم وابـــن :  مــع غيرهـــا, وقيــلَ
َّدونةشعبان مع قول بعضهم هو مقتضى الم َ.  

ْبن رشـدا زوجهـا بهـا أو بـالحكم بنـزع الولـد منهـا في سـقوط حـضانتها بـدخول مـن ت: ُ
لــد بتزويجهــا ولم يقــم بأخــذ الولــد حتــى طالــت المــدة, ثــم خلــت مــن  قولان,ولــو علــم الوا
الـــزوج فلـــيس لـــه أخـــذه منهـــا; لأȂـــه يعـــد بـــذلك تاركـــا لحقـــه عـــلى الخـــلاف في أن الـــسكوت 

  .إقرار أو لا
َّدونـةاهر المتسقط به جملة وهو ظ: واختلف في ما يسقط من حضانتها بذلك, قيل َ ,

إنـما تـسقط في حـال : إنها تسقط في جهة من حضن المحضون حال تزويجهـا, وقيـل: وقيل
ًلا تعــود لهــا حــضانتها أبــدا ولــو : تزويجهــا, عــلى هــذه الأقــوال تــأتي مــسائلهم, فعــلى الأول

لا تعــود لهــا وإن خلــت مــن الــزوج مــا دام حاضــن الولــد : خلــت مــن الــزوج, وعــلى الثــاني
 فــإن ســقطت حــضانته بمــوت أو شــبهه, وهــي فارغــة مــن زوج رجعــت لهــا عــلى حــضانته,

            ترجـــع لهـــا حـــضانتها بخلوهـــا مـــن الـــزوج, وهـــذه الأقـــوال بنـــاء : حـــضانتها, وعـــلى الثالـــث
ُالماجـشون على أن الحضانة مـن حـق الحاضـن, وعـلى قـول ابـن  إنهـا مـن حـق المحـضون لهـا ِ

  .أخذ الولد
ج الحاضــنة ذا محــرم مــن المحــضون لم يمنــع, وإن ومتــى خلــت مــن زوج فــإن كــان زو

كان لا حضانة له كالخال والجد للأم وإن لم يكنه, فـإن كـان مـن ذوي الحـضانة فهـي أحـق 
ما لم يكن للمحضون حاضنة أقرب إليه منها فارغة من زوج, وإن كان زوجها أبعـد مـن 

 كـالأجنبي, وأسـقط ًمطلقـاالولي الآخر, وإن كان ممن لا حضانة له فإنـه يـسقط حـضانتها 
ْبن وهبا   . حضانتها بالزوج وإن كان ذا محرمَ

ُقلــت , وفيــه نظــر; لأن )فهــي أحــق: (متعلــق بقولــه) وإن كــان زوجهــا أبعــد: ( قولــه:ُ
كون زوجها أبعـد مـن الـولي الآخـر يوجـب تقـديم الـولي الآخـر عـلى زوجهـا لقربـه وعليهـا 

  .بتزويجها غير ذي محرم من المحضون
كونـه مـع أمـه وعمـه أولى :  أمه عمه فأراد عم آخـر أخـذه, قيـلإن تزوجت: اللخمي

كونـه مـع خالتـه وعمـه : من عم زوجته أجنبية, وإن تزوجته خالتـه فـأراد أبـوه أخـذه, قيـل
 لأن غالبهـــا عليــــه الجفـــاء, وغالــــب الأب أن ;أحـــسن مــــن كونـــه عنــــدك وزوجتـــك أجنبيــــة
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  .يكله لها
  لأن دخوله بهـا يـصيره ذا محـرم منهـا,وإن تزوجت الأم ابن عم الصبية لم ينزع منها;

بخــلاف الخالــة تتزوجــه ينــزع منهــا إن كانــت حــضانتها بعــدها لخالــة أو أخــت لا زوج لهــا, 
  .أو لولي ذي محرم كالأب والجد والعم
ًإن كـان رضـيعا لم يقبـل ظئـرا أو قبلهـا, وقالـتًويترك للأم ولو تزوجـت أجنبيـا  إنـما : ً

زوج خـير مـن الظئـر لاسـيما إن كـان لهـا زوج أو كـان في أرضعه عندي; لأȂـه مـع أمـه, ولهـا 
مــستحق حــضانته بعــد الأم مانعهــا مــن عجــز ونحــوه أو لا حاضــن لــه, فــإن كانــت وصــية, 

ًإن جعلت لهم بيتا ولحافا وطعامـا ومـا يـصلحهم لم ينزعـوا إلا أن يخـشى : فقال مالك مرة ً ً
جـــت غلـــب زوجهـــا عـــلى جـــل مـــا آمـــن أن ينزعـــوا منهـــا; لأنهـــا إذا تزو: علـــيهم, وقـــال مـــرة

ًلـــيس لهـــا أن تـــدخل علـــيهم رجـــلا فـــما : أمرهـــا حتـــى تفعـــل غـــير الـــصواب, ويقـــول ولاتـــه
  .أخوفني إن تزوجت أن ينزعوا منها

ُقلت  حاصله أن في لغو تزويج الحاضنة دون إيصاء ذا محرم للولـد أو مـن الحاضـنة :ُ
ْبن وهبله بعدها وإسقاطه إياها قولا المشهور وا َ.  

إن تزوجـــت الأم الـــوصي وجعلـــت الولـــد في بيـــت : القاســـم في الوصـــاياوســـمع ابـــن 
, وروى محمـــد ولـــو قـــال في إيـــصائه إن تزوجـــت فـــانزعوهم;  بنفقــتهم وخـــادمهم لم ينزعـــوا

  .لهاَّوصية فلا : لأȂه لم يقل
ْبن رشدا   .روى السبائي إلا أن يخاف ضيعتهم: ُ

ْبــــن وهــــب اوفي ســــقوطها بــــالكفر قــــولا  الحــــضانة ولــــو كانــــت , والمــــشهور فيهــــا لــــلأمَ
  .مجوسية إن خيف أن تغذيهم بخمر أو خنـزير ضمت لناس من المسلمين

ْبــن وهــب في الجــدة والخالــة, واحــتج اسَــحنونوقالــه : اللخمــي  بــأن المــسلمة إن قيــل َ
نية وهو أحسن وأحوط للولد   .عنها سوء ينـزع منها فكيف بنصرا

          ًقالا ثــــم طلبتــــه لم يكــــن إن ردت مطلقــــة ولــــدها لزوجهــــا اســــتث: وســــمع ابــــن القاســــم
  .لها ذلك
ْبـــن رشـــدا ُالماجـــشون إلا عـــلى قـــول ابـــن : ُ أن الحـــضانة حـــق للمحـــضون, ولـــو ردتـــه ِ

لعـــذر مـــرض أو عـــدم لـــبن كـــان لهـــا أخـــذه إن صـــحت أو عـــاد لبنهـــا عـــلى ســـماع أشـــهب في 
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  .الأȆمان بالطلاق, ولو تركته بعد زوال عذرها السنة وشبهها فلا أخذ لها
ُقلت   .فيه سنة أو أكثر من ذلك وأشباه ذلك: هو نص سماع أشهب, قال :ُ

ْبــن رشــدا  ففــي آخــر ?واختلــف إن مــات هــل لهــا أخــذه ممــن تــصير لــه الحــضانة بعــده: ُ
لهـا أخـذه; لأن : لا أخذ لها; لأن تركها لأبيه إسقاط لحقهـا, وقيـل: رسم من سماع أشهب

  .عد السنة لم يكن لها أخذهمحمل تركها إنما هو للأب فقط, وكذا إن قامت الجدة ب
لهـــا أخـــذه إلا أن يكـــون : لهـــا أخـــذه, ومثلـــه لابـــن القاســـم في المدنيـــة: وقـــال ابـــن نـــافع

عــرض لهــا فأبــت, وهــذا عــلى الخــلاف في كــون الــسكوت كــالإقرار والإذن أم لا, اختلــف 
  .فيه قول ابن القاسم

فرها لحـج للحاضنة الرجوع في حـضانتها بعـد تركهـا لعـذر بعـد زوالـه كـس: اللخمي
فرضــها أو لــسفر زوجهــا بهــا غـــير طائعــة, إلا أن يكــون الولــد ألـــف مــن هــو عنــدها وشـــق 

  .إن جهلت أن لها الحضانة فلها انتزاعه: عليه نقلته, وروى محمد
ُقلت   . فجعلها مما تعذر فيه بالجهل:ُ

ْبن رشدوسئل ا عن الحاضنة تسافر أم أو غيرها ثـم ترجـع مـن سـفرها عـن قـرب أو  ُ
لـيس لهـا حمـل المحـضون معهـا هـل ترجـع لحـضانتها? وكيـف إن كـان خروجهـا إلى بعد مما 

  الصيفة?
  .هي على حقها في حضانتها كما إذا تركته لمرض أو انقطاع لبن: فأجاب
ُقلـــت بـــه ســـواء كـــان ســـفرها اختيـــارا لقـــول الـــسائل إن كـــان خروجهـــا للـــصيفة, :ُ ً جوا

بــه ومقتــضى اســتدلاله بــالمرض وانقطــاع اللــ بن تقييــد ســفرها بأȂــه اضــطرار, وإطــلاق جوا
  .وهو ظاهر كلام اللخمي

 نقـلوفي إمضاء نقل ذي حضانة إياهـا لغـيره عـلى مـن هـو أحـق بهـا مـن المنقـول إليـه, 
ْبن رشدا إن صـالحت زوجهـا عـلى كـون الولـد عنـده جـاز وكـان أحـق : مع أخذه من قولهـا ُ

هـو أحـق بالـشفعة تـسليمها كالشفعاء لـيس لمـن : ًبه, ظاهره ولو كان له جدة, ونقله قائلا
  .لشريك غيره أحق بها منه

               إن تزوجــت الأم وأخذتــه الجــدة ثــم أحبـت أن تــسلمه لأختــه فلأبيــه منعهــا: اللخمـي
                 لأȂـــه أقعـــد منهـــا, وإن أمـــسكته ثـــم طلقـــت الأم لم يكـــن لـــه منعهـــا مـــن رده لأȂـــه نقـــل لمـــا ;
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  .هو أفضل
ُقلــــت مــــا دامــــت ; بــــل ًلى أن تــــزويج الأم لا يــــسقط حــــضانتها دائــــما إنــــما يــــتم هــــذا عــــ:ُ

  .زوجة
إن تزوجــت الجــدة وطلقــت الأم أخــذه الأب دونهــما, وعــلى : يــةَّوازوقــال في الم: قــال

  .القول الآخر الأم أحق به منه
ُقلــت ٍ هــذا لا يلــزم عــلى القــول الآخــر; لأȂــه إنــما قالــه والجــدة لم تتــزوج وحقهــا بــاق, :ُ

  .ل نقلها وهي ذات حق إعماله بعد سقوط حقهاولا يلزم من إعما
ăإن خــرج ولي المحـــضون وصــيا أو غـــيره لــسكنى غـــير بلــد حاضـــنته فلــه أخـــذ : وفيهــا

اتبعـي ولـدك إن شـئت, ولا يأخـذه في سـفره لغـير : الولد إن كـان معـه في كفايـة, ويقـال لهـا
  .سكنى

  .بشرط بعد المنتقل إليه: اللخمي
  :تقال بالولد إليه, وفي حده اختلافوالقريب ما يجوز للحاضنة الان

  .البريد ونحوه قريب; حيث يبلغ الأب والولي خبره: فيها
  .ٍثلاثة برد بعيد: أشهب. البريدان بعيد: أصبغ
مــا لا يقطــع : حــد البعــد مرحلتــان, وقــال مــرة: مــسيرة يــوم قريــب, وقــال مــرة: مالــك

  .خبرهم قريب من غير حد بأميال وهو أبين
ُقلـــت قولهـــا, وقـــولا أشـــهب : د ســـبعة أقـــوال متقـــدم نقـــل اللخمـــي ســـتة في حـــد البعـــ:ُ

أقـرب مـا لـلأب أن يرتحـل فيـه : قـال محمـد: وأصبغ, وثلاثة لمالك, وسابعها قول البـاجي
  .بالولد ستة برد

ْبــــن وهــــبروى ا: ابــــن زرقــــون  . لا ينتقــــل بهــــم إلا إلى بلــــد بعيــــد كمــــصر مــــن المدينــــةَ
  .وروى أشهب نحوه

إن : وغيره من الموثقين وعليه يـدل لفظهـا في إرخـاء الـستورالمتيطي عن ابن الهندي 
  .أراد الأب الانتقال لبلد غير بلده فله أخذ بنيه وليس البريد غير بلده

وزعـم بعـض المفتـين أن الأب إذا رحـل للـسكنى عـلى رأس البريـد : قال ابـن الهنـدي
  .أن له أخذ ولده خلاف ما تقدم
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مــن :  مــأمون وإلى غــير قــرار, وقــال مالــكويمنــع الانتجــاع بــه لموضــع غــير: اللخمــي
ًأراد أخذ ولده الصغير من مطلقته لينتقل للبادية منع, وفي أخذه بـذلك وإن كـان رضـيعا 

  .إن قبل غير أمه, أو إن فطم واستغنى عن أمه, ثالثها إن أثغر
ăللمتيطــــي عــــن أحــــد قــــولي ابــــن القاســــم مــــع روايــــة محمــــد, لــــه أخــــذه وإن صــــغر جــــدا 

  .يتهاوثانيهما وروا
ُقلــت : مــا حــد مــا يفــرق بــين الأم وولــدها في العبيــد? قــال:  لم أجــدها فيهــا, إنــما فيهــا:ُ
الإثغار مـا لم يعجـل بالـصبي, وذلـك أن يـستغني عـن أمـه بأكلـه وشربـه ولبـسه : قال مالك

  .وقيامه وقعوده ومنامه
ُقلـــت م  أȆنهـــى عـــن التفرقـــة بـــين الأب والولـــد, كـــما ينهـــى عـــن التفرقـــة فيهـــا بـــين الأ:ُ

ًلا بـــأس أن يفـــرق بـــين الأب وولـــده وإن كـــانوا صـــغارا, وإنـــما : قـــال مالـــك: وولـــدها, قـــال
  .ذلك في الأمهات

ُقلت   . وهذا كله إنما هو في العبيد; ولذا لم يذكره البرادعي:ُ
ُشـــيوخكـــان بعـــض : الـــصقلي عـــن ابـــن أبي زمنـــين نا المقتـــدى بهـــم يفتـــون بوقـــف نقـــل ُ

لـه أخـذه سـاعة ارتحالـه, وعليـه : د الحاكم, وقال غـيرهالوالد ولده على ثبوت استيطانه عن
  .يدل لفظ الكتاب

أرأȆــــت إن أراد الرحلــــة للعــــراق يمــــضي إليهــــا : وعــــاب الأول بعــــض العلــــماء, وقــــال
وهـو ظـاهر قولهـا في إرخـاء : ليوطنها ويـشهد هنالـك ثـم يرجـع ورجحـه ابـن الهنـدي, قـال

  . ذلك, فعلقه على مجرد إرادتهالستور إن أراد الأب أن ينتقل بولده لبلد آخر فله
ًأرى أن يكــشف عــن انتقالـــه كــشفا بينـًـا, فـــإن :  في أســئلة حبيـــبسَحنونولــ: المتيطــي

  .بان ضرره منع وإلا ترك
مــن أثــق بــه لفقهــاء بلــدنا في ذلــك اخــتلاف, مــنهم : ابـن عــات في مقنــع ابــن بطــال قــال

فر, وبــالأول حكــم مــن وقفــه عــلى ثبــوت اســتيطانه, ومــنهم مــن دفعــه لــه بــالعزم عــلى الــس
ُشيوخ   .ً قرطبة قديماُ

  .والأحسن أن يصدق بيمين: ابن الهندي
  .هذا حسن في المتهم لا المأمون: المتيطي عن بعض القرويين
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ُقلـت , أو ًمطلقــا ففـي أخــذه بمجـرد دعــوى الاسـتيطان ووقفـه عــلى يمينـه عــلى ذلـك :ُ
عـدم ظهـور إرادتـه ضرر إن كان متهما, رابعهـا عـلى ثبـوت تقـرر اسـتيطانه, وخامـسها عـلى 

مــــع جماعــــة وابــــن الهنــــدي وبعــــض القــــرويين وجماعــــة مــــن الأȂدلــــسيين  الحاضــــنة, للــــصقلي
, ويــرجح الأول بأȂــه ظاهرهــا, ورابعهــا بعمــل أهــل قرطبــة, ولعلــه فــيما لا يبعــد سَــحنونو

 وتحديــده بعــام نقــلا المتيطــي عــن ًمطلقــاăجــدا, وعــلى اعتبــار الاســتيطان في الاكتفــاء بثبوتــه 
  .ر الموثقين وابن الطلاعأكث

  .ًوفي منع الانتقال بهم لوقفه على جواز البحر نقلا ابن الهندي مصوبا الثاني
ًقول الموثقين في وثيقة إثبات استيطانه ويعرفونه مع ذلك مأمونا فيـه نظـر, : المتيطي

  .والواجب حمله على الأمانة حتى يثبت نقيضها
ُقلت   .لزوج زوجته لعلهم أخذوه من الرواية في نقل ا:ُ
  .مع غيرها الجد وغيره من الأولياء في الانتقال بالولد كالأب: وفيها
ُقلــت  انظــر إن اختلــف الأوليــاء في المحــل المنتقــل إليــه هــل يقــدم الأقعــد عــلى الأبعــد :ُ

 أو مـــا لم يكـــن محـــل الأبعـــد أرجـــح للولـــد مـــن محـــل الأقعـــد, والأظهـــر الأول لعـــدم ًمطلقـــا
  .نةاعتبارهم ذلك في محل الحاض

الـــــوصي كـــــالأب إذا انتقـــــل هـــــو أحـــــق ولـــــو بالإنـــــاث, لـــــيس لإخـــــوتهم ولا : البـــــاجي
َأصبغ لأجدادهم منعه, سمعه  ْ   .من ابن القاسمَ

ًللــوصي الانتقــال بمــن في ولايتــه حــين تــصح حــضانته مقــيما, ويختلــف إن : اللخمــي
لــولي ًكــان مأمونــا ولــه أهــل إلا أن تكــون الــصبية لا أهــل لهــا إن خلفــت, فيكــون للــوصي وا

الــسفر بهــا إن كانــا مــأمونين وإلا منعــا ونظــر لهــا الــسلطان, وكــذا الأم لهــا أن تــسافر بولــدها 
ولم تتــــزوج, ويختلــــف إن تزوجــــت; فعــــلى أحــــد قــــولي َّوصــــية إن لم يكــــن لــــه أهــــل أو كانــــت 

  .مالك لا ينـزع منها في المقام يكون لها السفر به
              ولــــو لموضــــع قريــــب إلا لم تخــــرج بــــهَّوصــــية إن تزوجــــت وهــــي : وقــــال أبــــو مــــصعب

  .بإذن الولي
ليس للأم نقل الولد من الموضع الذي فيـه والـدهم وأوليـاؤهم إلا لمـا قـرب : وفيها

  .كالبريد ونحوه حيث يبلغ الأب والأولياء خبرهم
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  .وسمع القرينان في النكاح لها أن تنتوي بابنتها على قدر ميلين
ْبــــن رشــــدا ي عــــن مالــــك أن لهــــا الخــــروج بهــــم إلى مــــسافة هــــذا مثــــل قولهــــا, وقــــد رو: ُ

  .لا أرى أن تضر بأوليائهم: الرحلة, ثم رجع فقال
ليس لها أن تخرج بابنتها لسكنى مـسكنها قبـل نكاحهـا : وسمع ابن القاسم في العدة
  .على مرحلتين إن منعها عمومتها

ْبـــن رشـــدا تخـــرج بهـــا يـــة, وعـــن مالـــك أن لهـــا أن َّوازمثلـــه لمالـــك وابـــن القاســـم في الم: ُ
مــــسافة يــــوم, ثـــــم رجــــع, ولــــيس في ذلـــــك شيء يرجــــع إليــــه في الكتـــــاب أو الــــسنة إنــــما هـــــو 

إذا اجتمع «: غ, وقوله ]233: البقرة[ ﴾µ ¶ ¸ ¹﴿: الاجتهاد لقوله تعالى
ر بها, وإباحة ذلك لها »ضرران نفى الأصغر الأكبر ; لأن منع المرأة الخروج بولدها إضرا

ر بأولياء الصبي, فوجب ا   .لاجتهاد, ولذا وقع فيه الاختلافإضرا
إن خرجــــت الأم ببنيهــــا : ولابــــن عــــات في بعــــض الكتــــب عــــن ابــــن جمــــاهر الطلــــيطلي

  .المحضونين إلى الصائفة سقط عن أبيهم فرضهم مدة مقامهم في الصائفة
لــيس العبــد في انتقالــه بولــده كــالحر, والأم أحــق بهــم كانــت أمــة أو حــرة; لأن  :وفيهــا

إلا أن يكــون للعبــد ولي وتظعــن : قــال في غيرهــا: ونقلهــا البــاجي وقــالالعبــد لا قــرار لــه, 
  .الأم بهم حيث شاءت

للأم الحاضنة الفقيرة النفقة على ولـدها اليتـيم المـوسر, فـإن كانـت مـوسرة : اللخمي
تنفـــق بقـــدر : ًأȆـــضاهـــي لهـــا إن قامـــت علـــيهم, وقـــال : لا نفقـــة لهـــا, وقـــال مـــرة: فقـــال مالـــك

لهـــا مـــن حاضـــن, فجعـــل لهـــا في هـــذا القـــول الأجـــرة دون النفقـــة, حـــضانتها إن كـــان لا بـــد 
; وأرى إن تأȆمــت لأجلهــم وهــي القائمــة بــأمرهم كــان لهــا النفقــة وإن زادت عــلى الأجــرة

ا لــــو تزوجــــت أتــــى مــــن ينفــــق عليهــــا, وإن لم تتــــأȆم لأجلهــــم أو كانــــت في ســــن مــــن لا لأنهــــ
ن يخــدمهم أو اسـتأجرت مــن تتـزوج فلهـا الأجــرة وإن كانـت دون نفقتهـا, وإن كــان لهـم مـ

  .يخدمهم وإنما هي ناظرة لهم فلا شيء لها
  :السكنى: وفي أجرة سكنى الولد أربعة منها على الأب

 لا شيء عـلى المـرأة في ًأȆـضاوروي : الـسكنى عـلى قـدر الجماجـم, قـال: يحيـى بـن عمـر
  .يسر الأب
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ن كـــان عـــلى قـــدر مـــا يـــرى ويجتهـــد, وأرى إ; بـــل ذلـــك عليهـــا لـــيس نـــصفين: سَـــحنون
الولـــد لا تريـــد ســـكناه عـــلى مـــن يـــسكن معـــه مـــن أب أو حاضـــن فـــلا شيء عـــلى أبيـــه, وإلا 

  .فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما
 إن كان لا بد لهم من خادم لضعفهم عن أȂفسهم والأب :واختلف في خدمته ففيها
  .يقوى على إخدامهم أخدمهم

ْبن وهـبولا ر وأرى أن يعتـبر في الخدمـة لا خدمـة عليـه بـه, قـضى أبـو بكـر عـلى عمـ: َ
  .مثل ما تقدم في الإسكان

 وإن كــانوا بمعــزل وعليــه في غطــاء الولــد ووطائــه وقــت مبيتــه مــع أمــه قــدر مــا ينوبــه,
ًعنها أو بلغوا حد ما لا يبيت الولد معها متعريا فعليه ما يكفي الولد منفردا ً.  

لــد لفقـره صغر وزوج البنــت  عــلى الولـد ليــسره والكفـر والــصحة والـوتجـب نفقـة الوا
  .وزوج الأم الفقير لغو

  .لا نفقة للأبوين الكافرين: روى ابن غانم: ابن حارث
  .بالأول العمل, وهو قول مالك المشهور: المتيطي
لـــد أو الولـــد : اللخمـــي إن قـــدر زوج أمـــه عـــلى بعـــض نفقتهـــا لزمـــه تمامهـــا, ورق الوا

يت الأم الفقــيرة بــترك يــسقطها لوجوبهــا عــلى الــسيد وعــدم اســتغلال ملــك العبــد لــو رضــ
إلا أن : زوجهــا المــلي نفقتهــا ففــي وجوبهــا عــلى ولــدها المــلي قــولا البــاجي واللخمــي قــائلا

  .تكون أسنت والزوج على غير ذلك وقام على صحة قوله دليل
ُقلـــت  وهمـــا جاريـــان عـــلى مـــن لأبيـــه الفقـــير زوجتـــان إحـــداهما أمـــه فقـــيرة في وجـــوب :ُ

ُشـيوخقـلا الـصقلي عـن نفقتهما عليه أو على أمـه فقـط, ن ً القـرويين مـصوبا الثـاني قـائلاُ هـو : ً
  .أشبه بظاهر الكتاب

ُقلـــت تجـــب عليـــه نفقـــة أمـــه وإن :  ســـقوطها ليـــسر زوجهـــا هـــو ظـــاهر قـــول الجـــلاب:ُ
تلزمــه نفقــة أمــه وزوجهــا إن لحقــه : ًكانــت ذات زوج إذا كــان زوجهــا محتاجــا, وفي الكــافي

  .العدم بعد الدخول
عــلى :  ثالثهــا, ففــي كونهــا عــلى رؤوســهم, أو عــلى قــدر أمــوالهمولــو تباعــد يــسر الولــد
  :ًفرض إرثهم ما داموا صغارا
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ُالماجــشون اللخمــي عــن ابــن  َأصــبغ ومحمــد مــع ِ ْ  عــن ابــن حبيــب َّالــشيخوالــصقلي مــع َ
ِّمطرف مع  َأصبغ ولم يحكيا عن َُ ْ   .إلا الأولَ

م فعـلى عـددهم, إن اتحـد قـدر مـا يفـرض لـه في انفـراد كـل واحـد واجـتماعه: اللخمي
الأمـــوال مثـــل أن يكـــون فرضـــه عـــلى ذي مائـــة دينـــار, وعـــلى ذي مـــائتين  وإن اختلـــف فعـــلى

دينــــاران, وعــــلى ذي ثلاثمائــــة دينــــار ثلاثــــة دنــــانير أو دينــــاران, وكــــذا إن كــــان فرضــــه عـــــلى 
أحدهما لقلة مالـه أو لأȂـه صـانع نـصف دينـار وهـو نـصف نفقـة الأب, وعـلى الآخـر دينـار 

  . ولو اجتمعاوهو جميع نفقته
إن كــــان كــــل واحــــد تلزمــــه النفقــــة لــــو انفــــرد فهــــي :  لأبي الفــــرجَّالــــشيخالــــصقلي عــــن 

علــيهم بالــسوية, وإن كــان بعــضهم لا يلزمــه لــو انفــرد شيء فنفقتــه عــلى بــاقيهم, وكــان ابــن 
  . أشار أن على كل واحد بقدر يسره وجدتهَّوازالم

احـــد حميـــل بـــصاحبه إن لقـــي ومـــا لأبي الفـــرج أبـــين كالحمالـــة بـــدين وكـــل و: الـــصقلي
ًأحدهم أخذه بجميع الدين, وإن لقيهم جميعا أمليـاء أخـذ كـل واحـد بمنابـه, ووجـه قـول 

ًأن لكـل واحـد لـو انفـرد وجبـت عليــه النفقـة كاملـة صـغيرا أو كبـيرا ذكـرا أو أȂثــى, : أصـبغ ً ً
  .فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسوية

ُقلــت َأصــبغ قــول أبي الفــرج هــو قــول  :ُ ْ . وأشــار محمــد: َّالــشيخ قــول الــصقلي ووظــاهرَ
أن من لو انفرد لم يجب عليه شيء يجب عليه في اجتماعه مع من يجـب : إلى آخره; أȂه يقول

ْبــن رشــدăعليــه وهــو بعيــد جــدا فتأملــه في نــوازل ا مــن اســتلحقه رجــلان وأȂفقــا عليــه حتــى : ُ
  .زمه نصف ذلك لهكبر ثم افتقرا لزمه نفقة رجل واحد يقسمانها, وإن افتقر أحدهما ل

ومــن أȂفــق عــلى أبيــه المعــدم فــلا رجــوع لــه عــلى إخوتــه الأمليــاء بــشيء ممــا أȂفــق : قــال
 بــل لــو أشــهد أȂــه إنــما ينفــق عــن أبــيهم ;لـيس لأجــل مــا ذكــر أȂــه يحمــل منــه ذلــك عــلى الطـوع

فرضهم مدة مقـامهم في الـصائفة, وفيهـا لـيس عليـه عـلى أن يرجـع عـلى إخوتـه بمنـابهم لمـا 
رجوع عليهم بشيء; لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتـى يطلبـوا بهـا بخـلاف وجب له ال
  .نفقة الزوجة
ُقلــت َأصــبغ  ويؤيــده مــا في ســماع :ُ ْ تــه : مــن كتــاب العــدةَ ه وامرأ مــن تغيــب ويحتــاج أبــوا

أمــا للزوجــة فـــنعم, : ولا مــال لــه حــاضر أتــرى أن يتــداينوا عليــه ويقـــضى لهــم بــذلك, قــال
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  . لو لم يرفعوا ذلك حتى يقدم فأقر لهم غرم للمرأة لا للأبوينوأما الأبوان فلا; لأنهم
تلزمــه نفقــة خادمــه; لأن خادمهــا : تلزمــه نفقــة خــادم امــرأة أبيــه لقــول مالــك :وفيهــا

  .تخدم أباه, ولو لم يكن لها خادم كانت الخدمة من النفقة التي تلزمه
دم ورثتهـــا عـــلى انظـــر هـــذا مـــع قولهـــا في البكـــر لهـــا خـــا: المتيطـــي عـــن بعـــض القـــرويين

من له عبد فهو مال يسقط نفقته عن : الأب نفقة ابنته دون نفقة خادمها, وفي الزكاة منها
أبيــه, ففــرق بعــضهم بــأن الأب محتــاج لخدمــة خادمــة أو وطئهــا فهــي كالزوجــة والولـــد لا 
حاجة له إلى الخدمة, فإن احتاج إليها لزم الأب النفقة عليه وعلى خادمه, فلا فـرق بيـنهما 

  .ذا اتحد السؤالإ
إن البكــر لا بــد لهــا ممــن يخــدمها,  :وهــذا لم يتأمــل مــسألة البنــت; لأȂــه قــال فيهــا: قــال

ُشــــــيوخوفــــــرق بعــــــض   ًأȆــــــضاوهــــــذا : نا بــــــأن الأب أحــــــوج إلى الإخــــــدام مــــــن الولــــــد, قــــــالُ
  .استئناس

 َّالـشيخ لأنهـا مليـة بالخـادم, ;لا يلزمـه لابنتـه ولا لخادمهـا نفقـة: سَـحنونالمتيطي عن 
  .وفي الزكاة نحوه:  مختصرهفي

نفقــة البنــت عــلى : إن كانــت البنــت لا بــد لهــا مــن خــادم, فقــال ابــن القاســم: اللخمــي
عــلى الأب نفقــتهما وهــو أبــين كنفقــة الابــن : أبيهــا ونفقــة الخــادم عــلى الابنــة, وقــال أشــهب

ا ًعليــه وعــلى خادمــه التــي لا بــد لــه منهــا, ويلــزم عــلى قــول ابــن القاســم إن كــان الأب معــسر
  .أن تباع تلك الخادم للإنفاق على الأب; لأȂه جعل البنت موسرة بها

  .لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه: وسمع ابن القاسم في العدة
ْبــن رشــدا هــذا عــلى أن الحــج عــلى التراخــي, وعــلى الفــور يلزمــه ذلــك, كــما يجــبر عــلى : ُ

ء الماء لغسله ووضوئه, وروى أشهب جـبره عـلى إنكا حـه وهـذا ينحـو لقولهـا بإيجـاب شرا
 أȂـه لا يجـب َعبـد الحكـم  النفقة على زوجة أبيه, وقول مالك هنا ينحو لقول المغيرة وابـن 

عليـــــه نفقـــــة زوجـــــة أبيـــــه ولـــــو تحققـــــت حاجتـــــه للنكـــــاح لانبغـــــى أن لا يختلـــــف في إيجابـــــه, 
هب والخلاف إنما هو عائد إلى تـصديق الأب في ذلـك, وعـزا المتيطـي إيجـاب إنكاحـه لأشـ

  .لا لروايته
أرى إن كــان لــلأب مــن يخدمــه أو فيــه بقيــة لقيامــه بــشأȂه, وهــو ممــن يتــولى : اللخمــي



אא 

 

71

71 

ذلك, ولا مضرة عليه في عدم الزوجية لم يكـن عليـه إنكاحـه, وإن عجـز عـن القيـام بـأمره 
أو كــان ممــن لا يتكلــف ذلــك كــان إنكاحــه حــسناً, وكــان عليــه إن لم يزوجــه أن يــستأجر لــه 

أن لــيس عــلى الأب أن ينفــق عــلى :  احتــاج للإنكــاح أȂكحــه, وقــول مالــكمــن يخدمــه, وإن
ًزوجــــة ولــــده, والقيــــاس أن ذلــــك عليــــه قياســــا عــــلى زوجــــة الأب, ولأن الابــــن أحــــوج إلى 

  .الزوجة منه
ُقلــت  يــرد بــأن نفقــة الابــن تــسقط ببلوغــه, وإن فــرض كونــه بلــغ زمنًــا فالزمانــة مظنــة :ُ

  .عدم الحاجة للزوجة
  . امرأة واحدة لأبيه لا أكثرينفق على :وفيها

قهــا : اللخمــي ًوإن لم يكــن محتاجــا لإصــابتها لاحتياجــه لم يقــوم بــه, ولأن عليــه في فرا
  .بعدم النفقة معرة

وخالفه الولد, فلا فإن كانت له زوجتان نفقتهما مختلفة فدعا الأب التي نفقتها أكثر 
ل الأب إن كانــت مــن  ومقتــضى أصــول المــذهب أن القــول قــوإحــداهماًأعــرف فيهــا نــصا, 

  ., وتقدم للصقلي حكم كون أمه وهي فقيرة, ومثله لعبد الحقمناكحه
إن كانت أمه وأجنبية أȂفق على أمه دون الأخرى, إلا أن تكون أمـه : وقال اللخمي

  .أسنت والأخرى شابة, وفي الأب بقية; فعليه أن ينفق عليهم
  .ً أربعاوقيل على الولد نفقة زوجات أبيه ولو كن: ابن عيشون
 لــيس عليــه أن ينفــق عــلى زوجــة أبيــه جملــة يحــسن فــيمن أســن َعبــد الحكــم  وقــول ابــن 

قها   .ولا يشق عليه فرا
ًملك الأب دارا وخادما لا فضل في ثمنهما لا يرفع فقره, وإن كانت لغير : اللخمي ً

نعة سكناه وهو في غيرها بكراء لم تجب على ابنه نفقته إلا بنفـاد ثمنهـا, وإن كـان لـلأب صـ
تكفيــه وزوجتــه جــبر عليهــا, وإن كفــت بعــض نفقتــه أكملهــا ولــده ولــيس لــه إتــلاف مالــه 

  .بعطية وتعود نفقته على ولده, وللولد رد ذلك
إن تــصدق مــن تجــري الحــضانة عــلى بعــض ولــده بجــل : ابــن عــات عــن أحمــد بــن نــصر

 ًشــيئاك , ويفــرض عليــه عــلى قــدر مــا بقــي عنــده, فــإن لم يــترًشــيئامالــه جــاز إن تــرك لنفــسه 
  .فسخت صدقته
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لــدين : المـشاور لا تجــوز الــصدقة عــلى ذلــك; وكأȂــه اتهمــه, ونقــل البــاجي أن نفقــة الوا
  .المعسرين تلزم الولد ولو قويا على العمل

ُقلـــت  قـــولا اللخمـــي والبـــاجي كـــالقولين في الفقـــير القـــادر عـــلى العمـــل هـــل يعطـــى :ُ
اه فعـــلى الأب إثبـــات عدمـــه ثـــم في الزكـــاة أم لا, وإن أȂكـــر الولـــد فقـــر أبيـــه دون إثبـــات غنـــ

: تحليفه السلطان اسـتبراء للحكـم نقـلا المتيطـي عـن ابـن لبابـة وغـيره, قـال بعـض المـوثقين
  .وبهذا القول القضاء وبه العمل

ُقلت   . هو نقل ابن عبد الغفور:ُ
وبــصنعة فيهــا فــضل عــن نفقتــه, فــإن ادعــى الفقــر ففــي : اللخمــي :ويــسر الولــد بمالــه

ْأبي زمنَــــين لــــزام الأب إثبــــات غنــــاه نقــــلا المتيطــــي عــــن ابــــن لزومــــه إثباتــــه وإ َ مــــع غــــيره مــــن َ
هــذا إن لم يكــن لــه ولــد : المــوثقين وعــن ابــن الفخــار عــن ابــن العطــار, قــال بعــض المــوثقين

ه, فــإن كــان وجــب عــلى الابــن المــدعي العــدم إثبــات عدمــه لمطالبــة أخيــه بالنفقــة معــه,  ســوا
  .كم بعدم الآخرفلا ترجع جملتها على الواحد إلا بالح

ُقلت  تعليل ابن الفخار أن قبول قول الابـن بـأن نفقـة الأب إنـما هـي في فاضـل مالـه :ُ
  .لا في ذمته بخلاف الديون يقتضي أن لا فرق بين انفراد الولد وتعدده

َأصـــبغ وفي ســـماع  ْ نفقـــة الأبـــوين لا تجـــب إلا بفريـــضة : مـــن كتـــاب العـــدة قـــال أصـــبغَ
  .ً ويجد له مالا يعديهما فيهسلطان حين يجدهما يستحقانها

ْبن رشدا وهو يدل على أȂه محمول على العدم حتى يثبت ملاه عـلى َّية َّوازالممثله في : ُ
  .ما ذهب إليه ابن الهندي خلاف ما ذهب إليه ابن العطار

نفقــة الأب فــيما فــضل للولــد عــن نفقتــه ونفقــة زوجتــه, واختلــف إن كــان : اللخمــي
  .يبدى الابن: د وولد الولد, وقال ابن خويز منداديتحاص الج: للولد ولد فقيل

ًوأرى أن يبــدى الابــن إن كــان صــغيرا لا يهتــدي لنفعــه, وســواء كــان الأب صــحيحا  ً
  .أو زمناً

 القــــولان, وكــــذا الولــــدان يبــــدى الــــصغير عــــلى الكبــــير ًوإن كــــان الولــــد كبــــيرا تــــرجح
  .والأȂثى على الذكر, وكذا الأبوان تقدم الأم على الأب

بعــد ذكرلــزو م نفقــة الأبــوين الولــد ويعــدى عــلى الغائــب في بيــع مالــه للنفقــة : (وفيهــا
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حياتــه وأن لا ديــن عليــه يغــترف مالــه, ونفقــة الزوجــة واجبــة حتــى يعلــم ) عــلى مــن ذكرنــا
ăسقوطها بذلك, وهذا من باب استصحاب الحـال مـن ذلـك الفـرق بـين مـن أكـل شـاكا في 

ْبــن رشــد وســئل اăالفجــر وشــاكا في الغــروب, وبــين مــن أي, لا تبــاع : عــن قــول ابــن ســهل ُ
إنما حكـاه عـن ابـن عتـاب وهـو صـحيح; لأن نفقـة أبويـه : أصول الغائب لنفقة أبويه فقال

كانــت ســاقطة فــلا تجــب عليــه حتــى يطلبــاه بهــا, فــإذا غــاب عــنهما لم يــصح الحكــم بهــا عليــه, 
ها بخـلاف نفقـة ديـون يـستغرقوبيع أصوله لاحتمال كونه في ذلك الوقت قد مـات وعليـه 

نفقـــة الأبـــوين ســـاقطة حتـــى يعلــم وجوبهـــا بمعرفـــة حياتـــه وأن لا ديـــن عليـــه الزوجــة; لأن 
يغــــــترف مالــــــه, ونفقــــــة الزوجــــــة واجبــــــة حتــــــى يعلــــــم ســــــقوطها بــــــذلك, وهــــــذا مــــــن بــــــاب 
ăاستصحاب الحال من ذلك الفرق بين من أكل شاكا في الفجـر وشـاكا في الغـروب, وبـين  ă

  .الحدث, ومن أȆقن بالحدث وشك في الوضوءمن أȆقن بالوضوء وشك في 
ومــسألة كتــاب طــلاق الــسنة في المفقــود يمــوت بعــض ولــده في تفرقتــه بــين أن يفقــد 

  .ăحرا أو يعتق بعد أن فقد ومثله كثير
غــــــير − لأȂــــــه مــــــن الخطــــــأ الــــــذي لا يعــــــذر فيــــــه ;إن الحــــــاكم يــــــضمن إن فعــــــل: وقولــــــه

قــ; وإن قالــه ابــن عــات−صــحيح خالفــة مــن خالفــه مــن أصــحابه, وأفتــى ا لمً فــإنما قالــه إغرا
  .ببيع أصوله في ذلك

ً لأن محمــدا حكــى الإجمــاع في ذلــك وإن وجــد في بعــض ;وإنــما قلنــا أȂــه غــير صــحيح
  .المسائل في ذلك خلاف فهو شذوذ خارج عن الأصول

 مـن بيـع مـال الغائـب في نفقـة أبويـه يحمـل :وما في إرخاء الستور منها, وسـماع أصـبغ
ًول استحـسانا; لأن القيـاس ألا ينفـق علـيهما في مغيبـه مـن مالـه لاحـتمال على مـا عـدا الأصـ

  .لا تؤخذ من ناض ماله زكاة: موته وإحاطة الدين بماله, ولذا قالوا
ينفق على من له خادم من الأبوين, وكذا إن ( :فيها: وعسر الأب فقره كأخذ الزكاة

  ).كانت له دار لا فضل في ثمنها كما يعطي الزكاة
إن كانت له دار لغير سكناه وهـو في دار بإجـارة لم تجـب نفقتـه عـلى ابنـه إلا : اللخمي

  .ăبعد نفاد ثمنها, وكذا الخادم إن كان غنيا عنها
ُقلــت  يريــد بغــير ســكناه أنهــا أزيــد ممــا يليــق بــسكناه ولــو كانــت قــدرها لم يــضره تــرك :ُ
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  .ًسكناها بسكناه غيرها بكرا فتأمله
إن كــان الأب لا دار لــه وللابــن دار : سَــحنونب ابــن لابــن القاســم في كتــا: اللخمــي

ًيــسكنها لم يكــن عليــه بيعهــا للإنفــاق عــلى أبيــه, وأرى إن كــان الابــن صــغيرا في كفالــة أبيــه 
وجملتــه أن تبــاع للإنفــاق علــيهما, ولــو كــان في غلتهــا مــا ينفــق عــلى الابــن فقــط لبيعــت لحــق 

بــل : وقيــل: , قــالسَــحنون كتــاب ابــن الابــن في الإنفــاق, ولمــا نقــل ابــن عبــد الــسلام مــا في
  .تباع, فعليه تباع دار الأب لينفق منها عليه أولى

ُقلـــت  بـــل نقـــل ابـــن ; وهـــذا لا أعـــرف مـــن نقلـــه ســـوى مـــا ذكـــر اللخمـــي مـــن اختيـــاره:ُ
إلا أن يكـون : لا تبـاع دار الأب في حـضانة بنيـه, قـال غـيره: عات عن المشاور والـداودي

ْبــن رشــفيهــا فــضل, وتقــدم نقــل ا عــن المــذهب أن شرط تقــرر وجوبهــا عــلى الولــد الحكــم  دُ
إن أȂفـق الأبـوان وصـغير ولـده وهـو مـوسر : عليه بها, وهـو مقتـضى قولهـا في الزكـاة الأول

  .ثم طلبوا ذلك لم يلزمه
وتـــــسقط عـــــن المـــــوسر بمـــــضي الزمـــــان بخـــــلاف الزوجـــــة إلا أن : قـــــال ابـــــن الحاجـــــب

  .يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع
يعنــي إن فرضــها الحــاكم وتعــذر أخــذها لغيبــة مــن وجبــت عليــه أو : سلامابــن عبــد الــ

وفرضـها : لم تتعذر فأȂفق على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع, ونبـه بقولـه
إن أȂفقـــــت  :القـــــاضي عـــــلى الجمـــــع بـــــين قولهـــــا في الزكـــــاة الأول, وقولهـــــا في النكـــــاح الثـــــاني

ًه وأبكــار بناتــه مــن مالهــا أو ســلفا والــزوج غائبــا الزوجــة عــلى طعامهــا نفــسها وصــغار ولــد ً
, فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبـل فـرض  ًفلها اتباعه إن كان في وقت نفقتها موسرا

  .القاضي وما في النكاح بعد فرضه
ُقلـــت ويعـــدي الولـــد والزوجـــة بـــما :  مثـــل مـــا في نكاحهـــا وهـــو قولـــهًأȆـــضا في زكاتهـــا :ُ

  .قةتسلفا في يسره من النف
 يقتــضي أن نفقــة الأجنبــي , إلا أن يفرضــها أو ينفــق غــير متــبرع: وقــول ابــن الحاجــب

غــير متــبرع كحكــم القــاضي بالنفقــة ولــيس كــذلك, إنــما يقــضي للمنفــق غــير متــبرع إذا كــان 
إلا أن يفرضـــها فيقـــضى بهـــا لهـــما أو لمـــن أȂفـــق علـــيهما غـــير : ذلـــك بعـــد الحكـــم بهـــا, فلـــو قـــال

  .متبرع لكان أصوب
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إذا رفـــــع الأبـــــوان إلى الـــــسلطان في مغيـــــب الابـــــن ولا مـــــال لـــــه : يـــــةَّواز عـــــن المخَّالـــــشي
  .حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة; إذ لا تلزم نفقتهما إلا بالحكم

  ).ما أȂفق على الوالدين من مال الولد فلا يتبعهما به إذا أȆسرا( :وفيها
المـال فيمـوت الأب, إن كـان مـال وسمع عيسى ابـن القاسـم في الرجـل يكـون لابنـه 

 لم يحاســـبوه بـــما أȂفـــق أبـــوه عليـــه, ًشـــيئاًالابـــن ناضـــا فوجـــده مـــصرورا كـــما كـــان لم ينفـــق منـــه 
  .والروايات واضحة بعدم اتباع الأب ولده بما أȂفق عليه

من أȂفق على صغير لم يرجع عليه بشيء إلا أن يكون للـصبي مـال حـين أȂفـق ( :فيها
  ).أȂفق عليه من مالهعليه فيرجع عليه بما 

من غاب أو فقد فأȂفق رجـل عـلى ولـده فقـدم أو مـات :  ابن القاسمسَحنونوسمع 
  .ًفي غيبته, وعلم أȂه كان عديما لم يتبعه بما أȂفق عليه ولا ولده

ْبن رشدا لأن الولد إذا لم يكـن لأبيـه ولا لـه مـال فهـو كـاليتيم النفقـة عليـه احتـساب : ُ
 ولا برضاه; إذ ليس ممن يجوز على نفسه رضاه وإن كان لـه أو ليس له أن يعمر ذمته بدين

لليتـــيم مـــال فللمنفـــق علـــيهما الرجـــوع علـــيهما في أمـــوالهما إن كانـــت لـــه بالنفقـــة بينـــة, وإن لم 
يــشهد أȂــه إنــما ينفــق ليرجــع بعــد يمينــه أȂــه إنــما أȂفــق علــيهما ليرجــع في أمــوالهما لا عــلى وجــه 

  .الحسبة
روى محمـد بـن يحيـى الـسبائي أن لا رجـوع لـه في أمـوالهما إلا وويسر أبي الولد كمالـه, 

أن يكون أشهد أȂه إنما ينفق ليرجع في ذلك, وهذا إذا أȂفق وهو يعلـم مـال اليتـيم أو يـسر 
ăالأب, ولـــو أȂفـــق علـــيهما ظانـــا أȂـــه لا مـــال لليتـــيم ولا للابـــن ولا لأبيـــه ثـــم علـــم ذلـــك فـــلا 

  .ئمان منهاله الرجوع, والقولان قا: رجوع له, وقيل
ُقلـت ولا يتبــع اليتــيم بــشيء إلا أن يكــون لــه :  ظــاهر قولهــا في تــضمين الــصناعالأول :ُ

أمــوال فيــسلفه حتــى يبيــع عروضــه, فــإن قــضى ذلــك عــن مــا أســلفه لم يتبــع بالنــائف وكــذا 
  .اللقيط

مــن أȂفــق عــلى صــغير لم يرجــع عليــه بــشيء إلا :  ظــاهر قولهــا في النكــاح الثــاني:والثــاني
ه مـــال حــين أȂفـــق عليـــه فيرجـــع بــما أȂفـــق عليـــه في مالــه ذلـــك, ونحـــوه في كتـــاب أن يكــون لـــ

ًالــــولاء منهــــا, والأولى تقييــــد مطلقهــــا بمقيــــدها فيكــــون ذلــــك قــــولا واحــــدا, وإذا حاســــب  ً
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الأب ابنه بما أȂفق عليه مما له بيده وطلب الابن يمينه مـا أȂفقـت عـلي إلا لتحاسـبني, ففـي 
  .ر, ونقل الشعبي فتوى غيرهالحكم بحلفه له فتوى ابن العطا

  .لا يلزم الجد نفقة ولد الولد كما لا يلزمهم نفقته ولا نفقة أخ ولا ذي رحم: وفيها
في ثاني زكاتها ينفق السيد على عبده إن أبـى جـبر عـلى أن ونفقة ذي الرق على سيده, 

 للمملـــوك«: غقـــال رســـول االله : ينفـــق عليـــه أو يبيـــع, وســـمع القرينـــان في الأقـــضية قـــال
على سيده :  قال مالك,)1(»طعامه وكسوته بالمعروف, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

  .أن لا يكلفه إلا ما يطيق يقضى بذلك عليه
ْبــن رشــدا مــن غــير إسراف ولا إقتــار بقــدر ســعة الــسيد وحــال : يعنــي بــالمعروف أي: ُ

ما يجــب لهــما, العبــد لــيس الوغــد الأســود الــذي للخدمــة والحــرث كالنبيــل التــاجر الفــاره فــي
وفيه دليل ظاهر على عدم لزوم مساواة العبد سيده في ذلك, وفعـل أبي اليـسر الأȂـصاري 
وأبي ذر ذلــك محمــول عــلى الرغبــة في الخــير لا عــلى أȂــه واجــب علــيهما, ويقــضى للعبــد عــلى 
ســيده إن قــصر عــن مــا يجــب لــه عليــه بــالمعروف في مطعمــه وملبــسه بخــلاف مــا يملكــه 

ؤمر بتقــوى االله في تــرك إجاعتهــا ولا يقــضى عليــه بعلفهــا, وعــن أبي مــن البهــائم فإنــه يــ
 دخل حائط أȂصاري فـإذا فيـه غيوسف يقضى عليه بعلفها كنفقة العبد; لما جاء أȂه 

ه غ رق لــه وذرفــت عينــاه, فمــسح رســول االله غجمــل, فلــما رأى النبــي   سروه وذفــرا
هـــو لي يـــا : ار فقـــال فجـــاء فتـــى مـــن الأȂـــص»مـــن رب هـــذا الجمـــل?«:  ثـــم قـــالحتـــى ســـكن

أفـــلا تتقـــي االله في البهيمـــة التـــي ملكـــك إياهـــا, فإنـــه «: غرســـول االله, فقـــال رســـول االله 
  .)2(»شكى إلي أȂك تجيعه

والفرق بين العبـد والدابـة أن العبـد مكلـف تجـب عليـه الحقـوق مـن الجنايـة وغيرهـا, 
  .فكما يقضى عليه يقضى له, والدابة كما لا يقضى عليها لا يقضى لها

ُقلـــت : مـــسح سروه أي:  تعـــذر شـــكوى الدابـــة يوجـــب أحرويـــة القـــضاء لهـــا, وقولـــه:ُ
                                     

 في 3/980: في الأȆــــــمان, بــــــاب إطعـــــام المملــــــوك ممـــــا يأكــــــل, والموطــــــأ) 1662( رقـــــم :مــــــسلم أخرجـــــه )1(
  .الاستئذان, باب الأمر بالرفق بالمملوك

  . يؤمر به من القيام على الدواب والبهائمفي الجهاد, باب ما) 2549(رقم :  أخرجه أبو داود)2(



אא 

 

77

77 

ة كــــــل شيء ظهــــــره ووســــــطه والجمــــــع سرواة, والــــــذفرى بالــــــذال : ظهــــــره, الجــــــوهري سرا
هــو الموضــع خلــف الأذن مــن البعــير أول مــا يعــرف منــه, وذكــر أبــو : المعجمــة, الجــوهري

 أن يعلف دابته أو يرعاها إن كان في ويجبر الرجل على: عمر في العبد مثل ما تقدم, وقال
  .رعيها ما يكفيها أو يبيعها أو يذبح ما يجوز ذبحه ولا يترك يعذبها بالجوع

ُقلـت  ولازم هــذا القــضاء عليــه; لأȂـه منكــر وتغيــير المنكــر واجـب القــضاء بــه, وهــذا :ُ
ْبــن رشــدأصــوب مــن نقــل ا ولا بــأس بالــشرب «: وقــد روي في الحــديث: ضــحاياها: , وفيُ

  .)1(»ا بعد ري فصيلهامنه
ًابن حارث اختلف في الأمة المستحقة تكون حـاملا ممـن اسـتحقت منـه, فقـال محمـد 

بل هي على من هـي منـه :  نفقتها على نفقة مستحقها, وقال يحيى بن عمر:َعبد الحكم بن 
  .الجنين حر; لأن حامل, وقول يحيى هو الجيد

ُقلت ُ:Ȃفق عليها منها, ونفقة العبد المـشترك  الأظهر إن كان في خدمتها قدر نفقتها أ
فيه على قدر الأȂصباء والمعتق بعضه كشريك والمـدبر والمعتـق إلى أجـل كـالقن, وفي كـون 

ْبن رشـدإن كانت الخدمة يسيرة لنقل ا: نفقة المخدم على سيده أو على ذي الخدمة, ثالثها ُ 
ًلى ربــه اتفاقــا وكــون اليــسيرة عــ  هــي فيسَــحنونوقــال : , قــالًأȆــضاوالمــشهور عنــده ونقلــه 

  .الأقوال ثلاثة أصوب, في وصاياها الأول نفقة الموصي بخدمته في الخدمة على المخدم
: يحتمــل كونــه بكــسر الــدال وفتحهــا, والــذي تأولنــاه الفــتح, قــال غــيره: ابــن العطــار

  .هذا خلاف قولها في الزكاة الثاني
ُقلت عـن مـن : لفطـر عنـه قـال الموصى برقبته لرجـل وبخدمتـه لآخـر عـلى مـن زكـاة ا:ُ

ًأوصى لـــه برقبتـــه إن قبـــل ذلـــك كـــما لـــو أخدمـــه ســـيده رجـــلا مـــع قولهـــا بعـــد ذلـــك لا يؤديهـــا 
  .الرجل إلا عن من يحكم عليه بنفقته من المسلمين خلا المكاتب

ُقلــت ْبــن رشــد قــول ابــن العطــار كــما زعــم ا:ُ أȂــه المــشهور, ومــن أعــسر بنفقــة أم ولــده  ُ
  .تزوج ولا تعتق, وقاله جماعة من القرويين: وينيفي كتاب القز: فقال الباجي

  . تعتق: سألت عنها يحيى بن عمر فقال: ابن اللباد
                                     

  . تقدم تخريجه)1(



 

 

78

78 

ُقلت   .فإن لم يكن فيه كفاية وهو قول أشهب:  لم لا تنفق من عملها, قال:ُ
              تعتـــــق, وكـــــذا إن غـــــاب ولم يـــــترك لهـــــا نفقـــــة لا يزوجهـــــا الحـــــاكم; : ابـــــن عبـــــد الـــــرحمن

  .لأȂه مكروه
نزلـت بقرطبـة أȆـام ابـن يبقـي في أم ولـد أثبتـت أن سـيدها غـاب عنهـا منـذ : ابن سـهل

يتلــوم لــه شــهر ونحــوه : ثلاثــة أعــوام وأنهــا ضــائعة لــيس لهــا مــا تنفــق منــه, فــأفتى ابــن عتــاب
وتعتق, وطول مـدة الغيبـة ثلاثـة أعـوام يـسقط عنهـا الحلـف أȂـه مـا خلـف لهـا مـا تنفـق منـه, 

فقــة أم ولـده استحــسنا أنهـا كالزوجــة إن لم يقـم بأمرهــا ولم مـن عجــز عـن ن: ولقـول أشــهب
لا : يكن شيء مثله يستعمل فيه بما يكفيها تلوم له شهر وعتقت عليه, وأفتـى ابـن القطـان

تعتـــق وتبقـــى حتـــى يقـــدم ســـيدها أو يثبـــت موتـــه أو ينقـــضي تعمـــيره, هـــذا الـــذي أراه عـــلى 
روى فيهـــا عـــلي بـــن : ك, وقـــالأصـــول ابـــن القاســـم, ونزلـــت وأفتـــى فيهـــا ابـــن الـــشقاق بـــذل

  .زياد بعتقها ولم نأخذ بها, وأفتى القاضي القرشي بإشبيلية أنها تعتق وخولف
           لا تعتـــق وتـــسعى لنفـــسها, : الـــصواب عتقهـــا وإن كـــان ابـــن العطـــار قـــال: ابـــن ســـهل

              وتعتـــــد بعـــــد عتقهــــــا بحيـــــضة ولا يمـــــين عليهــــــا لطـــــول أمـــــد المغيــــــب : قـــــال لي ابـــــن عتــــــاب
  .بخلاف الحرة
إن لم يكـن في خدمـة المـدبر مـا يكفيـه في نفقتـه وأعـسر : عـن بعـض القـرويين: الصقلي

  .السيد بها عتق عليه, واالله تعالى أعلم
   
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  ]كتاب البيوع[
 فيخـرج الإجـارة والكـراء ;ٍعقد معاوضة عـلى غـير منـافع ولا متعـة لـذة: البيع الأعم

  . والمراطلة, والسلموالنكاح وتدخل هبة الثواب, والصرف,
ٍذو مكايــسة أحــد عوضــيه غــير ذهــب ولا فــضة « :ًوالغالــب عرفــا أخــص منــه بزيــادة ٍٍ

  .)1( فتخرج الأربعة»ٌمعين غير العين فيه
                                     

  ) عقـــد معاوضـــة عـــلى غـــير منـــافع ولا متعـــة لـــذة (: في حـــد البيـــع الأعـــمط َّالـــشيخقـــال : َّالرصـــاع قـــال )1(
ا ويقـع بمعنـى أخـص فيـدخل ً إلى أن البيع يقع في الاسـتعمال الـشرعي بـالمعنى الأعـم شرعـطوأشار 

 عقد معاوضة ًأȆضا حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة والصرف ; لأنة الثوابفي هذا الحد الأعم هب
) ولا متعة لذة: (أخرج به الإجارة والكراء وقوله) على غير منافع: (والمراطلة كذلك والسلم كذلك قوله

ن  البيـع مـ; لأنه عقـد معاوضـة عـلى متعـة لـذة وأتـى بالعقـد في الجـنس كـما قـدمنا ذلـك; لأȂـأخرج به النكـاح
ذو ( والغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم فيزاد مع الحـد الأعـم :قال ثم ,العقود أعمه وأخصه

هذا الحـد للأخـص الـذي غلـب الاسـتعمال ) مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه
صــصه في غالــب  اللفــظ عامــا في مواضــع ويخ إلى أن الــشرع ربــما كــان يــستعملَّالــشيخفيــه فــيما ذكــر فأشــار 

ه هــو غالبــه وبهــذا ; لأȂــه شرعــي وللأخــص; لأȂــاســتعماله فــيما هــو أخــص مــن ذلــك فيــصح الحــد للأعــم
  .يظهر ما يأتي في حدود صنع فيها مثل هذا

  . فتخرج الأربعة المذكورة:قال
أخــــرج بــــه المراطلــــة ) أحــــد عوضــــيه غــــير ذهــــب ولا فــــضة(أخــــرج بــــه هبــــة الثــــواب و) فــــذو مكايــــسة: (قولــــه

أخــرج بــه الــسلم وغــير العــين فيـه نائــب عــن فاعــل معــين وفيــه ) معــين غــير العــين فيـه: (قولــهوالـصرف و
متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه أن غير العين في ذلك العقد معـين لـيس في ذمـة ولـذلك خـرج بـه 

د  غير العين فيه في الذمة لا أȂه معين فمعين إلخ صفة للعقد فالعقد موصوف بأȂـه إذا وجـ; لأنالسلم
فيــه أحــد عوضــيه غــير عــين فــلا بــد أن يكــون معينــا شخــصيا لا كليــا فيــدخل في ذلــك بيــع العبــد المعــين 

 ; لأن كلا من العوضين يصدق فيه أȂه غير عين وكذا إذا باع عبـدا بعـين أو دارا بعـين; لأنبثوب معين
  . أعم من كونه معينا أو في الذمةأحد العوضين غير عين ويبقى العين

  .لعين أخص والذهب والفضة أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه ا):قلتفإن (
ُقلـــت( ودفـــع :قولـــه العـــين خـــاص بالمـــضروب فلـــذا كـــان أخـــص وعـــين الأخـــص لمـــا نـــذكره بعـــد في بيـــان :)ُ

  .ت بالأعمعوض إلخ فلذلك أتى بالأخص ولم يأ
  .يه فإذا كان أحد العوضين فلوسا فهل يصدق الرسم في صورة البيع ف):قلتفإن (
ُقلت(  يأتي الخلاف فيها هل تدخل في الحكـم تحـت العـوض أو النقـد والظـاهر أن الرسـم غـير مطـرد بهـذه :)ُ
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  .الصورة مع أȂه أدخلها في الصرف فتأمل في ذلك
  . ما الفرق بين الأعم والأخص في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية عنده):قلتفإن (
ُقلت(  ; لأنند الإطلاق في لفـظ البيـع ولا يتبـادر غـيره هـو الأخـص يظهر من كلامه أن الذي غلب فيه ع:)ُ

المـترجم عليــه بـذلك هــو المتبـادر حــده والأعـم هــو مـا أطلــق عـلى معــين مـن الــذي ذكـره مــن الحقــائق ولم 
  .يغلب فيه شرعا ولا يتبادر بالإطلاق إلى ذلك المعين إلا بقرينة

  .شرعية ورسمه إنما هو للحقائق الشرعية يقال على ذلك أن الأعم مجاز شرعي لا حقيقة ):قلتفإن (
ُقلت(   . لنا أن نقول بأنها حقيقة ليس فيها غلبة وهذا غير ظاهر لتصريحه بأȂه غالب:)ُ
 كــان لأجــل ترجمــة الفقهــاء بالنكــاح ولم يطلقــوا , فــإن لأي شيء أخــرج النكــاح مــن الحــد الأعــم):قلــتفــإن (

إطــلاق البيــع عــلى النكــاح إلا أȂــه أشــبه شيء البيــع فكــذلك الــسلم ومــا ذكــر معــه وإن كــان ذلــك لعــدم 
  . فكذا قيل في هبة الثواب وما شابههاًبالبيوع حكما

ُقلــت(  لقائــل أن يقــول ; لأن لأن المعاوضــة ليــست حقيقــة فيــه وفيــه بحــث لا يخفــى عــلى النــاظر; هــل ذلــك:)ُ
 البيـــع َّلـــشيخا المعاوضـــة لا تطلـــق عليـــه حقيقـــة وقـــول ; لأنلـــو صـــح مـــا ذكـــرتم لمـــا احتـــاج إلى إخراجـــه

الأعــم الأعــم صــفة للبيــع والبيــع عــلى حــذف مــضاف أي حــد البيــع الأعــم عقــد إلــخ وحــد البيــع الأعــم 
مبتــدأ وخــبره العقــد إلــخ مثــل قولــك حــد الإنــسان حيــوان نــاطق وقــد فرقــوا بــين قولنــا الإنــسان حيــوان 

 ودفــع : قـالَّالـشيخنـاطق وبـين قولنـا حــد الإنـسان حيـوان فيتعــين حـذف المـضاف كــما أشرنـا إليـه ثــم أن 
  .عوض في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع

  . فما موقع هذا الكلام منهط بعد أن شرحت حده ):قلتفإن (
ُقلت( معـين غـير العـين فيـه علـم :قوله موقعه واالله أعلم أȂه لما بين البيع وذكر خاصته وميزه عن السلم ب:)ُ

 وإذا كـان غـير العـين معينـا في العقـدة شـمل إذا أعطـى جبـة في درهـم أن السلم غير العين فيـه غـير معـين
معــين أو غــير معــين أو جبــة في بــرنس فعلمنــا مــن هــذا إذا بــاع جبــة بــدينار معــين نقــدا أن ذلــك بيــع نقــد 

 ذلــك بيــع أجــل وإذا بــاع دينــارا نقــدا بثــوب في ذمــة إلى أجــل , فــإنوإذا بــاع جبــة بــدينار في ذمــة إلى أجــل
ذا باع ثوبا بثوب نقـدا كـان بيعـا فحـد البيـع صـادق عـلى الأول والثـاني والـسلم صـادق عـلى كان سلما وإ

  .ًأȆضا لصدق الحد عليهاالثالث والصورة الرابعة بيع 
  . كيف يصدق الحد على الصورة الرابعة):قلتفإن (
ُقلــت(  كـــان معينـــا معـــين غــير العـــين فيــه إذا كـــان فيــه غـــير عــين:قولــه صـــدقه عليهــا ظـــاهر وذلــك أن معنـــى :)ُ

 كـلا مـنهما ; لأن غير العين في هذا العقد مشخص فيدخل في ذلـك ثـوب معـين بثـوب معـين:فكأȂه قال
 : فيما ذكره بعد فكـأن قـائلا قـال لـه:َّالشيخيصدق فيه أȂه غير عين وإذا فهمت هذا علمت موقع كلام 

جـــل أو ســـلم إذا دفـــع عـــوض معـــين في معلـــوم قـــدر غـــير مـــسكوك ذهـــب أو فـــضة لأجـــل هـــل هـــو بيـــع أ
وصــورته إذا دفــع برنــسا مــثلا في عــشرة أقفــزة إلى شــهر أو في عبــد إلى شــهر أو في عــروض موصــوفة إلى 

به يقال فيه سلم سواء كان ذهبـا أو فـضة :َّالشيخشهر أو في وزن حلي أو تبر إلى شهر فهذا قال   في جوا
ه غير معين وهذا هـو مـا وعـد  غير العين في; لأن حد البيع لا يصدق عليه; لأنأو عروضا لا بيع أجل
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  .معين غير العين فيه:قولهبه أȂه يأتي في سر 
  . إذا أعطى برنسا في عبد ودينارا في الذمة إلى شهر فهل هذه الصورة من البيع أو من السلم):قلتفإن (
ُقلـت( َّدونــة وقـع نظــير هـذا في الم:)ُ  في طه  وذكـروا أن فيهـا بيعــا وسـلما وكــان قـد تقـدم لنــا البحـث في كلامــَ

 أهـل المـذهب أجازوهـا , فـإن هـذه الـصورةًأȆـضا فيـه مـا يتأمـل وتأمـل , فـإنصدق حـده في هـذه وتأملـه
من غير خلاف وذكروا مسائل لا تجوز حيث يكون فيها رخصة وعزيمة والـسلم قيـل فيـه أȂـه رخـصة 

معينــا انفــسخ ه لــو اســتحق لم ينفــسخ بيعــه ولــو بيــع ; لأȂــ بقولــه:وتأمــل كــلام القــرافي في ذلــك ثــم اســتدل
عـــد طبيعـــه باســـتحقاقه هـــذا الكـــلام لا بـــد فيـــه مـــن بيـــان مـــا يفهـــم بـــه مـــراده   فنقـــول لا شـــك أن القوا

المذهبية فرقت بين بيع ما كان معينا وبين بيع ما في الذمة ولوازم ذلـك مختلفـة واخـتلاق اللـوازم يـؤذن 
ستحق مـن يـده يرجـع في عوضـه  المـ, فـإنباختلاف الملزومات فمـن لـوازم المبيـع المعـين أȂـه إذا اسـتحق

ه إذا أتــــى بــــه المــــدين , فإنــــإن لم يفــــت وفي قيمتــــه إن فــــات ويفــــسخ البيــــع بــــذلك وأمــــا مــــا بيــــع في الذمــــة
 َّالـشيخ البيع لا يفسخ بل يجب الإتيان بالمثل حتـى تـبرأ الذمـة بـه فـإذا عرفنـا ذلـك فكـأن , فإنواستحق

ه لـو اسـتحق ; لأȂـبيعـا إلى أجـل بـل يـسمى سـلمايقول ما ثبت في الذمة من غير العـين بعـوض لا يـسمى 
لما وقع فيه فسخ للعقدة وذلك من خاصية غير المعين ولـو كـان بيعـا معينـا لوقـع الفـسخ بالاسـتحقاق 

  .والتالي باطل بنصوص المذهب
 ادعـى دعــوى مركبــة وهــي :َّالــشيخ وموقعــه لا يقــال أن طبيـان الملازمــة ظــاهر بـما قررنــاه هــذا لفــظ كلامـه 

ه بيــع لأجــل واســتدلاله إنــما أȂــتج أن مــا في الذمــة غــير معــين بــدليل عــدم ; لأȂــوض في الذمــة ســلمأن العــ
فـــسخه عنـــد اســـتحقاقه وذلـــك قـــدر مـــشترك بـــين الـــثمن المؤجـــل وبـــين الـــسلم فـــأي دليـــل يعـــين العقـــدة 

أملـت  وفـتح عـلى لبنـا مـن بركتـه بمنـه إذا تطا نقول ما أشـار إليـه ; لأȂالمذكورة أنها سلم لا بيعة أجل
اســـتدلاله عـــلى قـــصده وفيـــه بحـــث ومـــا لخـــصه مـــن . حـــده للبيـــع وبيـــان قـــصده وظهـــر لـــك فرقـــه علمـــت

 وكلامـــه عـــلى كـــل قـــسم مـــع مقابلـــه وغـــير مقابلـــه في غايـــة الحـــسن والترتيـــب :أقـــسام البيـــع الأخـــص هنـــا
 الأقــــسام المــــذكورة عــــشرة ويتركــــب مــــن كــــل ; لأنه جــــلي, فإنــــالعجيــــب والتحــــصيل القريــــب فراجعــــه

 مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خمسة منها متباينة والباقي فيها عموم وخصوص من وجـه بالنظر
مثــل بيــع المؤجــل وبيــع الحــاضر فــإذا بــاع ســلعة حــاضرة بــدينار إلى شــهر فيــصدق فيهــا البيعــان وإذا بــاع 

ا ا صــدق الثــاني وحــده وباقيهــًعبــدا غائبــا بــثمن مؤجــل صــدق الأول وحــده وإذا بــاع ســلعة بــدينار نقــد
 ابـن عبـد الـسلام أن معرفـة حقيقـة البيـع معلومـة حتـى َّالـشيخجلي واالله أعلم وبه التوفيـق ثـم نقـل عـن 

 المعلــوم ضرورة وجــوده عنــد وقوعــه لكثــرة تكــرره ولا يلــزم منــه علــم حقيقتــه :َّالــشيخ قــال .للــصبيان
  .وقد تقدم تنظيره في الرد عليه

 : قــــال. ويــــدخل فيــــه الفاســــد: قــــال. في معــــوض وعرفــــه بعــــضهم بأȂــــه دفــــع عــــوض:قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام
ه المقـــــصود بالـــــذات ومعرفتـــــه تـــــستلزم معرفـــــة ; لأȂـــــوخـــــصص بعـــــضهم الحقـــــائق الـــــشرعية بـــــصحيحها

 : قــال. نقــل الملــك بعــوض لاعتقــاده أن الفاســد لا ينقــل الملــك بــل شــبهة الملــك:الفاســد أو أكثــره فقــال
: ط َّالـشيخالبيع أو مـا هـو ملـزوم لـه قـال ه لا يعرف إلا بعد معرفة ; لأȂوذكر لفظ العوض فيه خلل

= 

81 



 

 

82

82 

ٍودفع عوض في معلوم قدرٍ غـير ذهـب مـسكوك أو فـضة  ٌلأجـل سـلم لا بيـع لأجـلٍ ٌ ٍ ;
سـتحقاق, وحـصول عـارض لأȂه لـو اسـتحق لم ينفـسخ بيعـه ولـو بيـع معينـًا انفـسخ بيعـه با

تأجيل عوضه العين, ورؤية عوضيه غير العين حـين عقـده, وبتـه وعـدم ترتيـب ثمنـه عـلى 
ٍّوبــت,  ثمــن ســابق, وصــحته, ومقابــل كــل مــنهما يعــدده لمؤجــل, ونقــد, وحــاضر, وغائــب

بحــــة, وغيرهــــا, وصــــحة وفــــساد كــــل مــــنهما مبــــاين لمقابلــــه                   وأعــــم مــــن غــــيره ,ٍوخيــــار, ومرا
  .من وجه

: معرفة حقيقته ضرورية حتـى للـصبيان وعرفـه بعـضهم بأȂـه: وقال ابن عبد السلام
 وخـــصص بعـــضهم تعريـــف الحقـــائق ,دفـــع عـــوض في معـــوض فيـــدخل الفاســـد أو أكثـــره

 =                                     
 وقـصر ابـن :قـال البيـع التعاقـد والثـاني للـمازري والـصقلي :ه قال; لأȂالتعريف الأول في كلامه للخمي

عبد السلام التعقب عليهما بما ذكر يرد بـأن الأول لا يتنـاول إلا بيـع المعاطـاة فكيـف يقـصر الاعـتراض 
 نقــل الملــك لازم للبيــع ; لأن مــن البيــعًشــيئا والثــاني لا يتنــاول :القــ َّالــشيخبــما ذكــره وهــذا مــن محاســن 

 نقــل الملــك يعــم , فــإن الحــد غــير مــانع, فــإنأعــم منــه يعنــي والــلازم إذا كــان أعــم لا يــصح التعريــف بــه
 ذلــك كلــه ينقــل الملــك هــذا معنــى مــا , فــإنه يعــم الــسلم وهبــة الثــواب; لأȂــالبيــع وغــيره وإنــما كــان أعــم

  .أشار إليه
 الملـك يحتـاج إلى , فـإنه حسن ولا شك فيما رد بـه وفيـه التركيـب, فإن وقول ابن عبد السلام إلخ انظره:قال

بيــــان حقيقــــة وفيــــه اضــــطراب في تفــــسيره واالله ســــبحانه ينفعنــــا بــــه بمنــــه وفــــضله ولنــــذكر هنــــا مــــا رأȆتــــه 
ُشــيوخ الإمــام شــيخنا وشــيخ َّالــشيخلتلميــذه  ا ذكــر مــا ذكرنــا مــن  في كتابــه فبعــد مــ:نا ســيدي أبي القاســمُ

  . الاعتراض
 :قـال . وهذه الاعتراضات والأجوبة تدل على أن القصد طلب حقيقة الشيء وخاصـته في هـذا وغـيره:قال

وحقـائق الأشــياء لا يعلمهــا إلا االله والمطلــوب في معرفـة الحقــائق الــشرعية وغيرهــا إنـما هــو تمييزهــا مــن 
رج عنها ما يسرع إلى الـنفس دخولـه لا غـيره مثـل حيث الجملة عما يشاركها في بعض حقائقها حتى يخ

نـــات التـــي يـــسرع إلى الـــنفس  قولنـــا مـــا الإنـــسان فيقـــال منتـــصب القامـــة فيحـــصل التمييـــز عـــن بقيـــة الحيوا
 لمــا كــان غــير مقــصود هنــا لم يقــع ; لكــنه وإن كــان يــدخل عليــه الحــائط والعمــود; لأȂــدخولهــا لا غيرهــا

 ذلــك وأȂــه يقــع في كلامهــم مــن ذلــك كثــير وإن قــصدهم مــا الاحــتراز عنــه ثــم نقــل عــن بعــض المنطقيــين
 ثــم أن المتــأخرين يعترضــون علــيهم لاعتقــادهم أنهــم قــصروا :قــال .يقــع التمييــز بــه ولــو بــأدنى خاصــية

  .ذاتيات الحقيقة أو خاصيتها وهم لا يقصدون ذلك
مـن حيـث الجملـة لا تحـصيل  ومن عرف البيع بما عرفه به إنـما قـصده معرفتـه : وكذا وقع لابن البنا قال:قال

  .− رحمه االله ونفع به−الذاتيات فلا يصح اعتراضهم هذا معنى كلامه 
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 لأȂـــه المقـــصود بالـــذات, ومعرفتـــه تـــستلزم معرفـــة الفاســـد أو أكثـــره ;الـــشرعية بـــصحيحها

شــبهته, وذكــر لفــظ ; بــل اســد لا ينقــل الملــك لاعتقــاده أن الف»نقــل الملــك بعــوض«: فقــال
  .ه لا يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له; لأȂالعوض فيهما خلل

ُقلـــــت  المعلـــــوم ضرورة وجـــــوده عنـــــد وقوعـــــه لكثـــــرة تكـــــرره, ولا يلـــــزم منـــــه علـــــم :ُ
  .حقيقته, حسبما تقدم في الحج

 للـمازري والثانيقابض, التعاقد والت:  لأحد نقلي اللخمي أن البيعالأولوالتعريف 
لا يتنـــاول إلا بيـــع المعاطـــاة; : والـــصقلي, وقـــصره التعقـــب علـــيهما بـــما ذكـــر يـــرد بـــأن الأول

نقل الملك لازم للبيع أعم منه, وكونه بعـوض ; لأن  من البيعًشيئالا يتناول : وبأن الثاني
اح يخصـــصه بـــالبيع عـــن ملـــك الهبـــة, والـــصدقة ولا يـــصيره نفـــس البيـــع, ويـــدخل فيـــه النكـــ

, فـذلك غلـط »أبيعـك سـكنى داري سـنة«: والإجارة, وفي كتاب الغـرر منهـا مـن قـال لـك
 يـــرد بأȂـــه أعـــم منـــه, »العـــوض أخـــص مـــن البيـــع«: في اللفـــظ, وهـــو كـــراء صـــحيح, وقولـــه

  .»النكاح عقد على العضو بعوض«: لثبوته في النكاح, وغيره تقدم لابن بشير
 أصـبت منـه العـوض, :يقال: زبيديالعوض البدل, ونحوه قول ال: وقال ابن سيدة

  . والأصل عدم النقل;تنوين العوض: أحدها: ًوقسم النحاة التنوين أقساما
  ]باب الصيغة في البيع[

  :وله أركان
مـا فهـم أن الأخـرس فهمـه : , في حمالتهـا)1(ما دل عليه ولـو معاطـاة: الصيغة: الأول

                                     
معناه الأمر الدال على البيع فيدخل فيه اللفـظ والإشـارة ) ما دل عليه ولو معاطاة (:قال: َّالرصاع قال )1(

لــشيء الــدال عــلى البيــع تقــديره ا) ولــو معاطــاة: (والقــرائن الدالــة عــلى ذلــك والمناولــة وهــو معنــى قولــه
بـــأي دلالـــة ولـــو كـــان بمعاطـــاة ومعاطـــاة نـــصب عـــلى خـــبر كـــان وحذفـــه بعـــد لـــو كثـــير مـــشتهر ووقـــع في 

َّدونةالم  كـل إشـارة فهـم منهـا الإيجـاب والقبـول : ما فهم عن الأخـرس عمـل عليـه ولزمـه وقـال البـاجيَ
   .ركنه الحسي الذي لا يصح حمله أن من أركان البيع الصيغة ويعني بذلك َّالشيخلزم بها البيع وذكر 

وله أركان يدل على أن المحدود ركنه ما ذكره وكيف صـح لـه ذلـك هنـا وصـح اعتراضـه :قوله ):قلتفإن (
على ابن الحاجب في الطلاق حيث عد من أركانه أهل ومحل فقال إنما ذلك شرط واعترض عليه فهل 

  .يقال له هذا كذلك
= 
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  .من كفالة أو غيرها لزمه
  .يجاب والقبول لزم بها البيعالباجي كل إشارة فهم منها الإ

لا : أخـذتها بـه, فقـال: بكذا, فقـال: فقالومن قال لمن وقف سلعته للبيع بكم هي? 
, ثالثهــا إن كــان أرضى, ففــي لــزوم البيــع واقفهــا ولغــوه إن حلــف مــا ســاومه عــلى الإيجــاب

ْبن رشد ولا, ولها,الثمن قيمتها أو ما تباع به, وإلا فالثاني لسماع القرينين   . الأبهريعن ُ
ْبن رشدا لا : بعتكهـا بـه; فقـال: أȂا آخـذها بكـذا, فقـال البـائع: قال السائم وكذا إن: ُ

ً ولــو وقــع هــذا ممــن لم يقفهــا بالــسوق للبيــع لم يلزمــه اتفاقــا, وحلــف أȂــه كــان :قــالأرضى, 
فيـه الخـلاف كـالأول, لظـاهر سـماع : ًلاعبا إلا أن يتبـين صـدقه, فـلا يحلـف, وقـال بعـضهم

ســم إذ لم يــذكر فيــه أȂــه وقفهــا للبيــع, فيحــصل في لــزوم البيــع, ثالثهــا ســماع أشــهب ابــن القا
ســماع ابــن القاســم, وإن لم تكــن الــسلعة فــرق بــين وقفهــا وعدمــه, ولــيس بــصحيح; لأن ال

فيــه موقوفــة فــذهاب المــشتري يستــشير فيهــا بــإذن البــائع, يخرجهــا مــن الخــلاف, وقــد بــين 
  .هذا في تفسير ابن مزين

ُقلـــت ســـماع ابـــن القاســـم هـــو قـــول مالـــك في مـــن أتـــى بعـــض النخاســـين الـــذين  نـــص :ُ
 =                                     

ُقلــت( ى لا يمكــن أن يكــون الأهــل ركنــا منــه بخــلاف العقــد الحــسي وفيــه  يمكــن الفــرق بــأن الطــلاق معنــ:)ُ
 الحقيقــة المرســومة ليــست الحــسية الخارجيــة فيجــب أن يقــال المعنــى ولــه أي وللبيــع ; لأننظــر لا يخفــى

الحــسي أركــان لا للبيــع المحــدود فتأملــه وظــاهره أي صــيغة لفظيــة كانــت بلفــظ الخــبر أو بلفــظ الإنــشاء 
  .تصح صيغة للبيع

ْن رشــدبــقــال ا  وقــع الجــواب قبــل التفــرق مــن المجلــس وجــب البيــع ولــزم , فــإن إذا قــال البــائع بعتــك بكــذا:ُ
اتفاقـــــا واختلـــــف إذا قـــــال البـــــائع خـــــذها بكـــــذا أو قـــــال المـــــشتري بعنيهـــــا بكـــــذا فقيـــــل مثـــــل ذلـــــك وقيـــــل 

  هنـــا بـــأن بعنـــي أمـــرا بـــما يـــصير الآمـــرَّالـــشيخكالمـــساومة فيـــدخل الخـــلاف ورجـــح القـــول الأول ووجهـــه 
مبتاعـــا وهـــو يـــدل عـــلى اســـتدعائه حـــصول المطلـــوب أو إرادتـــه عرفـــا وكلاهمـــا يـــدل ظـــاهرا عـــلى التـــزام 

 هنــا في هــذا الموضــع أن الآمــر تلزمــه الإرادة وعنــدنا لا َّالــشيخالمــستدعي أو المــراد ورأȆــت منقــولا عــن 
  .يلزم ذلك وإنما وقع اللزوم هنا لأجل العرف في البيع

ُقلت(  ولا شك أȂه قد حقـق ذلـك وعلـم :فهم اعترض عليه وأجبته بهذا ثم رأȆته له وكان بعض من لا ي:)ُ
الفـــرق بـــين المـــذهبين قطعـــا كـــما هـــو المقطـــوع بـــه عنـــه وأهـــل الحـــق يقولـــون بـــأن الإرادة والأمـــر بيـــنهما في 

 ابـن عبـد الـسلام َّالـشيخالعقل عموم وخصوص من وجه وهو حـق ظـاهر لا شـك فيـه وتأمـل مـا نقلـه 
  .ة وهو القرافي وكان يمضي فيه بحث واالله الموفقعن بعض المشارق
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هـــي بكـــذا فيقـــول : يبيعـــون الرقيـــق والـــدواب فـــيما كـــسه في الدابـــه, إلى أن يقـــول النخـــاس
بــــدا لي, : نعــــم, فيــــأتي فيرضــــاها, فيقــــول البــــائع: أأذهــــب أستــــشير فيهــــا? فيقــــول: الــــسائم

  .فبعتها لغيرك فيلزم النخاس البيعوالذي كان بيننا إنما كان مساومة أو قد زيد عليك 
ُقلت   .ً فكون البائع نخاسا وهو الدلال قائم مقام وقفها للبيع:ُ

ْبــن رشــدا اشــتريت بكــذا لزمــه إن أجابــه : بعتــك بكــذا أو المــشتري: ولــو قــال البــائع: ُ
بكــــذا أو  ًصــــاحبه بــــالقبول في المجلــــس قبــــل التفــــرق اتفاقــــا, وفي كــــون قــــول البــــائع بعتهــــا

بكذا كذلك أو كالمساومة فيدخله خلافها? قـولان  بعنيها: المشتري , وقولاشترها بكذا
  .لعيسى بن دينار ومع ابن القاسم ولها ورواهما محمد ورجح الأول

ُقلــــت ً لأن بعنـــــي أمــــر بـــــما يــــصير الآمـــــر مبتاعـــــا وهــــو يـــــدل عــــلى اســـــتدعائه حـــــصول :ُ
ًالمطلــــوب أو إرادتــــه عرفــــا وكلاهمــــا يــــدل ظــــاهرا عــــلى التــــزام المــــستد عى أو المــــراد وقولــــه ً

بــــا لقولــــه»بكــــذا« ًاختــــصرها أبــــو ســــعيد ســــؤالا  بكــــم ســــلعتك? لا يــــدل عليــــه ولهــــذا: ً جوا
با لا يقال ăلا يلزم مـن إرادة كونـه بائعـا لـزوم العقـد مـن يـده إذ البيـع أعـم منـه بتـا أو : ًوجوا ً

ذا كـــان البيـــع المطلـــق ظـــاهر في البـــت واللـــزوم الظنـــي معتـــبر في الفقهيـــات, ولـــ; لأن ًخيـــارا
  .القول قول مدعي البت: المشهور في اختلافهما فيهما

بعتهـــا أو أعطيتكهـــا بكـــذا يلـــزم البيـــع : مـــذهب ابـــن القاســـم أن قولـــه: ابـــن أبي زمنـــين
ء قائلــه قائلــه, وقــول أبيــع ونحــوه  .وقــول اشــتريت أو ابتعتهــا أو أخــذتها بكــذا يلــزم الــشرا

   .وعدوأشترى ونحوه يلزم اليمين لا العقد الصقلى لأȂه 
ُقلـت تبيعنــي دابتـك بكــذا? :  عـن روايــة ابـن نــافع مـن قــال لرجـلسَــحنون في نـوازل :ُ

أخــــذتها بــــذلك, لــــزم : لا, فيقــــول: ًأȂقــــصني دينــــارا, فيقــــول: لا, إلا بكــــذا فيقــــول: فيقــــول
  .البائع البيع

ْبن رشدا   .ًاتفاقا فالدلالة تردد المماكسة على أȂه غير لاعب: ُ
ُقلــت بــ:ُ مــه البيــع, يعــارض نقــل ابــن أبي زمنــين, :ه مقتــضى تبيعنــي, جوا  بأبيعــك فإلزا

  .أو يقيده بغير المماكسة
ُقلت   . وموجب لزومه أول عاقده قرب قبوله الآخر:ُ

ْبن رشـدا أخـذتها حتـى انقـضى : أبيعـك سـلعتي بعـشرة إن شـئت, فلـم يقـل: لـو قـال: ُ
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  .ًالمجلس, لم يكن له شيء اتفاقا
لشافعي, وقيل يجوز لليـسير مـن الزمـان وقيـل الإيجاب على الفور عند ا: وفي القبس

با وإن طالت المدة الكثير, ومقتضى الدليل جواز تأخيره لما لا يبطل تأخيره كونه   .ًجوا
ُقلــت بعــت موضــع كــذا مــن زوجتــي فلانــة بكــذا :  كتــب موثــق بــائع مــسافر عــبر عنــه:ُ

لا أجيــز هــذا : إن قبلــت; وبينــه وبينهــا مــسافة شــهرين; فقــال ابــن عبــد الــسلام مــدة قــضائه
 فقبلهــــا, فلعلــــه رأى الأول »إن قبلــــت«البيــــع عــــلى هــــذه الــــصفة; فبــــدلت الوثيقــــة بحــــذف 

ًخيارا والثاني وقفا ً.  
  ]باب العاقد الذي يلزم عقده[

, وعقـد المجنـون حـين )1(الجـائز الأمـر الطـائع لازم عقـده لـه فالعاقـل: العاقـد: الثاني
: سخه إن كــان مــع مــن يلزمــه عقــده لقولهــاجنونــه ينظــر لــه الــسلطان بالأصــلح في إتمامــه وفــ

  .من جن في أȆام الخيار نظر له السلطان, ولسماع عيسى
  .إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزامه المبتاع: ابن القاسم

ْبــــن رشـــــدا ًلأȂــــه لـــــيس بيعـــــا فاســــدا كبيـــــع الــــسكران عـــــلى قـــــول مــــن لا يلزمـــــه بيعـــــه, : ُ ً
  .ريقانوالسكران بغير خمر مثله وفيه به ط

عليه أكثر الرواة, ولم : ً, قائلاسَحنونفي لزومه بيعه قول ابن نافع ورواية : اللخمي
  .ًويحلف ما كان حين بيعه عاقلا: يحك أبو عمر غيره وزاد

ْبــــــــن رشــــــــدا إن لم يعــــــــرف الأرض مــــــــن الــــــــسماء ولا الرجــــــــل مــــــــن المــــــــرأة : والبــــــــاجي ُ
  .ًفكالمجنون اتفاقا وإن كان له بقية من عقله فالقولان

 المتيطــي, مــا بــاع مــن عقــاره دون إذن وصــيه تعقبــه ابــن عبــد :وفي المحجــور طريقــان
ً إن رآه ســــدادا والــــثمن بــــاق أو بعــــضه, وباقيــــه أȂفقــــه في مــــصالحه, أمــــضاه, وإلا :الــــسلام

, إن كــــان يعــــرف بعينــــه, وإلا ًمطلقــــافــــسخه, ولــــرب الــــثمن أخــــذه, إن قامــــت عليــــه بينــــة 
ار السفيه بتعيينه لغو, ولو أفاته وشهدت بينة أȂـه أȂفقـه عدم مفارقته البينة, وإقر فيشترط

                                     
                أخــــرج بــــه المــــضروب عــــلى يديــــه والطــــائع أخــــرج بــــه المكــــره ومــــا فــــرع ) الجــــائز: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(

  .عليه ظاهر
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  .في مصالحه ففي أخذه من ماله المشهور ونقل يحيى بن إسحاق عن ابن القاسم
ْبــن رشــدا في رد بيــع اليتــيم والــصغير دون إذن وصــيه بعــض عقــاره مــع عــدم اتباعــه : ُ

. تباعــــه بــــالثمنذلــــك وصــــيه مــــع ا  أو إن رأىًمطلقــــافي ضروري نفقتــــه  بثمنــــه وإن صرفــــه
َأصـــــبغ ثالثهـــــا لـــــزوم إمـــــضائه إن بيـــــع بالقيمـــــة, وكـــــان أولى مـــــا يبـــــاع عليـــــه لابـــــن القاسم,و ْ َ

ًوغيرهمــا, ولــو بــاع مــا بيــع غــيره أولى رد اتفاقــا, ولــو أغــرم الــثمن لإدخالــه فــيما لا بــد منــه, 
ته المــستغنى عنهــا رد ولم يتبــع بــشيء اتفاقــا, ولــو قــل ا  ,لمبيــعًومــا باعــه وأȂفــق ثمنــه في شــهوا

  .بد حتى يثبت غيره والثمن محمول على أȂه أȂفقه فيما له منه
وفي كـــون النظـــر في حـــال بيعـــه يـــوم عقـــده أو يـــوم النظـــر فيـــه, قـــولان الآتي عـــلى ســـماع 

َأصبغ يحيى بن القاسم مع رواية ابن نافع, وقول  ْ َأصـبغ في الخمسة, والمشهور مع نـوازل َ ْ َ
, ما اشترى وصي من مـال يتيمـه أعيـد للـسوق, وفي والآتي على قولها في الدور والأرضين

ًأول أȂكحتهـــا إن بـــاع يتـــيم عبـــدا بغـــير إذن ربـــه وأتلـــف ثمنـــه فلربـــه أخـــذه ولا عهـــدة عـــلى 
ئه بالــدرهم : ( اليتــيم وفي مــديانها ء مــولى عليــه إلا فــيما لا بــد مــن عيــشه كــشرا لا يجــوز شرا

ًلحما أو خبزا وبقلا ونحوه ً ً.(  
  : لا يلزمه,ًوبيع المكره عليه ظلما

  .ًإجماعا:  والأبهريسَحنون عن ابن َّالشيخ
ًوللبـــائع إلـــزام المـــشتري طوعـــا, وأخـــذ مبيعـــه ولـــو تعـــددت :  عنـــهسَـــحنونقـــال ابـــن 

أشريتــــه كمــــستحق كــــذلك ولا يفيتــــه عتــــق ولا إيــــلاد, ويحــــد المــــشتري بوطئهــــا ولــــو أكــــره 
  .العاقد إن لم يلزم أحدهما ما ألزمه الآخر بعد زوال الإكراه

لـــو أكـــره عـــلى بيعـــه بـــثمن فباعـــه بـــأكثر ولا قـــدرة لـــه عـــلى عـــدم البيـــع, فهـــو : حنونسَـــ
ضـمنهما المكــره, ويـصدق البــائع في  مكـره, ولـو أكرهــا عـلى العقــد وقـبض الـثمن, والمــثمن

تلــف الــثمن, ولــو كــان يغــاب عليــه, فلــو أقــر البــائع بــالطوع ضــمن الــثمن, ولم يــضمن لــه 
ً البــائع, فــإن كــان عــديما أخــذه مــن المكــره ورجــع بــه مبيعــه, وللمبتــاع رده وأخــذ ثمنــه مــن

على البائع, ولو أقر به المبتـاع, فالبـائع مخـير في إمـضائه وأخـذ مبيعـه, فـإن هلـك بيـد المبتـاع 
ه فـــلا شيء للبـــائع وإن قـــصرعنها, فاستحـــسن  ضـــمنه, فـــإن كـــان ثمنـــه كقيمتـــه يـــوم الإكـــرا

اس تخيــيره فيــه, وفي اتبــاع المــشتري, القيــ: وقــال ابنــه.  رجوعــه بتمامهــا عــلى المكــرهسَــحنون
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  .ومن غرم منهما, لم يتبع صاحبه بشيء
فإن أقام البائع بينة بتلف الثمن, فله أخذ مبيعه وضمان الـثمن مـن مبتاعـه : سَحنون

لطوعـه, ولـو تلـف المبيـع فلربـه أخـذ قيمتــه مـن المكـره أو المبتـاع ولا رجـوع لأحـدهما عــلى 
  ., وثانيهماسَحنونة بتلفه, ففي تصديقه أول قولي الآخر, ولو عجز البائع عن البين

  .ًمن أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره: سَحنون عن َّالشيخ
ْبـــن رشــــدزاد ا ولــــرب المبيـــع أخــــذه دون ثمـــن إن كــــان : عنـــه في أجوبتــــه, وفي روايتـــه ُ

ًالمشتري عالما بـضغطه ظلـما وإلا فبـالثمن,  ْأصـ عـن ابـن حبيـب وعـن َّالـشيخً عبـد وابـن بَغ َ
يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه له هو أو البائع ولـو قبـضه وكيـل :  ورواية مطرف,َالحكم 

  .الظالم تبع أيهما شاء كالمكره إن فات مبيعه تبع بقيمته أيهما شاء
لا «: غًمـا فعلتـه إلا خوفـا مـن الظـالم لم يعـذر لقولـه : فإن قـال الوكيـل: قال مطرف

ًظلــما مـــن قتـــل أو قطـــع أو  , وكـــذا كـــل مــا أمـــر بفعلـــه)1(»ة الخــالقطاعــة لمخلـــوق في معـــصي
جلـــد أو أخـــذ مـــال وهـــو يخـــاف إن لم يفعلـــه نـــزل بـــه مثـــل ذلـــك فـــلا يفعلـــه, فـــإن فعلـــه لزمـــه 

  .القصاص والغرم
ُقلت  هذا ونحوه من نصوص المـذهب, يبـين لـك حـال بعـض القـضاة في تقـديمهم :ُ

 ويعتــذرون بــالخوف ,في الــدماء والفــروجًمــن يعرفــون جرحتــه شرعــا للــشهادة بــين النــاس 
مــن مــوليهم القــضاء, مــع أنهــم فـــيما رأȆــت لا يخــافون منــه إلا عزلتــه عــن القـــضاء, والله در 

:  الصالح أبو زكريا الصفوني صالح بجاية أروي عنه بسند صـحيح أȂـه كـان يقـولَّالشيخ
  .»اللهم العن الشيعة ومغيري الشريعة«

َأصــــبغ و,َعبــــد الحكــــم قـــال ابــــن  ْ جهــــل وصــــول ثمــــن مبيــــع المــــضغوط : عــــن مطــــرف َ
هـــه لـــه حتـــى  للظـــالم بـــاحتمال صرفـــه المـــضغوط مـــن منافعـــه كتحقـــق وصـــوله إن عـــرف إكرا

باعــــه إلا أن يــــوقن أȂــــه صرفــــه في منافعــــه فــــلا يأخــــذ مبيعــــه إلا بــــدفع ثمنــــه, وســــواء أخــــرج 
ًالمـــضغوط للبيـــع مكبـــولا أو موكـــولا بـــه حـــراس أو أخـــذ عليـــه حميـــل أو كـــان مـــسرحا  ً دون ً

                                     
, )3917(, رقــم 4/181: , والأوســط)381(, رقــم 18/170:  أخرجــه الطــبراني في معجمــه الكبــير)1(

  .)2455(للبغوي, رقم وشرح السنة 
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حميل إلا أȂه إن هرب خالفه الظالم إلى منزله بالأخذ والمعرة في أهله, أو كـان لـه مـال عـين 
أو لم يكـــن ولي البيـــع أو وكـــل عليـــه, والمـــشتري إن علـــم ضـــغط المـــضغوط  غـــير مـــا باعـــه بـــه

فكغاصـــــب في ضـــــمان المبيـــــع وغلتـــــه, وإلا فكمـــــشتر مـــــا اســـــتحق منـــــه فـــــيهما, وبيـــــع قريـــــب 
   .اب كزوجته وولده وقريبه لازمالمضغوط لفكاكه من عذ

ِّمطرف حبيب عن ابن   لم يتبعـه ًشـيئا إن غرم حميـل المـضغوط عنـه :َعبد الحكم وابن َُ
ْبــــن رشــــدبــــه, ولــــو ضــــغط الحميــــل في ذلــــك لبيــــع شيء فبيعــــه بيــــع مــــضغوط, وعــــزا ا لابــــن  ُ

وحكــى ابــن حبيــب عــن مطــرف, : مثــل مــا تقــدم عــن مطــرف, قــال القاســم في المبــسوط
للمضغوط أخـذ مالـه ولـو مـن مـشتريه مـن غـير المـضغوط, :  وأصبغَالحكم  عبد وابن 

حنونويرجـــــع كـــــل مـــــشتر عـــــلى بائعـــــه منـــــه, وروى  ـــــس إن ولي المـــــضغوط بيعـــــه :  وقـــــالَ
 لأȂـه أȂقـذه ممـا كـان ;بيعـه لازم لـه: وقبض ثمنـه لم يأخـذه إلا بـرد ثمنـه, وقـال ابـن كنانـة

  .فيه من العذاب
ُقلت   .رى لقصده مجرد المعروف فيلزم مثله في حميله أح:ُ
 ,والعامـل يعزلـه الـوالي عـلى سـخطه:  وأصـبغَعبـد الحكـم   عن مطرف, وابن َّالشيخ

أو يتقبـل الكـورة بـمال يلتزمـه, ويأخـذ أهلهـا بـما شـاء مـن الظلـم, فيعجـز, أو يتقبـل المعـدن 
يــه ًفيعجــز عــما عليــه فيــه فيغرمــه الــوالي مــالا بعــذاب حتــى يلجئــه لبيــع مالــه, فبيعــه مــاض عل

كمــــضغوط في حــــق عليــــه ســــواء أخــــذ الــــوالي مــــا لــــه لنفــــسه أو رده عــــلى أربابــــه كمكــــره أو 
مــضغوط في بيــع لحــق عليــه أو ديــن لازم, وكــذا بيــع أهــل الذمــة أو العنــوة فــيما علــيهم مــن 

  .ٍجزية وأهل الصلح فيما صالحوا عليه
ْبـــن رشـــدا الـــذي عليـــه عمـــل أهـــل القـــضاة, أن مـــن تـــصرف للـــسلطان في أخـــذ مـــال : ُ

  .وإعطائه, إن أضغطه فيه فبيعه لازم له
ْبـن رشـدلتوسـيع مـسجد الجمعـة لـه قـولان لفتـوى ا ٍوفي جبر ذي ربع افتقـر مـع أكثـر  ُ

ُشــيوخ ُالماجــشون ه ونقلــه عــن ابــن ُ ُشــيوخونقلــه عــن بعــض ِ ه, ونقــل البــاجي الإجمــاع عــلى ُ
ْبـــــن رشـــــدالأول, لا أعرفـــــه في كتـــــب الإجمـــــاع واحـــــتج ا  أرض يجـــــبر ذي :سَـــــحنونبقـــــول  ُ

ًتلاصـــق طريقـــا هـــدمها نهـــر لا ممـــر للنـــاس إلا فيهـــا عـــلى بيـــع طريـــق منهـــا لهـــم بـــثمن يدفعـــه 
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:  وبقـول مالـك وغــيرهغ في توسـيعه مـسجده طالإمـام مـن بيـت المـال, وبفعـل عــثمان 
  .للسوق إذا غلا الطعام واحتيج إليه أمر الإمام أربابه بإخراجه

ُقلت لا : ٍمـسلم, قـال مـن هـو بيـده  لفـداء وتقـدم في الجهـاد جـبر رب علـج عـلى بيعـه:ُ
  .أفديه إلا به

  
  

  ]باب في شرط المبيع[
, فالمــسلم )1(ملــك مبتاعــه عليــه, ولــو وجــب عتقــه إذ بــه يجــب تقــرر: والمبيــع شرطــه

  .كالمصحف لا يباع من كافر
  ).لا يحل بيع مسلم منه: (المازري
ُقلت   .لا يفسخ ويباع عليه  فالمصحف أحرى, فإن وقع ففيها:ُ
كــل بيــع حــرام غــير : سَــحنونويعاقبــان, وأصــل  يفــسخ: روى ابــن حبيــب: مــياللخ

يفسخ ولو تداولته : منعقد, وضمان مبيعه من بائعه ولو قبضه مبتاعه, وروى ابن شعبان
أشريــة مــسلمين ولــو هلــك عنــد الكــافر, ولم يبعــه, ضــمن قيمتــه, ومحمــل رد البياعــات أȂــه 

وأرى إن ظـن المـشتري صـحة ملكـه فلـه رده عقوبة له, ولـو كـان لعـدم انعقـاده مـا ضـمنه, 
                                     

 هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد فيه فلا يصح بيع المـصحف ):قلتفإن (: َّالرصاع قال )1(
 لأن مبتاعه لا يقرر له ملك على المبيع ولذا إذا أسلم عبده بيـع عليـه لأȂـه لا يتقـرر ;أو المسلم من كافر

  .على البيعملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز القدوم 
ُقلت(   .الظاهر أن المراد الأول: )ُ
 عــن المعقــود عليــه وهــلا ذكــره في ذلــك مــع القيــود المــذكورة : هــذا الــشرط لأي شيء أفــرد بيانــه):قلــتفــإن (

  .فيه
ُقلت( للكـافر مـشتري : قولـه على ابن شاس وابـن الحاجـب في َّالشيخ فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض :)ُ

  .المسلم عتقه
 قــالوا : قبلــوه ولا أعرفــه نــصا وتأمــل النظــرين اللــذين أشــار إلــيهما وقــال في موضــع النظــر الثــاني:َّشيخالــقــال 

  .وله العتق فانظر ذلك وتأمله
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  . بعيب عدم دوامه وحبسه ليباع عليه, وإلا فسد إن فات مضى بالقيمة وبيع عليه
ُقلت  لأȂه لو أسـلم ;عدم دوام ملكه لوصفه لا لصفة المبيعًكونه عيبا نظر; لأن   في:ُ

   .فسخه قول أكثر أصحاب مالك: ثبت, المازري وابن حارث
 فيهــا كراهتــه: عــة الكــافر بــالعين فيهــا اســم االله قــول ابــن القاســمفي مباي: حــارثابــن 

 لا بــأس بــذلك, وســمع عيــسى ابــن القاســم :َعبــد الحكــم مالـك وأعظــم ذلــك, وقــول ابــن 
  .يمنع بيع مصحف ابن مسعود

ْبن رشدا   .  لأن قراءته لم تثبت:ُ
ُقلت   . وعليه بيع ما يوجد اليوم على أȂه التوراة والإنجيل:ُ
المسلم عبده المسلم من نصراني وصـدقته بـه عليـه ماضـيتان ويبـاع عليـه, هبة : وفيها

ئه   .ًمسلما كالحر لصحة ملك العبد والنصراني العبد في شرا
  . للكافر مشتري المسلم عتقه وهبته وصدقته من مسلم: ابن شاس, وابن الحاجب

ُقلـــت عــــلى ă قبلــــوه ولا أعرفــــه نـــصا, ودلالــــة بيعــــه عليــــه دون فـــسخه واضــــحة, وفيــــه :ُ
  .الفسخ نظر, وفي أخذه مما يأتي نظر

ْبن رشدوقال ا ُالماجـشون ابن : ُ ء الكـافر في ذلـكِ  :لا ينعقـد, فعـلى قولـه يـرى أن شرا
وإن أعــتقهم أو بــاعهم مــن مــسلم رد  مــا هلــك بيــد الكــافر قبــل الفــسخ مــصيبته مــن البــائع

  .ذلك
لخيــار عجــل متعلــق , فأســلم في أȆــام انياًلــو بــاع نــصراني مــن آخــر عبــدا نــصرا: (وفيهــا

  ).الخيار ليباع على من يصير له
ُقلـــت ًلم أســـمعه ولا أرى إســـلامه فوتـــا, : ً فـــإن كـــان مبتاعـــه مـــسلما والخيـــار لـــه? قـــال:ُ

  .وللمسلم الخيار إن رده بيع على بائعه
  .ظاهره لا يعجل خياره عن مدته: المازري, واللخمي, والتونسي

لى التعجيــل أو لأن للكــافر يــسلم يحتمــل كــون ذلــك لتقــدم حــق المــسلم عــ: اللخمــي
  .عبده بيعه من مسلم بخيار ثلاثة أȆام

ُقلـــــت ٍ فلـــــو باعـــــه مـــــسلما مـــــن مـــــسلم بخيـــــار مبتاعـــــه, عجـــــل عـــــلى الأول لا الثـــــاني, :ُ ً
 لأȂــه لــه غلتــه, وأضــاف المــازري ;في عــدم تعجيلــه نظــر لبقــاء ملــك الكــافر عليــه: التونــسي
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جره فأسلم لبقاء مدة من الإجارة لا يجوز استأ الجواب لنفسه بترجيح حق المسلم كما لو
  . بيعه فيها

ُقلــت  ذكــره التونــسي وتعقبــه بــالفرق بــأن منافعــه في الإجــارة ملــك للمــسلم وفي بيــع :ُ
  .الخيار للكافر, وجعل ذلك محل نظر

ُقلـــت ً وقـــد يـــرد الفـــرق بجـــائز هـــو أن في ملـــك الكـــافر في بيـــع الخيـــار خلـــلا لـــتمكن :ُ
  .جارةمن رفعه بخلاف الإ المشتري

 كـما ًانظر لو كان الثلاثة كفارا وأسلم العبد وبائعه هل يعجل تخيير الكافر: التونسي
  الملك والخراج للمسلم?لو أسلم العبد وحده أو يؤخر; لأن 

ُقلـــــت  يريـــــد أن الخيـــــار للمـــــشتري وفرضـــــها اللخمـــــي والمـــــازري, والخيـــــار للبــــــائع :ُ
يـــار بالعقـــد الأول أو بعقـــد بتـــه ولم وأجريـــا جـــواز اختيـــاره البيـــع ومنعـــه عـــلى كـــون بـــت الخ

  .يتعرضا لتعجيله
انظـــر لـــو فطـــن لبيـــع : استحـــسن عـــدم إمـــضائه, فـــإن فعـــل مـــضى, التونـــسي: اللخمـــي

  مسلم عبده المسلم من كافر بخيار هل يبقى لأمده أو يجعل خيار المشتري الكافر?
سلم عــلى ًلــو كـان البــائع مــسلما والخيــار لـه, وأســلم العبــد فواضـح كــون المــ: ابـن محــرز

خيـاره, ولــو كــان الخيــار للمــشتري احتمــل بقــاء الخيــار لمدتــه, إذ الملــك للبــائع وتعجيلــه إذ 
لا حرمــة لعقـــد الكـــافر, ولـــو أســلم عبـــد بعـــد ابتياعـــه مـــسلم مــن نـــصراني, وظهـــر بـــه عيـــب 
قـــديم, ففــــي جـــواز رده بــــه ولـــزوم أرشــــه, نقـــل ابــــن حبيـــب عــــن ابـــن القاســــم, وقولـــه مــــع 

ُالماجشونأشهب وابن    .المازري على أن الرد نقض أو بيعفخرجهما  ِ
ْبن رشدزاد ا والمـذهب بيـع عبـد . وهو أصل اختلف فيه قول ابن القاسم وأشهب: ُ

إن : (ولـــه العتـــق, وهـــو واضـــح, دليـــل قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا: قـــالوا. الكـــافر يـــسلم عليـــه
نية جـــــازت صـــــدقتها بهـــــم عـــــلى صـــــغير ولـــــدها مـــــن زوج مـــــسلم لأن  ;أســـــلم رقيـــــق نـــــصرا

, وفي كـــون هبتهـــا لهـــم كـــذلك قـــول الـــصقلي مـــع نقلـــه عـــن )طلـــوب زوال ملكهـــا عـــنهمالم
ُشــيوخبعــض  ًوبعــضهم محتجــين بــأن لهــا الاعتــصار, فــصارت الهبــة لغــوا في ذلــك َّإفريقيــة  ُ

  .كلغوها في إباحة وطء أخت وطئت أختها في ملك معها
ُقلت   . وكذا يلزم في هبتها إياهم لكبير ولدها الرشيد:ُ
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نية بخلاف ملكوفرق الصق الأختين فإن اعتـصرتهم  لي بمنع ابتداء اعتصار النصرا
بيعوا عليها, وعلى قول غير ابن القاسم يـرد اعتـصارها, وعـزا ابـن محـرز الأول لابـن عبـد 

  .الرحمن وابن الكاتب والثاني لابن مناس
ُقلت  بلفظ الهبة بدل الصدقة نظر, وفيهـا لابـن َّالشيخ ففي قبول عياض اختصرها :ُ
ăالـــصغير إن عقـــل الإســـلام كـــالكبير لقـــول مالـــك لـــو كـــان حـــرا فبلـــغ فرجـــع عـــن : القاســـم

  .إسلامه أجبر عليه ويرد بأن بلوغه بعد إسلامه يلزم إسلامه
إن أســـــلم وربـــــه النـــــصراني غائـــــب بيـــــع عليـــــه إن بعـــــد وكتـــــب إليـــــه إن قـــــرب : وفيهـــــا

نيةوالإســلام الحكمــي كــالوجودي, وفيهــا إن أســلم ولــه ولــد مــن زوجتــه ال الملــك : نــصرا
إن أســلم أحــد مكاتبيــه : لــسيده بيــع الثلاثــة عليــه لمنــع بيــع الــصغير دون أمــه, وفي مكاتبهــا

إن : عليــه كقــول مالــك فــدبره, أوجــر ًإن اشــترى مــسلما: بيعــت كتــابتهما معــا, وفي مــدبرها
إن دبــر عبــده بعــد إســلامه, عتــق عليــه, ولــو أســلمت أم ولــده : أســلم مــدبره, وقــال غــيره

  .تبها, رجع عن وقفها لتعجيل عتقهاففي مكا
لــــو أســــلم عبــــده المــــؤاجر مــــن نــــصراني فــــسخ بــــاقي مــــدة الإجــــارة, وهــــذه : المــــازري

ئه مسلما, وعلى بيعه عليه يؤاجر من مسلم بقية المدة   . ًالرواية على فسخ شرا
ُقلت  يفرق ببقاء ملـك الكـافر في إجارتـه عليـه, ولـذا يفتقـر لبيعـه بعـدها, ولـو رهـن :ُ
, أو مــا لم يــأت بــرهن ثقــة, نقــل ًمطلقــاد إســلامه, بيــع وفي تعجيــل مــا هــو بــه رهــن عبــده بعــ

وقيـــده بعـــضهم بأȂـــه لم : معهـــا, ولم يحـــك المـــازري غـــيره, قـــال  قولـــهسَـــحنوناللخمـــي عـــن 
  . وعممه غيرهًمطلقايعقد الإرتهان على عينه, ولو وقع عليه عجل الحق 

, وعابـه غـيره ًمطلقـا عجـل الحـق لـو رهنـه العبـد بعينـه: عن بعـض القـرويين: الصقلي
رهــن غــيره يخــاف ; لأن لا يخــرج مــن يــده ويقــر عــلى حالــه للأجــل: سَحنونرأȆــت لــ: ًقــائلا

لة سوقه   . حوا
نقــل : هــذا مــع وجــوب بيعــه يوجــب تعجيــل ثمنــه, وقــول ابــن عبــد الــسلام: الــصقلي
 لا يبقــــى ثمــــن العبــــد بيــــد المــــرتهن لا يعجــــل لــــه ولا يلزمــــه قبولــــه,: سَــــحنونبعــــضهم عــــن 

إن كـــــان الحـــــق عينـًــــا وإلا فالخيـــــار للمـــــرتهن في قبـــــول : أعرفـــــه, والـــــصواب نقـــــل الـــــصقلي
ًالتعجيل إن كان من بيع, فالأقوال على عد التأويل أقوالا ثلاثه,وأجراها التونسي, وابن  ً
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لـو أسـلم بعـد رهنـه عجـل قـضاء ثمنـه : واستحقاقه, قال عن محمـدَّالرهن محرز, على عتق 
  . ثقة فيأخذ ثمنهإلا أن يأتي برهن 

ُقلت   . عدم جريان أول الأولى في هذه واضح:ُ
وفي منــــع بيــــع صــــغير النــــصاري مــــن نــــصارى, قولهــــا ونقــــل اللخمــــي عــــن : المــــازري

لا يجبر عـلى الإسـلام وإن لم يكـن مـع أبويـه, وخـرجهما : لا بأس به مع قول أشهب: محمد
ّالعتبــــي روى : (خمــــيوعــــلى الأول قــــال الل. المــــازري عــــلى جــــبره عــــلى الإســــلام, وعدمــــه ِ ْ ُ

  .المازري يتخرج على قول آخر بيعه عليه من مسلم). يفسخ
ْبــن وهــب واسَــحنونوفي كبــير يهــودي مــن نــصراني, قــولا اللخمــي مــع ابــن   ومحمــد, َ

ْبـن وهـب مع قـولا اَّالشيخولم يحك   يكـره ذلـك للعـداوة بيـنهم, وفي سَـحنون  إلا قـولا بـنَ
ر لا الكبـــار لـــسماع يحيـــى ابـــن القاســـم منـــع بيـــع الـــروم غـــير الكتـــابي مـــن كـــافر ثالثهـــا الـــصغا

ْبـــن رشـــديقـــدمون بمجـــوس الـــصقالبة مـــن كـــافر صـــغيرهم وكبـــيرهم, ونقـــل ا روايـــة ابـــن  ُ
لا يمنعـون لموضــع عهـدهم, وسـماع ابــن القاسـم منــع بيـع الرجـل مــن نـصراني مــا : القاسـم

  .ًالعجم إن كانوا صغارا ولا بأس به في الكبار اشتراه من رقيق
, جـــواز بـــيعهم ًمطلقـــا لا يلـــزم مـــن روايـــة ابـــن القاســـم جـــواز بـــيعهم المعاهـــد :تُقُلـــ

                   المنــــــــــع للمــــــــــسلم, وفي : , ففــــــــــي بــــــــــيعهم الكبــــــــــير قــــــــــولان, وفي الــــــــــصغيرًمطلقــــــــــاالمــــــــــسلم 
  .الكافر قولان

ْبـــن رشـــدا  سَـــحنون وعـــلى المنـــع في فـــسخه وبيعـــه عليـــه, ســـماع ابـــن القاســـم مـــع قـــول :ُ
ُالماجـــشون ديان والـــشفعة, وأصـــل ابـــن وقولهـــا في المـــ في عـــدم انعقـــاده وقولهـــا في التجـــارة ِ

إن تهــــودوا : ً أشــــهب وســــماع يحيــــي ابــــن القاســــم قــــائلاسَــــحنونبــــأرض الحــــرب مــــع ســــماع 
  . وتنصروا, تركوا لمبتاعهم وعوقب مهودهم ومنصرهم, إن تقدم لهم في ذلك

ُقلـت يان والـشفعة ويـرد بـأن قولهــا في  فيلـزم تنـاقض قولهـا في التجـارة وقولهـا في المـد:ُ
المديان إنما هو في فسخ بيع دين من عـدو المـدين, وفـرق التونـسي بيـنهما بعـسر بيـع الـدين, 
وقولها في الشفعة لا أعرفه, وسماع يحيى البـائع فيـه غـير مـسلم بيعـه مـن مـسلم أصـلح مـن 

  .رده لملك كافر
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ء الكتـــــابي كـــــافرا غـــــير كتـــــابي ثلاثـــــة في: المـــــازري مـــــا وغـــــيره ًفي شرا ًهـــــا مـــــا علمتـــــه حرا
يمنعـــون في :  يمنعـــون في الـــصغير والكبـــير, وفي العتبيـــة:َعبـــد الحكـــم وذكـــر ابـــن . أحـــسن

وهـي جاريـة عـلى الخـلاف في جـبرهم عـلى الإسـلام وعـلى المنـع يجـرى فـسخ . الصغير فقط
 ًاشــتراء كــافر مـسلما والجــبر بالتهديــد والــضرب لا البيـع وبيعــه عــلى مبتاعــه عـلى الخــلاف في

  .القتل
زاد اللخمـــي لتقـــرر حرمـــة دمـــه باســـتحياء الإمـــام أن يبيـــع في ســـبي أو بالعهـــد أن بيـــع 

  .من مستأمن
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  ]باب في المعقود عليه[
 مملـوك – مقـدور عـلى تـسليمه – منتفع بـه −طاهر  :يطلب أȂه: المعقود عليه: الثالث

 مـــــضطر الـــــنجس غـــــير , فيخــــرج)1(لبائعــــه أو لمـــــن نـــــاب عنـــــه لا حــــق لغـــــيره فيـــــه ولا غـــــرر
                                     

 لأي شيء عـدلت عـن لفـظ : قيـل لـه:َّالـشيخوجدت مقيدا عن ) يطلب أȂه طاهر: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  . يطلب: وقلت, طاهر:قولهابن الحاجب في 

 الأقـوال اتفقـت عـلى أȂـه تطلـب هـذه القيـود ابتـداء ; لأنشمل هذا الضابط جميع الصور على كل قول ي:قال
  .في المعقود عليه

ُقلت(  طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالخمر والميتة والخنزير ولحمـه والعـذرة عـلى الخـلاف والزبـل :)ُ
نــي حــالا ومــآلا أمــا الحــال فقــط فــلا, عــلى مــا فيــه والكلــب عــلى الخــلاف ويخــرج مــا يجــوز الانتفــاع بــه يع

 ومــا لا يمكــن الانتفــاع بــه ويخــرج بيــع الآبــق ومــا شــابهه والــشارد َّالــشيخانظــر البيــع الفاســد مــن مختــصر 
ويخـــرج بيـــع الغاصـــب والمعتـــدي ويـــدخل ببيـــع الوكيـــل والـــوصي والمقـــدم ويخـــرج بيـــع الفـــضولي وهنـــا 

تلافا وما ذكرنـا مـن خـروج العـذرة هـو الـصحيح فروع كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقا واخ
  .وقد ذكروا الخلاف فيها

َّدونــةومــذهب الم ه , فإنـــ منــع بيعهـــا وخــرج اللخمــي مــن قـــول ابــن القاســم في إجــازة بيـــع الزبــل جــواز بيعهــاَ
يقــول إذا أجــاز ابــن القاســم بيــع الزبــل مــع وجــود نجاســته فيلــزم عليــه جــواز بيــع العــذرة لمــساواتهما في 

 وصرح ابــن بــشير بتعقــب تخــريج اللخمــي بــالفرق للخــلاف في نجاســة الزبــل دون :َّالــشيخل الحكــم قــا
  .ا بين الأصل والفرعًالعذرة ومعنى ذلك أȂه ذكر فارق

في الأصــل هــي شرط َّوصية  الفــرق المــذكور هــو المــذكور عنــد أهــل الأصــول وهــو إبــداء خــص):قلــتفــإن (
  .فكيف يقال ذلك هنا

ُقلت( لزبـل لمـا تقـرر فيـه وجـود الخـلاف في نجاسـته وعـدم نجاسـته فعلـة جـواز البيـع في  ا; لأن يقال ذلـك:)ُ
  .في الأصل هي شرط فلا يصح إلحاق الفرع بهَّوصية الأصل لها خص
 والفـرق هـو راجـع إلى أحـد المعارضـتين عـلى قـول وإلـيهما معـا عـلى قـول فتأمـل مـا قيـل في :قال ابن الحاجـب

  .معارضتان واالله أعلمذلك وهل ذلك معارضة واحدة أو هما 
لـــو اعتـــبر هـــذا فارقـــا مـــا صـــح :قولـــه ويفهـــم مـــن كـــلام المـــازري رد هـــذا الـــذي ذكـــره ابـــن بـــشير ب:َّالـــشيخقـــال 

َّدونــةتخــريج ابــن القاســم في الم  المنــع في الزبــل لمالــك مــن منعــه في العــذرة ومعنــى هــذا أن يقــال لــو صــح َ
ة بــــه في جــــواز بيعــــه لاختــــصاصه بــــالخلاف في اعتبــــار الفــــارق المــــذكور في الزبــــل وأȂــــه لا تلحــــق العــــذر

 أن يقـيس منـع بيـع الزبـل عـلى منـع بيـع العـذرة والتـالي باطـل بـما وقـع لـه :نجاسته لما صـح لابـن القاسـم
في الزبــل لــو اعتــبرت عنــده فارقــا لكــان فرقــا مانعــا مــن َّوصية  الخــص; لأنفي كــلام مالــك بيــان الملازمــة

نجاســة الزبــل أخــف ونجاســة العــذرة أثقــل فــلا يلــزم مــن منــع مــساواة نجاســة الزبــل لنجاســة العــذرة ف
= 
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  .ًللانتفاع به اتفاقا فحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزير للأولين
   ] بيع العذرة والزبلباب في[

  . إثم العاقدين سواء,َعبد الحكم  فيها منعها ابن :وفي العذرة ثلاثة
ُالماجـشون روى ابـن : ابن محرز جـوازه, وخرجـه اللخمـي لابـن القاسـم مـن إجازتـه ِ

 جوازهـا للاضـطرار والمـشتري أعـذر, وأشـار عيـاض وصرح بيع الزبل, ونقـل عـن محمـد
ابن بشير بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل, دون العـذرة, ويفهـم 
ًمن كلام المـازري رده بأȂـه لـو اعتـبره فارقـا مـا صـح تخريجـه فيهـا المنـع في الزبـل لمالـك مـن 

عـــاة :  بقولـــهمنعـــه في العـــذرة, ورد ابـــن عبـــد الـــسلام تعقـــب ابـــن بـــشير هـــو بنـــاء عـــلى مرا
عاتـــه لا يوجـــب تخطئـــة, لا يتقـــرر ردا عـــلى ابـــن بـــشير إلا أن يريـــد أن  ăالخـــلاف, وتـــرك مرا
ابـــن القاســـم ألغـــى مانعيـــة النجاســـة في الزبـــل بجـــواز بيعـــه مـــن حيـــث ثبوتهـــا دون اعتبـــار 

 لأن ;القـــول بعـــدم نجاســـة الزبـــل نجاســـته فـــساوت حينئـــذ العـــذرة الزبـــل وهـــذا لا يـــتم
تبــار دليـــل القـــول بعــدم نجاســـة الزبـــل معنــى مناســـب للحكـــم بإلغــاء مانعيتهـــا للبيـــع, اع

فجــاز اعتبــار ابــن القاســم إيــاه, وهــذا يكفــي في الفــرق الــوارد عــلى القيــاس, ولا جــواب 
عنه إلا بأن جواز اعتباره منفي بقياسه منـع بيـع الزبـل عـلى منـع مالـك بيـع العـذرة إذ لـو 

 =                                     
  .بيع العذرة منع بيع الزبل في تخريج ابن القاسم

 من قول مالك دل على إبطال الفارق وإلغائه فلا يصح اعتباره والفـرق بـه ثـم :ولما خرج ذلك ابن القاسم
عــاة الخــلاف :قولــه نقــل عــن شــيخه ابــن عبــد الــسلام أȂــه رد عــلى ابــن بــشير ب:َّالــشيخأن  هــو بنــاء عــلى مرا

وترك مراعاته لا يوجب تخطئة قال لا يتم هذا ردا على ابن بشير إلا بأن يزيد ابن القاسم إلغـاء مانعيـة 
عــاة لــدليل القــول بعــدم نجاســته فــساوت  النجاســة في الزبــل لجــواز بيعــه مــن حيــث ثبوتهــا مــن غــير مرا

لى ابــن بــشير فــلا يــتم الــرد عليــه لجــواز اعتبــار  صــح أن ذلــك قــصده في الــرد عــ, فــإنحينئــذ العــذرة الزبــل
 وهــو المعنــى َّالــشيخابــن القاســم هــذا المعنــى فارقــا عــلى القيــاس المــذكور ولا جــواب عنــه إلا بــما ذكــره 

الذي قررنا به كلام المازري الآن فتأمل هذا الكلام هنا وراجع ما ذكرنا في مراعاة الخـلاف هـل تجـب 
ه تقـدم مـن ; لأȂـارة إلى ذلـك واالله سـبحانه أعلـم وذكرنـا هـذا البحـثعلى المجتهد أم لا وتقدمت الإش

ُشيوخبعض ال  النظر فيـه والتوقـف في فهمـه ولا شـك أن كـلام شـيخه ومـا بينـه بـه يحتـاج إلى تأمـل واالله ُ
  .سبحانه يلهم الجميع لما فيه رضاه بمنه
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ن مـساواة نجاسـة الزبـل لنجاسـة العـذرة, فـلا يلـزم مـن منـع بيـع ً مانعا مـًاعتبره لكان فرقا
: العــــذرة منــــع بيعــــه, وفي الزبــــل الثلاثــــة تخــــريج ابــــن القاســــم, وقولــــه وقــــول أشــــهب فيهــــا

  .المشتري أعذر من البائع
    بيع الزيت النجس، وعظم الميتة،باب في[

  ]والصابون المطبوخ بزيت نجس وناب الفيل، وجلد الميتة،
جواز بيع جلـد الميتـة  في الطهارة, وفي النجس وعظم الميتة وناب الفيل وبيع الزيت
  .ًلا يجوز اتفاقا: ابن حارث: قبل دبغه طريقان

ْبن رشدا ْبـن وهـب في جواز بيعه والانتفاع به, ثالثها ينتفع به ولا يبـاع لا:ُ  مـع قيامـه َ
ب ابـــن مـــن ســـماع ابـــن القاســـم في صـــابون طـــبخ بزيـــت, وقعـــت فيـــه فـــأرة, ومعلـــوم مـــذه

ُالماجــــشونالقاســـم مــــع روايتــــه وقـــول ابــــن  تــــرك : , وروايـــة ابــــن القاســــم في جـــامع العتبيــــةِ
 .َّأحب إليالانتفاع به 

ْبــن وهــبوفي جــواز بيعــه بعــد الــدبغ نقــل اللخمــي عــن ا  ,َعبــد الحكــم  مــع روايــة ابــن َ
 ثــم تــاب تــصدق ,ًوقولهــا وعليــه ســمع عيــسى ابــن القاســم, لــو اشــترى بثمنــه غــنما فنمــت

ثمن لا الغــنم ســمع عيــسى إن وجــد وارثــه أو بائعــه رده إليــه وإلا تــصدق بــه فــإن جــاء بــال
  .مستحقه خير بين الصدقة والثمن كما في اللقطة

ْبن رشدا قول ابـن القاسـم يتـصدق بـالثمن استحـسان وقيـاس قولـه وروايتـه جـواز : ُ
يمــة الانتفــاع الانتفـاع بجلــود الميتــة وإغــرام مــستهلكها قيمتهــا صـدقته بفــضل الــثمن عــلى ق

 لأن له الرجوع على مبتاعها بقيمة الانتفاع يقاصه بها من ثمنها; لأن الغلة إنما تكـون ;بها
 للمبتــاع بالــضمان وهــو لا يــضمنها إن تلفــت, وقــول عيــسى يــرد الــثمن عــلى قيمــة الانتفــاع

  . الصواب فضله ويلزم المشتري إن باعها ما لزم البائع
ُقلـــت من لاحـــتمال عـــدم انتفـــاع المبتـــاع بهـــا كـــما تقـــدم في  لعـــل قولـــه يتـــصدق بكـــل الـــث:ُ

  .ابتدال رؤوس الضحايا
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  ]حكم بيع جلد السبع[

ْبـــن رشـــدقولهـــا, ونقـــل اوفي جـــواز بيـــع جلـــد الـــسبع المـــذكى لجلـــده  عـــن ظـــاهر ســـماع  ُ
  .القرينين في الضحايا لا تعمل الذكاة فيه ولا يطهر بالدبغ مع ابن شاس عن ابن حبيب

لى طهارة جلـد الـسبع المختلـف في أكلـه وبيعـه إن ذكـي لجلـده, اتفقوا ع: ابن حارث
إن دبـــغ كـــره ولم يفـــسخ وإن لم يـــدبغ فـــسخ بيعـــه ورهنـــه : ثالثهـــا. وفي المتفـــق عـــلى منـــع أكلـــه

هـــــة بيعـــــه وحرمتـــــه . وأدب فاعلـــــه إن لم يعـــــذر بجهـــــل, والمـــــدر الـــــذي يأكلـــــه النـــــاس في كرا
لا : سَــحنونوأرى منــع بيعــه, وقــول الوقــف لــسماع ابــن القاســم مــا يعجبنــي بيعــه, : ثالثهــا

ْبن رشديحل بيعه ولا ملكه, ونقل ا   .عن محمد ُ
ْبن رشدا    . إن كان فيه نفع غير الأكل جاز بيعه ممن يؤمن بيعه ممن يأكله:ُ

ُالماجشونابن    .أكله حرام: ِ
  ] بيع الخصيباب في[

ء الوَّأحــــب إليوســــمع ابــــن القاســــم تــــرك التجــــر في الخــــصيان  احــــد , ولا بــــأس بــــشرا
  .والاثنين
ْبن رشدا   . كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك:ُ

  ] بيع الكلبباب في[
إلا مـا وقـع : لا يجـوز بيعـه اتفاقـا, وفي المـأذون فيـه, ثالثهـاوالكلب المنهي عن اتخاذه 

ئه : في المغانم, ورابعها وز بيعـه ولا يجـ: , ولا يعجبني بيعـه, وخامـسهاًمطلقالا بأس بشرا
 يجـــــوز في المـــــيراث, والـــــدين والمغـــــانم, ويكـــــره في غيرهـــــا, :جبنـــــي, وسادســـــهابـــــدل لا يع
  . لهاًمطلقاالكراهة : وسابعها

ْبـــن رشـــد ويحـــج بثمنـــه مـــع ا:ً قـــائلاسَـــحنونوللعتبـــي عـــن  عـــن ابـــن نـــافع وابـــن كنانـــة  ُ
ّالعتبــي وســماع عيــسى بــن القاســم و ِ ْ عــن ســماعه أبــو زيــد, وابــن زرقــون عــن ســماع أبي زيــد ُ

 وابــن حــارث عــن روايــة بعــضهم والبــاجي عــن روايــة ابــن القاســم مــع نقلــه ابــن القاســم,
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وزاد قال يحيـي بـن َّدنية القاضي عن بعض أصحابنا, وعزا ابن زرقون السادس لرواية الم
   .يريد بالميراث لليتيم لا للبالغين إلا في الدين والغنائم: إبراهيم

نــه: زرقــونابــن   أن يطــول, وحكــى ابــن يفــسخ بيــع الكلــب إلا: روى أشــهب في ديوا
              مـــصيبة كلـــب هلـــك بيـــد مبتاعـــه قبـــل نقـــد ثمنـــه :  وإن طـــال, وســـمع أبـــو زيـــد,َعبـــد الحكـــم 
  .من بائعه
ْبــن رشــدا  لبقائــه عــلى ملــك بائعــه, وعليــه لــو فــسخ بيعــه بعــد انتفــاع مبتاعــه بــه غــرم :ُ

اشــترى مــسلم قيمــة انتفاعــه لعــدم ضــمانه, وهــو قيــاس ظــاهر ســماع عيــسى ابــن القاســم إن 
, وقبــضه رد الـثمن لمبتاعـه وقتــل الخنزيـر, إنـه يقتـل عــلى بائعـه, وقيـل عــلى  ًمـن آخـر خنزيـرا
مــشتريه إن قبــضه فعليــه يغــرم مــشتري الكلــب إن هلــك عنــده قيمتــه, كــما لــو قتلــه, والأول 

وفي المــأذون فيــه . ًالمعــروف كالزبــل وجلــد الميتــة وشــبهه, هــذا في المنهــي عــن اتخــاذه اتفاقــا
  .مشتري الزبل أعذر من بائعه:  اختلاف, والرابع كقول أشهب فيهاعلى

  ] بيع الصورباب في[
يجعـــل لهـــا وجـــوه, لا خـــير  وســـمع القرينـــان جـــواب مالـــك في صـــور عـــلى قـــدر الـــشبر

  .فيها, وليس التجر فيها من تجر الناس
ْبـــــن رشـــــدا الوجـــــوه  إنهـــــا ليـــــست مـــــصورة بـــــصورة الإنـــــسان إنـــــما فيهـــــا شـــــبه: معنـــــاه: ُ
لا بـــأس بهـــا مـــا لم تكـــن تماثيـــل مـــصورة : ويق, فـــصارت كـــالرقم, ومثلـــه قـــول أصـــبغبـــالتز

ًتبقى, ولو كانت فخارا أو عيدانا تكسر وتبلى, خف بيعها ً.  
ْبن رشدا   .الصواب ما لا يبقى كما يبقى: ُ

   ] بيع آلات اللهوباب في[
  .يفسخ بيع البوق, والعود, والكبر ويؤدب أهله:  ابن القاسمسَحنونوسمع 

ْبــن رشــدا يجــوز : ً يفــسخ في الأولــين اتفاقــا, وقولــه في الكــبر خــلاف ســماعه, عيــسى:ُ
وفى ضـــحاياها يـــضمن قاتـــل المـــؤذون فيـــه  .ًاســـتعماله وســـماعه قطـــع ســـارقه في قيمتـــه قـــائما

  .قيمته لا قاتل غير المأذون فيه
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   ] بيع الهر ونحوهباب في[
لأخـــذ  لتـــذكى والـــذئاب; والـــسباع, والفهـــود, والنمـــور,ويجـــوز بيـــع الهـــر, والأســـد, 

أمــــا بيــــع الجلـــــود قبــــل الــــذبح, فحــــرام بــــين ومــــا يعجبنــــي, : وســــمع ابــــن القاســــم. جلودهــــا
  .ًوعسى أن يكون خفيفا, وما هو بالمكروه

ْبن رشدا أول كلامه خلاف آخـره لم يجــزه أولـه, وهـو قـول ابـن القاسـم في العـشرة, : ُ
  .لجلودها لسباع لتذكىيجوز بيع ا: وأجازه في آخر كلامه, وهو دليل قولها

   ] جبر بائع جلد الشاة على ذبحهاباب في[
عــلى ذبحهــا وتمكينــه مــن اســتحيائها ليعطــي شرو وفي جــبر بــائع جلــد الــشاة أو البقــرة 

لـــه ذلـــك ويكونـــان شريكـــين بقيمـــة الجلـــد مـــن كـــل قيمتهـــا, إلا أن : الجلـــد أو قيمتـــه, ثالثهـــا
فسخ بيعه إلا أن يفوت الجلد, فلا : اسميرضى المشتري بشرو الجلد أو قيمته, ولابن الق

: ففـي بيعـه سـتة ًيفسخ, فجعله مكروها, وفي المكروه خلاف يأتي في بيع الزرع إذا أفـرك,
هــــة, ويمــــضي بــــالثمن, ويفــــسخ إلا أن يــــدبغ فيمــــضي بــــه, وإلا أن يقــــبض  الجــــواز, والكرا

  .ًمطلقايفسخ : الجلد فيمضي به, وإلا أن يفوت عنده, السادس
إن اشـتراه عــلى خيــاره, إذا نظـر إليــه بعــد ذبحهــا, ولم : قيمتــه, وروى محمــد: وفي فوتـه
  .ينقد ثمنه جاز

  ] بيع المريض وذي مرض السياقباب في[
  .ذو مرض السياق ومقاربة الموت لا يجوز بيعه: ابن محرز

ْبن رشدا ما نزل به أسباب الموت من شدة المـرض أو الـبلاء في جـسده : عن أصبغ: ُ
له, وفي جواز بيع ذي مرض غيره موجب قصر تصرف الحـر عـلى ثلثـه, كالسل ونحوه مث

ْبن رشدنقل ا إذا ولـدت الأمـة في أȆـام الخيـار : عن مذهب مالـك مـع دليـل قولهـا في الخيـار ُ
فولدها معها في بت البيع ورده, وظاهر قولها في الاستبراء, وسماع عيسى ابن القاسـم في 

المـريض مـا لم تنـزل بـه أسـباب المـوت كـما تقـدم, لا بـأس ببيـع : الرد بالعيـب, ونـص أصـبغ
ُالماجشونوعن ابن حبيب مع ابن    . سَحنون, ومال إليه ِ
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ُالماجــشونالــصقلي والمــازري عــن إســماعيل القــاضي عــن ابــن  إن جــاوزت الحامــل : ِ
  .ستة أشهر منع بيعها كالمريض المدنف

سخ مـــا لم يمنـــع بيـــع ذي المـــرض المخـــوف منـــه المـــوت ويفـــ: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب
   .يفت, فتجب قيمته يوم قبضه

  . وكذا الحامل بعد ستة أشهر: زرقون عن عبد الملكابن 
  .هو قول أصحاب مالك: ابن أبي زمنين

ُقلـت منــع بيـع مـن في الـسياق, ولـو كـان مــأكول :  ظـاهر إطلاقـتهم, ونـص ابـن محـرز:ُ
ذكاتـــــه ًاللحــــم, للغــــرر في حــــصول الغــــرض مــــن حياتــــه أو صــــيرورته لحــــما, وفي حــــصول 

                 يجـــــوز ذلـــــك في : لاحـــــتمال عـــــدم حركتـــــه بعـــــد ذبحـــــه, وهـــــو يـــــرد قـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام
  .مأكول اللحم

اعــتراض مــسألة الخيــار بأنهــا بيــع مــريض, اعتــذر عنــه فــضل وابــن : عيــاض والــصقلي
ْأبي زمنينَ  َ   . بأن بائعها لم يعلم المشتري بحملهاَ

بــايعين بموجــب الفــساد يوجبــه عــلى أحــد هــذا معــترض, فــإن علــم أحــد المت: عيــاض
  .القولين

ُقلت   .على أظهر القولين:  قاله ابن محرز بلفظ:ُ
ًيمكــــن كــــون العاقــــدين معــــا جهــــلا حملهــــا, أو كــــان بيعهــــا في آخــــر ســــادس : عيــــاض

  .شهورها, ووضعت أول سابعها في مدة الخيار
ُقلــت ل قــول ابــن  مقتــضى قــول مــن قبــل الحاجــة للاعتــذار, واقتــصار البــاجي عــلى نقــ:ُ

ْبـن رشـدحبيب إن المذهب منع بيـع هـذا المـريض والحامـل بعـد سـتة أشـهر, خـلاف نقـل ا ُ 
المــذهب جــواز بيــع : عــن مــذهب مالــك, ورد ابــن محــرز الحاجــة للاعتــذار المــذكور بقولــه

الحامــل كالــصحيحة حتــى يــدخل : المــريض والحامــل بعــد ســتة أشــهر, وللمتيطــي في الهبــة
                    حتــــــــى : حتــــــــى يــــــــدخل الــــــــسابع, وقــــــــال الــــــــداودي:ســــــــادس شــــــــهورها, وقــــــــال بعــــــــضهم

  .يأخذها الطلق
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   ] بيع الآبق والشاردباب في[
 ولا مــا نــد أو ضــل, ولــو قربــت منــع بيــع الآبــق والــشارد: وفيهــا مــع ســائر الأمهــات
ء الرجــل بعــيرا رآه مهمــلا في الرعــي: غيبــة الآبــق, وســمع ابــن القاســم ًلا أحــب شرا  لأȂــه ;ً

  . كإبل الأعراب المهملة في المهامه, متى يؤخذلا يدري
ْبن رشدا   .الشارد لأȂه في حكم الآبق و:ُ

وكـــــذا المهـــــارات والفـــــلاء : عـــــن ابـــــن القاســـــمَّيـــــة َّوازالمزاد الـــــصقلي والتونـــــسي عـــــن 
  .بالبراءة

إنــــما كرهــــه للغــــرر لعجــــزه عــــن أخــــذها وإن قــــدر فقــــد لا يقــــدر إلا بعيــــب : التونــــسي
  .يدخلها

َأصبغ وسمع  ْ لا يحل بيع صعاب الإبل للغرر في أخذها بـما عطبـت بـه, : بن القاسماَ
َأصــبغ ويجهــل مــا فيهــا مــن العيــوب وكــذا المهــارات والفــلا كــل ذلــك مفــسوخ,  ْ احتجاجــه َ

  .البراءة في بيعها جائزة; لأن بجهل عيوبها غير صحيح
ْبــــن رشــــدا َأصــــبغ  اعــــتراض :ُ ْ  وهــــو ابــــن القاســــم لا يجيــــز بيــــع الــــبراءة; لأن غــــير لازمَ

  .الصحيح المعروف من قول مالك
   ] بيع المغصوبباب في[

مـــن أقـــام بينـــة في : ســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم: طـــرقوفي بيـــع المغـــصوب مـــن غاصـــبه 
ئها منه, ولا تـدري البينـة متـى وقـع  أرض بيد رجل أȂه غصبها منه, وأقام الحائز بينة بشرا

ء أحــق ء, فبينــة الــشرا ء إن كــان بعــد الغــص; لأن الــشرا ب فقــد أبطلــه, وإن كــان قبلــه الــشرا
  .فبينة الغصب

ْبــن رشــدا إلا أن تكــون بينــة :  زيــادة ابــن حبيــب عــن أصــبغ, ومطــرف, وابــن القاســم:ُ
ء إنــما شــهدت بـــه وهــو مغــصوب لم يــرد, فيكـــون مفــسوخا تفــسير لهــذا الـــسماع ; لأن ًالــشرا
ءهــا قبــل ردهــا ردا صــحيحا, وانقطــاع خوفــه عنــه فيهــا لكونــه عــلى حالــة مــن ا ًشرا لظلــم, ً

ه مغلـــوب عـــلى بيعهـــا منـــه, وإن ; لأȂـــوالقـــدرة عـــلى الامتنـــاع مـــن جريـــان الحـــق عليـــه فاســـد
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ء صحيح, وهـي بيـده أو  اشتراها بعد أن عدل وعاد ممن تأخذه الأحكام وأقر بها, فالشرا
ء الجاريــــة المغــــصوبة غاصــــبها إذا أقــــر  بعــــد أن ردهــــا, وأجــــاز ابــــن القاســــم في صرفهــــا شرا

 لأجـل سَـحنون لأȂه ضامن لهـا, وتعقبهـا ;بة ببلد آخر إذا وصفهابغصبها, وإن كانت غائ
وقــول أشــهب فيهــا أحــسن وهــو أن لا يجــوز بيعهــا إلا بعــد معــرفتهما قيمتهــا : غيبتهــا, قــال

فــإن كانــت حــاضرة زال التعقــب وجــاز البيــع إن كــان حينئــذ ممــن تأخــذه الأحكــام, وعليــه 
َّدونةتحمل مسألة الم َ.  

, هـــو جـــواز بيعهـــا نفـــسها بعـــد سَـــحنونالـــذي مـــال إليـــه وفي ظـــاهره أن قـــول أشـــهب 
 لأȂـه ;لا يجـوز بيعهـا: , قولـهسَـحنونمعرفتها بالقيمة, والذي نقل التونـسي والـصقلي عـن 

ًلا يدري ما باع الجارية أو قيمتها فإن اختار قيمتها يوم الغصب, جاز بيعها نقدا بما يجوز 
  .بيعها به

, قــد تكــون هلكــت قبــل البيــع, فتلــزم قيمتهــا ولأȂــه إذا باعهــا وقــبض ثمنهــا: الــصقلي
ًوقد تكون أقل من الثمن فيرد فضله فيصير بيعا وسلفا, قال  قـول ابـن سَـحنونوتعقب : ً

القاسم بناء على لـزوم قيمتهـا, ويلزمـه أن لا يجـوزه الـرضى, بطلبهـا إلا بعـد معرفـة قيمتهـا 
اسم صـلح رب شـاة ويصير أخذها كأخذ غائب عن دين, وفيه خلاف, وقد منع ابن الق

 لأȂـــه بيـــع لحـــم بـــشاة لقـــدرة رب ;والمذبوحـــة قائمـــةَّ حيـــة  مـــن سرقهـــا, وذبحهـــا عـــلى شـــاة
 منـع أخــذ شيء بـدل الــشاة قبـل معرفــة قيمتهــا سَــحنونالمذبوحـة عــلى أخـذها, ويلــزم قـول 
 وهــو في الــشاة آكــد لجــواز ســقوط قيمــة الجاريــة بإتيانهــا :يــوم غــصبت, كــما قــال في الجاريــة

ًأبـــــدا, ويلزمـــــه منـــــع َّ حيـــــة   قبـــــل إلـــــزام الغاصـــــب قيمتهـــــا, والمذبوحـــــة لا تعـــــودعـــــلى حالهـــــا
مستحق جارية باعها غاصبها إجازة بيعها قبل معرفة قيمتها ولم يقلـه أحـد, وقـول بعـض 
ًالعراقيين إنـما يجـوز بيـع الجاريـة مـن الغاصـب بـما يجـوز أخـذه عوضـا عـن قيمتهـا إنـما يجـري 

  .ًول ابن القاسم احتياطا لاحتمال هلاكها قبل البيع, ويحتمل على قسَحنونعلى قول 
ُقلت  بنـاء عـلى لـزوم قيمتهـا إلى آخـره, يـرد بمنـع كونـه سَـحنون قول الـصقلي تعقـب :ُ

لا يـدري هـل بـاع الجاريـة أو : بناء على احتمال لزومها في نفس الأمـر ولـذا قـال; بل لذلك
نــاء عــلى حــتم لــزوم القيمــة لا عــلى قيمتهــا? ومــا ذكــره مــن الإلــزام الأول والثــاني إنــما هــو ب

مــه الثالــث يلتزمــه  , لا ســيما عــلى قاعــدة مــن خــير بــين سَــحنوناحتمالهــا, وهــو لم يقلــه, وإلزا
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 يلزمـــــه منـــــع مـــــستحق :ًأمـــــرين عـــــد منـــــتقلا, وهـــــو مقتـــــضى مـــــسائل آخـــــر خيارهـــــا, وقولـــــه
جـب وقفـه , أو الموًمطلقـاإلى آخره, يرد بأن احتمال موجب القيمـة المـانع بيعهـا . ..جارية

على معرفتهـا إنـما هـو احـتمال موجـب القيمـة المـانع تعلـق البيـع بهـا كهـلاك الجاريـة يوجـب 
قيمتها ويمنع تعلق البيع بها لامتناع تعلقه بمعدوم فصارت به كـالآبق, وموجـب القيمـة 
في مــسألة مــستحق مــا باعــه الغاصــب, إنــما هــو مــا ينــزل بهــا بعــد بيعهــا أو قبلــه, ممــا لا يمنعــه 

  .ثبوت تعلق البيع به, وسمع يحيى ابن القاسم في الشهادات كعيسىضرورة 
ْبـــن رشـــدا ء غاصـــب مـــا غـــصبه حتـــى يـــرده إلى ربـــه, ويخـــرج :ُ  روى زيـــاد لا يجـــوز شرا

ئـه مـا غـصبه وهـو بيـده إن علـم منعـه ربـه منـه إن لم يبعـه  منه, وقاله المدنيون, وتحصيل شرا
يهما, وإلا فقولان لـسماع عيـسى ابـن القاسـم ًفسد, وإن علم رده له إن لم يبعه جاز اتفاقا ف

ِّمطـــرف مـــع ســـماعه يحيـــى, وظـــاهر صرفهـــا وغـــصبها ونقـــل ابـــن حبيـــب عـــن  وابـــن القاســـم َُ
َأصبغ و ْ ورواية زياد, وحمل بعضهم سماع يحيى عليه بعيد, وبـه حكـم ابـن بـشير في أرحـى َ

ؤه حتــــى صــــحت لــــصاحبها ســــتة أشــــهر, وللــــشعبي رأȆــــت لــــبعض  لم يــــبح للــــسلطان شرا
ء الغاصب ما غصبه   . أصحابنا, اتفق مالك وأصحابه على جواز شرا

ُقلت  لعله يريد لـزوم عقـده لـه دون بائعـه, وبيعـه ربـه وهـو بيـد الغاصـب مـن غـيره, :ُ
ًوالغاصــب لا يأخــذه حكــم فاســد إجماعــا, وإن كــان يأخــذه الحكــم فــإن كــان حــاضرا مقــرا  ً

ه بيـع مـا فيـه ; لأȂـسم فيهـا والمـشهوربالغصب جاز البيع, وإن أȂكره فقولان لغير ابن القا
ًخــصومة, وفيــه قــولان قــائمان منهــا, وإن كــان غائبــا فثالثهــا إن كــان عــلى غــصبه بينــة, وقيــل 

وفي نــوازل ابــن الحــاج كــان أبــو جعفــر بــن . ًإنــما الخــلاف إن كانــت بينــة, وإلا فــالمنع اتفاقــا
لا قيـــام لبائعـــه فيـــه, ًبيـــع المغـــصوب عقـــارا أو غـــيره وهـــو بيـــد غاصـــبه جـــائز : زرقــون يقـــول

ويحتج بمسألة الجارية, وقول غصبها إن باع جارية غاصبها ثم اشتراها من ربها صـحت 
وهـــو أشـــد مـــن بيـــع  لا يجـــوز بيـــع المغـــصوب: البيعتـــان, ولابـــن حـــدير عـــن أحمـــد بـــن خالـــد

   .ًفاسد يفسخ أبدا ولو فات
ْبــــن رشــــدا زلــــه ُ حبيــــب, وهــــو نــــص عليــــه ابــــن  يفيتــــه مــــا يفيــــت البيــــع الفاســــد,: في نوا

مــذهب مالــك وكــل أصــحابه, وقــول أحمــد بــن خالــد خــارج عنــه, والقــول بــه عــلى مــذهب 
  .مالك خطأ ظاهر, لا فرق بينه وبين بيع الآبق
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ُقلت  يفرق بوضوح كون بيع الآبق باختيار ربـه فتحققـت حقيقـة البيـع بتحقـق كـل :ُ
 البيع, فـصار المبيـع ه مكره فاختل ركن; لأȂأركانه, والبائع في الغصب غير محقق اختياره

لـــو بـــاع جاريـــة غاصـــبها ثـــم ابتاعهـــا مـــن ربهـــا, فلـــيس للغاصـــب : وفي غـــصبها. كمـــستحق
مـن تعـدى :  لأȂـه تحلـل صـنيعة وكأȂـه غـرم لـه قيمتهـا, وفي كتـاب الغـرر منهـا;نقض ما بـاع

  .في متاع وديعة عنده فباعه ثم ورثه عن ربه فله نقضه وهو بيع غير جائز
ًانظـر قولـه أولا وثانيـا, وفـرق بعـض المـذاكرين بـأن الإرث : يخَّالـشوقـال  :ابن محـرز ً

جبر, حل بـه البـائع محـل مورثـه, فـصار لـه مـا كـان لـه, والمـشتري متـسبب في إمـضاء فعلـه, 
  .ًمن غصب عبدا فباعه, ثم ورثه فله الرجوع في العبد:  ابن القاسمسَحنونوسمع 
ْبـــن رشـــدا ثلـــه في كتـــاب الغـــرر منهـــا  لأȂـــه وجـــب لـــه بـــالإرث مـــا كـــان للمـــستحق وم:ُ

ء هـو  ء الغاصب ما باعه لا يكون له رده, والفرق أن الإرث جـبري, والـشرا بخلاف شرا
  .جبره لنفسه فليس له أن يتسبب لنقض البيع, وقبول ابن عبد السلام قول ابن الحاجب

َأصــبغ البيــع تــام فــيهما, لا أعرفــه إلا نقــل الــصقلي عــن : وقــال ابــن القاســم ْ عنــه ونقــل َ
ء الغاصب وإرثه, وقيل ليس له نقـضه وقـول المـازري . عبيالش بعد ذكره الفرق بين شرا

َّدونةظاهر تعليله في الم ملكـه كـان ; بـل  بأȂه تحلل صنيعه إنـه لـو علـم قـصده عـدم التحليـلَ
بأقــل ممــا باعــه أو بغــير جنــسه لكــان لربــه  ولــو دلــس عــلى ربــه فابتاعــه منــه:  قــال.لــه نقــضه

ئــه منــه وأخــذه بــفــسخ  ما باعــه بــه, وتــضمينه إيــاه إن هلــك بيــده, ولــو ابتاعــه مــن ربــه شرا
ئـــه منـــه وأخـــذه بثمنـــه مـــا لم يحـــل ســـوقه, وهـــو عـــرض  مبتاعـــه مـــن غاصـــبه فلـــه فـــسخ شرا

ه الغاصـــب ممـــن ابتاعـــه منـــه لربـــه بأقـــل فلـــه  فتجـــب قيمتـــه كعـــرض مـــستحق, ولـــو اشـــترا
ه بـــذلك لن فـــسه ففـــي كونـــه أخـــذه, ومـــا بـــين الثمنـــين أو الـــثمن الأول فقـــط, ولـــو اشـــترا

كـــــذلك, واختـــــصاص الغاصـــــب مـــــا بـــــين الثمنـــــين لقيـــــام المغـــــصوب بيـــــده, ثالثهـــــا يـــــرد 
  .  وغيرهماللمبتاع لابن القاسم وأشهب,

ُقلت ه اللخمي لنقل النوادر وعزا لمحمد كأشهب:ُ   . عزا
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   ]وملك الغير بدون إذنهالرَّهن   بيعباب في[
 والمبتــــاع يجهلــــه المــــذهب لربــــه ذنــــه,وبيــــع ملــــك الغــــير بغــــير إَّالــــرهن في َّالــــرهن وبيــــع 
  .إمضاؤه

ًكان بائعه غاصبا أو متعديا: وفيها ً.  
  .روى أبو إسحاق عدم صحته: ابن شاس
                   لــــــو علــــــم المبتــــــاع غــــــصبه فــــــسد البيــــــع لعلــــــم العاقــــــدين فــــــساده بخــــــلاف : المــــــازري
  . علمه أحدهما
ُقلت لـو علـم المبتـاع :  قـال المـازري يتخرج على هذا التقرير ما رواه أبو إسحاق ثم:ُ

غصبه ففي إمـضائه بإمـضاء مـستحقة قـولان مـشهوران وينبغـي حملـه عـلى أنهـما دخـلا عـلى 
, وعدم تمكين مستحقه من رده ولـو دخـلا عـلى تمكينـه مـن حلـه لم ينبـغ أن ًمطلقابت البيع 

  . وريختلف فيه كما لم يختلف في بيع على خيار رجل بعيد الغيبة على المعروف المشه
ُقلــــت  أول كلامــــه يقتــــضي نفــــي الخــــلاف إذا دخــــلا عــــلى تمكــــين مــــستحقه مــــن حلــــه, :ُ

  .يقتضي ثبوته) ًأخيرا على المعروف المشهور: (وقوله
لــو علــم مــشتري المغــصوب بغــصبه, ففــي كونــه كــما لــو جهلــه, وفــساد : ابــن حــارث

ئـــه قـــول فـــضل عـــن  َأصـــبغ شرا ْ  بيـــع ســـلعة رجـــل بـــشرط(وأشـــهب مـــع قـــول ســـلمها الأول َ
  ).خلاصها لا يحل

ُقلت   . قد يفرق بالضمان وعدمه:ُ
 لو علم مبتاعه أن المبيع مغصوب وربه غائب فلـه رده لحجتـه بتخيـير ربـه إذا: وفيها

 ولــو أقــر بــائع أمــة بغــصبها لم يــصدق عــلى المبتــاع وغــرم لربهــا قيمتهــا, وفي هبتهــا ,قــدم
يحمـل الأرش, وإلا حلـف مـن بـاع عبـده بعـد علمـه جنايتـه لم يجـز إلا أن : لابن القاسـم

إن باعــــه بعــــد علمــــه حلــــف مــــا أراد حمــــل الأرش, وكــــان : مــــا أراد حملــــه, وفي جناياتهــــا
المجنــــي عليــــه أخــــذ الــــثمن أو العبــــد إلا أن يــــشاء ربــــه فكــــه بــــالأرش, فيكــــون لــــه إلــــزام 

ًهـــذا إن كانـــت جنايتـــه عمـــدا :  أعلمـــه بجنايتـــه وإلا فـــلا, قـــال غـــيرهالمـــشتري بيعـــه إن كـــان
  . خطأ فكعيب ذهبوإن كانت 
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ُقلت  ظاهره أن لربه فسخ بيعه بعد فكه من المجني عليه بعد حلفـه, وفي فهمـه مـن :ُ
إن تركه ربه وأراد المجني عليه أخذه, فلمشتريه منعه : اختصار أبي سعيد بعد, قال غيره

  .بدفع الأرش وتبع ربه بالأقل منه ومن ثمنه
  ] من باع جارية حلف بعتقهاباب في[

من باع أمة حلف بحريتها ليفعلن كـذا لأجـل قبـل فعلـه,  (:الأول لمالكوفي عتقها 
ًنقض بيعه, ولو رضيت به, ومن باع أمة حلف بحريتها ليـضربنها ضربـا يجـوز لـه, نقـض 

  .)بيعه فإن لم يضربها حتى مات عتقت في ثلثه
  . تعتق حين نقض بيعها ولا تنقض صفقة مسلم إلا لعتق ناجز: زاد ابن دينار

  . ضعف تعليله بنقض بيع المدبر ونحوه بأȂه لا يعجل عتقه:  السلامابن عبد
ُقلــــت  وهــــو مطلــــق عتقــــه غــــير مؤقــــت , يجــــاب بــــأن المعجــــل نفــــس مــــا التزمــــه بيمينــــه:ُ

بأجـــل, وعتـــق أم الولـــد والمعتـــق إلى أجـــل مقيـــد بـــه, والمـــدبر كـــذلك, وبكونـــه مـــن الثلـــث 
ه فيــصير نقــض صــفقة مــسلم لغــير والمكاتــب بــأداء مــال وبأȂــه في اليمــين قــادر عــلى رقــه بــبر

ًأȆجـــــوز إن اشـــــترى عمـــــودا عليـــــه بنـــــاء للبـــــائع : عتـــــق بخـــــلاف أحـــــد الثلاثـــــة, وفي غررهـــــا
  .نعم: وأȂقض العمود إن أحببت? قال

ً يريــد إن قــدر عــلى تعليـق مــا عليــه أو كــان يـسيرا أو عــلى ســقوط أو أضــعف :اللخمـي
بعه شرطي كون بيعـه لـيس إضـاعة  لأȂه فساد فعزو ابن شاس وتا;له في الثمن وإلا لم يجز

  .يوهم اختصاصه به: مال, وأمن أخذه, للمازري
  ] بيع عمود عليه بناء، وعلى من يجب قلعهباب في[

ًإذا اشــترى عمــودا عليــه بنــاء, لبائعــه قلــع العمــود عــلى البــائع, : وفي النكــت مــا نــصه
َّدونةقال في غير الم: وعبر عنه الصقلي بقوله   . قلعه على بائعه:َ

  وانقض العمود إن أحببت? : هو ظاهر قولها: اضعي
زالـــة مـــا عليـــه, وقلعـــه عـــلى إنـــما عليـــه إ:  أبي الحـــسنَّالـــشيخالـــصقلي وعبـــد الحـــق عـــن 

  .مبتاعه
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  . زاد بعض القرويين وما أصابه في قلعه فعلى مبتاعه
ًكمن باع غنما استثنى صوفها أو أصلا استثنى ثمرته, عليـه إزالـة الـصوف : التونسي ً

ه عيـاض لبعـضهم أخـذا ممـا يـأتي والثمر ً, وقبـل الـصقلي وعبـد الحـق تفـسير القابـسي, وعـزا
اتــصاله بــما ; لأن لا وجــه لاســتبعاد كــون أجــر القلــع عــلى بائعــه: في الحليــة, وقــال المــازري

  .تحته يمنع تمكن مبتاعه من أخذه
هـل ذلـك عـلى البـائع أو المبتـاع كبيـع صـوف : قيل في هذا البـاب كلـه قـولان: عياض

  على ظهور غنم ونحوه?
كــون أخــذه بعــد إزالــة مــا : إن كــان حولــه بنــاء لبائعــه, فعليــه إزالتــه وشرطــه: اللخمــي

  .عليه لا غرر فيه وإلا لم يجز
  . إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه: زاد اللخمي

ُقلت   .الغرر المانع مانع, ولو اشترط فيه سلامة تمكن; لأن  هذا خلاف المذهب:ُ
ضــمانه بعــد إزالــة مــا ; لأن لا يبعــد جــوازه دون هــذا الــشرط: عبــد الــسلاموقــال ابــن 
  .لا بد من شرطه وإلا كان إضاعة مال من المشتري: فإن قلت: قال: عليه من مبتاعه

ُقلت   .  إن وجب لذلك وجب سقوطه خوف إضاعة البائع ماله:ُ
ُقلت سـم لا يحـل بيـع ه بيع غرر كمتقد قـول ابـن القا; لأȂ يرد بأن منعه مع عدم أمنه:ُ

  .صعاب الإبل, فلا يتوجه ما أورده من سؤال وجواب بحال
  ] بيع نصل سيف دون حليتهباب في[

لا بأس في قول مالك بيـع نـصل سـيف دون حليتـه, ويـنقض صـاحب الحليـة : وفيها
يـــنقض صـــاحب الحليـــة : (قولـــه: حليتـــه إن أحـــب هـــو وصـــاحب النـــصل ذلـــك, التونـــسي

إنـما : شكل والأشبه أن لمشتري الحلية نقـضها إلا أن يقـال, م)حليته إن أراد صاحبه ذلك
 الظـــاهر أنهـــما لم ; لكـــنباعـــه مـــا ســـوى الحليـــة فـــصارا شريكـــين مـــن دعـــا إلى البيـــع فـــذلك لـــه

  . يقصدا هذا
ُقلت  لأن البيع إنما تعلق بالنـصل بحـال هيئـة اتـصاله ; إنما شرط في النقض رضاهما:ُ

هيئـة   وكـذا الحليـة فتعلـق لكـل واحـد مـنهما بحالـةبالحلية, وهذه صفة له يبطلها انفـصاله,
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حـــق فلـــيس لأحـــدهما إبطالهـــا إلا بــرضى الآخـــر, واعتبـــار حالـــة هيئـــة الاتـــصال,  الا تــصال
. يـــشهد لـــه مـــا تقـــدم في زكـــاة الحـــلي المربـــوط بحجـــارة, وبيـــع الـــسيف المحـــلى بنـــوع حليتـــه

ونحــــوه قــــول ويــــنقض البــــائع الحليــــة عــــدم شرط رضى مبتاعهــــا, : وظــــاهر قــــول اللخمــــي
يقضى على البائع بإزالة الحلية ليمكن مشتري النصل قبضه كالبناء على العمـود : المازري

ولو بيع البناء الذي عـلى العمـود أو الحليـة لجريـا عـلى القـولين في بيـع : حكمها واحد, قال
  .صوف على ظهور الغنم, وثمر في أصول هل إزالتهما على البائع أو المبتاع

  ]واء بيع الهباب في[
 ًيجوز بيـع عـشرة أذرع فـصاعدا مـن هـواء بيـت إن وصـفا مـا بنـى: وفيها لابن القاسم

فوق جداره من عرض حائطه, ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق عشرة أذرع من 
  . لأن يبني هذا فوقه;هواء إذا شرط بناء يبنيه

  .ويصف عرض حيطان البناء ويبنيه بالمعتاد من آجر وغيره: اللخمي
ء هواء بيت ليبني فوقه علية  يجب:لمتيطيا سقفها, ومـا بـه يبنيـه,  وصف بناء في شرا

قناتــه, وإن  ومــن حيــث يــصب مــاؤه, ويكــون مدخلــه وموضــع مرحاضــه, وحيــث تــصب
كــان البيــت المبيــع هــواؤه لا فــرش عليــه, جــاز شرطــه عــلى بائعــه أو مبتاعــه وإن لم يــشترطاه 

  . لا يجوز لهذا المبتاع بيع هواء عليهففي كونه على بائعه أو مبتاعه قولان, و
ُقلت   . إلا برضاء البائع:ُ

  ] بيع طريق في دار رجلباب في[
ء طريـــق في دار رجـــل, وموضـــع جـــذوع مـــن حـــائط :وفيهـــا  يجـــوز في قـــول مالـــك شرا

  . يحملها عليه إذا وصفها
شرط بيــع الطريــق كونــه يــصل منــه لملــك لــه, وذكــره التونـــسي : الــصقلي عــن أشــهب

ولـو اسـتحق ملكـه انفـسخ : لأȂـه دونـه بيـع مـا لا نفـع فيـه قـال: أȂه المذهب قالغير معزوك
َّدونـةبيع الطريق, ونحـوه قـول المـازري عقـب ذكـره قـول أشـهب, لا بـد مـن حمـل الم  عليـه َ

وشـــبه فـــسخه باســـتحقاق مـــا يوصـــل إليـــه منـــه يفـــسخ بيـــع زرع قبـــل بـــدو صـــلاحه بأرضـــه 



אא 

 

111

111

ُشــــيوخ بعــــض لاســــتحقاقها, ولعبــــد الحــــق في كتــــاب القــــسم عــــن باســــتحقاقه  لا يفــــسخ: هُ
, ولو اشترى رقبة الطريق جاز دون هذا الشرط   .ًلوقوعه جائزا

ء موضــع الجــذوع: التونــسي اشــتراء منــافع الحــائط للأبــد, حتــى لــو انهــدم : معنــى شرا
                   كــــــــان عــــــــلى ربــــــــه بنــــــــاؤه, ولــــــــو اكــــــــترى موضــــــــعها لــــــــزم ضرب الأجــــــــل وانفــــــــسخ الكــــــــراء 

  .طبانهدام الحائ
  ] جهل أحد العوضين في البيعباب في[

  .منع بيع تراب الصواغين: فيها. ًوجهل أحد العوضين جملة وتفصيلا يفسد بيعه
ًهو المسمى شحيرة إن كان المصفى ذهبا وكنكلا: المازري   .إن كان فضة ً
ُقلت نيتهم, كتراب حوانيت:ُ : العطارين, أبـو حفـص  هو عام فيهما, وفي تراب حوا
 ضـاع أو لم يخـرج منـه شيء حلـف وغـرم قيمتـه, ولـو فـات بتخليـصه, ففــي :عـهلـو قـال مبتا

لــزوم البــائع أخــذ مــا خــرج منــه, ودفــع مثــل أجــر خلاصــه, وتخيــيره في أخــذه بــذلك وتركــه 
ًمجانــا, ثالثهــا يبقــى لمبتاعــه, ويغــرم قيمتــه عــلى غــرره لــو جــاز بيعــه كغرمــه قيمتــه إن تلــف في 

صقلي عــــن ابــــن حبيــــب مــــع المــــازري عــــن المــــشهور, ًيــــده, ورابعهــــا يأخــــذه ربــــه مجانــــا, للــــ
واختيــار الــصقلي, ونقلــه عــن بعــض أصــحابنا, وتخــريج التونــسي عــلى قــول عبــد الملــك, في 
بيـــع ثمـــر قبـــل بـــدو صـــلاحه عـــلى البقـــاء فـــسخ بعـــد ســـقيه وعلاجـــه لا أ جـــر لـــه فـــيهما, ولـــو 

  . خلصه فلم يخرج منه شيء فقيل على ربه أجرته
  .لههذا غلط لا أجر : الصقلي
جــواز بيــع تــراب معــدن الفــضة, وفي الــذهب قولهــا, ونقــل الــصقلي عــن ابــن : وفيهــا

:  قــال.ًحمــدون محتجــا بــأن تــراب الفــضة حجــارة تــسيل, والــذهب تــراب, وذهــب الــصقلي
بعــض أصــحابنا ظنــه مالــك كالفــضة, فــإن كــان كــما قــال ابــن حمــدون, لم يختلفــا ويحتمــل أȂــه 

 َعبـد الحكـم  ًاز قسم ترابهما كيلا قـولا محمـد وابـن نوعان تكلم كل منهما على نوع, وفي جو
  .مع يحيى بن عمر
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  ] بيع لحم الشاة الحيةباب في[
لا يجوز بيع رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها, ولا بيع كـل رطـل مـن : وفيها

ه مغيـــب لا يـــدرى كيـــف يخـــرج وفي ; لأȂـــلحـــوم الإبـــل والبقـــر والغـــنم والطـــير قبـــل ذبحهـــا
أكرهــه : صــلح عــن ديــن عــلى عــشرة أرطــال مــن لحــم شــاة حيــة, أشــهبلا يجــوز : صــلحها

  . فإن حبسها وعرف لحمها وشرع في الذبح جاز
لا يــشتري مــن لحــم شــاة حيــة, رطــل ولا عــشرة ولا : الــصقلي عــن محمــد عــن أشــهب

شرع في الـــذبح مـــضى, وإن كـــان بعـــد يـــوم فـــسخته وأȂكـــره  أقـــل ولا أكثـــر فـــإن نـــزل وكـــان
وكرطـــل مـــن شـــاة قبـــل : الـــسلام مقتـــضى قـــول ابـــن الحاجـــب, فتعقـــب ابـــن عبـــد سَـــحنون

ذبحهــا عــلى الأشــهر, إن مقابــل الأشــهر, جــوازه ابتــداء ولا يعــرف حــسن إلا أن اللخمــي 
لا تجــوز الإجــارة عــلى ذبــح شــاة أو ســلخها برطــل مــن لحمهــا هــذا عــلى قــول : قــال في قولهــا

 محمــد بيــع أرطــال ه أجــاز في كتــاب; لأȂــ لأȂــه لحــم مغيــب, ويجــوز عــلى قــول أشــهب;مالــك
  . من لحم شاة قبل ذبحها إذا حبسها وعرف نحوها

ُقلــــت  غــــيره إنــــما نقلــــه عنــــه بعــــد الوقــــوع, وفي ثالــــث ; لكــــنً فظــــاهره جــــوازه ابتــــداء:ُ
ăلا خـــير في شـــاة مذبوحـــة بـــأخرى إلا مـــثلا بمثـــل تحريـــا إن قـــدر عـــلى تحـــريهما قبـــل : ســـلمها ً
  .سلخها

 لا : كل منهما جلد شاته, وثالثهـا لأصـبغلا يجوز إلا أن يستثني:  عن فضلاللخمي
َأصـبغ  وهـو الـصواب, وسـمع , لأȂه لا يقدر على التحري, وبيـع لحـم مغيـب;ًمطلقايجوز  ْ َ

ًلا بأس ببيع شـاة مذبوحـة لم تـسلخ عـلى حالهـا ولـو ابتاعهـا أرطـالا ثـم تـسلخ : ابن القاسم
  .وتوزن لم يجز

ْبــــــن رشــــــدا              الــــــشارف والكــــــسير ومــــــا لا  لــــــيس بيعهــــــا بيــــــع لحــــــم مغيــــــب كــــــما أن بيــــــع :ُ
يستحيي ليس بيع لحـم مغيـب وبيـع أرطـال منهـا قبـل الـذبح بيـع لحـم مغيـب, والأصـل في 
هذا إنـما يـضمنه المـشتري بالعقـد لـيس بيـع لحـم مغيـب ومـا لا يـضمنه حتـى يوفـاه فهـو بيـع 

  .لحم مغيب
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  ] بيع الحب المختلط في أندرهباب في[
لا يجــوز بيعــه, : وكــدس بعــضه عــلى بعــض, قــال عيــاض إذا اخــتلط في أȂــدره والحــب

ًوإن كــان حزمــا أو قبــضا يأخــذها الحــرز فقــولان, وســمع ابــن القاســم لا يبــاع القمــح في : ً
  .أȂدره بعد ما يحصد في تبنه, وهو غرر

ْبــن رشــدا ه يحــرز ويــرى ســنبله ; لأȂــ يريــد في تبنــه بعــد درســه, وأمــا قبــل درســه فجــائز:ُ
 وز, وقالــه التونــسي وحمــل غــيره هــذا الــسماع عليــه, والــصواب,ويعــرف قــدره, وقيــل لا يجــ

لا بـــأس ببيـــع زرع استحـــصد كـــل : الأول, وهـــو نقـــل الجـــلاب عـــن المـــذهب, وفي جعلهـــا
ًقفيز بكذا بثمن نقـدا ومـؤجلا, ولـو تـأخر درسـه لخمـسة عـشر يومـا ً ه معلـوم بالكيـل, ; لأȂـً
 قبـــل عـــصره كـــل رطـــل ويـــصل لمعرفـــة القمـــح بفـــرك ســـنبله, ولا بـــأس ببيـــع زيـــت زيتـــون

ًبكذا, وفي بيوعها الفاسدة إن كان خروجه بعد عصره معروفا, جاز كـالزرع, وإلا لم يجـز 
  .ًإلا أن يكون مخيرا فيه, ولا بنقده, ويكون عصره لعشرة أȆام ونحوها

  ] بيع دقيق بحنطةباب في[
: ًمن حنطة قبل طحنها قولها, ونقل اللخمي عن محمد قائلاوفي جواز بيع مد دقيق 
فـا, عـلى أن عـلى : لا وجه لمنعه, وفي جعلها بائعـه                        ًلا يجوز بيع زرع يبس جزا

فـا ; لأȂـلا يجوز بيعه بعد حـصده ودرسـه وذروه: حصده, وقالوا لم             ًه بيـع حـب جزا
  .تعاين جملته

ْبن رشدا   .ً اتفاقا:ُ
ُقلت   .يجوز, وقيل لا يجوز:  في الكافي قيل:ُ

ْبن رشدا أجازوا بيعه عـلى أن عـلى :  وذهب التونسي إلى ما يتخرج عليه جوازه قال:ُ
ه رآه ; لأȂــلا يجــوز بيعــه بعــد حــصده في ســنبله فــإن قيــل جــاز ذلــك: بائعــه حــصده, وقــالوا
يلزم عليه جواز بيعه عـلى أن عليـه حـصده ودرسـه وذروه, وقولـه : ًقائما قبل حصده, قيل

  . صده في سنبله جائز لأن بيعه بعد ح;هذا لا يصح
ُقلــت  تقريــر ذهــاب أبي إســحاق إلى مــا يتخــرج عليــه جــوازه, أȂــه جعــل بيعــه عــلى أن :ُ

مــع عــدم مناقــضته لمــا نقلــه عــن المــذهب مــن منــع بيعــه بعــد حــصاده بــالفرق  بائعــه حــصاده
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بائعه حـصده  ًرؤيته قبل حصاده ملزوما بجواز بيعه قبل حصاده على أن على بينهما بتقدم
  .روه, والملزوم عنده حق فلازمه كذلك وتقرير ردهودرسه وذ

ْبـــن رشـــدا ئـــه, وهـــو منـــع بيعـــه بعـــد :ُ  منـــع حقيـــة الملـــزوم المـــذكور بـــبطلان بعـــض أجزا
مـه التونـسي ذلـك نظـر; لأن حصاده ه لم يـصرح ; لأȂـبيعه كـذلك جـائز حـسبما مـر, وفي إلزا

قــضة المــذكورة عنـــده  لأن المنا;ظــاهر كلامــه أȂــه عنــده باطــل; بــل بحقيــة الملــزوم المــذكور
ملـزوم لإجـازة مـا  ثابتة, وجوابها بالفرق المذكور عنده باطل لإبطاله الفرق المـذكور بأȂـه

بائعــــه حـــصده, ودرســــه وذروه, فتأملـــه, ولا يتــــوهم رد  لا يجـــوز, وهــــو بيعـــه عــــلى أن عـــلى
بـأمر ملـزوم لأمـر لا : كلام التونسي لما تقدم البحث فيه فى هدي الحج, وهـو قـول القائـل

   هل يلزمه ذلك اللازم أم لا?:يقول به لجهل لزومه, لمقوله
  .لا يجوز بيع زيتون على أن على بائعه عصره اتفاقا: ابن حارث

  ] بيع الحيتان في البركباب في[
لا بـأس بـه وقـول ابـن : وفي بيع الحيتان في البرك إذا حظـى عليهـا, قـول أشـهب: قال

  الحوت في الماء?كيف يباع : كرهه مالك, وقال: القاسم فيها
  

  ] الجهل بالثمنباب في[
 مــانع, وفي جهلــه مــن وجــه خــلاف, والروايــات معهــا منــع بيــع ًمطلقــاوجهــل الــثمن 

  .سلعة بقيمتها أو بما يقع عليها من ثمنها مع غيرها
بعتكهـا بـما شـئت ثـم سـخط مـا أعطـاه, : مـن قـال: الباجي واللخمي عن ابن القاسـم

   .إن أعطاه القيمة لزمه
  .إن فاتت: معناه :محمد

حملــــه ابــــن القاســــم عــــلى المكارمــــة كهبــــة الثــــواب واعتــــبر محمــــد لفــــظ البيــــع : البــــاجي
والروايــات معهــا في مواضــع عــدة جــواز بيــع عــدد آصــع أو أقفــزة مــن صــبرة أو كلهــا عــلى 

  .الكيل, كل صاع أو قفيز بكذا



אא 

 

115

115

ْبن رشدا   . منعه ابن أبي سلمة لجهل الثمن حين العقد:ُ
ُقلــــت لا يجــــوز, وهــــي الروايــــة القديمــــة, وســــمع : سَــــحنونارث قــــال  قــــال ابــــن حــــ:ُ

ء صبرة ثلاثة آصع بدينار على زيادة ثلاثة آصع على الجملة   .القرينان لا خير في شرا
ْبن رشدا ً لأن شرط الزيادة يصير الثمن مجهـولا إن بلغـت الـصبرة تـسعة آصـع كـان :ُ

: وثلاثـــة أربـــاع, ولـــو قـــال للـــدينار أربعـــة آصـــع وإن بلغـــت اثنـــي عـــشر كـــان لـــه ثلاثـــة آصـــع
فقــال القــاضي لا نــص, وقــال . أبيعــك مــن هــذه الــصبرة بحــساب كــل عــشرة أقفــزة بــدينار

 والأولى صــحته : قــال.مــن للتبعــيض; لأن البيــع فاســد لجهــل قــدر المبيــع: بعــض أصــحابنا
ăبجعل المبيع كلهـا عـلى أن مـن زائـدة, أو يجعلـه قـدر المـسمى نـصا فقـط, كقـول عبـد الملـك 

  . هذه الدار بحساب كل شهر بدينار, يلزم العقد في شهرأكريك 
ٍلا بــــأس ببيــــع ســــمن أو زيــــت كــــل رطــــل بكــــذا عــــلى أن يــــوزن بظروفــــه : وفي غررهــــا ٍ

ويطــرح وزنهــا بعــد تفريغهــا, أو عــلى الكيــل عــلى أن يــوزن بظروفــه كــذلك ثــم يحــسب بــاقي 
 لا يختلــف, ًالــوزن أقــساطا عــلى مــا عــرف مــن وزن القــسط إن كــان الــوزن والكيــل عنــدهم

: تـــوزن, فقـــال المبتـــاع بعـــد ذلـــك; لأن فـــإن وزن بظروفـــه ثـــم فرغـــت وتركـــت عنـــد البـــائع
ليــست هــي هــذه, فــإن لم يفــت الــسمن وتــصادقا عليــه, أعيــد وزنــه وإلا فــالقول قــول مـــن 

  .ه مأمون; لأȂالظروف بيده من بائع أو مبتاع
مـن المبيـع, قـال القـول قـول المبتـاع في قـدر مـا قبـضه : اللخمي عن محمـد عـن أشـهب

  .ًوأجرة الكيل ثانيا على المبتاع إلا أن يتبين صدقه فعلى البائع: مع التونسي
تلفــت فــإن كانــت العــادة مــضي : لــو ذهــب المبتــاع بــالظروف ليفرغهــا فقــال: اللخمــي

 لأنهـــا بيـــع وإجـــارة, وإن كانـــت العـــادة تفريغهـــا قبـــل أن ;المـــشتري بهـــا ليفرغهـــا قبـــل قولـــه
  .ا عاريةلأنه; يذهب بها لم يصدق

ة, وكــان الــثمن وقــع عــلى ;الــصقلي عــن محمــد لا يــضمن المبتــاع الظــروف  لأنهــا مكــرا
ّالعتبـــــي الزيـــــت, وعاريـــــة الظـــــروف الـــــصقلي روى  ِ ْ يجـــــوز بيـــــع الزيـــــت : واللخمـــــي ومحمـــــدُ

  . لأن الناس عرفوا وزنها, والغلال إن عرفت كذلك مثلها;ًوالسمن مع زقاقه وزنا
                    الفحــــــل مــــــن الخــــــصي وهــــــو أثقــــــل . ً أشــــــد اختلافــــــاهمــــــا ســــــواء, والزقــــــاق: اللخمــــــي

  .من الأȂثى
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  ] جمع الرجلين سلعتيهما في البيعباب في[
إن قوماهمـــا قبـــل : في البيـــع ثالثهـــا يكـــره, ورابعهـــاوفي جـــواز جمـــع الـــرجلين ســـلعتيهما 

 مـع  والمـشهور عنـهسَـحنونالبيع لأشهب مع أحد قولي ابن القاسم فيها وابن شـاس عـن 
نقـل التونــسي فــإن فـات فلكــل قيمــة سـلعته مــا بلغــت, ولفـظ نقــل ابــن محـرز مــع ظــاهر نقــل 
اللخمــي عــن ابــن القاســم والتونــسي عــن كتــاب محمــد إن فــات فالمــسمى بيــنهما عــلى قيمتــي 

أحــسبهم يجيزونــه إذا ســمى كــل مــنهما ثمــن ســلعته كإجازتهــا : ًســلعتيهما, وابــن لبابــة قــائلا
بيــــنهما (حــــد إذا ســــمى مهــــر كــــل مــــنهما وكــــذلك لــــو كانتــــا شركــــةنكــــاح امــــرأتين في عقــــد وا

  . بالسوية ولو اختلفت شركتهما فيهما لم يجز, وفي كتاب الشفعة جوازه
ُقلــت إن اختلفــت شركــتهما لم يجــز مــشكل لاقتــضائه منــع بيــع أخ وأخــت ثوبــا :  قولــه:ُ

   .ورثاه صفقة واحدة
; تقــويم فحــسن ودونــه لا يفيــدإذا كــان دخــولهما عــلى التــسمية بعــد : عبــد الــسلامابــن 

  .ًالمذهب في تسمية المتبايعين سلعا لكل سلعة ثمنها لغو في الاستحقاقلأن 
ُقلــت كــلا ; لأن لا يعجبنــي:  قــد يفــرق بتعــدد المالــك واتحــاده, وفيهــا لابــن القاســم:ُ

  .منهما لا يدري ثمن سلعته ولا يدري المبتاع بما يتبع البائع إن استحقت إحداهما
 لأȂـــه طـــار, ويلـــزم مثلـــه إن كـــان ;عليلـــه بالجهـــل في الاســـتحقاق ضـــعيفت: اللخمـــي
  . لمالك واحد
ُقلــــت وتعليلــــه :  هــــذا بنــــاء عــــلى أن كــــلا مــــنهما علــــة مــــستقلة ولعلهــــا مجمــــوعهما, قــــال:ُ

الغالــب في التجــار علمهــم القــيم إن ; لأن بجهــل كــل مــنهما ثمنــه حــسن واســتحقه إن نــزل
ًكــان اختلافــا يـــسيرا لا يــؤدي لغــرر,  ولـــو كــان المبيــع لا تتقـــارب معرفــة البــائعين في قيمتـــه ً

ّالعتبـــي كـــدارين أو دار وعبـــد أو ثـــوب وعبـــد فـــسد بـــيعهما, التونـــسي عـــن  ِ ْ إن : عـــن أشـــهبُ
ًابتاع رجلان عبدا وثوبا على أن لأحدهما العبد وللآخر الثوب, مضى البيـع وكانـا بيـنهما,  ً

  .يجب على قوله أن يكون لكل منهما ما سمى: التونسي
ُقلت   .في ثوب مروي وثوب خزَّالعتبية  هي في :ُ

ْبـــن رشـــدا الفـــساد فيـــه إنـــما هـــو مـــن جهـــة أحـــد ; لأن ً, البيـــع في الثـــوبين جـــائز, اتفاقـــاُ
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المتبــايعين إذ لم يبــع البــائع عــلى مــا تراضــيا عليــه كجمــع رجلــين ســلعتيهما في بيــع, والمبتــاع 
  .ًيجهل ذلك ويظن شركتهما, البيع جائز اتفاقا

ُقلــت  انظــر هــذا مــع شــهرة الخــلاف في إيجــاب علــم أحــد المتبــايعين بموجــب الفــساد :ُ
  .الفساد, ونقل ابن محرز أن الأظهر إيجابه إياه

ْبن رشدقال ا ًوإذا تراضيا على أخذ كل منهما ثوبا, سماه بـما يقـع عليـه مـن الـثمن, لم : ُ
نهما اشـــترى مـــن  لأن كـــل مـــ;يجـــز إلا عـــلى القـــول بجـــواز جمـــع الـــرجلين ســـلعتيهما في البيـــع

صاحبه نصف الثوب الذي عينـه بنـصف مـا يقـع عليـه مـن الـثمن, وهـو لا يعـرف إلا بعـد 
ء ثــوب مــن ثيــاب ابتاعهــا رجــل بــما يقــع عليــه مــن ثمنهــا, إلا عــلى  التقــويم كــما لا يجــوز شرا

  . جوازه القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع والمذهب
ُقلت ء ثـوب:ُ  مـن ثيـاب ابتاعهـا رجـل بـما يقـع عليهـا مـن ثمنهـا  يرد تخريجه جواز شرا

عــلى جــواز جمــع الــسلعتين في البيــع, فــإن جهــل الــثمن في جمــع الــسلعتين إنــما هــو مــن جهــة 
  .ًالمبتاع فقط دون البائع, وجهله في المخرج عليه حاصل للبائع والمبتاع معا

ْبن رشدقال ا  عقدهما إياها وإنما أبطل أشهب ما وقع بينهما من المراوضة من أجل: ُ
ء, فدخله بيع ما ليس عندك   .قبل الشرا

 لأȂــه يمكــن أȂــه لم يعــترض لعقــد :أشــهب. مــا قالــه التونــسي لا ينــاقض بــه: المــازري
بــــــل للــــــشركة فــــــرأى أن مقتــــــضى العقــــــد شركــــــتهما في العبــــــد والثــــــوب, فــــــالتزامهما ; البيــــــع

  .ه قبل ملكها; لأȂالانفصال فيهما باطل
ّالعتبي زاد  ِ ْ ًشهب عن ابن كنانة لو ابتـاع رجـلان أرضـا بـين حـائطيهما عـلى في مسألة أُ

 لأن مـرة يكـون لأحـدهما ثلثهـا, ومـرة ثلثاهـا, ;أن يقسماها ويأخذ كل واحد ما يليه لم يجـز
  .ومرة ربعها

ْبن رشدا  لأنهـما دخـلا ;هـذه تجـري عـلى الخـلاف في جمـع الـرجلين سـلعتيهما في البيـع: ُ
يـصيبه مـن ثمنهـا ولا يعلـم ذلـك إلا   الـذي يليـه بـماعلى أن يأخـذ كـل مـنهما نـصف الأرض

 لأن كــل نــصف مــنهما بنــصف ;بعــد التقــويم لاخــتلاف الأرض, ولــو كانــت مــستوية جــاز
الثمن, وقول ابن الحاجب عقب ذكره القولين في مـسألة جمـع الـسلعتين في البيـع بخـلاف 

رمـة المحـرم لم سلعة وخمر على الأصح, وعـلى الـصحة يقـسط فـيهما إن أراد بـه مـع جهـل ح
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            الاطــلاع عــلى الحــرام كاســتحقاقه وإن أراد ; لأن يكــن مــن مــسائل جهــل الــثمن مــن وجــه
اقتضى وجود القول بصحة الحلال مع العلم بحرمـة ) وخمر (:مع علمه, وهو ظاهر قوله

أعرفــه لغــير ظــاهر نقــل  ًمــا معــه, وعــدم اختــصاص الحــلال بمنابــه لا تــسمية ولاقبــضا ولا
َّقصارن الاب ُ.  

  ] عقد البيع على حرام وحلالباب في[
مـــا  ًوفي فـــساد العقـــد بجمعـــه حـــلالا وحرا إن علـــم حرمـــة الحـــرام وصـــحة  , أوًمطلقـــاً

  .ًإن كان نصفا وخامسها إن سمي لكل منهما ثمناً , رابعهاًمطلقاحلاله 
 مع ظاهر بعض مسائلها ونص عيوبها في مبتاع شاتين بـأن أن سَحنون عن اللخمي

َّن القــصارا ميتــة, ونقــل ابــإحــداهم  واللخمــي وتخريجــه عــلى قــول القــاضي في التــسمية لكــل ُ
 إن بـــاع ملكـــه وملـــك غـــيره بغـــير إذنـــه فـــرد, :ًدينـــار في الـــصرف قـــدرا, وقـــول ابـــن الحاجـــب

وهـــو وجـــه الـــصفقة فللمـــشتري الخيـــار يريـــد يريـــد, والمـــشتري جاهـــل وإلا فـــسد, وبطـــل 
ً كـان الغـير قريبـا, ومـا نقلـه يقتـضي أȂـه المـذهب, الخيار للفساد, ودخوله عـلى التبعـيض إن

فـسخ البيــع, إلا أن :  بــل قـول ابـن حبيــب وأشـهب عنـد بعــضهم والمـشهور;ولـيس كـذلك
ًيقيــد بكــون المبيــع مكــيلا أو موزونــا, مــتماثلا, وامتنــاع حملــه عــلى كــون ملــك الغــير مــشاعا  ً ًً

  .تعالىواضح لشرطه وجه الصفقة, وتمامه في الاستحقاق إن شاء االله 
  ] الاستثناء من المبيعباب في[

ْبـن وهـبًأرطـالا مـن لحمهـا, وجـواز يـسيرها روايتـا اوفي منع استثناء بائع شـاة   فيهـا َ
ًأولا وابن القاسم ثانيا, وعليه في حده بأربعة أو ستة أو بما دون الثلث ً.  

              رابعهـــــــا الثلـــــــث لنقـــــــل المـــــــازري وعـــــــزا البـــــــاجي عـــــــن محمـــــــد لابـــــــن القاســـــــم الـــــــستة 
  .ولأشهب الثلث

واستحـــسن بعـــض المتـــأخرين اعتبـــار صـــغر قـــدر المبيـــع ) مثـــل أربعـــة أرطـــال: (وفيهـــا
فقــة ابــن القاســم, أشــهب عــلى : وكــبره كالــشاة والبقــرة والبعــير, واعتــذر المــازري عــن موا

ببيع ثلثها, بخـلاف الـشاة, فـإن لحمهـا مغيـب وطعـام  جواز استثناء بائع صبرة كيلا منها,
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  .ئيالصبرة مر
  ] جبر مشتري الشاة المستثنى منها على ذبحهاباب في[

 مـن ابتـاع :وفي جبر مبتاعها على الذبح قول المازري المعروف جـبره وروى مطـرف
ًجزورا مريضا استثنى بائعه من لحمه أرطالا يـسيرة فتركـه حتـى صـح لا يجـبر عـلى ذبحـه,  ً ً

وقــال ابــن : ه كفوتــه قــالويعطيــه مثــل اللحــم الــذي اســتثنى, واعتــذر المــازري بــأن صــحت
ُالماجـــــشون  تـــــذبح, والآخـــــر نـــــستحييها, والآخـــــر : في ثلاثـــــة اشـــــتروا شـــــاة فقـــــال أحـــــدهمِ

  .نتقاوم, إن اشتروها للأكل, فالقول قول مريد الذبح, وإلا فقول مريد البيع
   .ليس لمبتاعها استحياؤها ويعطي البائع قدر لحمه: الصقلي عن محمد عن أشهب

ًبحــي, ومقابــل الأصــح في قــول ابــن الحاجــب لا يأخــذ منــه لحــما  لأȂــه بيــع لحــم :محمــد
ِّمطــرف عــلى الأصــح, لا أعرفــه, وتقريــره ابــن عبــد الــسلام بروايــة  لا يــتم لأنهــا في المــريض َُ

  ., وصحته كفوتهًمطلقالا 
  . على الذبح أو الحياة اشتراها: ًيجوز استثناؤه حزءا منها ولو نصفها عيسى :وفيها

  . لا يجبر على الذبح آبيه: قرويينعن بعض ال: الصقلي
ُشيوخهذا الصواب, لاتوقف بعض ال: الصقلي الجبر عـلى : ونقل ابن الحاجب.  فيهُ

  .الذبح بدل الوقف, وقبوله ابن عبد السلام لا أعرفه
  .ه بيع لحم مغيب; لأȂلا يجوز استثناء فخذها أو بطنها أو كبدها: وفيها

رطـــال, وعـــلى القـــول الآخـــر يجـــوز ذلـــك, هـــذا عـــلى منـــع اســـتثناء يـــسير الأ: اللخمـــي
وتبعـــه المـــازري, ونقلـــه عيـــاض ولم يتعقبـــه, ويـــرد بـــأن الغـــرر في مغيـــب معـــين أشـــد منـــه في 
شائع بجواز اختصاص المعين بصفة نقص أو كـمال دون الـشائع, ولكـن في الكـافي روايـة 

  . بجوازه, وعبر عن رواية المنع بالكراهة
 في الـــــسفر لا الحـــــضر, ورابعهـــــا يكـــــره فيـــــه, ولا ثالثهـــــا: (وفي جـــــواز اســـــتثناء الجلـــــد

  ).يفسخ, وخامسها الوقف في السفر إن كانت له قيمة
ْبــن وهــبالمــازري عــن ا  وروايــة الأبهــري والروايــة المــشهورة, والــصقلي عــن روايــة َ

 :ابن حبيب وعن الأبهري ولم يحك اللخمي والباجي غير الثلاثة, الأول قال ابـن حبيـب
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ف في السفر عـلى حـالتي قيمتـه فيـه, ونفيهـا المـازري قـول ابـن حبيـب حمل المحققون الخلا
 لأȂــه معــين خلافــه وفي عــدم جــبر المــشتري عــلى الــذبح ;يجــوز فيــه, وإن كانــت لــه فيــه قيمــة

التحقيـق جـبره, ولم يحـك الـصقلي واللخمـي غـير الأول, ونقـل ابـن : قولها وقـول المـازري
رفـــه لغـــير اختيـــاري المـــازري, وفي اســـتثنائه ăالحاجـــب وابـــن عبـــد الـــسلام الثـــاني نـــصا لا أع

ُالماجـــشون قـــولان للـــمازري عـــن ابـــن :  أو في الـــسفر فقـــطًمطلقـــاالـــرأس  مـــع نقـــل الـــصقلي ِ
أجــاز مالــك اســتثناء الجلــد والــرأس في الــسفر إذ لا ثمــن لــه, وكرهــه في الحــضر إذ : وقولهــا

   ., وقبولهًمطلقامنعه : كأȂه ابتاع اللحم ونقل ابن الحاجب
أجازت طائفة استثناء ما شاء من أجـزاء :  لا أعرفه إلا قول الكافي:بد السلامعابن 

                              مــــــن ذلــــــك, ًشــــــيئا الــــــشاة والبعــــــير والبقــــــرة, وســــــواقطها ولــــــو في الحــــــضر, وطائفــــــة لم تجــــــز
وعـــلى الجـــواز في جـــبره عـــلى الـــذبح نقــــل أبي . ولـــو في الـــسفر وكـــل ذلـــك روي عـــن مالـــك

ْبن رشدذهب وظاهر نقل احفص عن الم ْبن وهـبرواية أبي قرة, وهو نص رواية ا ُ  فيهـا َ
  .في بعير برى
بـدنها, : رأسـها, والآخـر: روى المتقدمون في رجلين اشـتريا شـاة, أحـدهما: المازري

قــــــول مريــــــد بقائهــــــا, فيكــــــون بيــــــنهما ثمنهــــــا عــــــلى قيمتــــــي رأســــــها وبــــــدنها, وأورد : القــــــول
ئهـــما, هـــذا لفـــض ثمنهـــا إذا مناقـــضتها, بمنـــع جمـــع الـــرجلين ســـ لعتيهما في البيـــع لتأديـــة شرا
 وأجاب بلزومـه في جمـع الـرجلين سـلعتيهما وعدمـه في ,باعها على قيمتي رأسها وجسدها

ًلمـــن اشـــترى جـــزورا : وروى مطـــرف:  قـــال.الـــشاة, لجـــواز بقائهـــا بيـــنهما كـــذلك دون بيـــع
 عـــوض رأســـه كعـــوض ًمريـــضا اســـتثنى بائعـــه رأســـه, ثـــم صـــح البعـــير, اســـتحياؤه, ويغـــرم

ًالجلد المستثنى, ولو ابتاعـه صـحيحا وأبقـاه المـشتري لزيـادة ثمنـه, فـزاد كـان بائعـه شريكـا  ً
لأن صــــحته بعــــد مرضــــه : ًبقيمــــة الــــرأس فجعلــــه في الــــصحيح شريكــــا دون المــــريض قــــال

  .ًتوجب فوته فوجب غرم عوضه, والصحيح لا فوت فيه فكان ربه به شريكا
وأجـــازه ابـــن : رع حيـــث لا قيمـــة لهـــا كالـــسفر روايتـــان قـــالفي اســـتثناء الأكـــا: البـــاجي

  . لأنها والرأس جزء معين ظاهر:, قالًمطلقاحبيب 
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  ] أجرة الذبحباب في[
أراه بيــنهما عــلى قــدر قيمــة اللحــم وقيمــة الجلــد وحكــاه : قــال الــصقليوأجــر الــذبح? 

غـير مجبـور عـلى  لأن المبتاع ;لا شيء عليه وهو الصواب: ابن محرز غير معزو وزاد, وقيل
المــازري إن قلنــا المــستثنى مبقــي فعــلى .  لأȂــه مجبــور عليــه;الــذبح بخــلاف اســتثناء الأرطــال

كبـائع عمــود عليـه بنـاء, وجفــن سـيف عليــه  البـائع الـسلخ, ليــتمكن المبتـاع مـن أخــذ المبيـع
حلية, وإن قلنا مشتري فيختلف على من تكون إزالة الجلد? كبائع صوف على ظهر غنم 

في شـــجر, وأشـــار بعـــضهم أن الأجـــرة بيـــنهما بقـــدر قيمـــة الجلـــد وقيمـــة الـــشاة, وقـــد أو ثمـــر 
اختلف المذهب في الأجر على عمل واحد في مال بين الشركاء على التفاوت, هل الأجـر 

إن اســــتحيى مــــشتري البعــــير المــــستثنى جلــــده : علــــيهم بالــــسوية أو بقــــدر الأمــــوال? وفيهــــا
ء جلده أو قيمته   .فعليه شرا

ْبـــــن رشـــــدا               هـــــذا استحـــــسان, والقيـــــاس شركـــــتهما بقيمـــــة الجلـــــد والبعـــــير دونـــــه وفي : ُ
للحــــاكم لنقــــل ابــــن محــــرز  كــــون الخيــــار في أحــــدهما لبائعــــه أو مبتاعــــه, ثالثهــــا بيــــنهما شركــــة

  . وصوب الثاني
ُقلـت عليـه القيمـة لا المثـل عـلى الأصـح لا أعرفــه :  هـو ظاهرهـا وقـول ابـن الحاجـب:ُ
ووقــع القــضاء فيهــا بالمثــل فــيما لا .  العــروض القيمــةإتــلافي الأصــل في المــازر: إلا قــول

َأصــبغ قــدر لــه, ولــو مــات ماســتثنى جلــده, حيــث يجــوز, ففــي ضــمان المبتــاع الجلــد ســماعا  ْ َ
   .وعيسى ابن القاسم

معنى الأول إن فرط بتأخير الـذبح, ومعنـى الثـاني إن لم يفـرط في الـذبح : دحونابن 
  . علة الأول أن الجلد في السفر لا قيمة له, فكأȂه اشترى الكلوقيل : فلا اختلاف قال

ْبـــن رشـــدا مـــن بـــاع شـــاة : إلى اعتبـــار التفـــريط نحـــى ابـــن حبيـــب ورواه أبـــو قـــرة, قـــال: ُ
واســـتثنى رأســـها فماتـــت إن تركهـــا بـــإذن البـــائع لم يـــضمنه وإلا ضـــمنه, وإن صـــحت فـــأبى 

يـــــك فيهـــــا وكلـــــه استحـــــسان, ذبحهـــــا فعليـــــه قيمـــــة رأســـــها, وإن اســـــتحياها بإذنـــــه فهـــــو شر
, وإلا فــلا, ًمطلقــاه إن كــان عــلى المبتــاع في الجلــد, حــق توفيــة ضــمنه ; لأȂــوالقيــاس خلافــه

  .وتعليل الأول بما ذكر متناقض ينتج العكس
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  .والصواب, حمل السماعين على الخلاف وهما على أن المستثنى مشتري أو مبقي
ُقلـــت دة أن الـــسلخ عـــلى المـــشتري كتوفيـــة,  لا يـــتم إجـــراء الأول عـــلى الأول إلا بزيـــا:ُ

 بــل غــرم ;ولــيس معنــى ضــمان الجلــد غــرم قيمتــه أو مثلــه: وإلا فــضمان الجــزاء بالعقــد قــال
جـــزء مـــن قيمـــة الـــشاة, ســـيما للخـــارج مـــن تـــسمية قيمـــة الجلـــد منهـــا مـــع ثمـــن الـــشاة, ولـــو 

الى ففـي استثناه حيث لا يجوز بالحضر, فهلكت الشاة بعد قبضها مبتاعها بأمر من االله تع
  .ضمانه قيمتها بجلدها أو دونه على تقدير جواز بيعها دونه

ْبــن رشــدنقــل ا عــن ظــاهر ســماع عيــسى روايــة ابــن القاســم مــع قولــه في روايــة عيــسى  ُ
َأصبغ و ْ .  والتخريج على أن المستثنى مـشترى وقـول غـيرهم عـلى أȂـه مبقـىسَحنونوقول َ

ًير لحــم إن مــات قبــل ذبحهــا اتفاقــا لايــضمن المبتــاع منــه يــس: الــصقلي عــن بعــض القــرويين
مـــن : لأȂـــه يجـــبر عـــلى الـــذبح, بخـــلاف مبتـــاع مـــا اســـتثنى جلـــده, وفي تـــضمين الـــصناع منهـــا

وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها فغفل عنها حتى ولدت فولدها لذي اللحم وعليـه 
مثــل الجلــد أو قيمتــه لــصاحبه, ولا شيء لــه مــن قيمــة جلــد الولــد ولا مثلــه, ولــذي اللحــم 

ســـتحياؤها, ويغـــرم لـــذي الجلـــد مثلـــه أو قيمتـــه, ولـــو هلكـــت الـــشاة, لم يكـــن لـــه في الولـــد ا
فـــــا واســـــتثناء كيـــــل منهـــــا ثلـــــث فأقـــــل ومنعـــــه معـــــروف  .شيء ًوفي جـــــواز بيـــــع الـــــصبرة جزا

ْبـن رشـدالمذهب, ونقل المتيطي عن القاضي روايـة عبـد الملـك مـع قولـه ا  ولا يجـوز أكثـر :ُ
بــن القاســم لا بــأس ببيــع بــاقي صــبرة بعــد خمــسة أوســق وســمع عيــسى ا. ًمــن الثلــث اتفاقــا

  .فأقل ًباعها ربها قبل كيله الخمسة منها إن كانت ثلثا
ْبن رشدا   . ً اتفاقا:ُ

ُقلت   .هلكت  هذا خلاف نقل المتيطي وعلى المعروف فلو:ُ
لا شيء عــلى المبتــاع, ولــو هلــك مــا زاد عــلى قــدر المــستثنى, ففــي كــون : يــةَّوازوفي الم
باَّية َّوازالممستثنى أو بينهما قول الباقي لل   .ًوقول الصقلي ولو قيل بينهما كان صوا

ُقلـــت ً لازم الأول غـــرم المبتـــاع في هـــلاك كلهـــا جـــزءا مـــن قيمتهـــا ســـيما للخـــارج مـــن :ُ
تسمية قيمة المستثنى منها, مع الثمن المسمى كبائع صبرة طعام بمائة دينار, وقنطار كتـان 

 ً ثمر الحائط واستثناء ثلث ثمرته كـيلا مـن صـنف إن كـانفاستحق, والروايات جواز بيع
, وجــوازه إن ًمطلقــاالمــستثنى ثلثــه, فــإن كــان أكثــر منــه, وهــو ثلــث ثمــر الحــائط, ففــي منعــه 
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َصــبغ َكــان في الــصنف فــضل بــين بعــد المــستثنى, ثالثهــا يكــره لأ  وســماعه ابــن سَــحنونمــع ْ
  .القاسم وسماع القرينين وسماع ابن القاسم

ء ثلـث مـا بـاع : ن محمدالصقلي ع فـا أو صـبرة طعـام شرا ًلمن بـاع كـل ثمـر حائطـه جزا
ًإن كــان ثمرهــا صــنفا  ًفأقــل كــيلا قبــل قــبض ثمنــه بقــدر معلــوم منــه, وغــير حائطــه كحائطــه

  .ًواحدا
ًاشترى ذلك بسرا أو رطبا أو تمرا: أصبغ ً ً.  
                      كـــــــأجنبي, إلا أن يكـــــــون مـــــــن ًمطلقـــــــاوبعـــــــد قبـــــــضه منـــــــه وتفـــــــرقهما, جـــــــائز : محمـــــــد
  .أهل العينة

َأصبغ وسمع  ْ ء : ابن القاسمَ فـا بنقـد ولم ينتقـد, فلـه شرا ًمن باع حديدا أو طعاما جزا ً ً
ًثلثــه فأقــل مقاصــة, وإن انتقــد وتفرقــا فــلا بــأس بــه عــلى حــال إلا أن يكــون بائعــه عينيــا فــلا 

  .يعجبني
ْبــن رشــدا قــد مقاصــة, والمعــروف مــن لم ينت لــه أن يــشتري ثلثــه فأقــل إن كــان: قولــه: ُ

بيـع النقـد ; لأن ًقولهم الآتي على أصولهم جوازه نقدا ومقاصـة إن لم يكونـا مـن أهـل العينـة
ؤه إلا مقاصة   .لا يتهم فيه إلا عيني, فإن كانا من أهل العينة, لم يجز شرا

الــصواب أن تفــرقهم بعــد التناقــد : يــتهم فيــه بعــد النقــد والتفــرق أهــل العينــة: وقولــه
والطـــول كقولهـــا فـــيمن بـــاع  تهمـــتهم إلا بعـــد التفـــرق مـــتهم, وعـــلى قولـــه لا ترتفـــعيرفـــع ته

  .دراهم من رجل بدنانير, ثم أراد أن يشتري بها منه دنانير, وهو في هذه المسألة بعيد
  
  ] بيع حائط من عنب واستثناء سلل منهباب في[

الكــرم  نفــدًمــن بــاع حائطــه واســتثنى منــه ســللا أقــل مــن الثلــث ف: وســمع ابــن القاســم
  .قبل استيفائه سلله, يتراضيان على ما بقي له, وله أخذه من غير كرمه

  .ًلا يأخذ إلا قدرها ومثلها عاجلا: ابن القاسم
ْبــــن رشــــدا ًهــــذا عــــلى أن المــــستثنى مبقــــى, وعــــلى أن نفــــاد العنــــب ببيــــع المبتــــاع فــــصار : ُ

ًه أو مثلـه عـاجلا, وإلا كـان ًمتعديا على البائع فيما استثناه, فوجب تخيير البائع في أخذ ثمن
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ًفسخا لما وجب له من الثمن في مؤخر, ولـو نفـد المـستثنى بغـير بيـع فأكـل أو أعطـى تعـين 
غـــرم مثلـــه, وجـــاز تـــأخيره إلا أن ينقـــضي الإبـــان, فـــلا يجـــوز تـــأخيره بـــه إلى قابـــل; لوجـــوب 

يجــوز يتراضــيان, يريــد عــلى مــا : القيمــة بخــروج الإبــان, فيــصير فــسخ ديــن في ديــن, وقولــه
من دنانير أو دراهم بعد معرفة ما يجب له من الثمن أو عروض أو طعـام مـن غـير صـنف 
ًالعنــب معجــلا, ولا يجــوز عــلى عنــب أرفــع أو أدنــى, إلا مثــل الــسلال نقــدا, وأمــا عــلى أن  ً
المــستثنى مــشترى فيرجــع البــائع عــلى المبتــاع بقــدر مــا اســتثنى مــن قيمــة الكــرم كعــرض مــن 

  .الثمن استحق
ًخـــــذه نقـــــدا مـــــا تراضـــــيا عليـــــه مـــــن قليـــــل الـــــسلال وكثيرهـــــا, وجميـــــع الطعـــــام ويجـــــوز أ

  .والعروض ودراهم من دنانير
وروى الحارث عن ابن القاسم منـع أخـذ سـلال مـن غـير كرمـه, ولا وجـه لمنـع أخـذ 

إن تــــأخر, والمــــذهب جــــواز اســــتثناء مبتــــاع عبــــد مالــــه في : ًمثلهــــا نقــــدا, فلعــــل معنــــى منعــــه
  .ه عينينالعقد, ولو كان هو وثمن

  .واختار اللخمي منعه إن كانا عينين
لــو كــان في مالــه جاريــة حاملــة منــه, واســتثناه مبتاعــه : وعــلى المعــروف قــال عبــد الحــق

ًتبعته, وبقي ولدها لبائعه, ويصح بيعه كما لو كان ماله آبقا أو شاردا ً.  
  .أظنها لأبي زيد عن ابن القاسم, وأȂا أتوقف فيها: محمد

  ]د وله مال بيع العبباب في[
          أبيعـــك عبـــدي هـــذا ولـــه مائـــة دينـــار أوفيكهـــا, : لـــو قـــال: وســـمع أصـــبع ابـــن القاســـم

  .لم يحل
ْبـــن رشـــدا مـــال العبـــد لم يجـــز اشـــتراطه في الـــصفقة كـــذا كنـــت أقـــول,  إن ســـمى عينـــا: ُ

ــا وســماه والــثمن عــين, ولــو كــان لأجــل: وأقــول الآن  لأȂــه ;جــائز أن يــستثنيه ولــو كــان عينً
الأمـــر المجتمـــع عليـــه عنـــدنا أن للمبتـــاع :  لمبتاعـــه, وهـــو بـــين مـــن قولـــه في الموطـــأللعبـــد لا

ًاشتراط مـال العبـد دينـًا أو عرضـا; لأن مالـه لا زكـاة فيـه عـلى سـيده, والعبـد يـستحل فـرج 
  .ماله جاريته بملكه إياها, وإن عتق تبعه
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َّن القـــصارحكـــى ابـــ: ابـــن زرقـــون يطـــأ جاريتـــه  أن أهـــل العـــراق لا يجيـــزون للعبـــد أن ُ
  . وتقدم نحوه من كلام أبي عمر

ُقلت   . هو قول أبي عمر من يقول العبد لا يملك لا يجيز له التسري بحال:ُ
ْبن رشدا لو اشترى مشتري العبد مالـه لنفـسه لم يجـز إلا بـما يجـوز بيعـه بـه, وقولـه في : ُ
ًأوفيكها مـالا :  قاللنفسه, ولو أوفيكها, ظاهر في أȂه استثناها:  لأن قوله;لم يحل: الرواية

  .له, أو أوفيها إياه جاز
  .أشتري منك العبد وماله, لم يجز إلا بما يجوز بيعه به: ولو قال
  .ًمطلقاأشتريه بماله أو أشتريه وأستثني عليك ماله, جاز : ولو قال

  ] شراء مال العبد بعد شرائهباب في[
ء مــال العبــد  ئه معــه, ثالثهــا بــوفي جــواز شرا ئــه كــشرا ْبــن رشــدالقرب لابعــد شرا عــن  ُ

َأصــــبغ عيــــسى عــــن ابــــن القاســــم, وروايــــة أشــــهب, و ْ : عــــن ابــــن القاســــم مــــع عيــــسى, قــــالَ
ًورجعـــت عـــن جعـــل الثالـــث مفـــسرا للأولـــين, وأن الخـــلاف في القـــرب لا البعـــد إلى كـــون 

  .ًالأقوال ثلاثة
 لا واالله لا يجــوز لمــشتري حــائط أبــر ثمنــه اشــتراء: ســمع القرينــان: في كتــاب العيــوب

  .رته بعده كاستثنائها مع أصلها قبل بدو صلاحهاثم
ْبن رشدا في جوازه, ثالثها بالقرب لسماع عيسى ابن القاسم مع قولهـا في الجـوائح, : ُ

َأصــبغ وســماع القــرينين و ْ عــن أبي القاســم مــع عيــسى فحملهــا بعــض النــاس عــلى ظاهرهــا, َ
 لأن الأمــر إذا ; البعــدوالــذي أقولــه أن الثالــث مفــسر للأولــين, وأن الخــلاف في القــرب لا

ء ثمــر  طــال فلــيس الــذي اشــتراه هــو الــذي كــان لــه أن يــستثنيه, وأجــاز أشــهب في قــول شرا
ء مــــال العبــــد, وجــــواز الثمــــر أبــــين مــــن مــــال العبــــد, لــــضمان المــــشتري  النخــــل, ولم يجــــز شرا

قبــل بــدو صــلاحه كــون ضــمانه مــن  الثمــرة بالعقــد; لأنهــا في أصــوله, وعلــة منــع بيــع الثمــر
وعنـــدي لا : لأنهـــا في أصـــوله وعـــزا هـــذا في كلامـــه في ســـماع عيـــسى للتونـــسي, وقـــالبائعـــه 

 لأن مــال العبــد إنــما يــشتريه لــه ليكــون للعبــد كــما كــان, وإنــما جــاز لكونــه حقــا ;فــرق بيــنهما
ء الثمرة بعـد بيـع  بالعبد في بيعه لأȂه لو اشتراه لنفسه أو بعد بيع العبد لم يجز كما لم يجز شرا
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  .ًوحد القرب في ذلك عشرون يوما ونحوها: ييالأصل, قال يح
ُقلـت ْبــن وهــب لاًأȆــضا عــزا البــاجي الثــاني في مــال العبــد :ُ : ً قــائلاَعبــد الحكــم  , وابــن َ

نــه في الثمــرة, والثالــث لأ َصــبغ َولا يجيزا إن كــان ذلــك : وأبي زيــد عــن ابــن القاســم, بلفــظْ
  سوط أن لا يـــدخل المـــال زيـــادة والقـــرب في المبـــ: بحـــضرة البيـــع وقربـــه, وإلا لم يجـــبر, قـــال

  . ولا نقص
ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــدبالحـــــضرة خلافـــــه, وخـــــلاف نقـــــل ا:  ظـــــاهر قولـــــه:ُ ًعـــــشرين يومـــــا, : ُ

  .فالأقوال في حد القرب ثلاثة
   بيع العبد وثمر الحائط باب في[

  ]واستثناء نصف الثمرة أو مال العبد
الثمــــرة, روايــــة وثمــــر الحــــائط واســــتثناء نــــصف مــــال العبــــد أو وفي جــــواز بيــــع العبــــد 

  . عن أشهب, وسماعه ابن القاسمسَحنون
ْبن رشدا َّدونةهو قوله في الم: ُ  أو مـا لم يـسلم البـائع ًمطلقـا وروايته, وعليـه في فـسخه َ

لــــلأول رجــــع, وذكــــر البــــاجي قــــول أشــــهب في : ًكــــل مالــــه نقــــلاه عــــن ابــــن القاســــم قــــائلا
  .أجازه حين العقد وبعده: الواضحة بلفظ
            وز اشــــتراط المبتــــاع نــــصف الــــزرع إن كــــان جميعــــه لبائعــــه, ويفــــسخ لا يجــــ: ابــــن فتــــوح

  .إن وقع
  ., وفي نصف حلية السيفسَحنونوأجازه 

لا يجوز لبائع عبـدين : قبول ابن أبي زمنين, وعبد الحق والصقلي قول ابن حبيب أن
: أهــــل المــــذهب اســــتثناء مــــال أحــــدهما فقــــط, كاســــتثناء نــــصف مــــال عبــــد, يــــرد بقــــول كــــل

  .ستحقاق أحدهما ليس كاستحقاق بعض عبدا
  ] بيع أحد الشريكين حظه في عبدباب في[

في عبــد لــه مــال حظــه مــن شريكــه, ولم يــستثن مبتاعــه وفي جــواز بيــع أحــد الــشريكين 
  .ًمطلقا ماله
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إن اشـــترطه, لابـــن زرقـــون : ومـــع شرط البـــائع حظـــه منـــه لنفـــسه ومنعـــه فـــيهما, ثالثهـــا
  .سَحنونب ابن القاسم وعن المغيرة وعن تأويل أبي الوليد على مذه

يجوز اشتراط المبتاع بعـض مـال : إن اشترطه مبتاعه, فعلى قول ابن القاسم: الباجي
  . والجواز لعدم بقاء شيء منه لبائعه,العبد يجوز, وعلى منعه أشهب محتملة

ُقلت   . كذا في المنتقى, وقبله ابن زرقون, والذي في العتبية, عكسه حسبما مر:ُ
لأȂــه إن لم يــستثنه ; ًفاقــا اســتثنى المبتــاع مالــه أم لابيعــه مــن شريكــه جــائز ات: شْــدُبــن را

  .مقاسمه منها لماله
وإن باعه من غير شريكه واشـترطه البـائع أو أطلـق فـروى أشـهب وعيـسى : الباجي

فعــلى جــواز  لا يجــوز لأȂــه انتــزاع دون إذن شريكــه, وإن اشــترطه المبتــاع: عــن ابــن القاســم
  .وعلى منعه روى عيسى عن مالك جوازه. تاع بعض ماله جائزاشتراط المب
  .إن لم يستثن المبتاع ماله فبيعه فاسد: سمع عيسى رواية ابن القاسم: العتبي

ْبن رشدا   .وسمعه أشهب في كتاب الشركة: ُ
يفــسخ إلا أن يــرضى البــائع بتــسليم مالــه لمبتاعــه وهــو دليــل رســم العريــة مــن : وقيــل

  .ورسم كتب عليه من سماع ابن القاسم في استثناء نصف الثمرةسماع عيسى في العتق, 
  .وبيع ما بعضه حر لا يجوز إلا بشرط بقائه بيد العبد: الباجي
ُقلت  لا يخفى أخذ جواز بيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جـزء معلـوم منـه فقـط :ُ

  .مع حظه منه مما تقدم, وهو نقل المتيطي عن المذهب, وقول ابن الحاجب
تراء البائع مال العبد المبيع بماله قولا ابن القاسم وأشهب يقتضي أن من بـاع وفي اش

  :ًعبدا مع ماله, ثم أراد البائع أن يشتري ماله إن فيه القولين
ــــا, والــــثمن عــــرض فــــإن أراد عــــلى وجــــه الرخــــصة ككونــــه ً فمــــن نظــــر مــــستوفيا, ,عينً

  .ًوأȂصف عرف منعه اتفاقا
ًوعكـسه, فجـوازه اتفاقـا   عينـًا والـثمن عـوضوإن أراد لا على وجه الرخصة ككونه

والأقــرب أȂــه أراد وفي اشــتراء المبتــاع مــال العبــد المبيــع دون مالــه, ووقــع في كتبــه . واضــح
 لأن المــــسألة عــــلى هــــذا الوجــــه مــــشهورة, مــــشهور فيهــــا قــــولا الإمــــامين, فلــــو صــــح ;ســــهو
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كــــر المــــسألة مقتــــضى لفظــــه عنــــده مــــع مخالفتــــه أصــــل المــــذهب لمــــا اقتــــصر عــــلى ذكــــره دون ذ
المـــشهورة, واقتـــصاره عليـــه بعيـــد لا يليـــق بإمـــام فعلـــه فوجـــب حملـــه عـــلى مـــا ذكرنـــاه, واالله 

  .أعلم بالصواب
   ] بيع الجزافباب في[

, فالأصــل منعــه, وخفــف فــيما شــق )1(بيــع مــا يمكــن علــم قــدره دونــه: وبيــع الجــزاف
  .منعه في كبير الحيتان: علمه أو قل جهله, روى محمد

ّالعتبيزاد  ِ ْ , وسمعه يحيى ُ ًفي سماع ابن القاسم أحمالا أو صبرا ً.  
الخــشب المجمــوع بعــضه عــلى بعــض; لأȂــه غــرر تخــف مؤنــة عــده, كــالبقر,  وفي كبــير

  .وفي صغير الحيتان في أوعية, كجملة من قلال صيرووي. والغنم, وشبه ذلك
  .وفي الثياب والحيوان وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن: محمد

إن : ولم يفـــــصل بـــــين كبـــــيره وصـــــغيره, والـــــصواب:  وفي الجـــــواهر المـــــازري:التلقـــــين
فا وإلا منع   .ًتساوت آحاده وقصد مبلغه لا حال كل واحدة في نفسها, جاز بيعه جزا

  .وفي حي الطير في الأقفاص: ابن حبيب
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

ايــــة وفي الــــدنانير والــــدراهم والفلــــوس, والمــــذهب مــــع رو: وفيهــــا مــــع روايــــة محمــــد
  .جوازه فيما يكال أو يوزن غير الدنانير: محمد

                                     
أخـرج بـه مـا ) ما يمكن علـم قـدره(: هذا جنس يدخل فيه سائر البيوع قوله) بيع: (قوله: َّالرصاع قال )1(

ه , فإنــيعنـي دون العلـم بقـدره أخـرج بـذلك مـا علـم قـدره مـن المبيـع) دونـه: (لا يمكـن علـم قـدره قولـه
  .; لأن ما أمكن علمه صار معلوماا صار فيه فعلالا يصدق عليه بيع ما يمكن علم قدره فما كان ممكنً

في علمـــه بالعـــد يـــصدق فيـــه الحـــد مـــع أȂـــه لا يكـــون فيـــه  كثـــير الحيتـــان وغـــير ذلـــك ممـــا لا مـــشقة ):قلـــتفـــإن (
  .الجزاف

ُقلت( فـ:)ُ ا ويـدل عـلى مـا ً لعله عرف الصحيح والفاسد فيقال فيه جـزاف فاسـد ولا يقـال أȂـه لا يـسمى جزا
قلنــــــاه كــــــلام المــــــازري وغــــــيره في الجــــــواهر الكبــــــيرة والــــــصغيرة وغــــــير ذلــــــك وكــــــذلك حتــــــى الطــــــير في 

  .الأقفاص
ْبن رش كلام ا:انظر ْبن رشد  ما نقله ا: وانظر,وكلام غيره في ذلكد ُ   .في حمام البروج وما في ذلك كلهُ
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وفــــيما كثــــر مــــن معــــدود يــــشق عــــده كــــالجوز والبــــيض والرمــــان والفرســــك : وثالثهــــا
والقثــاء والتــين والمــوز والأتــرج والبطــيخ وصــغار الحيتــان, وذلــك فــيما كثــر وشــق عــدده لا 

  .فيما إذا نظره الناظر أحاط بعده
  .ذبوح لا فيما قلوفيما كثر من الطير الم: ابن حبيب

ُقلــــت ْبــــن رشــــد هــــذا ومــــا للــــمازري خــــلاف نقــــل ا:ُ              عــــن المــــذهب جــــواز الجــــزاف في  ُ
ه ويحــــيط بــــه, إلا أن يحمــــل قولــــه عــــلى اليــــسير جــــدا ومــــا تقــــدم : قــــال. يــــسير ذلــــك                       ăلأȂــــه يــــرا
  .على ما فوقه

ْبن رشدونحو نقل ا   .وازه في الطير المذبوح لا بقيدنقل اللخمي عن ابن القاسم ج ُ
   .ونقل ابن بشير عن المذهب جوازه في المعدودات إن قل ثمنها

  .يجوز في الطعام ولو قل وحضر مكياله: حارثابن 
  .ăفي المعدود اضطراب روايات في الموطأ لا يجوز جزاف فيما يعد عدا: المازري

  .تعذر آلتهما بعض الأوقاتفإن حمل على إطلاقه فرق بينه وبين المكيل والموزون ب
  .والأȂعام وقيده حذاق المتأخرين بالمعدود المقصود صفة آحاده كالرقيق

  .دون يسيره وما تساوت آحاده جاز جزاف كثيره لمشقة عده
وفي الــــذهب والفــــضة غــــير مــــسكوكين, وفي الــــدنانير والــــدراهم : وفيهــــا مــــع غيرهــــا

ْبن رشدالصقلي وا: طرق    .المنع فيها, وفي الفلوس: يةَّوازنقل قولها, والم ُ
                   في منعــــــه, وإجازتــــــه في الــــــدنانير والــــــدراهم قــــــولا مالــــــك فيهــــــا وابــــــن : حــــــارثابــــــن 

  .َعبد الحكم 
هتـــــه قـــــول ابـــــتعومـــــلإن : اللخمـــــي ن ً بهـــــا عـــــددا لم يجـــــز, وإلا ففـــــي منعـــــه فـــــيهما وكرا

َّالقصار   .كرهه مالك: ُ
فـــا أحـــد مـــن أصـــحابنا, وهـــو لم يفـــسخ بيعهـــا :َعبـــد الحكـــم وقـــول ابـــن  الـــصحيح  ًجزا

فــــا لم يجــــز, وإن كانـــــت حتــــى لا يخطـــــئ  ًكــــالتبر والنقــــار إن لم تكـــــن عــــادة في بيــــع ذلـــــك جزا
  .ًعن وزنه إلا يسيرا جاز, وإن تفاوت لم يجز ولا في تبر حزرهم

فا ما لم يعلم البائع وزنه, يريـد إن دل دليـل عـلى : ًوأجاز محمد بيع الحلي المحشو جزا
  . كقطع طرف منه يدل على كثافته أو رقتهما فيه
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ُقلـــت هـــة :  نـــص قولـــه أولا:ُ هـــة فقـــط, أو الكرا هـــة, وحاصـــل نقلـــه الكرا المنـــع والكرا
  .والجواز, وما ذكره في المحشو, وقيده به, ذكره المازري غير معزو كأȂه المذهب

 :اختلــف أصــحابنا في منعــه في الــدنانير والــدراهم, فقــال محمــد بــن مــسلمة: البــاجي
كل معدود ذي قيمة كثيرة, لا يجوز فيه جزاف, كـالحيوان والثيـاب, إنـما يجـوز فـيما لا قـدر 

بــصبر الحنطــة والتــبر والحــلي والمــسك والــدراهم فإنهــا : لــه كالقثــاء والجــوز وينــتقض قولــه
  .موزنة لا معدودة

ُقلت   . يرد نقضه بالحنطة وما بعدها, بأن قوله إنما هو في المعدود:ُ
َّالقصارن وحمل اب: قال   . وغيره منعه في الدنانير والدراهم على الكراهةُ

ًوحمله القـاضي والأبهـري عـلى التحـريم حيـث تجـري عـددا; لأȂـه يرغـب في الخفـاف; 
فهــا الغــرر مــن وجهــين مبلــغ العــدد, ومبلــغ الــوزن, : ًلأنهــا في الــوزن أكثــر عــددا, ففــي جزا

وقــولهما يقتــضي جــواز . فقــطالــوزن   مــن مبلــغ الكيــل أووغــرر جــزاف المكيــل أو المــوزون
ًالا وزنــا والمــسألة جاريــة عــلى تعيــنهما فيجــوز جــزافهما وعدمــه,  جــزافهما حيــث لا يجريــان

: فيمتنـع لـتعلقهما بالذمـة القـولان في تعييـنهما لابـن القاسـم في الرواحـل, وفي الـسلم الثـاني
   .مع أشهب في الرواحل

ً, جــــاز فــــيهما وإلا لم يجــــز, ًإن تعومــــل بهــــما وزنــــا: بــــشير عــــن جــــل أهــــل المــــذهبابــــن 
َّن القـــصاروحكــى ابـــ هـــة, وانفــرد البـــاجي بقولـــهُ ًإن تعومـــل بهــا عـــددا لم يجـــز اتفاقـــا, :  الكرا ً

  .وإلا فقولان
ًلا تبـــاع الثيـــاب عـــلى غـــير قـــيس إلا أن يكـــون قيـــسها معلومـــا, ومـــا جـــرت : اللخمـــي

فا دون قيس, ولا وزن كالدور لا يجوز بيعها عـلى ا ه غـرر, إن ; لأȂـلقـيسًالعادة ببيعه جزا
  .كثرت الأذرع تضرر مبتاعها, وفي العكس بائعها

ُقلـت ْبـن رشـد هـذا قبـل علــم مـا فيهـا, وبعـده جــائز, ويـأتي لا:ُ مــا ظـاهره جـواز بيعهــا  ُ
فــا عــلى  مذارعــة بعــد رؤيتهــا, فيحمــل قــول اللخمــي عــلى مــا تقــررت العــادة فيــه ببيعــه ًجزا

يجــــوز في المكيــــل في : , في التلقــــين والجــــلابًشرط كونــــه مرئيــــا: المــــشاهدة, وفيهــــا وغيرهــــا
ئــر وصــبا عــلى الأرض ابــن شــاس إن اشــترى صــبرة تحتهــا دكــة تمنــع القــدر, إن تبايعــا : ăالغرا

  .على ذلك لم يصح البيع للغرر, وإن اشترى فظهرت فله الخيار
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ُقلت    . والحفرة كذلك, والخيار هنا للبائع:ُ
   . بيع ملء غرارة قبل ملئها لا يجوز:محمد

  .كمن أسلم في طعام بمكيال عنده, وأجازه أشهب إن نزل: الصقلي
ؤها مملوءة جائز, فلو قال: محمد    .فرغها واملأها لم يجز: شرا
جـوازه في سـلة وبعـد : وكذا قـارورة مملـوءة أو بعـد تفريغهـا, وفي العتبيـة: حبيبابن 
  . تفريغها

                 ارة مـــــــــا أبعـــــــــد, في الغـــــــــر: وكـــــــــذا عنـــــــــدي في القـــــــــارورة ولـــــــــو قالـــــــــه قائـــــــــل: الـــــــــصقلي
  .والقارورة أبين

ُقلــت  في ســماع مــسألة الــسلال مــا يمنــع قيــاس القــارورة عليهــا, وهــو ســماع أبي زيــد :ُ
ء سلة مملوءة ومثلها مرة أخرى بدرهم, خفيف لجـواز الـسلم في الـسلال  ابن القاسم شرا

 وذكـــر المـــازري أن ه لا يجـــوز أن يـــسلم فيهـــا,; لأȂـــولا خـــير في مثـــل ذلـــك في غـــرارة قمـــح
 بعــــضهم فــــرق بــــين الغــــرارة والــــسلة بــــأن القمــــح مكيــــل, فمــــلء الغــــرارة منــــه بيــــع بمكيــــل

  .مجهول, والعنب غير مكيل فلم يكن ملء السلة منه كذلك
  ] الشراء بمكيال مجهولباب في[

ًمــن اشــترى مكــيلا مملــوءا طعامــا بــدينار, ففرغــه وقــال: وســمع عيــسى ابــن القاســم ً ً :
 لم أحبــه, كــصبرة اشــتراها بــدينار لا بــأس بــه, فلــو ,ينار بموضــع فيــه مكاييــلامــلأه ثانيــة بــد

  . أعطني كيلها بدينار فلا خير فيه: قال
ْبـــن رشـــدا ء مـــا وجـــده بحالـــه الغـــرر فيـــه غـــير مقـــصود وجـــزاف مـــا لم يجـــده : ُ لأن شرا

ءه بمكيال معلوم, ولو قال صـبر مـن طعامـك : بحالة جزافه الغرر فيه مقصود لتركه شرا
فـــا انبغـــى أن لا يجـــوز, لقـــصد الغـــررصـــبر لا : محمـــد عـــن ابـــن القاســـم. ًة أشـــتريها منـــك جزا

فـــا, وســمعه أصـــبغ إذ عاينـــه : وقــال: ًبــأس ببيــع مـــا في الــبرج مـــن حمــام أو بيعـــه بحمامــه جزا
  .قليل العمارة,وصغير كبيرها ًوأحاط به نظرا ومعرفة, رب كبير

ْبـــن رشـــدا فـــ:  لابـــن نـــافع في المدنيـــة:ُ هـــو كقـــول ابـــن : ًعـــددا, فقيـــل; بـــل اًلا يجـــوز جزا
فـــا, وقـــول ابـــن القاســـم في الـــبرج خـــلاف قـــول ابـــن  ًحبيـــب في منـــع بيـــع طـــير أقفـــاص جزا
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حبيب, ولـيس عنـدي بخـلاف, إذ لا مـشقة في عـد طـير الأقفـاص, ونحـل الأجبـاح جـائز 
  .ًفيهما اتفاقا
ُقلــت ر رؤيتــه مــع قبــول غــير واحــد قــول مالــك فيهــا, وكــذلك حــوائط التمــ  شرطــه:ُ

فــا, وهــي عــلى مــسيرة خمــسة أȆــام لايجــوز النقــد فيهــا بــشرط,  الغائبــة يبــاع تمرهــا ًكــيلا أو جزا ً
ء ثمرهــا فقــطَّإفريقيــة ًوإن بعــدت جــدا, ك ا تجــد قبــل الوصــول, ; لأنهــمــن مــصر لم يجــز شرا

فا متناف, لاقتضائه, ً يابساًإليها إلا أن يكون ثمرا   .ًجواز بيعها غائبة جزا
   ]مقام العيان في الحرز الصفة تقوم باب في[

  نــــــــص محمــــــــد : في الحــــــــزر نظــــــــر, والمــــــــذهبوفي كــــــــون الــــــــصفة تقــــــــوم مقــــــــام العيــــــــان 
  .وابن حبيب

  ]باب في شرط الجزاف[
   .جهل العاقدين قدر كيل المبيع أو وزنه أو عدده: شرطه

  .إلا فيما يختلف قدره لا يضر علم عدده, كالقثاء والبطيخ والأترج: حبيبابن 
 مــا في كتــاب ابــن حبيــب مــن جــواز الجــزاف في الأتــرج والبطــيخ, لا يــصح :المــازري

وإن اختلفـــــت آحــــــاده بـــــالكبر والــــــصغر, إلا أن يكـــــون الــــــثمن عنـــــد العاقــــــدين لا يختلــــــف 
  .باختلاف كبره وصغره

ُقلت    . عدم اختلافه بذلك بعيد عادة:ُ
ًمــــن علــــم كيــــل طعامــــه ثــــم كــــال منــــه صــــدرا لم يبــــع باقيــــه إن عرفــــه عــــلى : حبيــــبابــــن 

ْبــن وهـــبروى ا: سَـــحنون.  وإن جهلــه لكثـــر ة مــا كـــال منــه جــاز,ديرالتقــ لا يبيــع الجـــوز : َ
فا من علم فا من علم عدده, ويبيع القثاء جزا ًجزا   .عددها ً

ْبـــن رشـــدا لا يجـــوز : القـــاضي مـــع روايـــة محمـــد. لأن الجـــوز يقـــرب بعـــضه مـــن بعـــض: ُ
ء جزاف, ذكر بائعه علمه بقدره, ولو رضي مبتاعه على علم ولو  بان ذلك بعد بيعـه, شرا

انفـــرد الأبهـــري بجعلـــه اطـــلاع المبتـــاع عـــلى علـــم البـــائع بقـــدر : فلـــه رده وإمـــضاؤه المـــازري
ًالمبيـــع, موجبـــا لفـــساد المبيـــع, لا عيبـــا يوجـــب خيـــاره, والمعـــروف مـــن المـــذهب أن اطـــلاع  ً
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: البائع على علم المبتاع بـذلك يوجـب خيـاره, وذكـر بعـضهم أن بعـض أهـل المـذهب قـال
َّن القصارر بذلك للبائع وهو غير مستقيم, وناقض ابلا خيا ً كونه عيبا مـع كونـه ذكـره في ُ

ًالعقـــد مانعـــا, ورده القـــاضي بـــأن العيـــب قـــد يكـــون ذكـــره في العقـــد, يوجـــب فـــسادا ه ; لأȂـــً
ًيوجب غررا أوبيع ما لا يحل بيعه لوصفه, ونقل ابن عبد السلام عن بعـضهم عـن فـضل 

فــا, لا أعرفــه لغــير  جــواز بيــع مــا ذكــر اسَــحنونعــن    ًلبــائع في العقــد علمــه بقــدر المبيــع جزا
  .ابن زرقون

لـو كـان المبيـع يبـاع عـلى مبلغـين فباعـه إيـاه عـلى أحـدهما وهـو : قال بعضهم: المازري
ًيعلــم الآخــر دون المبتــاع لم يكــن لــه خيــار كبيعــه دنــانير تبــاع وزنــا وعــددا عــلى الــوزن وهــو  ً

  .يعلم عددها
  .وفيه نظر: المازري
, ولــو ;وشرط الجــزاف كونــه ممــن اعتــاد الحزرفيــه: اللخمــي ً لأȂــه لا يخطــئ إلا يــسيرا

  . كـــــان أحـــــدهما غــــــير معتـــــاد لــــــه, لم يجـــــز ولاعتيــــــاده في الـــــصحابة كــــــانوا يبثعـــــون الخــــــراص
  .وتبعه المازري

ْبـــــــــن رشـــــــــدا                       ً بيـــــــــع جـــــــــزاف مـــــــــع مكيـــــــــل صـــــــــفقة, منعـــــــــه مالـــــــــك وأصـــــــــحابه اتفاقـــــــــا :ُ
  :فصيلهًمجملا, وت

فـــا  ًأȂـــه لا يجـــوز ممـــا أصـــل بيعـــه كـــيلا أو وزنـــا مـــع مكيـــل منـــه, ولا ممـــا أصـــل بيعـــه جزا ً ً
فا  ًكالأرضين والثياب ولا يجوز جزاف مما أصل بيعه جزاف مع مكيل منه, وفي بيعه جزا

ْن زربًمـــع مكيـــل أصـــل بيعـــه كـــيلا قـــول ابــــ يجـــوز الـــسلم في ثيــــاب : مـــع أخـــذه مـــن قولهـــا َ
  .ه من المتأخرين والصحيح الأولوطعام صفقة واحدة وغير

ُقلت ْن زرب لابن محرز مثل اب:ُ    .ومنع منه محمد في أحد موضعين: زاد َ
  .الهندي بفسخه جرى العملابن 

َأصــبغ  ورواه :المتيطــي ْ ًأقولــه استحــسانا واتباعــ:  أصــبغعــن ابــن القاســم, قــالَ  وقــد ا,ً
  .أجازه أشهب
ُقلت َأصبغ  الذي وجدت في سماعه :ُ ْ   .يجوز دون لفظ الفسخأȂه لا َ

 تـــذريع أن دور مـــع ة ولخـــوف الوقـــوع فيـــه قلنـــا في رســـم بيـــع الأرض المبيعـــ:المتيطـــي
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  .للبائع المبتاع من رغبة كان الأرض
ْبن رشدا   :ثلاثة العروض مع الجزاف وفي :ُ

   .الكيل على الجزاف كان ولو جائز, :وأصبع أشهب
  .الكيل غير على كان ولو يجوز لا :حبيبابن 
 وبيـع .المشهور وهو عليه, كان إن والمنع الكيل, غير على كان إن الجواز :لقاسما ابن
 وإلا فــــيهما, ًاتفاقـــا يجــــز لم اختلفـــا وإن جــــاز, والطعـــام الكيــــل اتفـــق إن الكيــــل عـــلى الجـــزافين
 وشــعير قمــح صــبرتي أو بــه أربعــة والأخــرى بــدينار, ثلاثــة إحــداهما واحــد, طعــام كــصبرتي

َأصــبغ قــولا جــوازه ففــي بــدينار, ثلاثــة مــنهما كــل ْ  عنــده يجــوز ولا القاســم, وابــن أشــهب مــع َ
 إن ولا جميعهـــا, إلى نظـــر وإن الأرض اختلفـــت إن بكـــذا, قفيـــز كـــل أمـــداد عـــشرة مبـــذر بيـــع

  .وأصبغ أشهب قول على ويجوز عرض, أو دار أو ثمرة مع اتفقت
فـــــا صـــــبرتين ببيـــــع بـــــأس لا :اللخمـــــي  في لـــــكما وأجـــــاز الجـــــودة, في اختلفتـــــا وإن ًجزا

فا, عدس وصبرة ٍقمح صبرة بيع :العتبية  صـبرتي بيـع جـواز :القاسـم ابـن عـن ولمحمد ًجزا
فــــا, وتمــــر قمــــح فــــا, الحــــائطين ثمــــر بيــــع ويجــــوز الــــثمن, اختلــــف وإن ًجزا  اختلفــــت وإن ًجزا
  .واحد بثمن ثمرهما

   ] بيع ما تقدمت رؤيتهباب في[
  :ورؤية المبيع علم به

ْبن رشدا لو كان ذا صـوان ورؤيـة بعـض المـثلي ككلـه وتقـدم و: عن مالك وأصحابه ُ
  .رؤيته لما لا يتغير فيه كافية

  .ًاتفاقا: المازري
  .منع بيعه برؤية لمدة يتغير فيها, وجوازه بصفة مؤتنفة: وفيها
ًمــن رأى عبــدا منــذ عــشرين ســنة ثــم اشــتراه عــلى غــير صــفة : في كتــاب محمــد: َّالــشيخ

  .تي كان رأىجاز, ولا ينقد وهو بيع على الصفة ال
ُقلــت بــصفة مؤتنفــة ولم يتعقبـــه :  ظــاهر هــذا خـــلاف أصــل المــذهب, ومفهــوم قولهـــا:ُ

ء الـــزرع الغائـــب : ً, ونقلهـــا الـــصقلي مـــسقطا قولـــه عـــلى غـــير صـــفة وفيهـــاَّالـــشيخ جـــواز شرا
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  .بتقدم رؤيته
ْبن رشدا   .ولا وجه لهَّدنية  وفي الصبرة كذلك قولا ابن حبيب وابن القاسم في الم:ُ

ُقلــت  معرفــة قــدرها بــالحزر , وجهــه أȂــه يطلــب في الــصبرة زيــادة عــلى معرفــة صــفتها:ُ
  .مثله في الزرع الغائب حين العقد, وللرؤية المقارنة له في ذلك أثر, ويلزم

تغـير عـن حـال : ما وجد على ما وصف أو رئي لا خيـار فيـه, فلـو قـال مبتاعـه: وفيها
قــول مبتاعــه قــولا ابــن القاســم وأشــهب أو  رؤيتــي وأكذبــه البــائع, ففــي قبــول قولــه بيمينــه

  .فيها فخرجهما المازري والتونسي على تبعيض الدعوى ونفيه
إن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغـير في مثلـه قبـل قـول البـائع وإن بعـد : اللخمي

ًبحيـــث لا يبقـــى عـــلى حالـــه قبـــل قـــول المـــشتري اتفاقـــا فـــيهما وتـــسقط يمـــين البـــائع إن قطـــع 
لــه في زيــت أو قمــح اشــتراه بــالأمس تغــير الزيــت واســتاس القمــح, المــشتري كقو بكــذب

  .فالقولان وإن أشكل الأمر
ُقلــــت  ظــــاهر لفظهــــا أن اخــــتلافهما في تغــــيره فــــيما بــــين رؤيتــــه, والعقــــد, وهــــذا يمتنــــع :ُ

  .تقسيمه لبعد لا يبقى المبيع فيه على حاله
 عـــلى أن الـــضمان أȂـــه فـــيما بـــين الـــرؤيتين وفيـــه نظـــر; لأȂـــه إنـــما يتـــصور: ونـــص اللخمـــي
  .بنفس العقد من المبتاع
   ] بيع ذي ورم تقدمت رؤيتهباب في[

ومـذهب ابـن القاسـم أȂـه مـن البـائع, واحتجاجـه فيهـا بقـول مالـك في رؤيـة ذي ورم 
  زاد وأكذبـــــــه بائعـــــــه أحـــــــروي; لأن حـــــــدوث مـــــــا ثبـــــــت ســـــــببه أقـــــــرب ممـــــــا لم : قـــــــال مبتاعـــــــه
  .يثبت سببه

ًفاقه طريقا الأكثر والأقل زاعـما أن مبيـع في خلاف أشهب في ذي الورم وو: عياض
  .ذي الورم حاضر لا غائب, ورده عياض بدلالة ألفاظها على كونه برؤية تقدمت

ُقلت   .ً نقل اللخمي والمازري خلاف أشهب في المبيع ذي الورم نصا:ُ
إن كــان اخــتلافهما بــأثر رؤيتــه فــالقول قــول البــائع, وإن طــال بحيــث : وقــال اللخمــي

  .ل قول المبتاع إلا أن يكون أخذ في النقص فالقول قول البائعيتغير فالقو
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  ]باب في شرط لزوم بيع الغائب[
; لأȂــه المعتــبر )1(والمــذهب شرط لــزوم بيــع مــا غــاب وصــفه بــما يختلــف الأغــراض بــه

  .في السلم المقيس هذا عليه, وقاله الباجي
  Ȃــــــه أعــــــم وصــــــفه بــــــما يختلـــــف الــــــثمن بــــــه قــــــاصر; لأ: وقـــــول ابــــــن الحاجــــــب والتلقــــــين

  .من الأول
  .سَحنونلا تباع دار غائبة بصفة إلا مذارعة, وقاله : وسمع القرينان

ْبــن رشــدا ًأي لا بــد في صــفتها مــن ذكــر ذرعهــا وذرع كــل بيــت طــولا وعرضــا, ولا : ُ ً
 بــــل لا يجــــوز هــــذا إلا فــــيما تقــــدمت رؤيتــــه ;يريــــد قــــصر جــــواز بيعهــــا عــــلى كــــل ذراع بكــــذا

  .كالأرض والصبرة
دون وصفه وتقدم رؤيته لا على خيار مبتاعه حرام, وعـلى خيـاره عنـد وبيع الغائب 

  .جوازه: المعروف, ونص غررها وظاهر سلمها الثالث: رؤيته
َّن القــــصارأȂكــــره ابــــ: المــــازري وظاهر ,, والقــــاضي, والأبهــــري, لجهلــــه حــــين العقــــدُ
  .جوازه: سلمها الثالث
  .أȂكره البغداديون: عياض
ُقلــت ه أن مــا فيهــا مــن بقايــا أســئلة أســد محمــد بــن الحــسن  وإنكــاره بعــضهم, وزعمــ:ُ

 أسئلتها من ابن القاسم وثبوت ذلك في غيرها, وقـول ابـن الحاجـب سَحنونجهل سماع 
جـــوازه دون : فيهـــا صريـــح في الجـــواز مـــن غـــير صـــفة, وللمـــشتري خاصـــة الخيـــار, ظـــاهره

  .وليس كذلك: شرط خياره, ويلزم خياره
  .ًالغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدايجوز بيع :  عن ابن حبيبَّالشيخ

  .ولم يحده بتعيين مسافة .فنقله المازري كأȂه المذهب غير معزو
                                     

               يعنـــي لا بـــد مـــن ذكـــر أوصـــاف تختلـــف الأغـــراض فيهـــا في المبيـــع وبيانهـــا لا بـــد منـــه فيـــه : َّالرصـــاع قـــال )1(
ع الغائـب عـلى الـصفة  لأن بيع الغائب مقيس على السلم والمعتبر في الـسلم ذلـك ويعنـي بـذلك بيـ:قال

 وصـــاحب التلقـــين في قـــولهما :ا عـــلى الـــسلم ثـــم اعـــترض عـــلى ابـــن الحاجـــبًأجـــازه أهـــل المـــذهب قياســـ
  . شرطه أعم من الأول; لأنوصفة ما يختلف الثمن به وذكر أȂه قاصر
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  .من خراسانَّإفريقية ك: وقال ابن شاس
ًبــه أو وصــفه لــه, وكــون الــثمن ثوبــا  لا يجــوز إن كــان بحيــث يتغــير عــما رآه: اللخمــي

  .ًلا? وكونه عبدا أو دابة أشد ائب أمًأشد غررا لوقفه تلك المدة ولا يدري هل يجد الغ
ُقلت   .الإطلاق, وهو ظاهر في الأرض البيضاء:  ظاهرها مع الجلاب والتلقين:ُ
مـن مـصر لم يجـز بيـع ثمرهـا لجـدها قبـل الوصـول َّإفريقية إن بعدت الحوائط ك: وفيها

ًإلا أن يكون تمرا يابسا فيجوز ً.  
  . منع بيع حاضر العاقدين بصفتهبيع رقابها جائز كالرباع البعيدة, والمعروف و

مـا بهـذا الـصندوق عـلى الـصفة بعـد ذهابـه : لـو قـال مبتـاع: وسمع عيسى ابن القاسـم
  .وجدته على خلافها, لم يصدق ولزمه بيعها

  .فأخذ منه اللخمي جوازه
أو فـــساده برؤيتـــه كالـــساج  ورده المـــازري بـــاحتمال مـــشقة إخـــراج مـــا فيـــه كالبرنـــامج

به   .المدرج في جرا
ْبـن رشـد وأذكر حمله بعضهم على غيبة مفتاحه فـصار مـا فيـه كغائـب وتلقيهـا ا:تُقُل ُ 

ًمـــن ابتـــاع ثيابـــا مطويـــة لم ينـــشرها ولا وصـــفت لـــه لم يجـــز : بـــالقبول كتقـــصير, ودليـــل قولهـــا
  .جوازه

  .و في غير موضع منها جواز بيع حاضر البلد على الصفة
   .وروى محمد منعه واختاره فجعله ابن الحاجب الأشهر

  .حمل الأصحاب قولها على ما في رؤيته مشقة: شاسابن 
ُقلــت ً فيكــون ثالثــا عــلى عــد التأويــل قــولا, وعــلى المنــع المعــروف جــواز الغائــب عــلى :ُ ً
  .مسافة يوم

  .ليسر إحضاره :المازري .روى ابن شعبان منعه: اللخمي
   ] بيع البرنامجباب في[

وطأ, وابن حبيب عن المـذهب وروايـة قولها مع الموفي جواز بيع ما بالعدل ببرنامجه 
  .ابن شعبان
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  .الأغراض شرطه ذكر عدد ما فيه ووصفه بما يختلف به: القاضي
به على الصفة نقل اللخمي روايتي محمد قائلا : ًوفي جواز بيع الساج المدرج في جرا

  .في الأولى على صفته أو على أن ينشره
به جر: اللخمي ى على الخلاف في بيـع الحـاضر إن كان لا مضرة في إخراجه من جرا

  .على الصفة وإلا جرى على الخلاف في بيع البرنامج
بـــه فوصـــفه لـــه وكـــان عـــلى أن ينـــشره, جـــاز : يـــةَّوازفي الم: البـــاجي ًمـــن بـــاع ثوبـــا في جرا

بـــه أو مطويـــا وإن ظهـــر ًأȆـــضاَّيـــة َّوازالمنـــشره قبـــل البيـــع أو بعـــده, وفي  ً الثـــوب مـــدرجا بجرا ً
  .الصفةظاهره لا يجوز بيعه ب

  .الظاهر أن قول مالك اختلف في بيعه على الصفة وعليه حمله اللخمي: ابن زرقون
وظـــاهر ســـياق البـــاجي أȂـــه وفـــاق, وفي الموطـــأ جـــواز بيـــع البرنـــامج بخـــلاف الـــساج 
  المــــــــدرج والثــــــــوب المطــــــــوي فــــــــرق بيــــــــنهما عمــــــــل الماضــــــــين ومعرفتــــــــه في صــــــــدور النــــــــاس 

  .ونحوه فيها
ّالعتبــي بكثــرة الثيــاب وعظــم مؤنــة فتحهــا, ونظرهــا  تفرقــة ابــن حبيــب َّالــشيخونقــل  ِ ْ ُ
  .عن أصبغ
ُقلــت إن :  قــال.اتبــاع قــلال خــل مطينــة لا يــدرى مــا فيهــا ولا ملؤهــا:  لابــن القاســم:ُ

  .ًكان مضى عليه عمل الناس أجزته, كأȂه لا يرى به بأسا
  .فتحه فساد وذوق واحد منه وبيعه عليه صواب; لأن لا بأس به: أصبغ

ْبن رشدا  جوازه على الصفة من خل طيب أو وسـط كجـواز بيـع البرنـامج والثـوب :ُ
قـدره لا أȂـه لا يـدري : لا يدرى ملئها, أي: الرفيع الذي يفسده النشر على الصفة, وقوله

  . لأȂه جزاف غير مرئي;ملأى أو ناقصة? هذا لا يجوز هل هي
 أو بعـدها لـه قـبض العـدل بـذلك فـإن وجـده دون الـصفة أو العـدد بالحـضرة,: وفيها

صــــدق وإلا فــــالقول قــــول البــــائع بيمينــــه لقبــــضه بتــــصديقه كمقتــــضي عــــلى  ببينــــة لا تفارقــــه
  .تصديق دافعه في صفته أو قدره

إن قبـضه عـلى تـصديق المبتـاع صـدق بيمينـه فـإن ثبـت نقـص عـدد رجـع بـما : اللخمي
  .ينوبه من الثمن
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ً رد جـــزءا مـــن إن وجـــد في عـــدل ابتاعـــه عـــلى أن فيـــه خمـــسين إحـــدى وخمـــسين,: وفيهـــا
  .ًاثنين وخمسين جزءا من الثياب

َأصـبغ كذا رواية ابـن بـاز, ويحيـى بـن عمـر وأحمـد بـن داود, وسـماع عيـسى و: عياض ْ َ
بــل يقــسم ثمنهــا عــلى أحــد وخمــسين, وعليــه صــححت : ابــن القاســم قولــه وروايتــه, وقــالا

َّدونــةالم   ن ابــن القاســم عــ وغــير هــذا وهــم مــن راويــه: قــالوا  وكــذا في كتــاب أحمــد بــن خالــدَ
  .أو مالك

  .قاله الأخوان وروياه, ورواية ابن القاسم غلط: عبد الحق عن ابن حبيب
  .وصوبها ابن اللباد بإدخال اللفافة في العدد: عبد الحق
ولا يستقيم; لأنها ليست من جنس الثياب وهي ملغاة كحبال الـشد, وكـما : عياض

  .ة كل ثوب منهاقيم; بل لو كانت الثياب مختلفة لم يعتبر عددها
ًروايــة بجــزء مــن اثنــين وخمــسين جــزءا عــلى عــد اللفافــة, والأخــرى عــلى : أبــو حفــص

  .إسقاطها وتركها للمشتري
ًإحــدى وخمــسين, رد ثوبــا   إن وجــد في عــدل ابتاعــه عــلى أن فيــه خمــسين:ًأȆــضاوفيهــا 

  .كعيب وجده به
  .إنما يرد جزءا منها: وفي رواية قال غيره

الأول : ًا أو وفاقـــا قـــولا الأكثـــر محتجـــين بقـــول ابـــن القاســـمًفي كـــونهما خلافـــ: عيـــاض
  .أعجب إلي والأقل, وحكي عن أبي عمران

ُقلـــت يـــرد :  قـــال مالـــك: حكاهمـــا اللخمـــي روايتـــين ونحـــوه نقـــل التونـــسي عنهـــا قـــال:ُ
يــرد ثوبــا مــن :  فــإن كــان الجــزء أقــل مــن ثــوب أو أكثــر قــال:ًجــزءا مــن اثنــين وخمــسين قيــل

  .ًيرد ثوبا كعيب وجده: فقال. أعدت عليهاثنين وخمسين, ثم 
ُقلت   .ًيرد ثوبا كأȂه عيب وجد:  أفلا يقسمها على الأجزاء? فانتهرني وقال:ُ

حاصـــل القـــولين هـــل للمـــشتري رد : قولـــه الأول أعجـــب إلى التونـــسي: ابـــن القاســـم
م ًيعطيــه ثوبــا دون تقــوي: ثــوب يختــاره ثــم يقــوم, أو لــيس إلا مــا يخرجــه الــسهم إلا أن يقــال

  .لتقاربها وهو بعيد في القياس
وعلى الخلاف في تفسير الأول يرد ثـوب يختـاره كعيـب يزيلـه, أو مـا خـرج ليـده منهـا 
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  .وسطا منها: ثالثها. دون تخيير
اللخمــي مــع عبــد الحــق عــن أبي عمــران وابــن لبابــة وعبــد الحــق عــن بعــض القــرويين, 

ًجــزءا مــن أحــد وخمــسين جــزءا ورده عبــد الحــق, والأول لــو فــاق فــإن كانــت قيمــة المــردود  ً
مــن جملــة ثمنهــا تفاضــلا, وإلا كانــا شريكــين فيــه إن كانــت قيمتــه أكثــر أو في آخــر إن كانــت 

أقل, وعلى قول الغير وهو شركة البائع بجزء منها في كلها في قسم ثمنهـا إذا بيعـت  قيمته
ًأو ثمنهــا معجــلا بيعهــا ثالثهــا لا تبــاع وتقــسم عــلى أحــد وخمــسين جــزءا بالق رعــة, لعيــاض ً

َأصبغ عن ابن لبابة وعيسى مع  ْ   .مخطئين من تأول عليهما غيرهَ
وعــلى الثالــث إن وجــد جــزء البــائع أو تمامــه في مــشترك فيــه في كــونهما فيــه عــلى حكــم 

  .الأكثر حظه بثمنه نقلاه عن أبي عمران وابن محرز الشركة وإلزام ذي الأقل منه ذا
ُقلت   . وقاله اللخمي:ُ

  .ًعلى أحد وخمسين جزءا على حكم القسم ين لو فاق تقسموعلى رد الروايت
ئــــد : عيــــاض ًهــــذا عــــلى أȂــــه جــــنس, ولــــو تماثلــــت في صــــفتها رد واحــــدا وإن كــــان الزا

  .ًمخالفا للصفة رده
  وحيــــث يحكــــم بالــــشركة يجــــوز تراضــــيهما عــــلى معــــين بعــــد معرفــــة قيمــــة مــــا : عيــــاض

  .يجب له
لزيــادة مــن الــثمن ثــم يفعــل ًإن كانــت أجناســا عــرف مــا ينــوب جــنس ذي ا: اللخمــي

  .فيه ما مر
ًإن وجــد فيــه تــسعة وأربعــين ثوبــا وضــع مــن ثمنهــا جــزءا مــن خمــسين : وفيهــا لمالــك ً

ًجــزءا, وإن نقــصت كثــيرا لم تلــزم المــشتري ويــرد البيــع لمــا فــسرت لــك مــن قــول مالــك في  ً
  .كيل الطعام

 تقـــويم; وفي كـــون تـــشبيهها بالطعـــام في رجوعـــه بقـــدر الـــنقص منهـــا مـــن ثمنهـــا دون
كالطعــام أو  ًلأنهــا موصــوفة إن قــل نقــصها, وإن كثــر فلــه ردهــا لا في إن نقــص ثلثهــا كثــيرا

  .فيهما قول ابن محرز, ونقله عن بعض المذاكرين
  .نقص عدد رجع بما ينوبه من الثمن على أȂه من وسطها إن ثبت :اللخمي
ًإن كانت ثيابه أصنافا فنقص صنف منهـا ثوبـا عـرف منـاب صـن: وفيها فه مـن الـثمن ً
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  .بالقيمة, فإن نابه ربعه وعدده عشرة, والنقص واحد, وضع عنه عشر ربع الثمن
هــذا مــع اســتواء ثيــاب الــصنف وإلا قومــت عــلى اختلافهــا وعــرف مــا يجــب : عيــاض

  .لكل ثوب وما للناقص فيوضع عن المشتري
ُقلت  بـما  إنما يتـصور منـاب النـاقص بمعرفـة صـفته, وهـي مجهولـة, فـلا يـتم ذلـك إلا:ُ

  .تقدم للخمي من جعله من وسطها
جعـل نقـص بعـضها كمـستحق يعتـبر كونـه الأكثـر منهـا, أولا إن : ومقتضى الأصـول

ًكانــــت جنــــسا واحــــدا وإلا اعتــــبر كونــــه كــــذلك مــــن صــــنفه, فــــإن كــــان أكثــــره اعتــــبر كــــون  ً  
  .صنفه أكثرها

  .وإذا ثبتت صفة ما بيع عليها سقطت دعوى المشتري رده
فهــا فلــه رده, وإن اختلفــا في الــصفة التــي بيــع عليهــا صــدق وإن ثبــت خلا: اللخمــي

  .مبتاعه بيمينه, وإن اختلفا في كونه عليها, دعي لها أهل المعرفة
برنـامج إذا فـتح, ونظـر  لا بـأس ببيـع البـز والقطـن والكتـان في أعدالـه بغـير: أبو عمر

, وا ًلبعــضه عــلى إن ءاخــره عــلى صــفة مــا رأى, فــإن وجــد فيــه خلافــا يــسيرا لــصنف واحــد, ً
ًوأشــبه بعــضها بعــضا إلا أن الأول أجــود; لأȂــه وجــه الــشيء لــزم البيــع, وإن جــاء بخــلاف 

  .ًالصفة أو تغير كثيرا فله الرد
ُقلـــت  هـــذا نـــص فـــيما عليـــه بيـــع زكائـــب الكتـــان وســـلل التـــين والعنـــب ونحوهمـــا في :ُ

ُشــيوخبلــدنا, وكــان بعــض قــضاة  ; ازهبيــع الزكائــب كــذلك, والــصواب جــويتوقــف في  ناُ
  .نشر ذلك فساد لهلأن 

  .وكان بعضهم يوقف بعض المرئي بيد أمين ليبين صدق مدعي الخلاف أو كذبه
ًأو رقيقـا  ًثيابـا ًإن اشـترى خيـارا: واغتفار يـسير الخـلاف فيـه صـواب لقولهـا في الخيـار

فلـه رد  على أȂه بالخيار إذا نظرهـا فنظـر أولهـا وصـمت ثـم لم يـرض آخرهـا حـين رآه ًأو غنما
لك, ولو كانت حنطة رضي بعضها ثم أȂكر باقيها, فـإن كانـت عـلى صـفة مـا رضي لزمـه ذ

ًجميعهــا, وإن خالفــه اختلافــا كثــيرا فلــه رد الجميــع ولــيس لأحــدهما إلــزام البيــع في المــرضي  ً
  .فقط إلا برضى الآخر
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  ] بيع الأعمىباب في[
ته بحيـــث إن كـــان بعـــد إبـــصاره أجنـــاس البيـــع وصـــفا: قـــال المـــازريوبيـــع الأعمـــى, 

  . وأجازه القاضي كالأول,يتخيله بالوصف جاز, ومن خلق أعمى, منع الأبهري بيعه
ُقلــت ْبــن رشــد هــو نقــل ا:ُ ًعــن المــذهب ومفهومــا كــلام المــازري فــيمن عمــي صــغيرا  ُ

  .متعارضان والأظهر كالثاني, وإسناد بيع الأول للوصف واضح
  .عراضه المرئيةللثاني نظر والأقرب وصفه بقدر قيمته لالصفة أ: وفيه

   ] نقد ثمن الغائبباب في[
غير الدور والعقار لا يجب, وفي الدور والعقار نقلا الصقلي عـن ونقد ثمن الغائب 

كــما لــو كانــت حــاضرة; لأنهــا رهــن بثمنهــا, وبائعهــا أحــق بهــا في الفلــس : ًأبي عمــران قــائلا
  نها ًوالمـــــــــوت مـــــــــن الغرمـــــــــاء, حتـــــــــى يقـــــــــبض ثمنهـــــــــا, وابـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحمن محتجـــــــــا بـــــــــضما

  .مبتاعها بالعقد
ُقلــت لكــون مــشتريها :  كــذا قررهمــا الــصقلي وقــرر المــازري حجــة أبي عمــران بلفــظ:ُ

ه أحـــق بهـــا في الفلـــس والمـــوت, ; لأȂـــغـــير مـــتمكن مـــن قبـــضها, وهـــي في يـــد بائعهـــا كـــرهن
وقبـول الـصقلي مـا ذكـره مـن احتجـاج . واعتبار عدم الـتمكن مناسـب لعـدم الحكـم بالنقـد

ه في الحاضر المقيس عليهأبي عمران يرد ب  لأن الراهن مبدأ بـدفع ;أȂه ينتج له عكس دعوا
قبـــل قـــبض الـــرهن, ونظـــير الـــراهن المبتـــاع فيلـــزم تبدئتـــه بـــدفع الـــثمن,  بـــه رهـــنَّالـــرهن مـــا 

ومــال قياســهما اســتنادهما لأصــل واحــد هــو المبيــع الحــاضر, وحكمــه عنــد ابــن عبــد الــرحمن 
لابـن محـرز,  ًأȆـضامل ذلك, وعزا الثاني عيـاض وجوب النقد, وعند أبي عمران عدمه فتأ

َّن القصارواب ان عـلى عـدم َّالـشيخواتفـق : هذا الصحيح من مذهب مالك المازري: ً قائلاُ
وجوبــه فــيما قــرب مــن العــروض للخــلاف في ضــمانه, ولــو رأى ابــن عبــد الــرحمن رأي ابــن 

  .حبيب, أȂه لا يختلف في ضمانه, لا وجب النقد فيه كالعقار
ُقلـت  عـلى اعتبـار المـدارك في التخـريج دون تعيـين قائلهـا يتخـرج وجـوب النقـد فــيما :ُ

وما بعد من العروض لم يختلف في عـدم وجـوب النقـد فيهـا : قرب من العروض المازري
  .لتسليم ابن حبيب شهرة الخلاف في ضمانها
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   ] شرط النقد في بيع الغائبباب في[
  :والنقد بشرط

ًار, غير جائز في الحيوان البعيد اتفاقا فيهما ابـن عبـد جائز في قريب العق: حارثابن 
  .نقل ابن الحاجب منع شرطه في العقار عن أشهب لا أذكر موضعه: السلام

ُقلت ًإن كـان بعيـدا لم يجـز فيـه النقـد كـان المبيـع : قـال أشـهب:  قـال. نقله ابن حـارث:ُ
  .ابن القاسمًدارا أو ما كان من شيء, وقد روي جواز النقد في الدور كراوية 

ه بيــع لــه كالــشفعة فيــه بــما فيــه, ; لأȂــيجــوز شرط النقــد في بــستان فيــه حيــوان: المــازري
ه الصقلي لمحمد وزاد   .وضمانه من مبتاعه ولو بعد: وعزا

الثيــاب كــالحيوان إن بعــدت وإن قربــت أو بعــد زمــن رؤيتهــا لم يجــز شرطــه : اللخمــي
 لا َعبـــد الحكـــم  ر معهـــا, وروايـــة ابـــن فـــيهما, وإلا ففـــي جـــوازه قـــول ابـــن القاســـم مـــع الأكثـــ

لا ينبغــــي أن ينقــــد في : ينبغــــي أن ينقــــد في الحيــــوان ولــــو قــــرب ونقلهــــا ابــــن حــــارث بلفــــظ
ًوإن كان رآه لا قريبا ولا بعيدا, ونقل ابن شـاس القـول الثـاني بلفـظ الحيوان لا يجـوز ولم : ً

, وصرح بـــه ابـــن إن شرطـــه فـــيما قـــرب مـــن غـــير الحيـــوان متفـــق عليـــه: يعـــزه, وظـــاهر كلامـــه
لا : الحاجــب وقبلــه ابــن عبــد الــسلام, وفي أول ســماع يحيــى ابــن القاســم في كتــاب المرابحــة

ًيجوز لمن ابتاع طعاما غائبا بعينه أن يوليه أحدا ً ً.  
ْبــن رشــدا  يحتمــل أن قولــه هــذا عــلى القــول إن النقــد في الغائــب, وإن قربــت غيبتــه لا :ُ

العــروض القريبــة قــولان لهــا وللموطــأ مــع روايــة في جــواز شرطــه في : يجــوز وفي المقــدمات
ْبن وهبموطأ ا   . وسماع ابن القاسمَ

 ;بيع الغائب عـلى الـصفة جـائز ولا يجـوز فيـه النقـد:  قال ابن العطار:وقال ابن عات
لأȂه بيع وسلف وقيل لا يجوز البيع بصفة البائع, ورواه يحيـى عـن ابـن القاسـم, وبـالأول 

ْبـــــن رشـــــدالقـــــضاء لا قيـــــل إن البيـــــع لا يجـــــوز بـــــصفة البـــــائع غـــــير : قـــــب عليـــــه, قولـــــهفي التع ُ
  .صحيح, إنما لا يجوز النقد فيه بصفة البائع وهو الذي في سماع يحيى
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   ] بيع دار على الصفة من غير البائعباب في[
مــن غــير البــائع جــاز النقــد في ذلــك لأنهــا مأمونــة, وأمــا وإذا بيعــت الــدار عــلى الــصفة 

إن عـرف البـائع بالعدالـة : لأȂه لا يدري أصدق أم كذب? اللخميبصفة البائع فلا يجوز 
والخــير وقلــة الحــرص جــاز شرط النقــد في المبيــع عــلى وصــفه, ولا يجــوز عــلى وصــف غــير 

  .مأمون, ولو كان غير البائع
 : قـال.الـسلعة الغائبـة بـصفة المخـبر لا بـصفة البـائع إنما يجـوز أن تـشترى: أبو حفص

ه إن تطوع بالنقد فهو على صفته إنـما لا يجـوز بـصفة البـائع لـئلا  لأȂ;ويجوز بصفة المشتري
الــصقلي روى : يتطــوع المــشتري بالنقــد, وعــلى قــول الأكثــر المــشهور في حــد القــرب أقــوال

 فــيهما :ابــن القاســم في الحيــوان والطعــام هــو بريــد إن قــال, وفيهــا مــع ابــن القاســم وأشــهب
  . وفي العروض يومان

ْبــن وهــبوروى ا:  قــال.وشــبهه مثــل اليــوم ونحــوهوروى اللخمــي في الطعــام   يكــره َ
  .ه يسرق ويفسده المطر; لأăȂفي الطعام على نصف يوم إلا أن يقرب جدا

ًأرى ثلاثــة أȆــام في الطعــام المخــزون والثيــاب قريــا, وفي الــزرع والثيــاب في : اللخمــي
  .ًالبحر والحيوان في الرعي يوما

ْبـن وهـبمقتـضى روايـة ا: المازري ار قـرائن الأحـوال الدالـة عـلى الأمـر أو شـدة  اعتبـَ
   .الخطر في كل صنف

نــصف يــوم, ويــوم, ويومــان, وبريــد, : في حــد القــرب في الحيــوان خمــسة: شــاسابــن 
  . وبريدان

ًمـــن اكـــترى دارا بعبــــد بعيـــد الغيبـــة بـــصفة أو رؤيــــة تقـــدمت عـــلى الــــشروع في : وفيهـــا
عــد الــسنة مــن يــوم   جــائز, وفيســكناها لم يجــز بــشرط نقــد عوضــه, وعــلى تأخيرهــا لقبــضه

ًالعقـد مــسقطا منهـا أمــد الوصــول المعتـاد والبــاقي كــل الـثمن أو مــن يــوم يـتم العقــد بقــبض 
 لأن أمـــد الوصـــول معـــروف عـــادة ككـــراء دار ســـنة بخيـــار شـــهر نقـــل الـــصقلي عـــن ;العبـــد

ان  لأȂه لو كـان مـن يـوم العقـد لـزم بيانـه للمكـتري, وإلا كـ;ًقائلا: وقوله. بعض القرويين
مــن بــاع : ًطــرح أمــد الوصــول ظلــما لــه, وأظــن قائلــه قاســه عــلى قــول ابــن القاســم في العتبيــة
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بثمن لسنة من يوم قبضه لم يجز إلا من يوم عقده, كمـن نكـح بمائـة  ًغائبا لا يجوز فيه النقد
 لأن كون السنة من ;إلى سنة من يوم البناء, لم يجز إلا من يوم العقد, وقياسه غير صحيح

ًقد لا يوجب نقصا من الصداق, وفي السكنى يوجب نقصا منها, وبأن الصواب يوم الع ً
فيهــا نظــر لإجــازتهم النكــاح عــلى مائــة تحــل : َّالــشيخ في كونــه مــن يــوم البنــاء جــوازه كــما قــال

  .البناء إلى الزوجة متى شاءت فكأȂه حال; لأن بالبناء
ُقلت ء عـلى أن وقـت البنـاء عنـدهم  وقبله المازري ويرد بأنهم إنما أجـازوه ليـوم البنـا:ُ

 : قــال.لأȂــه باختيــار الزوجــة, والعجــب أن الــصقلي قيــده في كتــاب النكــاح بــما قلنــاه ;معتــاد
ذوو الأول ومــا زاد أمــد الوصــول عــلى معتــادة كمــستحق مــن الــدار يرجــع بمنابــه في قيمــة 

 يجــوز  لا بــأس ببيــع ســلعة غائبــة لا:العبــد أو عينــه عــلى قــولي ابــن القاســم وأشــهب, وفيهــا
  .النقد فيها بسلعة مضمونة لأجل أو بدنانير مؤجلة

مـــسافة الغائـــب لا يحـــل أجـــل  المـــازري والـــصقلي قيـــدها في الـــدور بـــشرط كـــون أمـــد
  .ًالثمن قبله وإلا كان شرطا لنقده

  .مفهومه لو شرط وقف الثمن إذا حل حتى يقبض الغائب جاز: المازري
ُقلـــت وقـــول بعـــض : ا كأȂـــه المـــذهب قـــالً مـــدلول هـــذا المفهـــوم نقلـــه ابـــن محـــرز نـــص:ُ

المــذاكرين إن كــان الأجــل أقــل مــن أمــد مـــسافة الوصــول بقــدر مــا يجــوز فيــه النقــد كأجـــل 
ثمانيـــة أȆـــام, في مـــسافة عـــشرة جـــاز كـــشرط نقـــد في مـــسافة يـــومين غلـــط; لأȂـــه إنـــما جـــاز في 

لأȂــه مظنــة لعلــم حالــه حــين العقــد وتعيــين موضــع قــبض الــثمن  ;قريــب الغيبــة حــين العقــد
ًكتركه إن كان عيناً وإن كان عرضا, فإن شرطاه بموضع يقرب من مكـان الغائـب لأجـل 

  .يتهيأ فيه إيصال خبر المبيع الغائب جاز
ُقلـــت تغليطـــه غـــيره, بـــأن علـــم حـــال الغائـــب إنـــما يعتـــبر حـــين العقـــد لا   هـــذا ينـــاقض:ُ

حــال المبيــع يحــصل فيــه علــم  بعــده إلا أن يريــد أو حــين النقــد ويكــون تغليطــه غــيره فــيما لا
فيـه, وفي  بت جائز ويمتنع) والطوع بنقده وبيعه: (حين عقده, ونقده فيتم تغليطه وقوله

ء منـــافع عـــلى خيـــار لامتنـــاع أخـــذ أحـــدها عـــن ديـــن عـــلى  الـــسلم والأمـــة المتواضـــعة, وشرا
كــل ثمــن وقــصره عــلى مــا يجــوز قرضــه ثالثهــا عــلى المكيــل  وفي عمــوم جــوازه في. المــشهور

ًإلا إن كــان دارا : (ً مــع التلقــين وغيرهمــا, وتفــسيرها اللخمــي بــه قــائلاوالمــوزون لظاهرهــا
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فـــا أو منافعهـــا والمـــوزون غـــرر إن  لأن غـــير المكيـــل: ً, ولابـــن محـــرز قـــائلا)ًأو جاريـــة أو جزا
إن طـاع بـما يجـوز : سلم الغائب كان ثمنـه, وإن هلـك رد قيمتـه, وعـلى الثـاني قـال اللخمـي

ذوات ; لأن ً لأȂــه قــرض ولــو كــان ثوبــا;ا دفــع لا قيمتــهقرضــه ولم يــتم البيــع رجــع بمثــل مــ
  .القيم في القرض كالمكيل والموزون

  .ًإن عجل ما لا يكال ولا يوزن سلفا إن لم يتم البيع رد مثله جاز كالعين: ابن محرز
   في قــــرض الجــــواري بــــشرط َعبــــد الحكــــم  بــــه قــــول ابــــن  عيــــاض يتعقــــب بــــما يتعقــــب

  .رد المثل
ُقلـــت  ذلـــك في الجـــواري َعبـــد الحكـــم   لأن شرط ابـــن ;بـــن محـــرز أشـــد التعقـــب عـــلى ا:ُ

خـــوف عاريـــة الفـــروج, وشرط ذلـــك في الثـــوب لا موجـــب لـــه, والحـــق قـــول اللخمـــي إن 
  .ه قرض; لأȂمجرد الطوع به يوجب رد مثله إن لم يتم البيع

ُقلـــت ً لازم تعجيلـــه بـــنص كونـــه ســـلفا إنـــه لـــو فلـــس البـــائع, وتـــم البيـــع لغـــرم المبتـــاع :ُ
بدفعه, ولا يلزم هذا فيمن عجل مـا يجـوز   بما طاع, للبائع, وحاص فيه مع الغرماءالثمن

ءتـه; لأن تعجيلـه مـن ديـن  هـذا; لأن هـذا تعجيـل بـشرط بـراءة ذمـة المعجـل يلـزم شرط برا
ًديـــن وجـــب, وثمـــن الغائـــب لم يجـــب بعـــد فـــشرط الـــبراءة منـــه لغـــو, كمـــن أســـقط حقـــا قبـــل 

مضمون يجب بـه كمعـين, وفي كونـه بمـضمون تقـرر وجوبه, والمذهب أن الغائب المبيع ب
كـــذلك, أو كمـــضمون فيمتنـــع, قـــولا أشـــهب والمـــشهور, فمـــن ثـــم صـــح كونـــه رأس مـــال 

  . شرط ولا طوع, ففي وجوب وقفه طرقسلم كالمنافع في الوجهين, وإذا لم يكن
   ] من اشترى غائبًا هل يوقف ثمنه؟باب في[

 لم يوقـف, وإن خيـف إعـساره لوقـت إن كان الـثمن عينـًا والمـشتري مـوسر: اللخمي
قبضه أو كان غير عين ولا غلة, له وقف, وإن كان عبد خراج بقي بحاله فعلى أن ضـمانه 
من بائعه له أخذ خراجه, وعلى أȂه من مبتاعه وقـف, فـإن تـم البيـع أخـذه وإلا رد لبائعـه, 

اعـه منـع منهـا, وإن كان عبد خدمة فعلى أȂـه مـن بائعـه لم يمنـع مـن خدمـة وعـلى أȂـه مـن مبت
ودار الغلــة كعبــد الخــراج, ودار الــسكنى كعبــد الخدمــة, ومــا هلــك في وقفــه كــان ممــن يجــب 
له وكذا إن هلك قبـل وقفـه عـلى أȂـه مـن مبتاعـه وعـلى أȂـه مـن بائعـه يفـسخ البيـع ولـو سـلم 
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ه عيـاض ; لأن ًمطلقايجب وقفه : أبو حفص. الغائب مبتاع الغائب يذهب لأخـذه, وعـزا
   وأحــــــد قــــــولي مالــــــك وعبــــــد الحــــــق وأبي عمــــــران وجــــــل سَــــــحنونوَّيــــــة َّوازالمللواضــــــحة و
  .أهل المذهب

  .ليس عليه إيقاف واختاره بعض الفاسيين: وفي العتبية: قال
إن وصــل مـشتري الغائــب لـه فلــيس لبائعــه منعـه خــوف كـون الــثمن هلــك : اللخمـي
ن مــــشتريها مــــ  لأن هلاكــــه ممــــن يــــصير لــــه وإلا فعــــلى أن المحبوســــة بــــالثمن;إن كــــان وقــــف

فكــذلك, وإلا فلــه منعــه ولمــن دعــا لوقفــه وقفــه وصــار عوضــه كغائــب وقــف ثمنــه فــإن لم 
  .يقفاه وعادا للأول كان لبائعه منع قبضه لإمكان هلاك الغائب

ُقلت  فترك الوقت يؤدي للتسلسل فيجب الحكم به, وهو قول أبي حفص, وعليه :ُ
  .ت بها وصارت كحاضر وقفلو باع سلعة بمصر بأخرى بتونس بعث لها فوقف: قال

   ] ضمان بيع الغائب غير ذي توفيةٍباب في[
فيه بعد عقده قبل قبضه مبتاعـه أو بائعـه, ثالثهـا في وفي ضمان الغائب غير ذي توفية 

مــع اللخمــي ونقلهــما قــول الربــع, ورابعهــا وفــيما جــاز شرط نقــده لقربــه لروايــات المــازري 
  .ابن حبيب

  . ول مالك فيهمالم يختلف ق: زاد التونسي عنه
ُقلت   . لم يختلف قوله في الربع:ُ

الربـــاع مـــن المبتـــاع ولـــو : ولمالـــك. الـــدور مـــن البـــائع: الـــصقلي عـــن محمـــد عـــن مالـــك
وعــلى الأول يجــوز شرطــه عـلى بائعــه, وعــلى الثــاني : بعـدت, وعليــه أصــحابه أجمــع اللخمـي

 عــــلى إن أدركتــــه لا يجــــوز بيــــع طعــــام: قــــولان لهــــا ولروايــــة العتبــــي في جــــوازه عــــلى مبتاعــــه
ٍالــصفقة مثــل زرع قــائم تــم يبــسه, فــرآه كمــشتري فيــه ســقي عــلى أن لا جائحــة, أو مــشتري 

ً لأنها تمنع التصرف المقصود من المشتري غالبا, كمنع غيبته ذلك, وتمكنه مـن ;فيه إجازة
ء غالبـــا, وتأويلهـــا ابـــن القاســـم بـــالزرع المخـــزون  ًبيعـــه وهبتـــه لغـــو; لعـــدم قـــصدهما بالـــشرا

  . نص مالكخلاف
ُقلـــت  لا ينبغـــى بيـــع طعـــام عـــلى إن أدركتـــه الـــصفقة مثـــل الـــزرع : نـــصها قـــال مالـــك:ُ
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ذلـك رأȆـي, مـا كـان في البيـوت مـن : سئل عنـه ابـن القاسـم فقـال: سَحنونالقائم اليابس, 
  .هذا في الجزاف: سَحنونالطعام المخزون, 

ْبن رشـدا وز بيـع الطعـام لا يجـ: مالـك, أي  مفـسر لقـولسَـحنونقـول ابـن القاسـم و: ُ
فـــا عـــلى الـــصفة لا يجـــوز عـــلى شرط إن أدركتـــه الـــصفقة  :ولا يقـــوم مـــن قولـــه. ًالغائـــب جزا
لا يجــوز في الحــالين إذ لا يجــوز أن يــشتري عــلى الــصفة إلا مــا ; بــل جــوازه دون شرط ذلــك

يجـوز الــسلم جــوازه دون شرط ذلــك فيــه عــلى الــصفة, فكــما لا يجــوز الــسلم في الطعــام عــلى 
فــ فــا, وقولــهًالــصفة جزا ًا فكــذا لا يجــوز بيعــه غائبــا عــلى الــصفة جزا مثــل الــزرع القــائم إذا : ً

 لأن ;يــبس يحتمــل أن يريــد لا ينبغــي كــما لا ينبغــي في الــزرع القــائم إذا يــبس والأول أصــح
َّدونــةالمعلــوم مــن قــول ابــن القاســم وروايتــه في الم  وغيرهــا, أȂــه لا يجــوز الــسلم في فــدادين َ

ٍنــــما يــــصح الثــــاني عــــلى قــــول أشــــهب, يجــــوز الــــسلم في قــــصيل عــــلى مــــن زرع عــــلى صــــفة, وإ
ء الــصبرة والــزرع عــلى رؤيــة متقدمــة جــائز اشــترط الــصفقة أو لا?  فــدادين موصــوفة وشرا

ء الطعـــام عـــلى رؤيـــة  قالـــه ابـــن حبيـــب وفـــرق في المدنيـــه مـــن روايـــة ابـــن القاســـم بمنـــع شرا
 فيهــا, وعـــزا التونــسي قولهـــا متقدمــة, وأجــازه في الـــزرع القــائم, وهـــي تفرقــة لاحــظ للنظـــر

ُالماجــشون لابــن  هــذا المبيــع عــلى اشــتراط الــصفقة بيــع بــراءة وقــاطع عهــدة الــثلاث : ًقــائلاِ
  الــــضمان إن كانــــت موجــــودة حــــين العقــــد بــــرئ مــــن  وكأȂــــه لمــــا اشــــترط: والــــستة, التونــــسي

  .كل شيء
ُقلت ل أȂـه الـدور والأرضـون مـن المبتـاع عـلى كـل حـا:  ظاهر قـول ابـن القاسـم فيهـا:ُ

  . كذلك, ولو شرطه على البائع فتكون الأقوال ستة
ًفي ضـــمانه ثالثهـــا مـــن البـــائع إلا أن يـــشترطه, ورابعهـــا إن كـــان عقـــارا : ابـــن الحاجـــب

   .فمن المشتري
بــــع نظــــر ولا يبعــــد صــــحته :عبــــد الــــسلامابــــن   نقلــــه الثالــــث صــــحيح, وفي صــــحة الرا
  . المبتاع, وعكسهغير صحيحين كونه من البائع, ولو شرطه على والأولان
ُقلت   . الأول نقله اللخمي, وضعف تأويله ابن القاسم:ُ
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   ] صحة اشتراط الضمان عقب العقدباب في[
عقــب العقــد عــلى مــن لــيس عليــه حيــث يجــوز فيــه قــولان وفي صــحة اشــتراط الــضمان 

خـــرجهما اللخمـــي عـــلى فعلـــه عـــثمان, وعبـــد الـــرحمن بعـــد عقـــدهما أو فيـــه بعـــد مراوضـــتهما 
قـع فيـه أولا, ;بًا منعهالعقد مصو  لأȂه ضمان بجعل, والمازري على أن الملحق بالعقـد كوا

ورد التونـــــسي تخريجـــــه عـــــلى إلحـــــاق مـــــال العبـــــد بـــــه والثمـــــرة بأصـــــلها, بـــــأن الإلحـــــاق فـــــيهما 
ًللمــشتري مــع مــا اشــتري والــضمان إنــما يرجــع للبــائع وهــو لــو بــاع عبــدا بمالــه ثــم أراد بائعــه 

ء مالـــه مـــا جـــاز, وقـــصر ابـــن  محـــرز الخـــلاف في ضـــمان الغائـــب عـــلى مـــا في قبـــضه مـــشقة شرا
إن : ومــــا يقــــبض دونهــــا لقربــــه كحــــاضر لقــــول ابــــن القاســــم في ثــــاني نكاحهــــا:  قــــال.ســــفر

أن الثـوب المهـر  تزوجها بثوب فهلك ببينة ضـمنته مـع قولـه في الغائـب إنـه مـن بائعـه فـدل
  .لا مشقة في قبضه

ُقلت ًابـن حبيـب رابعـا, وخـرج المـازري  هـذا خـلاف نقـل المـازري واللخمـي قـول :ُ
وعليـــه يرتفـــع الـــضمان عـــن البـــائع بمـــضي زمـــن : ًالخـــلاف عـــلى اعتبـــار قـــدر التـــسليم قـــائلا

الخـــروج لقبـــضه عـــادة, وبـــه صـــوب تفرقـــة شـــيخه اختيـــار ابـــن القاســـم مـــن قـــولى مالـــك في 
في ضـمانه المبتـاع لعجـزه عـن التـسليم : ضمان الغائب ضـمانه البـائع, وفي المحبوسـة بـالثمن

  .الغائب, وقدرته عليه في المحبوسة
  .ًلو بيع الغائب على كيل أو وزن ضمنه بائعه اتفاقا:  والمازرياللخمي
 إنما الخلاف فيما صدق المبتاع بائعه في صفته وما كان عـلى وقفـه عـلى كونـه :اللخمي
ًاختيــــاره فمــــن بائعــــه, ورده المــــازري بــــأن كونــــه عــــلى الــــصفة أو لا ككونــــه  عــــلى الــــصفة أو

ًموجودا حين العقد أو لا? فكما تقرر الخلاف في الكون الثاني فكـذا الأول لاسـتوائهما في 
المطابقة ونفيها يرد بوضوح الفرق بين مـا بيـع عـلى خيـار ضـمانه مـن بائعـه ومـا بيـع  احتمال

عـــلى بـــت, ضـــمانه مـــن مبتاعـــه وبـــين اقتـــضاء شيء عـــلى تـــصديق دافعـــه في صـــفته ضـــمانه مـــن 
ًعلى اختيـاره ضـمانه مـن دافعـه, ولـو كـان دارا عـلى مذارعـة ; بل يقهقابضه وعلى عدم تصد

ًأو نخلا على عدها ففـي كـونهما مـن البـائع أو المبتـاع روايـة المـازري ونقلـه عـن ابـن حبيـب 
  .ذرع والعد حق توفية أو مجرد صفةمع الأخوين فخرجهماعلى أن ال



 

 

150

150

:  كـان منهـا لزمـه قـالتقاس الـدار وتعـد النخـل عـلى مـا هـي بـه فـما: زاد الصقلي عنهم
ًوإنــــما يــــصح هــــذا إن وفى قيــــسها وعــــدها بــــما شرط أو نقــــص يــــسيرا ويحــــط منابــــه, وقــــولهم 

  .الثلث فالمصيبة من البائع  لأȂه إذا نقصت الأذرع بمثل;بلزوم ما وجد غير صحيح
َأصبغ وسمع  ْ من اشـترى سـلعة غائبـة بعينهـا وهـي ببلـد عـلى أن يوفاهـا : ابن القاسمَ

  .لا خير فيه للضمان: أصبغ. و بموضعه, شكآخر أ بموضع
ْبـــن رشـــدا  ,هـــذا بـــين; لأن بعـــض الـــثمن وقـــع للـــضمان ولا يحـــل وهـــو حـــرام بإجمـــاع: ُ

 من اشترى جارية غائبة بالـشام عـلى أنهـا مـن البـائع حتـى يوفيـه إياهـا بمـصر ًأȆضاوسمعه 
  شام لم يكــــن لا خــــير فيــــه لمــــا فيــــه مــــن الــــضمان والتغريــــر, ولــــو كــــان يقبــــضها في مكانهــــا بالــــ

  .بذلك بأس
ْبـــن رشـــدا لا فـــرق بـــين الـــسلعة والجاريـــة في شرط ضـــمان ذلـــك في  هـــذا مثـــل الأول: ُ

  .البيع لا يجوز
ُقلـــــت  لا يتـــــوهم أن هـــــذا خـــــلاف المـــــذهب في جـــــواز شرط الـــــضمان عـــــلى البـــــائع في :ُ

  .ذلك في مدة الوصول إليه لا في مدة إيصاله; لأن الغائب
 مبتاعــه وشرطــه إيــاه عــلى بائعــه مــع ضــمانه إيــاه يفــسد عــلى الإتيــان بالغائــب: اللخمــي

بيعــه, وضــمانه في وصــوله مــن بائعــه وإن هلــك بعــد قبــضه ضــمن قيمتــه, وإن شرط ضــمانه 
ًفي إتيانه من مبتاعه جاز, وكان بيعا وإجـارة, فـإن هلـك قبـل خروجـه مـن موضـع بيعـه أو 

  .في الطريق حط عن المشتري من الثمن بقدر الإجارة
ًمـــن اشـــترى غلامــــا غائبـــا بغـــنم غائبـــة فتقــــدم بالعبـــد ثـــم مـــات قبــــل : ســـمولابـــن القا ً

وصول الغنم, إن جاءت على الصفة أو على غيرها فرضيها مشتريها فالعبـد ممـن كـان إليـه 
, َّدونـــةمـــسائل الم: عيـــاض عـــن فـــضل. إن بـــائع الغـــنم تطـــوع بجلبهـــا: ومحمـــل قولـــه ًصـــائرا َ 

 وجـــواز اشـــتراطه المبتـــاع عليـــه خـــلاف ســـماع دالـــة عـــلى أن عـــلى بـــائع الغائـــب الإتيـــان بـــه,
أصــــبغ, ابــــن القاســــم منعــــه, وإن المــــشتري هــــو الــــذي يخــــرج لأخــــذه وصــــوبه أبــــو عمــــران 

إن شرطـه عليـه المبتـاع : إن البـائع طـاع بـذلك, وقـال: وأȂكره غـيره, وتـأول بعـضهم قولهـا
  .دون ضمان جاز وإلا فسد

َأصــبغ قلــت ظــاهر جعلــه ســماع  ْ ن معنــاه جــواز اشــتراط ضــمانه خــلاف مــا ذكــر قبلــه, إَ
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ْبن رشدمدة الإتيان به, وذلك خلاف ما ذكره قبله أن معناه ما تقدم لا ُ .  
: اختيار ابن القاسم الضمان من البـائع في المـوت والـنماء والنقـصان, التونـسي: وفيها

إن ذلــك في : سَــحنونظــاهره يحــدث للبــائع بــالنماء خيــار كخيــار المــشتري بــالنقص, وعــن 
;  للعبـــد ولا فـــرق بيـــنهما, والأشــــبه الـــنقص اليـــسير, والـــنماء اليـــسير لا يوجبــــهمـــال يحـــدث

  . ما دخلا عليهما, وما كان غير معتاد من نقص ونماء يوجبهلأنه
حـــدوث الــنماء ولـــو في البـــدن : حملــه بعـــض المــذاكرين عـــلى ظـــاهره, وقــال: ابــن محـــرز

 خيـــار لـــه إن لا: , ونـــص أشـــهبسَـــحنونيوجـــب خيـــار البـــائع في فـــسخه ثـــم صـــوب قـــول 
  .حدث نماء وإن كان في ضمانه كحاله في عهدة الثلاث

 هلـــــك بعــــــد الــــــصفقة, :مــــــا بيــــــع بـــــصفة أو تقــــــدم رؤيــــــة وهلـــــك فقــــــال بائعــــــه: وفيهـــــا
والمــشتري قبلهــا هـــو مــن البــائع في قـــول مالــك الأول إلا أن يــأتي ببينـــة وإلا حلــف المبتـــاع 

جهلا وقت هلاكه, وعلى آخـر قـول على علمه إن ادعى البائع علمه وإلا فلا يمين كما لو 
مالك هو من البائع في كل حال فخرجه المازري على تغليب استـصحاب حالـة موجـودة 
على استصحاب حالة سابقة فيما شك في كونه بينهما على السابقة أو اللاحقة, وخرج هـو 
 ًواللخمــي نقيــضه مــن أحــد القــولين في مــسألة كتــاب عيوبهــا, مــن ابتــاع عبــدا بــالبراءة مــن

كــون   مــات فيهــا والبــائع بعــدها فى:ăإباقــه فــأبق في الــثلاث ووجــد ميتــا بعــدها, فقــال المبتــاع
ًالقول قول المبتاع بناء على تغليب اللاحقة أو البـائع بنـاء عـلى تغليـب الـسابقة, ومـن قـول 

 مـات فيهـا: ًفي عبد بيع على خيار وجـد ميتـا بعـد مدتـه, قـال مبتاعـهَّية َّوازالمابن القاسم في 
  .وبائعه بعدها, القول قول البائع

ُقلت بـالبراءة والخيـار ضرورة   يرد بتحقق ثبوت متعلق البيع يـوم الـصفقة في المبيـع:ُ
حضورهما وعدمه في الغائب لغيبتـه, ومـا قـال مبتاعـه بـصفة أو تقـدم رؤيـة في عيـب اطلـع 

 ولابــن لا جــواب فيهــا عنــه,: عليــه بــه حــين قبــضه هــو قــديم, بائعــه حــادث, قــال التونــسي
 : قــال.لــو ظهــر بعبــد, بيــع عــلى إن أدركتــه الــصفقة عيــب: حبيــب والأخــوين وابــن القاســم

مــا علمــه, فنــاقض التونــسي قــول : مبتاعــه قــديم وبائعــه حــادث, القــول قولــه مــع يمينــه أȂــه
والجـزء كالكـل, وفـرق ابـن محـرز بـأن :  قـال.هو من بائعه: ابن القاسم فيه بقوله في هلاكه

بخــــلاف العيــــب, الاخــــتلاف في قدمــــه  ود متعلــــق البيــــع وهــــو المبيــــعهلاكــــه قــــادح في وجــــ
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وأشـــار : كـــالاختلاف فيـــه والمبيـــع حـــاضر, وعـــزا المـــازري المناقـــضة لـــبعض أشـــياخه قـــال
وعنــــدي أن : بعــــض المتــــأخرين إلى أن ابــــن القاســــم فــــرق بيــــنهما ولم يــــشر إلى الفــــرق, قــــال

  .الفرق بينهما, وذكر مثل ما تقدم
ؤه مـــن المكـــري إن علـــم وجـــوده لمـــن اكـــترى دا :وفيهـــا رًا بثـــوب موصـــوف ببيتـــه شرا
ئه   .يوم شرا

ْبــــن رشــــدا إذ لــــيس مــــن شرط بيــــع الغائــــب علــــم قيامــــه حــــين عقــــده, : في هــــذا نظــــر :ُ
فمراده إن الـصفقة إن علـم بعـدها قيـام الثـوب حـين عقـدها صـحت, وعلـم انتقـال الملـك 

خــر, أو منــه للبــائع عــلى عــن المــشتري للبــائع والــضمان عنــه للمــشتري عــلى قــول مالــك الآ
القـــــول الأول, وإن علـــــم تلفـــــه قبلهـــــا أو جهـــــل, فالـــــصفقة باطلـــــة لا ينتقـــــل بهـــــا ملـــــك ولا 

ُشــيوخعبــد الحــق عــن بعــض : ضــمان جهلــه يــؤدي للجهــل بــما ; لأن إنــما شرط علــم ذلــك: هُ
ًيرجع به إن تهدمت الدار في بعض المدة إن كان الثوب موجودا يوم الـصفقة انـتقص مـن 

وإن لم يكــن رجــع بقــدر ذلــك في الــدراهم إذ كــان الكــراء إنــما وقــع بهــا,  ر باقيهــاالثــوب قــد
ًموجودا أو لا? فعقد البيع إذا وقع جـائز, ثـم ينظـر  لأȂه لا يدري هل باع منه: وقال غيره

  .فإن علم وجوده, حينئذ صحت الصفقة الأولى والثانية وإلا فلا
ه إن ادعـــى بائعـــه ; لأȂـــ بيعـــهًلأن عـــدم علمـــه يوجـــب غـــررا في: المـــازري عـــن بعـــضهم

  .ضياعه لم يقبل إلا بيمينه فإن نكل خير مشتريه في فسخ بيعه أو إلزامه قيمته
ْبــن رشــدا يريــد ويرجــع بقــدر ذلــك في قيمــة  )انــتقض مــن الثــوب قــدر باقيهــا: (قولــه: ُ

ته ببيعه مـن غـيره, يرجـع في الـثمن نفـسه : وقـال التونـسي الثوب; لأȂه فات ببيعه منه كفوا
در مــا بقــى مــن الــسكنى, وعلتــه إن اســتحق مــن الثــوب بقــدر مــا انهــدم مــن الــدار وذلــك بقــ

الثوب إنما يجب الرجوع فيه ما لم يفت, وهو قد فات ببيعه من ربه ولا ; لأن غير صحيح
ء من اشـترى عبـدا ممـن باعـه منـه بيعـا فاسـدا فـوت ;فرق بين بيعه منه أو من غيره ً لأن شرا ًً
إن لم يكــن الثــوب عنــده وقــت : لفاســد, وقــول بعــض القــرويينيوجــب صــحة بيعــه البيــع ا

الصفقة الثانية, فكأن الكراء إنما وقـع بالـدراهم, فـإذا انهـدمت الـدار وجـب الرجـوع فيهـا 
غــــير صــــحيح, والواجــــب إن تلــــف قبــــل الــــصفقة الأولى أو بعــــدها, وقبــــل الثانيــــة عــــلى أن 

مــة مـا ســكن, كمـن اكــترى ضـمان الغائـب مــن بائعـه رجــوع رب الـدار عــلى رب الثـوب بقي
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وقبـل الثانيـة عـلى أن الـضمان مـن مبتاعـه رجـوع  ًدارا بثوب استحق, وإن تلف بعـد الأولى
المكتري على رب الدار في قيمة الثوب بقدر ما بقي من السكنى وبالثمن لانتقاض البيـع 

  .في الثوب بتلفه قبل وقوع الصفقة
ًموجـــودا أم لا? فعقـــد البيـــع إذا لا يـــدري هـــل بـــاع منـــه  وتعليـــل غـــيره الاشـــتراط بأȂـــه
 معنـــاه عـــلى أن الـــضمان مـــن :)إلى آخـــره.. .ثـــم ينظـــر: (ًوقـــع جـــائزا كـــلام صـــحيح, وقولـــه

بيعــــه مبتاعــــه قــــبض لــــه, والثانيــــة إن قبــــضه مبتاعــــه بعــــد ; لأن ًمطلقــــاالبــــائع صــــحة الأولى 
 , وقـــــول ابـــــنًمطلقـــــايـــــصحان  ابتياعـــــه وإلا ضـــــمنه مبتاعـــــه وعـــــلى أن المبتـــــاع مـــــن الـــــضمان

الحاجـــب وعـــلى تـــضمين المـــشتري لـــو تنازعـــا, فقـــولان لتعـــارض أصـــلي الـــسلامة وانتفـــاء 
ئه على ما ذكر بمسألة قولي ابن القاسم وأشهب في قـول مبتـاع غائـب  الضمان يتقرر بإجرا

وظــاهر قــول ) تنازعــا(تغــير عــن حــال رؤيتــه المتقدمــة وكــذا ذكــر ابــن شــاس المــسألة بلفــظ 
 وقـــت هـــلاك مـــا هلـــك, وتقـــدم أن الخـــلاف فيـــه إنـــما هـــو ابـــن الحاجـــب يتنـــاول تنـــازعهما في

في نقـــد ثمنـــه,  بتخـــريج اللخمـــي والمـــازري, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام في تفـــسيره تنـــازعهما
وظــاهر قــول المؤلــف عمــوم : وقــول ابــن عبــد الــرحمن بــه, وقــول أبي عمــران, لا يجــب قــال

لـرحمن نـص عـلى قـصر قولـه ًقوليهما في كل ما ضمنه المبتاع ربعـا كـان أو غـيره, وابـن عبـد ا
في الربــع فقــط واضــح البعــد, والــوهم مــع يــسر تفــسيره بــما تقــدم, ومــن نظــر وأȂــصف علــم 

  .ذلك واالله أعلم بالصواب
  ]باب ما يحرم به فضل القدر والنساء[

 أو ربـوي ,جـنس الفـضة أو الـذهبويحرم فضل النقد والنساء بين عـوضي متحـدي 
بـــدل فـــضل القـــدر, ومـــن النقـــود بـــدل الـــذهب الفـــضل : , وقـــول ابـــن الحاجـــب)1(الطعـــام

                                     
أخــــرج بــــه اخــــتلاف جــــنس مــــا ذكــــر بمثــــل الــــدنانير فــــيما بينهــــا ) عوضــــا متحــــدي: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(

وفيــه إحالــة عــلى مــا ) ربــوي الطعــام(اهم فــيما بينهــا فــلا يجــوز في ذلــك فــضل ولا تــأخير وكــذلك والــدر
يــأتي مــن تفــسير الربــوي وقــال جــنس الــذهب ولم يقــل العــين لــيعم أصــناف الــذهب والفــضة ولــو ذكــره 
لكــان أخــصر ولا يــؤدي معنــاه واعــترض عــلى ابــن الحاجــب بكونــه أطلــق الفــضل فألزمــه امتنــاع فــضل 

  .ذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي واالله سبحانه أعلمالصفة وك
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  . والفضة عام في فضل الصفة خاص بالمسكوك دون أصله
  ]باب ما يحرم فيه النساء[

  .)1(بين عوضي مختلف جنسه وبين الذهب والفضةوالنساء فقط 
   

                                     
معنـــى ذلـــك أن النـــساء وهـــو التـــأخير محـــل منعـــه العوضـــان مـــن الطعـــام اللـــذان اختلـــف : َّالرصـــاع قـــال )1(

جنسهما فالقمح مع الفول محـل لتحـريم النـساء ومـا شـابه ذلـك ولـيس محـلا لمنـع التفاضـل بالقـدر ولـذا 
محلــه إذا كــان العوضــان ذهبــا وفــضة والــضمير المــضاف في جنــسه يعــود عــلى  النــساء فقــط وكــذلك :قــال

 وفيــــه مــــا لا يخفــــى وانظــــر لم لم يــــزد في الممتنــــع :َّالــــشيخالطعــــام المــــذكور لا عــــلى الربــــوي كــــذا قيــــد عــــن 
  .الفلوس مع الذهب والفضة مع أن حكمهما حكم العين واالله أعلم
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  ]كتاب الصرف[
 مـــن صرف دراهــــم: لقولهـــا ,)1(ٍ بيـــع الــــذهب بالفـــضة أو أحـــدهما بفلــــوس:الـــصرف

                                     
يخـرج بـه البيـع ) الـذهب بالفـضة: (جميـع أȂـواع البيـع وقولـهجنس يدخل فيه ) بيع: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  . من خاصته كون أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة; لأنالأخص
 :َّالــــشيخ قــــال .أشــــار إلى أن الفلــــوس حكمهــــا حكــــم النقــــد لا حكــــم العــــرض) أو أحــــدهما بفلــــوس: (قولــــه

 مــــن صرف :قــــال َّونــــةدَ عــــلى أن بيــــع الفلــــوس بالــــذهب أو الفــــضة مــــن بــــاب الــــصرف أن في المًمــــستدلا
دراهم بفلوس فقد أطلق على ذلك صرفا والأصل في الإطلاق الحقيقـة وهـذا جـواب عـن سـؤال كـأن 

ا ويكـون حقيقـة فـلا دليـل يـدل عـلى ذلـك فأجـاب بـأن الإطـلاق أصـله ً الإطـلاق يكـون مجـاز:قـال ًقائلا
  .الحقيقة والحمل عليها واجب

 اســـتدل بهـــذا في َّالـــشيخ إلا أن ;ز والاشـــتراك فالمجـــاز مقـــدموهـــذا قـــد قـــدمنا إشـــكاله بأȂـــه إذا تعـــارض المجـــا
 وأن المجـاز مقـدم عـلى , بمثـل هـذاَّالـشيخ وتقدم لنا في الاسـتبراء أو في العـدة بحـث ,كثير من المواضع

 وهـــو لا يخلـــو مـــن نظـــر لا يقـــال ,ا فتأملـــهً وصـــير مـــا وقـــع في الاســـتبراء مـــن الإطلاقـــات مجــاز,الاشــتراك
 وقـــد زاد فيـــه مـــا ,ا للـــصرف والمتبـــادر في البيـــع مـــا تقـــدم حـــده أو رســـمهًلبيـــع جنـــس اَّالـــشيخكيـــف جعـــل 

 َّالــشيخا نقــول ; لأȂــا لــه فهــذا فيــه تــدافعًيخــرج بــه الــصرف عنــه وإذا خــرج عــن ذلــك فكيــف يكــون جنــس
 ; لأنا أعمـه لا أخــصه وصـح لــه ذلــكًذكـر للبيــع حـدين حــد الأعــم وحـد الأخــص فالـذي صــيره جنــس

  .فلذا عرف به بعدالجنس قد حده قبل 
َّدونـة إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس فهلا أتى بما يعـم الفلـوس وغيرهـا وقـد وقـع في الم):قلتفإن (  أن َ

  .ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى الجلود وما شابهها
ُقلت(  حكـم  لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها:)ُ

َّدونة وقد وقع ذكرها في الم,النقد   . قيل الغالب فيها الكراهة; لكن في مواضعَ
  . هلا قال بيع ذهب منكرا وهو أخص من المعرف):قلتفإن (
ُقلــت( ه وقــع فيــه ; لأȂــه نكــر الفلــوس ولا فــرق ولعلــه تــبرك بالحــديث; لأȂــ يظهــر أن الــسؤال وارد ويتأكــد:)ُ

  .معرفا واالله أعلم بقصده
 أخـصر مـن حـده أن يقـال بيـع الـذهب ; لأن أن رسـمه فيـه حـشوط َّالـشيخ قيل أȂه أورد عـلى ):تقلفإن (

به كذلك أم لا?ط َّالشيخبالفضة أو بفلوس فأجاب     بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح وجوا
ُقلـــت( , اًه إنـــما يقــــال أخــــصر مـــن كــــذا في لفظــــين إذا كـــان معناهمــــا واحــــد; لأȂــــ يظهــــر أن الـــسؤال غــــير وارد:)ُ

ما يـصدق ذلـك في بيـع الـذهب , فإن بيع الذهب بالفضة أو بفلوس:والأخصر يؤدي ذلك وهنا لو قال
  .تزام في الرسوم فيها ما هو معلومما يؤخذ باللازم ودلالة الال, فإنبأحدهما وأما بيع الفضة بالفلوس

به ذلك ولأȂك سـلمت أن الدلالـَّالشيخ قد أشار ):قلتفإن ( ة حاصـلة إلا أنهـا خفيـة  إلى مثل ذلك في جوا
= 
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  . هذا أبين وهو التصريح بأحدهما:َّالشيخولذا قال 
ُقلت(   . يحتمل هذا أن يكون قصده ويمكن أن يكون غيره والصواب بعد هذا كله أن السؤال غير وارد:)ُ
 مــن الــصرف بيــع الــذهب والفــضة بفلــوس ; لأن أȂــه غــير جــامعَّالــشيخ أورد بعــضهم عــلى حــد ):قلــتفــإن (

  .أو أحدهما وأحدهما غير مجموعهما فهل يرد عليه: قوله ذلك في حده لولا يدخل
ُقلت(   . يظهر أن هذا يحتاج إلى جواب:)ُ
  . بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوسَّالشيخ لأي شيء لم يقل ):قلتفإن (
ُقلت( حـده  وفي , لأȂه لو قال كذلك لكان حده غير مـنعكس لخـروج بيـع حـلي الـذهب بفـضة وغـير ذلـك:)ُ

به تقدم مرار   .اًتسامح بذكر أو جوا
 وكلـــما صـــح , المنـــاجزة في هـــذا الرســـم قيـــل فيهـــا أنهـــا ركـــن أو شرطَّالـــشيخ لأي شيء لم يـــذكر ):قلـــتفـــإن (

 الحـــد أو الرســـم لا ; لأنذلــك فـــلا بـــد مـــن ذكـــر الخاصـــة في الرســـم أو الــركن في الحـــد هـــذا لا يـــرد بوجـــه
 مــال إلى :َّالــشيخ وإن كــان , لجــواز التعريــف ببعــضهايجــب أن يكــون كــل واحــد مــنهما بجميــع الخــواص

  .ركنية التناجز
 , وإن كــان صرح المــازري بأȂــه شرط وقالــه ابــن محــرز, لتوقــف ماهيــة الــصرف عليــه غــير خــارج عنهــا:قــال

  . هذا الكلام بعد وجدت طرة من بعض تلامذتهَّالشيخولما ذكر 
  .ا لذكره في هذا التعريف عليه لو كان ركنً: قيل:قال
  . التعريف هنا بالرسم لا بالحد; لأن وهذا وهم ممن أورده:قال

 هذا الخلاف هو هل التناجز ركن أو شرط هل تنبنـي عليـه ثمـرة شرعيـة أم لا ثمـرة لـه في بـاب ):قلتفإن (
  .الصرف

ُقلت(  يجري على الـشرطية أن الـصراف إذا وزن الـدينار فـضاع يكـون ضـمانه مـن ربـه لعـدم : قال ابن محرز:)ُ
 لـه بحـث في ذلـك يخرجنـا َّالشيخ و,برام العقد بجواز التأخير هكذا نقل المازري عن ابن محرز وقبلهان

 نـشير إلى بحـث لم يـذكره في مختـصره ووقفـت عليـه لـبعض المـشايخ عـلى مـا قيـده عنـه ; لكـنعن المقـصد
  موجـــــود دون المـــــشروط: أي;ا عـــــن المـــــشروطً الـــــشرط تـــــصوره منفكـــــ:وأȂــــه جـــــرى في مجلـــــسه قيـــــل لـــــه

  .اًوالتناجز دون الصرف لا يوجد فلا يصح أن يكون شرط
 ولا يوجـد الـصرف الـصحيح , بأن التناجز قولكم لا يوجد بـدون الـصرف بـل يوجـد:َّالشيخ فأجاب :قال

ومثلـه الـصرف عـلى خيــار مثـل أن يقـول أصرف منــك هـذا الـدينار عـلى أن الخيــار بيننـا ونتنـاجز فهــذا لا 
  .شروط غير موجود وهو الصرف الصحيحيجوز مع أن الشرط موجود والم

 أليس التناجز مثل الوضوء للصلاة فيكون له ماهيـة خارجـة عـن الـصلاة وكـذلك الحيـاة : قيل للشيخ:قال
ا ومنهـا ً ليس كل المشروطات كـذلك بـل منهـا مـا يكـون حـسي:قال في مجلسه بأن :في العقليات فأجاب

ذا الجـواب هـل فيـه مغالطـة أو غلـط فلنـشر إلى بـسط  انظـروا في هـ:قـال ولمـا ذكـر هـذا ,اًما يكون حكمي
بــه فحاصــل بحــث قائلــه أو مــورده أن يقــول لــو كــان التنــاجز في الــصرف شرطــا  الإيــراد المــذكور وجوا
 ًلـــصح وجـــوده بـــدون مـــشروطه والتــــالي باطـــل, بيـــان الملازمـــة أن حقيقــــة الـــشرط تـــستلزم ذلـــك تعقــــلا
= 

156



אא 

 

157

157

كــره مالــك العمــل بــه, جنــسه الإباحــة وهــو ظــاهر الأقــوال  ولأصــل الحقيقــة,بفلــوس, وا
  . والروايات فيه
ْبن رشدا. ٍكره مالك العمل به إلا لمتق: العتبي   . وقليل ما هو:ُ

  .يكره أن يستظل بظل صيرفي: العتبى عن أصبغ
 مــن الــصيارفة وقــبض عوضــيه عقـــب َّأحـــب إليالــصرف مــن الباعــة : َّالــشيخوروى 
ًا أو حكـما واجـب, وفي كونـه وهـو التنـاجز ركنـًا أو شرطـا أو التـأخير مانعـا ولـو عقده حس ً ً

عقــــد عليــــه ولم يفعــــل نظــــر الأول أقــــرب لتوقــــف ماهيتــــه عليــــه غــــير خــــارج عنهــــا,وصرح 
َّن القــصار ثــم قبــل قــول ابــ,المــازري وغــيره بأȂــه شرط, وقالــه ابــن محــرز  وهــو غــير شرط في ُ

  وف عليـــــه كالنكـــــاح يلـــــزم بالعقـــــد وتبطلـــــه الـــــردة, صـــــحته والتفريـــــق يبطلـــــه, وتمامـــــه موقـــــ
  . وقول المازري
َّن القــصارقــال ابــ مــن شرط صــحة الــصرف وتمامــه القــبض والتفريــق قبلــه إلى آخــر : ُ

قــــول ابــــن محــــرز, لــــو وزن : ًنقــــل ابــــن محــــرز عنــــه متنــــاف وعــــلى كونــــه شرطــــا قبــــل المــــازري
ز   . التأخيرالصراف الدينار فضاع كان من ربه لعدم انبرام العقد لجوا

ُقلت َّن القصار وعلى نقل ابن محرز عن اب:ُ الأصـل عـدم المـانع, ; لأن  يضمنه مبتاعهُ
اذهـــب فزنـــه فتلفـــه : ًدينـــارا مـــن لـــك عليـــه دراهـــم, وقـــال إن أعطـــاك: روى محمـــد: َّالـــشيخ

وجـوده دون مـشروطه  ًواستشكال كونه شرطا بأن لازم الشرط محقـق. منك, وأباه محمد
 والعقــد ضرورة تقــدم العقــد عليــه يــرد بــأن ,و غــير كــائن في التنــاجزكالحيــاة والوضــوء وهــ

 =                                     
ا عــــن ًتنــــاجز لا يــــصح وجــــوده ولا تعقلــــه خارجــــكوجــــود الحيــــاة مــــع العلــــم والوضــــوء مــــع الــــصلاة وال

 بمنــــع التــــالي وحقــــق تلــــك الــــصورة ط َّالــــشيخا بــــما قررنــــاه وأجــــاب ًالــــصرف فبطــــل أن يكــــون شرطــــ
 بــل الــصرف الــصحيح لم يوجــد ووجــد التنــاجز وهــذا كــما يتعقــل مــن صــلى ;بالتنــاجز في خيــار الــصرف

  .جد ووجد شرطها فالصلاة الصحيحة لم تو;بطهارة ثم فسدت صلاته بغير الحدث
 فــانظروا في هـذا الجـواب هـل هـو مغالطــة أو :َّالـشيخ إذا صـح الجـواب بــما قررتـه فكيـف يقـول ): قلـتفـإن (

  . وهذا ليس فيه مغالطة ولا غلط بل جار على المعقول والمنقول,غلط
ُقلــت(  ويظهــر ,ل لعــل ذلــك إنــما هــو راجــع لمــا ذكــر مــن الجــواب ثانيــا عــن ســؤاله الثــاني لا أȂــه راجــع لــلأو:)ُ

 وذكرنـــا ذلـــك لـــتمام الفائـــدة مـــن كلامـــه واالله ,ذلـــك بعـــد تقـــرر الـــسؤال الثـــاني مـــا موقعـــه وكيـــف تقريـــره
  .سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله
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  .المشروط الصرف الصحيح وهو متأخر عن التناجز
وفي كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيهـا, خـرج اللخمـي الأولـين 

ا قولـه ًعلى تعليل ربا العين بالثمنيـة وتعبـده, والمـازري عـلى تعليلـه بالثمنيـة أو غلبيتهـا راد
  .بالإجماع على تعليلها

ُقلــــت  لعــــل اللخمــــي يريــــد المتعديــــة, والخــــلاف فيهــــا لا ينــــافي الإجمــــاع عــــلى مطلــــق :ُ
وتعليل اللخمي والمازري بالثمنية تعليل بغير منعكسة لثبوت  التعليل لثبوته بالقاصرة,

  فيكون خلاف)1( الحديث»...الذهب بالذهب ربا«: غالربا في مادتهما وهو نص قوله 
إجمــاعهم عـــلى تعليـــل محــل الـــنص, وقـــول البــاجي العلـــة كـــونهما أصــل الأثـــمان يمنـــع لحـــوق 

أن القـــولين بنـــاء عـــلى تعليــــل الربـــا في العـــين إمــــا : الفلـــوس أو يثبتـــه في مادتهـــا, والــــصواب
  .بالثمنية أو مادة غلبيتها على القول بعلتين مستقلتين وإما بغلبيتها أو مادتها

هــــذا معــــروف المــــذهب إلا مــــا  ه يفــــسده, المــــازرىوعقــــده عــــلى تــــأخير بعــــض عوضــــ
إن تــأخر  خرجنــاه مــن الخــلاف في العقــد عــلى حــلال وحــرام وعقــده عــلى منــاجزة عوضــيه

ًعوضــيه تــأخيرا غــير يــسير فــسد, وإن تــأخر أقلــه انــتقض فــيما تــأخر,  ًاختيــارا غــير أقــل أحــد
بـدنانير متماثلـة وفي أصغر مقابله إن استقل, وإلا ففي كله كتأخر درهم في صرف دراهم 

  :وفيما قبض طرق. الصفة مختلفة القدر ينتقض في الدرهم وأصغرها
  عن بعض أصحابنا البغداديين كتأخر كله?: المازري

ْبن رشدا    .قولان لمحمد معها, وله عن ابن القاسم: ُ
ً إن نقـصت مائـة دينـار صرفـت دينـارا, فـأخره :قـال محمـد عـن مـن لم يـسمه: محرزابن 

كلهــا, فــإن نقــصت نــصفها انــتقض كلــه كمبتــاع مائــة ; بــل ه فقــط, محمــدبــه, انــتقض صرفــ
ينتقـد كـل الـصرف, وإن لم يعجـزه إلا خـروج : ًقفيز قمحا لم يجد إلا نصفها له رده, أصبغ

  .ذلك عيب لا صرف; لأن بها, وقياسه ليس بشيء آخره
                                     

 في البيوع, باب مـا يـذكر في بيـع الطعـام والحكـرة, وبـاب بيـع التمـر بـالتمر, 4/291:  أخرجه البخاري)1(
في المـساقاة, بـاب الـصرف, وبيـع الـذهب ) 1586( رقـم :مـسلم وباب بيـع الـشعير بالـشعير, وأخرجـه

  .ًبالورق نقدا
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ُقلت    . عزا الصقلي ما نقله محمد عن من لم يسمه لابن القاسم:ُ
هـو قـول مالـك فيهـا, وقولـه في نقـص نـصفها خـلاف : ول محمـد وأصـبغقـ: محرزابن 

مــــن بــــاع ســــلعتين : فيهــــا فقــــط, وقــــولهم مــــن وجــــد نــــصف مائــــة دينــــار رديــــة نقــــض: قولهــــا
ردت بعيـــب, لا خيـــار لـــه في نقـــض بيـــع الأخـــرى لـــرده  متكـــافئتين, اســـتحقت إحـــداهما أو

الذمـة  الـصرف في غـيرفي غـير   وقـد يفـرق بـين هـذا وبـين الـصرف بـأن الـثمن,نصف ثمنها
العـروض  معين, وفي الصرف متعين فأشبه الطعـام, ويلـزم عليـه أن المكيـل والمـوزون مـن

  .كذلك, ولعلي أبسط هذا في كتاب العيوب
ُقلـت  تبعــه المـازري حتــى في إلــزام المكيـل والمــوزون ووعـد ببــسطه في الاســتحقاق, :ُ
النـــصف في العـــروض :  قـــالا لأن الـــلازم المـــذكور المنـــصوص خلافـــه; ولأنهـــما;وفيـــه نظـــر

  .وفي الطعام قولا أشهب وابن القاسم يسير
َّدونــةكثــير ولا نــص فيــه لأشــهب, وظــاهر الم: قــال ابــن القاســم وفي العــين  إنــه يــسير َ

ه: (لقولها   .)ًإن وجد نصفها زيوفا لزمه ما سوا
ُقلـــت  وقياســـهما تعـــذر قـــبض نـــصف العـــين عـــلى اســـتحقاق نـــصف الطعـــام, وكـــون :ُ

 لأن تأثير تعذر قبض النـصف في الـصرف إنـما هـو ;ًزيوفا بعيد عن تحصيلهمانصف العين 
في إيجابـــه تـــأخير معتـــبر مـــن الـــصفقة يبطـــل المنـــاجزة التـــي هـــي حـــق الله تعـــالى, وتــــأثيره في 
الاســـتحقاق إنـــما هــــو في إبطـــال المقــــصود مـــن الـــصفقة الــــذي هـــو حــــق لآدمـــي, وقياســــهما 

لعـوض بعـد قبـضه كـذلك لوضـوح الفـرق تأخير القبض على الاطلاع على عيب بـبعض ا
َّدونـةوبه يتـضح قـول الم بين ما قبض عوضه, وما لم يقبض,  إن تـأخر يـسير العـوض بطـل َ

َأصــبغ كـل الـصفقة, وإن اطلــع عـلى عيــب بـه, انــتقض فيـه فقـط, وقــد أشـار  ْ إلى هـذا حــسبما َ
 عـلى عمـوم وفي كون القـولين بإبطـال كـل الـصفقة أو المـؤخر فقـط بنـاء. نقله ابن محرز عنه

عوضــية المــؤخر في كــل المقبــوض, وقــصره عــلى مــا يعدلــه فقــط أو عــلى تهمــتهما عــلى العقــد 
ْبن رشدًطريقا المازري وا: عليه, وسلامتهما منها   .مع اللخمي ُ

  :وفي يسير التأخير طرق
:  وقـال,مـن صرف دراهـم بـدينار: في خفته وكراهيتـه قـولان لروايـة محمـد: اللخمي
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أكـره أن يـدخل الـدينار :  ويـزن, لا بـأس بـما قـرب منـه, وقولـه فيهـااذهب إلى الصراف لـير
  .يدعه حتى يزن فيأخذ ويعطي; بل تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم

َّدونــــةجــــوازه وفي المَّيــــة َّوازالماختلــــف في يــــسير التــــأخير, في : عيــــاض مــــا يــــدل عــــلى : َ
 .القولين
ْبـــن رشـــدا . مـــن صرف دنـــانير بـــدراهمســـمع ابـــن القاســـم أرجـــو أن لا بـــأس بقـــول : ُ

, وقــول بعــضهم وجوههــا إن قــرب ولمــصارفته عــلى ذلــكاذهــب زنهــا عنــد الــصراف وأره 
 ثم يزنان بـآخر مـردود بـأن كراهتـه لقيـامهما ,هذا خلاف كراهته فيها أن يصارفه بمجلس

  بعــــــد العقــــــد قبــــــل القــــــبض ولا ضرورة لــــــه, والأولى بعــــــده لــــــضرورة عــــــدم تمييــــــز غالــــــب 
 .الناس النقود

ْبــن وهــبمحمــد ا روى:  يعــضده قــول محمــد:ُلــتقُ  منــع مبتــاع حــلي أن يقــوم لــصراف َ
ًإن نزل رد, وكره ابن القاسم لمن وزن ألـف درهـم صرفـا أن : يعطيه ثمنه, وفي الواضحة

أباح مالك القيام من المجلـس للقـبض : يزن أخرى لعاقده قبل عوض الأول وقول سند
  .فيما هو فيه حكم المجلس لا أعرفه

: ًالمفارقــــة قبــــل قــــبض أحــــد العوضــــين تبطلــــه إجماعــــا, وقــــول ابــــن شــــاس: زريالمــــا
 وكــذا طــول في المجلــس وإن لم يفترقــا, ,ًالمفارقــة قبــل التقــابض إن بعــدت اختيــارا أبطلــت
المفارقــــة : وقــــول ابــــن الحاجــــب يــــة,َّوازوإن قربــــت فالمــــشهور الإبطــــال والتــــصحيح في الم

يبــة يقتــضي وجــود القــول بالــصحة في قريــب مفارقــة إلا القر: ًاختيــارا تمنــع المنــاجزة, وقيــل
 وإن لم تكـــن لـــتمام الـــصرف ولا أعرفـــه ولا يؤخـــذ ممـــا ,أحـــدهما الآخـــر قبـــل مطلـــق القـــبض
  .تقدم, وفي تأثير المفارقة غلبة طرق

ً إن غلبـا معـا كظهــور زائـف قلبـه, ثالـث لهــما لتخريجـه عـلى منـع بــدل :ثالثهـا: اللخمـي
 ابــن القاســم لــزوم بيــع قــلادة لؤلــؤ وذهــب عــلى النقــد قــوم الزائــف بتــدليس دافعــه, وروايــة

مبتاعهــا لؤلؤهــا وبــاع ذهبهــا, فوضــعت فــأراد فــسخها لتــأخيره, ونقلــه, وفــسر الثــاني بــأن 
  .المغلوب لو أراد الفسخ دون غالبه فسخ

ع قــصيل نــدم مبتاعــه ومنــع يفــسخ ابتيــا: قــولان لروايــة ابــن القاســم: الــصقلي وغــيره
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   .القلادة ه ليتحبب فيفسخ فأخره بالخصومة فتحبب وروايةأؤخر:  فقالالإقالة?
ْبــن رشــدعبــد الــرحمن, واابــن  مــؤثر لظــاهر الروايــات مــأولين روايــة القــلادة بيــسارة : ُ

ولزمــه الــثمن دون القيمــة لتهمــة مــدعي فوتهــا إســقاط : الــذهب وأولهــا ابــن زرقــون بفوتهــا
هـذا : المـازري بحكايتـه, وقـالفضل الثمن عليها كضمان مبتاع ثوب بخيار أتلفـه وسـبقه 

  .تأثير تأخيرهما لليل غشيهما: تعسف وروى محمد
  لأȂـــــه اختيـــــاري لعقـــــدهما قربـــــه إلا أن يعقـــــداه لمـــــا يـــــسعه قبلـــــه, فنـــــزل مـــــا : اللخمـــــي
  .أخرهما إليه

  :ولو وكل على قبض ما عقده فقبضه بحضرته فطريقان
ْبن رشدا   .عن المذهب لا يفسد: واللخمي ُ

  .يكرهو:  زاد ابن بشير
   .لا يفسخ: لا خير فيه, أشهب: المازري عن ابن القاسم

ْبـــــن وهـــــبا   اشـــــتراط كــــــون : فأخــــــذ بعـــــضهم مـــــن قــــــول ابـــــن القاســــــم. لا بــــــأس بـــــه: َ
  .القابض العاقد

ُقلــت لــة حــسبما يــأتي فــاالله :ُ  هــذه الأقــوال معــزوة لقائلهــا إنــما ذكرهــا البــاجي في الحوا
  .أعلم بالصواب

لا خــلاف منــصوص في فــسخه, وحمــل بعــض : زريالمــا: ولــو قــام قبــل قبــضه فطــرق
  .ذهب على الكراهة لحصول المناجزةأشياخ الم
ُقلت  هو اللخمي واستدل بأن الوكالة على الدفع والقـبض مـع حـضوره لا تفـسده :ُ

 إن حمـل عـلى المنـاجزة فقـد حـصلت, وإن »هـاء وهـاء« :غفكذا مـع الافـتراق; لأن قولـه 
  .ساده مع حضورهحمل على كون العاقد الدافع, لزم ف

ُقلـــــت والعجـــــب أȂـــــه ذكـــــر   الـــــلازم حـــــق عـــــلى مـــــا نقلـــــه المـــــازري عـــــن ابـــــن القاســـــم,:ُ
   .ًاستدلاله هذا ولم يتعقبه بهذا على أن في نقله نظرا يأتي

         وفي غيبـــــــة النقـــــــد  المنـــــــع,: وغـــــــاب فالمـــــــشهور لـــــــو وكـــــــل في القـــــــبض: الحاجـــــــبابـــــــن 
   .المنع: المشهور

 وهــــي مــــسألة ,ل مــــن يقــــبض والمقبــــوض غائــــبأي صرف ووكــــ: عبــــد الــــسلامابــــن 
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َّدونةالم   . والأولى تغني عنهاَ
ُقلت قلـت إن أتيـت مـن صرف : ًذكر كون المقبوض غائبا بحـال ولفظهـا  ليس فيها:ُ

لا خــير فيــه كقــول : اقــبض دراهمــك مــن هــذا,وقام, قــال: ًلي صرفــا وكلتــه عليــه? فقــال لي
لفظهـا مطلـق  ; لكـن أحـب ذلـكلا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض لـه, ولا: مالك

في الـــــصورتين, فيحتمـــــل كـــــون ابـــــن الحاجـــــب نبـــــه عـــــلى عمومهـــــا فـــــيهما فـــــذكر الـــــصورتين 
ًتفــصيلا ويحتمــل حمــل الثانيــة عــلى حــضور الموكــل, وحــصر الغيبــة في النقــد أو حمــل الأولى 

َّدونـــةعـــلى القـــبض فقـــط, والثانيـــة عليـــه وعـــلى الـــدفع, وكـــذا نقـــل اللخمـــي عـــن الم  مـــع أن َ
لــو صرف رجــلان دراهــم بــدينار : يــةَّوازا لــيس كــذلك حــسبما تقــدم اللخمــي عــن الملفظهــ

  .بينهما فوكل أحدهما الآخر على قبضه فلا بأس والحلي كذلك
ْبن رشدا ظـاهر   إن وكل أحدهما صاحبه عـلى قـبض مـا عقـداه, وذهـب قبـل قبـضه,:ُ

َأصــــبغ جــــوازه, وســــماعه : ســــماع عيــــسى ابــــن القاســــم ْ    نــــص ســــماعه أبــــين في جــــوازه, وهــــوَ
  . زيداأب

الأجنبـــي, وثالثهـــا يجـــوز في الـــشريك لتخـــريج بعـــضهم جـــوازه في  لا يجـــوز في: وفيهـــا
الأجنبـــــــي, وتخريجـــــــه منعـــــــه في الـــــــشريك, وتفريـــــــق بعـــــــضهم بـــــــأن يـــــــد الـــــــشريك كـــــــشريكه 

  .والصواب هما سواء
ًإن صرف رجـــلان دينـــارا بيـــنهما مـــن رجـــل ثـــم وكـــل أحـــدهما صـــاحبه عـــلى : البـــاجي

جــاز إن قــبض قبــل أن :  وذهــب قبــل قبــضها فقــال محمــد عــن ابــن القاســمقــبض الــدراهم,
  .يفارق الصراف وكذا الحلي

أجـــاز هنـــا مفارقـــة الموكـــل قبـــل قـــبض الوكيـــل فـــأحرى في الإقالـــة مـــن : ابـــن زرقـــون
َّدونـــــةلا يجـــــوز في إقالـــــة, ولا صرف,وفـــــرق ابـــــن القاســـــم في الم: سَـــــحنونالطعـــــام, وقـــــال  َ 

  .لا يجوز: م الثالث, وقال في الصرففأجازها في الإقالة في السل
  :في المواعدة فيه ثلاثة: اللخمي

  .تكره: ابن القاسم ومالك
 .تفسخ كمواعدة معتدة في عدتها على نكاحها: أصبغ

عــــــدة فيهــــــا ذريعــــــة ; لأن المنــــــع في العــــــدة; لأن يجــــــوز, وهــــــو أحــــــسن: ابــــــن نــــــافع الموا
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لمواعــدة عـلى بيـع الطعـام قبــل لتعجيلـه, وتعجيـل عقـد الــصرف جـائز, والثلاثـة جاريـة في ا
تعجيل العقد على الطعام قبـل قبـضه لا يجـوز ; لأن قبضه, ورده ابن بشير برده على أصبغ

  .كالنكاح في العدة
ُقلــت  لأن المواعــدة إنــما هــي عــلى مقبــوض مــؤخر عــن وقــت ; وفي رد ابــن بــشير نظــر:ُ

ًالمواعدة فإن فرض تعجيله منجزا فرض كون الطعام مقبوضا ً.  
  .إن راضاه ثم أرسل معه من ينقد ويقبض لم يعجبني: مدوروى مح

لة في الصرف طرق   :وفي الحوا
  .لا تجوز: المازري
   .إنا برئ من دينك بما لي قبل الصيرفي: لأن معناها: اللخمي

  .إن ذهب المحيل قبل القبض فسد وإلا كره: بشير والتونسيابن 
قبـل قبـضها لم يجـز اتفاقـا, وإن إن أحال على الدراهم مـن يقبـضها ثـم فارقـه : الباجي

لا خـــير فيـــه, ولـــو أحـــال : قـــضاه قبـــل مفارقـــة المـــصارف لـــه, فقـــال محمـــد عـــن ابـــن القاســـم
ْبـن وهـبببعض الدراهم, وروى زيد بن بشرعن ا لا يفـسخ : لا بـأس بـه, وقـال أشـهب: َ

  إلا أن يفارقــــه قبــــل قــــبض المحــــال الــــدراهم, ثبــــت ديــــن المحــــال عليــــه قبــــل عقــــد الــــصرف 
  .أو بعده

ُقلــــت  القــــائلين, ولم ذهلهــــ وهــــذه الأقــــوال التــــي ذكرهــــا المــــازري في الوكالــــة معــــزوة :ُ
من صرف دراهم ثم باعهـا قبـل : أجدها في النوادر, وذكر فيها عن محمد عن ابن القاسم

قبضها جاز إن قبضها ودفعها لمبتاعها منه, وإن أمر الصراف بـدفعها لم يجـز, ثـم ذكـر عـن 
ً دينارا بعشرين درهما قبضت عشرة,وأمرته بدفع عشرة لمـن إن صرفت: محمد قال مالك ً

   .معك من ثمن سلعة لم يعجبني حتى تقبضها
إن لم يفارقــه حتــى قبــضها المــأمور, لم يفــسخ : وكــذا في جميعهــا, أشــهب: القاســمابــن 

  .وإلا فسخ اتبعت السلعة قبل الصرف أو بعده
ْبن رشدا , وسـمع ابـن سَـحنون, أجـازه إن قبض المحال مكانه قبل مفارقـة المحيـل: ُ

  .القاسم منعه وقاله
  :ًوالخيار فيه شرطا لا يجوز
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ْبن رشدا   .ً اتفاقا:ُ
روى ابــن شــعبان جــوازه بنــاء عــلى أȂــه قبــل إمــضائه إن أمــضى منعقــد أم لا : اللخمــي

  .المازري روى ابن شعبان القولين, والمشهور المنع
  .ص الزاهيما يشير إلى الخلاف وهو نَّية َّوازالمفي : عياض

ْبـن رشـدا ًإن كـان لهـما فـتمماه معـا منـاجزة مـضى, وروى محمـد خفـة اشـتراء سـوارين : ُ
  .يريهما أهله فإن رضوهما, رجع فاستوجبهما فأخذ

  .الخيار:  منهاللخمي
  .ًتأويلهما بقرب أهله تعسف, ورده الباجي باحتمال كونه وعدا: المازري

ابـن القاسـم في وكيـل عـلى قـبض دينـار  في إجازته نقلا اللخمي عن والخيار الحكمي
لمــن أســلم وكيلــه عــلى ســلم دينــار في طعــام : ًأخــذه صرفــا يجــوز إن رضي بــه مــع قولــه فيهــا

, أخـــذ الطعـــام, ومحمـــد في منـــع أخـــذ مـــودع مـــا صرفـــه لـــه  أســـلمه فيـــه بعـــد صرفـــه لا نظـــرا
  وتبـــــــــاع الـــــــــدراهم بـــــــــدنانير والفـــــــــضل لـــــــــرب الوديعـــــــــة والـــــــــنقص : ًمودعـــــــــه تعـــــــــديا, قـــــــــال

  . لمتعديعلى ا
تعقبــــه بعــــض الفقهــــاء بتنــــافي أخــــذ ربــــح الــــدراهم ومنــــع أخــــذها وأجــــاب : الــــصقلي

المـــازري بـــأن أخـــذ ربحهـــا, إنـــما هـــو لإقـــرار المتعـــدي بـــه لـــه بـــصرف حكـــم ببتـــه, والممنـــوع 
ُشيوخلـوبـه يـرد أخـذ بعـض ا: أخذها بحكم صرف مخـير فيـه قـال  الأول مـن مـسألة وكيـل ُ

  .السلم
مــن اشــترى بحنطــة :  مــن قــول ابــن القاســم فيهــاًأȆــضاويؤخــذ الأول : قــال اللخمــي

ًوديعة عنده لنفسه تمرا لربهـا أخـذه ففـرق بـين الطعـام والـدنانير, فـرأى الطعـام تختلـف فيـه  ً
كتـــاب الوديعـــة, إذا تـــسلفه أو خلطـــه بغـــيره كـــالعين وعليـــه : الأغـــراض, خـــلاف جعلـــه في

أبي عـــلى الأول حمـــل ابـــن : يكـــون التمـــر للمـــودع, ويغـــرم مثـــل القمـــح لربـــه, قـــال الـــصقلي
ْزمنَـــين  َ َّدونـــةالمَ , وصـــوبه بعـــض أشـــياخنا, واســـتدل بقولهـــا في مـــسألة وكيـــل الـــسلم, وعـــن َ
: لا يجــوز لــرب الطعــام أخــذ مــا باعــه بــه مودعــه مــن تمــر لربه,وصــوبه محمــد وقــال: أشــهب

وإن باعـــه بتمـــر لنفـــسه, فلربـــه أخـــذه أو مثـــل : يـــشترى بـــالتمر قمـــح وفـــضله لربـــه, أشـــهب
ـــــةقـــــول محمـــــد وأشـــــهب, خـــــلاف الم:  وقـــــال بعـــــض أصـــــحابناقمحـــــه, َّدون أن : , ومحملهـــــاَ
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ء والــصرف لربــه,ولو أظهــره لم يجــز ه عقــد خيــار,والفرق ; لأȂــالمتعــدي أضــمر كــون الــشرا
ًبين منع رب الوديعة أخـذ مـا ابتاعـه بهـا مودعهـا لنفـسه, وهـي عـين بخـلاف كونهـا عرضـا 

ء عــــلى الذ ء بــــالعين شرا فــــساخ البيــــع ; لأȂمــــة لا عــــلى عينهــــا بخلافهــــماًأو طعامــــا, إن الــــشرا
  . باستحقاقهما, وتمامه في استحقاق العين بلزوم عين أخرى

  .ولأȂه إن أخذ عرضه انتقض البيع,وإن أخذ عينه لم ينتقض: الصقلي
ُقلت   . هذا هو نفس الأول وهو يرد مناقضة:ُ

مـــن وكـــل : وســـمع القرينـــان قـــول ابـــن القاســـم في مـــسألة الثمــر والوديعـــة,: اللخمــي
  . ه صرف فيه استئجار; لأȂعلى صرف فصرفه من نفسه كرهته ولا أجيزه

ْبن رشدا   .خففه في رواية أشهب من كتاب البضائع: ُ
  .ما كان الناس يشددون هذه الشدة: وقال ابن أبي حازم

ْبن رشـدا لأن الخيـار الحكمـي أخـف مـن الـشرطي يـصح إمـضاء الـسيد نكـاح عبـده : ُ
وصي نكاح يتيمه دون إذنه مع أن الخيار في النكاح لا يجوز, وسمع  وإمضاء ال,دون إذنه
ء تبر بها فاشترى بها دراهم ثم باع : أبو زيد من وكله ذو تبر على بيعه وذو دنانير على شرا

لا يــــــصلح فعلــــــه إلا أن يحــــــضر دراهــــــم ذي الــــــدنانير عنــــــد ذي التــــــبر  التــــــبر بهــــــا مــــــن نفــــــسه
ْبــن رشــد ا.فيــصارفه زَّومثلــه لــه في الم: ُ يــة, وســمع منــه عيــسى جــوازه, ورواه محمــد وقــول ا

كرهــه لاحتيــاج الــصرف لــدافع ومــدفوع لــه, يــرد بإمكانــه مــن واحــد كإنكــاح : ابــن دحــون
ذلك لعدم بذلـه وسـعه في المكايـسة لكـل مـنهما فيجـب لكـل مـنهما ; بل ولي وليته من نفسه

حاسـب بـما زاد عـلى قـل, ليً وأخذ بعض الورثة من تركتهم حليـا قـدر حظـه منهـا فأ,الخيار
  . لا يجوز حظه منه

  .ه لو تلف سائرها اتبع فيما أخذ; لأȂإلا بتنجيز قسمها في المجلس: الباجي
ُقلت في ثمـن مـا أخـذوه وهـو نفـس مـا قالـه :  لأنها يرجع عليهم فـيما صـار عليـه, أي:ُ

لهــم تكلــف لا يحتــاج لــه, ومقتــضى الرجــوع في : بمعنــى )علــيهم : (البــاجي, وقــول عيــاض
  . ما أخذوه وليس كذلكعين

أȂــه لــو كــان مــا أخــذه قــدر حظــه فأقــل, كــما عجــل عوضــه ليقــسم لمــا رجــع : وحاصــله
آخـــذ حـــلي هـــو بعـــض حظـــه عـــلى غـــيره, الآخـــذ أكثـــر منـــه دون حظـــه في تلـــف بـــاقي التركـــة 
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  .واللازم باطل
ّالعتبي روى : الباجي ِ ْ في  ولـو عجـل عـوض مـا زاد عـلى حظـه ممـا أخـذ جـاز,: ومحمـدُ

  .إثرها: يةَّوازالم
  .ًخالف ابن القاسم مالكا في هذه المسألة

ُقلـــت إن أخـــذ مـــن الحـــلي قـــدر مـــا لـــه :  مخالفتـــه هـــي شـــاذ نقـــل ابـــن بـــشير حيـــث قـــال:ُ
  . وتفاصلوا فيه في الحال فالمشهور المنع لحصول التراخي بتأخير المحاسبة

ُقلت   . المحاسبة المؤخرة إنما هي في قسم التركة لا في الصرف:ُ
ْ رشدبنوقال ا ّالعتبي في رواية : ُ ِ ْ   .اًاتفاقُ

إن : على مرئي كمال وعلى حاضر غيره جائز وعلى دين يتأخر, ثالثهاوعقد الصرف 
ْبن وهبحل لإسماعيل وأشهب مع أبي عمر عن ا   .وابن كنانة والمشهور ,َ

 إن بعت دراهم على رجـل حالـة بـدنانير مـن رجـل آخـر, جـاز إن قـبض النقـد :وفيها
  .ا بيدًيد

والـــصرف عـــلى الذمـــة, لعطفـــه عليـــه صرف  : لعلـــه مـــراد ابـــن الحاجـــب بقولـــه:تُقُلـــ
الدين الحال والمؤجل, وحمله ابن عبد السلام على القدر المشترك بـين صرف مـا في الذمـة 

وهـو :  قـال.وهو الملزوم تقـدم عمارتهـا عـلى عقـد الـصرف, وبـين الـصرف عـلى الذمـة: قال
ينــاقض قــول صرفهــا قــول :  يخفــى فــإن قلــتعكــسه وهــي مــسألة الــسلف الآتيــة تكلــف لا

التهـــذيب في هباتهــــا مـــن لــــك عليـــه دراهــــم حالـــة فأحالــــك عـــلى دنــــانير لـــه عــــلى رجـــل هــــي 
  .كصرف دراهمك وقد حلت لم يجز

ُقلـــت َّدونـــةليـــست كـــذلك في الم :ُ  وكـــذلك لـــو كـــان لرجـــل عـــلى :قلـــت: (نـــصها; بـــل َ
 صرف تلــك الــدنانير رجــل دراهــم حلــت فأحالــه عــلى غــريم لــه عليــه دنــانير حلــت وهــي

 لأن هـــذا بيـــع الـــدنانير بالـــدراهم مثـــل مـــا ذكـــرت لـــك في ;الـــدراهم, لم يجـــز في قـــول مالـــك
  ).نعم: الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه? قال

ُقلــت إذا لم يتعجــل قــبض الــدراهم لتــشبيهه إياهــا بطعــام لا :  فمعنــى مــسألة الهبــات:ُ
, ومعلوم أن بيعهـا بهـا غـير ممنـوع إلا مـع )دراهملأن هذا بيع الدنانير بال: (يقبضه ولقوله

مـن لـك عليـه دراهـم حالـة : (قـال مالـك: التأخير, ونقلها الصقلي معكوسة فقال مـا نـصه
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فأحالك على دنانير له على رجل, وهي كصرف دراهمك لم يجز حلت أم لم تحـل, وكـذلك 
) ًا نــــاجزا لــــو فــــسخت دراهمــــك في طعــــام ولم تقبــــضه, ولــــو تــــسلفا النقــــدين عقــــب عقــــدهم

إن اعتقــد كــل مــنهما أن : لا خــير فيــه ونقــل ســند كــره, وجــوزه الأكثــر غــير التونــسي: ففيهــا
ًنقد صاحبه معه لا أعرفه, ولو تسلفه أحـدهما فقـط نـاجزا كحـل الـصرة فقـولان لأشـهب 

الأولى خــير مــن التــي تحتهــا وفي كــون قــول ابــن : سَــحنونوابــن القاســم فيهــا, الــصقلي عــن 
ُشيوخ الواجـــد فقـــد العاقـــد وإن لم يعلمـــه, نقـــلاه عـــن بعـــض الـــالقاســـم ولـــو علـــم  وبعـــض ُ

  .الفقهاء
  . ه فساد علمه أحدهما فقط; لأȂزاد ابن محرز عن بعض المذاكرين

فـــرق ابـــن الكاتـــب بـــين الأولى والثانيـــة بـــإقرار كـــل مـــنهما بموجـــب فـــسخه, : الـــصقلي
ه ا لفقــد لتهمتــه عــلى إرادة وهــو الفقــد بخــلاف الثانيــة أو يكــذب الواحــد المتــسلف في دعــوا

   .الفسخ وقاله الباجي
وتعليله بعضهم بكونه عـلى غـير معـين وهـو ملـزوم لبـدل الزائـف الممنـوع : محرزابن 

يلزمه في تسلف أحدهما, وفرق بأن تسلف أحدهما أبعد عن عروض التـأخير, ورده ابـن 
هما أقــرب عبــد الــسلام, بمنعــه لــسعة زمــن تــسلف أحــدهما ســلفها يــرد بــأن مــراده أن تــسلف

; لأن لكونــه مظنــة للتــأخير لا أن زمنــه أطــول مــن زمــن تــسلف أحــدهما, وإنــما كــان أقــرب
دد ســـــلف أحـــــدهما معـــــروض للتـــــأخير, فكلـــــما تعـــــدد تعـــــدد معـــــروض التـــــأخير وكلـــــما تعـــــ

  .قربأالمعروض كان حصول العارض 
  :والمغصوب المصوغ الغائب عن غاصبه

ًا وتأخيرا إن كان قائما لغيبتهًتفاضل إن كان فائت ه; لأȂيمنع صرفه: المازري ً.  
إن : وإلا لم يجــز, وشــاذ قــول ابــن الحاجــبَّالرهن إن علــم بقــاءه بحالــه فكــ: ابــن بــشير
   .ا كما مر وإثباتهًمخرج; بل ًالمنع لا أعرفه منصوصا: غاب, فالمشهور

 مـن بتخريجه على إجازة ابن القاسم بيع الجارية المغـصوبة البعيـدة الغيبـة: عبد السلامابن 
 شرط قـــبض الـــصرف ; لكـــنًغاصـــبها بـــشرط النقـــد الملـــزوم كـــون المـــضمون مقبوضـــا, ســـلمناه

   .ولذا منع ابن القاسم صرف الوديعة وتمم هبتها بالقبول حضور المقبوض المعين,
 إن تغــــير بــــما يخــــير ربــــه منــــع صرفــــه لغيبتــــه, وصرف قيمتــــه يمنــــع إن عــــد :شــــاسابــــن 
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: دينـًــــا, وفي كونــــــه قيمتـــــه أو وزنــــــه قــــــولان ارًالمخـــــير منــــــتقلا وإلا جـــــاز, وإن اختلــــــف صــــــ
  .للمشهور, وغيره, فيجري صرفهما على صرف ما في الذمة

ُقلت  سَـحنونعـن   لا أعرفه إلا لعبـد الحـق والـصقلي: نص غصبها, والثاني: الأول:ُ
ه  في مـــــسألة حليـــــة الـــــسيف, وللـــــصقلي عـــــن محمـــــد عـــــن أشـــــهب ومالـــــك غـــــرم مثلـــــه وعـــــزا

ن الآخر, الوزن لظلم المغصوب في لغو حقـه في الـصياغة اللخمي لأحد قوليه ويبعد كو
  ). لأȂه دين عليه بضمانه;يجوز (:ًفيترجح حمله على قيمته, وإن كان مسكوكا ففيها

َّن القصار وهي رواية اب,هذا على أن العين لا تتعين: الباجي ُ.  
فــإن إن زعــم الغاصــب أȂــه أفاتهــا صــح صرفهــا, وإن زعــم أنهــا باقيــة ببيتــه, : المــازري

قلنا لا تتعين, وإن له رد غيرهما دونها فكـذلك إن التـزم رد مثلهـا, وإن ألزمنـاه رد عينهـا, 
  . ولم يرض ربها إلا بعينها فهذا مما ينظر فيه نتكلم عليه في صرف الوديعة

ُقلـــــت فإنـــــا ولـــــو قلنـــــا ) التنبيـــــه( هـــــذا قريـــــب مـــــن قـــــول البـــــاجي, ورده ابـــــن بـــــشير في :ُ
  .قت بذمته فلا يمنع تعيينها صرفهاعينها, وبغيبته عليها تعل فإنها لا تعرف ب,بتعيينها

 وبأȂــه لــو أراد الغاصــب إعطــاءه غــير عينــه, فــإن افترقــا في الحــل :زاد ابــن شــاس عنــه
  .ًوالتحريم أو الشبهة فلربها أخذ عينها اتفاقا وإلا فالمشهور كذلك

عـن أشـهب وابـن يكـره, للخمـي :  ثالثهـا,ً في جواز صرفه غائبالا المسكوكَّالرهن و
 لأنهـا ;المسكوك وتوجيهـه قـول أشـهبَّالرهن  وذكرها اللخمي في ,القاسم ورواية محمد

  مقبوضــــــة لــــــه, وهــــــي عــــــلى أصــــــله في ضــــــمانه, ولــــــو قامــــــت بينــــــة بــــــضياعها فوجــــــب كــــــون 
  .المصوغ كذلك

وعليـــــه يجــــــوز في : وعـــــزا البـــــاجي الأول لروايــــــة محمـــــد بزيــــــادة لـــــضمان المـــــرتهن قــــــال
ولـو شرطـا ضـمانها مـن ربهـا حتـى يقبـضها : قال خمي الثلاثة في الوديعة وذكر اللالعارية,

ًالمودع لم يجز, ولو شرطا عكسه, جاز اتفاقا فيهما, والخلا حيث لا شرط, وقبله المازري 
ولم يــــذكر غــــير قــــولي ابــــن القاســــم وأشــــهب, وخــــرجهما عــــلى وقــــف انتقــــال ضــــمانهما عــــلى 

فـــرأى أȂـــه لمـــا كـــان :  لروايـــة أشـــهب قـــالقبـــضهما, وحـــصوله بالعقـــد, وعـــزا البـــاجي الأول
 ويجـــب عليـــه منعـــه في ,للمـــودع ســـلفها صـــح أن ينعقـــد ذلـــك عنـــد الـــصرف فتتعلـــق بذمتـــه

مــــــا خرجنــــــا عليــــــه الخــــــلاف يوجــــــب التــــــسوية في : ًالحــــــلي اتفاقــــــا, وذكــــــره المــــــازري وقــــــال
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والمـــــستأجر والوديعـــــة إن كـــــان  والعاريـــــةَّالـــــرهن و:  والمـــــصوغ ابـــــن الحاجـــــب,المـــــسكوك
  .ًا فكالمغصوب, وإن كان مسكوكا فالمشهور المنعًمصوغ

عـــدل عـــن إيجـــاز الإخبـــار عنهـــا بالمـــشهور المنـــع للإشـــارة إلى : قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
  .انقسام المصوغ إلى فائت, وباق ومخير فيه

ُقلــت  ,ًمطلقــا ولــيس كــذلك في المــشهور , هــذا يقتــضي تــصور الإجــارة في المــسكوك:ُ
ًفيبطــل منــع صرفهــا إن حــلا عقــد إجارتهــا وإلا امتنــع اتفاقــا والــشاذ مقيــد بملازمــة المالــك 

ًللتــأخير, ويقتــضي تــصور العاريــة فيــه, وهــي فيــه ممتنعــة لانقلابهــا قرضــا حــسبما ذكــره ابــن 
لعــل : الحاجــب, وغــيره وهــو نــص كتــاب العاريــة منهــا, وجــواب ابــن عبــد الــسلام بقولــه

فــإن كانــا : لأȂــه لــو أراده, لقــال ;معنــاه إن كــان مــا يــصح ذلــك فيــه, وحذفــه للعلــم بــه بعيــد
  .الرهن, والوديعة, وزيادة ألف أهون من حذف ما يوهم حذفه خطأ منها: لأنهما اثنان
إن أســـقطت عمـــن أودعتـــه دراهـــم بعـــضها عـــلى أن يعجـــل لـــك ســـائرها مـــن : وفيهـــا

  . ولو عجله منها لحضورها جاز,غيرها لغيبتها لم يجز
 إن كـان ثقـة : وزنـه أو جودتـه, ثالثهـاوفي صحة الـصرف عـلى تـصديق دافعـه نقـده في

 للخمـي عـن محمـد عـن أشـهب مـع البـاجي عـن روايتـه والمـازري , يكره:ًصادقا, ورابعها
ْبــن رشــد وا,بــنقص ولــو بــان صــدقه: يــةَّوازعنــه, وروايــة اللخمــي مــع البــاجي عــن الم عــن  ُ

  .لا يجوز ولا في تبادل الطعامين, واللخمي وسماع القرينين: قول أشهب
ُقلت    الصراف هي جياد? في أخذ الكراهة منه بعد نصه أȆأخذ الدراهم بقول:ُ
  .لا, واالله: قال
 وأȂــــت تكــــره أن يــــذهب بهــــا ليريهــــا مــــن , لا يبــــصرهما, ولا معــــي مــــن يبــــصرها:قيــــل

  .]2: الطلاق[ ﴾o n m l k j﴿: يبصرها قال
ْبن رشدا   .ويمنع أشهب: ُ

ازتـــه في مبادلـــة الطعـــامين, إج: , ومحمـــد وروى ابـــن نـــافعسَـــحنونقـــال المخزومـــي و
   .وقاله ابن القاسم وعات كراهته مالك

 وروى ابــن ,أجــازه ابــن القاســم في تبــادل الطعــامين ومنعــه في الــصرف: زرقــونابــن 
وعلى رواية أشهب جـوازه في الـصرف أحـرى ,نافع منعه في الطعامين فأحرى في الصرف
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  .في الطعامين
ْبــــن رشــــد ا.مرضي أو أتــــم تــــ يعلــــم بــــالقرب إن ونقــــص القــــدر إن علــــم بــــالغلط أو : ُ

يلزمــه, وإن :  وتــم الــصرف عنــد ابــن القاســم, وقــال أشــهب,النقــصان جــاز أخــذ النقــصان
كانـــــت دراهـــــم معينـــــة لم يلزمـــــه إلا أن يـــــشاء, فـــــإن لم يعطـــــه مـــــا نقـــــص أو اســـــتحق انـــــتقض 

  .الصرف
يفائه له الرضى بتركه أو أخذ ما شاء به, فإن تفرقا قبل است: الباجي عن ابن القاسم

قـــولا أصـــبع مـــع محمـــد وابـــن  مـــا نقـــص ففـــي انتفـــاض كـــل الـــصرف أو قـــدر الـــنقص فقـــط
  .م به ورضي ففي صحته ثالث رواياتالقاسم, وإن بعد العل

َصــــــبغ َ ونحــــــوه ولأإن قــــــل كــــــدانق,: َّالــــــشيخ كــــــدرهم مــــــن ألــــــف, فحملهــــــا البــــــاجي ْ
  . وتابعه كدرهم من مائة:والمازري على ظاهرها, وفي نقل ابن بشير

مــــن صرف دنــــانير بــــدراهم فــــذهب فوجــــد الــــصراف :  أبــــو زيــــد ابــــن القاســــموســــمع
سرق مـــن وزنهـــا أو غلطـــه فـــترك الـــنقص خـــوف نقـــض الـــصرف فلـــيس لـــه ذلـــك ولـــو قـــل, 

  . إن قل كدانق فلا بأس بتركه لذلك: وقال قبل ذلك
ْبــــن رشــــدا لــــيس ذلــــك اخــــتلاف قــــول, ومعنــــاه اغتفــــار ذلــــك في يــــسير تختلــــف فيــــه : ُ

 ولـو كثـر الـنقص, وإن طلـب ,ين, وأشـهب يجيـزهَّوازيسير لا تختلف فيه المين لا في َّوازالم
ًيـصح بقـبض مـا نقـص نـاجزا للمـشهور, :  ثالثهـا,قه ففي نقض كلـه أو مـا قابـل الـنقصح

ْبــن رشــد وتخــريج ا, إن نقــص أقــل الــصفقة:واللخمــي عــن محمــد  ,عــلى قــول صــحة للبــدل ُ
  . ًينقض اتفاقا: وقال الباجي
ُقلت   .ل الصفقة ذكره في الاستحقاق ما فوق أق:ُ

  :صح والزائف إن رضي به لا بعوض
  .ًاتفاقا: المازري

 ولم يقـــبض والرضـــا بـــالزائف بعـــد ذلـــك ,وتعقـــب بـــإنما وقـــع العقـــد عـــلى طيـــب: قـــال
تــــأخير وأجــــاب بــــأن المقبــــوض عــــلى أȂــــه طيــــب كقبــــضه لدخولــــه في ملــــك قابــــضه بــــذلك, 

 وإن رضي بعـــوض جـــائز ففـــي صـــحته ,لـــضمانه الملـــزوم لاســـتحقاقه علتـــه فـــانتفى التـــأخير
  :قولان
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ولـو وجـد مـن : للتونسي مع المازري عن محمد وله مع اللخمي عن ابن شعبان قال
ًابتــــاع طــــوق ذهــــب بــــدراهم عيبــــا بــــه ففــــي جــــواز أخــــذه عنــــه ذهبــــا ثالثهــــا نقــــدا لا مــــؤجلا  ً ً ً

  . وقول صلحها وبه احتج ابن شعبانسَحنونلأشهب و
ُقلت  العوضـية عـن الخـصومة أو عـن مـا يقابـل الـنقص بالعقـد ً والثلاثـة بنـاء عـلى أن:ُ

  . الأول أو بحادث
  .  وإن لم يرض به فطرق,والثلاثة جارية في الصرف: اللخمي
 وإن ,ًإن كان الزائف من نقد معين فرده نقض فـالرضى ببدلـه جـائز اتفاقـا: اللخمي

ف للمـشهور, كـل الـصر: ففي نقض كله أو مـا يعـدل الزائـف فقـط, ثالثهـا لم يرض ببدله,
ًوالتخـــــريج عـــــلى صـــــحة صرف بعـــــض الـــــدينار, والتخـــــريج عـــــلى جعـــــل العقـــــد أولا عـــــلى 
ًالعوضــين مــسقطا مــنهما الزائــف, ومــا يعدلــه, فيــؤول إلى عقــده عــلى قــائم مــع جــزء مــشاع 

  . فيبطل الجميع, وإن كان الزائف من غير معين
ُقلــت وصــحته بأخــذ وم نقــضه ففــي لــز: قــال. وأحــد عوضــيه متماثلــة الــصفة:  يريــد:ُ
ْبــن وهــب هــذا إن كــان كــما قلبــا واختــبر للمــشهور, وا:بدلــه, ثالثهــا .  مــع الليــث واللخمــيَ

ًوعلى نقضه إن عدل الزائـف كـاملا اخـتص الـنقض بـه اتفاقـا ًولـو صـغر وإن عـدل كـسرا , ً
 :ًففي نقض أصغرها يـستلزمه أو كـل الـصرف ثالثهـا إن سـمى لكـل دينـار عـددا, ورابعهـا

ّالعتبي مع ابن القاسم وعدله فقط لمالك  ِ ْ   .عنه والقاضي والتخريج على صرف الجزءُ
ئـــف يعـــدل كـــاملا قـــال: المـــازري والـــنقص في المعـــين عـــلى : ًمثلـــه غـــير ذاكـــر كـــون الزا

  . لإسماعيل والجلابًأȆضاالقول بتعيينه وعلى غيره كغيره, وعزا الثالث 
 ,ًعـدده فقـط اتفاقـاًإن سمى لكل دينار عددا والدينار جنس واحد انـتقض : الباجي

  . وإلا ففي كونه مثله, ونقض الكل قولان للمشهور, والقاضي
يـــرد أصـــغرها ويكمـــل مـــع : ًوإن كانـــت الـــدنانير قرضـــا فقـــال ابـــن القاســـم: البـــاجي

الزائف ما يعـدل تلـك القرضـة, وهـذا عـلى كراهـة مالـك قـرض القرضـة المـضروبة, وعـلى 
َأصــبغ إجازتــه  ْ  ,ئــف هــذا عــلى قولنــا بتعيــين الــدنانير بالعقــديجــب أن يقــرض منهــا بقــدر الزاَ

  . وعلى قولنا لا تتعين يرد له قرضه بقدر الزائف
ُقلــت  ســمع القرينــان جــواز قطــع فــضل الــدينار مــن المجموعــة المقطعــة غــير مــدورة :ُ
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َأصبغ ăعن الثمن لمن لم يجد بدا, وابن القاسم كراهته و ْ   .ًمطلقامنه جوازه َ
ْبن رشدا مة ولو اختلفت سكك آحاد عوضـه, ففـي نقـض أجودهـا ويكره في القائ: ُ

َأصبغ أو كلها نقلا المازري عن  ْ   . سَحنونوَ
ْبن رشدا إن اختلفت الدنانير انتقض الكل, وكذا اختلاف أصناف عوضه, الحـلي : ُ

 إلا أن تــــستوي آحــــاده كاســــتواء ًأȆــــضاًاتفاقــــا فيــــه, ولــــو اتحــــد صــــنف الحــــلي انــــتقض جميعــــه 
 ولــو كــان المعيــب بعــض , الأغــراض فيــه, فيفــسخ منــه واحــد فقــطالــدنانير حتــى لا يختلــف

الحــلي ففــي نقــض الكــل أو مــا يعــدل المبيــع ســماع عيــسى ابــن القاســم, مــن اشــترى أســورة 
 ولــو كانــت مائــة زوج, ولــو فــات بعــضها رد مــا بقــي ,ًوجــد بــرأس منهــا نحاســا رد جميعهــا

فــا وجــد بخلخــال منهــا مــن ابتــاع خلاخــل وأســورة كثــيرة جز:  أبــو زيــدوســماعهبقيمتــه,  ًا
  . مسمار نحاس, انتقض ما في الخلخالين بما فيهما فحملهما الباجي والمازري على الخلاف

والفـــــرق بــــين الحـــــلي والــــدنانير أنهـــــا لا تـــــراد : الـــــصواب ســــماع عيـــــسى قــــال: الــــصقلي
لأعيانها, ولا تختلف قيمتها, والحلي يراد لعينه فأشـبه العـروض التـي لا يقـع لكـل عـرض 

بــالتقويم, فلــما كــان جملــة الــثمن بجملتهــا ; بــل ته عــلى العــدد, وإن وقــت لــه ثمــنمــن حــص
  .أشبهت الدينار الواحد

ْبـــن رشـــدا  ســـماع عيـــسى صـــحيح إذا لم تكـــن مـــستوية, وأمكـــن اخـــتلاف الأغـــراض :ُ
فيها, وإن كانت مستوية لا يمكن اختلاف الأغراض فيها رد مـا بـه النحـاس مـع صـاحبه 

إن فــات : (وقولــه, ًليــه محمــل ســماع أبي زيــد, فــلا يكــون اختلافــافقــط بمنابــه مــن الــثمن وع
فيــه نظــر, والقيــاس إن كــان ينــتقض كــل الــصرف إن كانــت قائمــة أن ) بعــضها رد مــا بقــي

تنتقض, ولو فـات بعـضها يـرد مـا بقـي, وقيمـة مـا فـات, ويأخـذ جميـع الـدراهم إلا عـلى مـا 
ُشـــيوخذكـــره عبـــد الحـــق عـــن بعـــض   أحـــدهما وألفـــى الآخـــر ه فـــيمن اشـــترى عبـــدين هلـــكُ

ه لو رده وقيمة الهالك رد عينـًا ; لأȂ ولو كان أرفعهما,ًمعيبا, رد المعيب بحصته من الثمن
ًوأخـــذ عينـًــا بخـــلاف كـــون الـــثمن عرضـــا, والقيـــاس رد المعيب,وقيمـــة الهالـــك لانفـــساخ 

  .العقد برد المعيب, فلا يمضي التغابن في الفائت, وكذا مسألة الأسورة
ئـــف بعـــين أو عـــرض في جـــ: اللخمـــي  أو حتـــى يتفاســـخا ًمطلقـــاواز الـــصلح عـــن الزا

 , محمــد وابــن شــعبان مستــشهدا بمــسألة الطــوق المــشترى بــدراهم اطلــع عــلى عيــب بــهقــولا
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ًومـؤجلا, ومنعـه : ًأجاز ابن القاسم أن يرضيه على بقائه بشيء نقدا, وأشهب: وفيه ثلاثة
 :ا في الــصلح, وقــول ابــن الحاجــب وهــي جاريــة في الــدينار, وتمامهــ,الفرقــة  بعــدسَــحنون

  .ًوشرط البدل الجنسية والتعجيل خلافا لأشهب فيهما
بـشرط عـدم يـسارة العـرض المعتـبرة  ولـيس كـذلك; بـل ,ًمطلقـايقتضي منعه بعـرض 

شرط ; بـــــل في البيـــــع والـــــصرف, ويقتـــــضي عمـــــوم قـــــول أشـــــهب وغيرهـــــا, ولـــــيس كـــــذلك
 : بــالزائف بعــد المفارقــة بقولهــايــصح الــرضى: الخــصومة أن يوقعهــا بقرينــة, ونــوقض قولهــا

. ًيحنــــث مــــن حلــــف ليقــــضين حقــــا لأجــــل بــــأن بعــــد قــــضائه, إن بعــــضه زائــــف, وإن رضي
ًرضــــاه الآن وقوعــــا بــــصرفه لوقــــت قبــــضه ; لأن ويجــــاب بــــصحة تقــــرر, المنــــاجزة بــــالزائف

 لأȂه لو رضيه حينئذ ما صح, وفيهـا ;ًحكما إذ لو رضيه حينئذ صح, وامتناع ذلك في البر
إن ردت الـــدراهم لعيبهـــا جـــاز تـــأخير عوضـــها إن ثبـــت الفـــسخ بيـــنهما وإلا : لقاســـملابـــن ا

ًكرهته, ورأȆته صرفا مستقبلا ً.  
  .هذا الربا: سَحنون

  .وفي شرط الفسخ بالإشهاد عليه أو الحكم به
مــن : نقــل الــصقلي عــن بعــض القــرويين وظــاهر روايــة أشــهب, وســمع ابــن القاســم

ًب رد لرداءتـــــه لا يعجبنـــــي إعطـــــاءه بـــــه مثقـــــالا ابتـــــاع بـــــدراهم مثقـــــال ذهـــــب غـــــير مـــــضرو
  .ًمضروبا حتى يفسخ ذلك إذا فسخه فله أخذ ذلك أو دراهم

ْبن رشدا   .لم يبين من يفسخه: ُ
  .المعتبر فسخ السلطان: رضاهما بفسخه كفسخ السلطان, وقال محمد: قال أشهب

ُقلت   . فالقول بمجرد الإشهاد ثالث:ُ
ْبــن رشــدا  لأȂــه إذا لم يجـــزه ; عــلى أصــله إن البــدل لا يجــوزلا يعجبنــي: وقــول مالــك: ُ

  .بمثله فأحرى بخلافه
ُقلــــت هــــة وهـــــو في المخــــالف فـــــأحرى في مثلـــــه, )لا يعجبنـــــي( :  ظـــــاهر قولــــه:ُ , الكرا

   .والرضى بالزائف فرع جواز التعامل به
ْبن رشدا  , وفيه منتفع به لا يحل بيعـه ممـن يعلـم غـشه بـه, الدينار المغشوش بنحاس:ُ

  .ن لا يؤمن غشه كالصيارفة وشبههمويكره مم
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ْبــن وهــبوفي إجازتــه ممــن يجهــل صــنعه بــه وكراهتــه قــول ا , وابــن القاســم مــع روايتــه َ
ًفي سماع عيسى معها, ويجوز بيعه اتفاقا ممن يكسره أو يعلم أȂه لا يغش بـه إلا عـلى قيـاس 

  . في نوازله من كتاب السلمسَحنونقول 
ُقلت  : قـال ابـن القاسـم: لأن نصه;سى ابن القاسم نظر في عزوه الكراهة لسماع عي:ُ
 وإن كـان ممـن ,إن كـان ممـن يغـر بهـا النـاس كالـصيارفة وغـيرهم فـلا أرى ذلـك: قال مالك

  .يريد كسرها فلا بأس فقول ابن القاسم في القسم الثاني لا الثالث
هـــــة: (وظـــــاهر لفـــــظ ومـــــا في نـــــوازل ) لا أرى ذلـــــك المنـــــع الـــــذي هـــــو أشـــــد مـــــن الكرا

هــو مــن تــسلف درهــم صــفر فأفاتــه إن علــم وزن ورقــه, وصــفره قــضى وزنهــما لا  سَــحنون
ًدرهمــا مثلــه صــفرا يغــر بــه النــاس ً وإن جهــل وزنهــما غــرم قيمــة الــصفر ورقــا وقيمــة الــورق ,ً

  . ثم يصرفانه ليأخذ ذو الخروبة ما يقع لها من الصرف, ولو قل كخروبة من دينار,ًذهبا
ْبـــن رشـــدا  ,الـــدرهم خـــلاف مـــا قـــدمناه في ســـماع عيـــسى ســـكة هـــذا سَـــحنونإلغـــاء : ُ

وقياس قولهم فيه غرمه قيمته من الذهب على أن يباع ممن لا يغش بـه أو ممـن يكـسره عـلى 
  .الخلاف في ذلك

َأصبغ وسمع  ْ   .ًأȂه يرد مثله صحيحا في رداءته: ابن القاسمَ
ْبــن رشــدا ش بــه  وممــن يغــ, فــإن باعــه ممــن يخــشى أن يغــش بــه فــما عليــه إلا الاســتغفار:ُ

ئــد عــلى قيمــة بيعــه  يجــب رده إن قــدر, فــإن عجــز ففــي وجــوب الــصدقة بكــل ثمنــه أو بالزا
ً لا يجــــب صــــدقته بــــشيء منــــه إلا اســــتحبابا, وتقــــدم توجيههــــا في :ممــــن لا يغــــش بــــه, ثالثهــــا
  .التجارة بأرض الحرب

ُقلت بأȂـه عـلى عـدم انعقـاد البيـع فيبقـى عـلى ملـك بائعـه فيجـب رد :  وجه فيه الأول:ُ
  . لمبتاعه إن علم, والصدقة به إن جهل كالربامثله

  .بأȂه على فسخه في القيام وتصحيحه بالقيمة في الفوت: والثاني
  .برعي القول بعدم فسخه في القيام وبيعه على مبتاعه: والثالث

  .نقص صفة أو قدر لأȂه نحاس أو رصاص ك;وفي كون المردود
قدم قبضه, وكونه كالعدم لعدم النفع نقلا ابن بشير عن المتأخرين بناء على اعتبار ت

مــن : بــه, ونحــوه مجــرد عــزو المــازري الثــاني لــبعض المتــأخرين, وســمع عيــسى ابــن القاســم
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وزن دراهـــم عنـــد غـــير مـــصرفها بعـــد وزنـــه إياهـــا فوجـــدها تـــنقص, فأعـــاد الـــصراف وزن 
الـدنانير فوجـدها تــنقص مثـل نقـص الــدراهم انـتقض مـن الــصرف قـدر نقـص الــدنانير إن 

  .مجموعةكانت 
ْبــن رشــدا  إن كــان قــدر الــنقص منهــا ســواء في الــوزن لا القيمــة كــما لــو صرف :يريــد: ُ

ًثلاثـــة دنـــانير بأربعـــة وعـــشرين درهمـــا نقـــصت الـــدراهم ربـــع درهـــم والـــدينار ثمـــن مثقـــال, 
الواجـــب لـــثمن ; لأن وهـــو ربـــع درهـــم يرجـــع الـــصراف عـــلى صـــاحبه بثلاثـــة أربـــاع درهـــم

 وإن كانـــت ,قـــص الـــدرهم إن كانـــت الـــدراهم مجموعـــةمثقـــال درهـــم عنـــده منـــه ربـــع في ن
قائمة انتقض كل الصرف إلا أن تكون الدنانير مجموعة فينتقض ما يجب لتمام درهم يـرد 

ئـد عـلى مـا وجـب لـنقص الـذهب  وذلـك حبتـان ,ًدرهما, ويأخذ ما يجب لربـع الـدرهم الزا
  . ًوربع حبة ذهبا
 مــا لم يعــدل الــدينار القــائم :ريــدي )ينــتقض كــل الــصرف إن لم تكــن الــدنانير: (وقولــه

  .منها تمام عدد من الدراهم فلا ينتقض غيره
به إن كانــــت ) إن كانــــت الــــدنانير مجموعــــة: (وقولــــه: قــــال كــــلام غــــير محــــصل, وصــــوا

ُشيوخوحمـــــل الـــــ: الـــــدراهم مجموعـــــة قـــــال    المـــــسألة عـــــلى إن نقـــــص الـــــدنانير مثـــــل مـــــا يجـــــب ُ
  .لنقص الدرهم
  قض مـــــن الـــــصرف شيء إذا لم يبـــــق لأحـــــدهما عـــــلى ولا يـــــن) في المـــــسألة نظـــــر: (وقـــــال
  .الآخر شيء
لابــن القاســم أرجــو جــواز بــدل الزائــف مــن الفلــوس يبتاعهــا بــدراهم لقــول : وفيهــا

  .التأخير فيها مكروه ليس بحرام بين: مالك
ُقلت   . ويلزم مثله في زائف من الدراهم العوض عنها:ُ

, ومــا عــاد ليــد دافعــه قــرب ســند مــن أجــرى الفلــوس مجــرى النقــدين منــع فيهــا البــدل
  .صرفه فيها كاليومين إن آل التأخير صرف منع, وإلا جاز

 ثــم تــسلفتها منــه ودفعتهــا لــه في الــدينار أو تــسلفتها ,ًفيهــا إن صرفــت دينــارا بــدراهم
 لأȂه ذهب بورق لأجل فأخذ منه المازري وابن بشير لزوم الأجل في مطلق ;ثم صرفتها

  . إنه أريد به, وفيه خلافالقرض على دافعه بقدر ما يرى
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 لأȂـه ;ًإن صرف منك دينارا من لك عليه نصفه دراهم فقضاكها جاز: وفيها لمالك
لــــو أعطاكــــه لتعطيــــه نــــصف دراهــــم جــــاز, والتهمــــة الراجحــــة عــــلى التــــأخير كتحققــــه عــــلى 

  .المشهور
 إن قلــت لمــن لــك عليــه عــين صرفهــا وجئنــي بــصرفها فــلا خــير فيــه لتهمتــه أȂــه :فيهــا
لدراهم يومين على أȂه يعطيه كذا وكذا أو يكون تأخيره إلى أن يشتري لـه فيكـون ترك له ا

ًسلفا جر نفعا وكأȂه أوجب عليه دنانير حتى يعطيها فصار صرفا مؤخرا ً ًً.  
  .ولو صرفها من غيره ببينة فنقل ابن بشير عن عبد الحق عن المذهب عدم جوازه

ونه كذلك, ولزومه المأمور قولان إن صرفها ببينة لزم الأمر, وإلا ففي ك: اللخمي
ًاعمــــل بــــما لي عنــــدك قراضــــا الــــربح بيــــنهما, وقــــول ابــــن : مــــن قــــول أشــــهب مــــن قالــــه لمدينــــه

النكتـة فيــه : الـربح للعامـل والأول أحـسن لـضعف التهمـة فقبلـه المـازري, وقـال: القاسـم
ُشيوخإجـــراءه بعـــض الـــ بـــن  عـــلى القـــولين فـــيمن أمـــر أن يخـــرج مـــن ذمتـــه لأمانتـــه, وتعقـــب اُ

ه تهمتاهمـا عـلى تـأخيره رجـاء ; لأȂـبشير تخريج اللخمي بتكثير موجب الفـساد في الـصرف
زيادته في العوض وعلى التأخير في الصرف وفي القراض الأول فقط يـرد بـأن الأمـرين في 
الصرف على البدلية لا المعية فلا تكثر, وبأن الزيادة في القراض المحكوم بفسخه محققـة, 

   .وفي الصرف مقدرة
البينـة ; لأن صح, وأخذ الطالب العوض نظر) إن صرفها ببينة: (في قوله: بشيرابن 

ه حـصل مـراد الطالـب مـن ثـواب المطلـوب ; لأȂـًلا ترفع حكم القـصد إلى سـلف جـر نفعـا
بالصرف, وحصل للمطلوب ما يمكن أȂه أراده من التأخير, وإنما رأى مـا في الروايـات, 

ب يــدفع للطالــب مــا يــصرفه أو يبيعــه ليــستوفي منــه حقــه وكــلام ابــن عبــد الــرحمن في المطلــو
 فــإن وقــع وقامــت البينــة عليــه صــح, وفــرق عبــد الحــق بــين هــذه والأولى, ,أȂــه يمنــع ابتــداء

  .بأن المنفعة في هذه للمطلوب لا للطالب
وعلــة المنـــع إنـــما هـــي خـــوف أن يـــصرفه مــن نفـــسه فثبـــوت الـــصرف مـــن غـــيره في هـــذه 

  . يحققهايرفع علة المنع, وفي الأولى
 ثـم ضـاع ,ولو أمر الطالب المطلـوب بـصرف مـا في ذمتـه أو بيعـه فقـط: قال الأشياخ

إن ثبت ببينة جرى على الخلاف فيمن أمر أن يخرج من ذمته لأمانتـه هـل يرفـع الـضمان أو 
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  لا?
ُقلت  ظاهره أو نـصه وجـود الخـلاف في تـضمينه مـع قيـام البينـة, ونـص ابـن القاسـم :ُ

 ولا أعــرف فيــه ,عــدم ضــمانه إن ثبتــت بينــة بإخراجــه مــن ذمتــه لأمانتــهفي ثــاني ســلمها عــلى 
  . ًخلافا ولا يثبته قول

ئـــرك: عيـــاض  وإن ,ضـــمن ابـــن القاســـم ويحيـــي بـــن عمـــر المـــسلم إليـــه في كلـــه في غرا
مـن : هـذا في نفـس مـا في الذمـة والمنكـر وجـوده في عوضـه, الأول; لأن قامت بينة بالكيـل

واليـــد لا أعلـــم في َّلنيـــة  مـــن تبـــدل ا:  والثـــاني, في اعتبـــاره خـــلافمـــع بقـــاء اليـــدَّلنيـــة  تبـــدل ا
فـرق بعـضهم بيـنهما بفـروق : ًاعتباره خلافـا, وفـرق اللخمـي بـين المـسألتين, وقـال عيـاض

  .ًمعلومة وجعلوها أصولا مختلفة
ئــرك : فــإن قلــت يثبتــه نقــل عيــاض مــع قولــه في مــسألة اللؤلــؤ جعلــوا قولــه كلــه في غرا

ء, وإن  وأȂــه قــو,مــن هــذا ل آخــر خــلاف مــا هنــا, فمــن جعلــه مثلــه يقــول بــضمانه في الــشرا
ئــرك  لأن المتــساويين إذا زيــد علــيهما متــساو لم ;قامــت بينــة لقــول ابــن القاســم في كلــه في غرا

  .يزالا متساويين وكذا المتماثلان
ُقلــت ئــرك ثبــت مختلفــا في اعتبــاره, وهــو تبــدل ا:ُ مــع َّلنيــة  ً يــرد بــأن البينــة في كلــه في غرا

ء متفقا عـلى اعتبـاره وهـو تبـدل ا واليـد, وبـه يتبـين عـدم التـساوي َّلنيـة  ًبقاء اليد, وفي الشرا
 وظــاهر كــلام الــصقلي الاتفــاق عــلى ,والتماثــل والمختلفــان جــائز اشــتراكهما في لازم معــين

  .جواز بيعه بالبينة على كيله إن كان طعام سلم, وحق االله آكد من حق العبد
 وهـــو ,ه دخـــل عـــلى عـــوض فاســـد; لأȂـــأجـــره في الـــصرف والبيـــعوللمطلـــوب : قـــالوا

  .التأخير فكان له أجر المثل
إن حـصل التنـاجز ثـم أودع أحـدهما الآخـر مـا قبـضه منـه منـع إن لم يعـرف : ابن بشير

,  ولم يــــضره إيداعــــه,بعينـــه لتهمــــتهما عــــلى قــــصد التــــأخير, وإن عــــرف بعينــــه صــــح الــــصرف
أȂـــه لم يقـــبض, ولـــو قبـــضه وأعـــاده وديعـــة جـــاز, ومـــسألة الطـــوق في الكتـــاب محمولـــة عـــلى 

  .وكذا ينبغي فيما لايعرف بعينه إذا طبع عليه
هـــة لنقـــل الـــصقلي عـــن محمـــد:وفي كـــون التهمـــة المحتملـــة كـــذلك, ثالثهـــا إن : ( الكرا

 ويقتــضي صرفــه لم يجــز, ورد الــدينار, ,ا ليــصرفهًأعطــى مــن عليــه دراهــم مــن هــي لــه دينــار
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  ).ينة على صرفه من غيره لربهوطلب دراهمه إلا أن تقوم ب
لا يعجبنـــي ذلـــك : قولهـــاو لا بـــأس بـــه,: والمـــازري مـــع اللخمـــي عـــن ســـماع أبي قـــرة

  .ًخوف حبسه فيصير مصرفا من نفسه
هـــة أن يعطـــي دينـــارا مـــن لـــه عليـــه نـــصفه : الـــصقلي عـــن محمـــد ًروى ابـــن القاســـم كرا
لـو كـان لـه : ًقاسـم قـائلا ويأتي بنصفه ثم إجازته, وبها أخذ ابـن ال,ليصرفه, ويستوفي حقه

  . وهذا في الدينار والكثير لا خير فيه,عليه دراهم لم يجز
من أعطى من له عليه نصف دينار ليصرفه فيأخذ نصفه : سمع ابن القاسم: العتبي

   .ويأتيه بنصفه لا بأس به
 وأخــذ فــيما َّأحــب إلي لا خــير فيــه وهــذا في الــدينار :وقــال لي قبــل ذلــك: القاســمابــن 
  . الدنانير بقول مالك لا خير فيهكثر من
ْبن رشدا   . مثله:ُ

فيمن أعطى من له عليه دراهم دنانير ليصرفها ويستوفي حقه منهـا خـوف أن : قولها
  .ًيصرفها من نفسه فيكون رب الدينار مخيرا في إمضاء ذلك

ُقلـــــت هـــــة: إلـــــخ...مثلـــــه قولهـــــا:  قولـــــه:ُ   يـــــدل عـــــلى أȂـــــه حملهـــــا عـــــلى التحـــــريم لا الكرا
 لأن خـوف الخيـار لـيس ;الكراهة حسبما مر, ولا يضر تعليلهما لخوف التحـريموظاهرها 
 لأن مـا يـؤدي إليـه همـا قـادران عليـه, وهـو أخـذ الـدينار ;تهمتهما عليـه ضـعيفة; بل كالخيار

  .ًابتداء صرفا عن ما في ذمته
ْبـن رشـدقال ا وأجـاز فيهـا إعطـاء مـدين مـن لـه عليـه ثمـن طعـام مـا يبيعـه غـير طعـام : ُ

توفي حقــه مــن ثمنــه ومــن لــه عليــه ثمــن ســلعة مــا يبيعــه ممــا لــيس مــن صــنفها أكثــر منهــا ليــس
لـــذلك خـــوف أخـــذه الطعـــام أو مـــا هـــو مـــن صـــنف الـــسلعة أكثـــر منهـــا فيـــؤول لبيـــع طعـــام 
بطعــام نظــرة وســلف بزيــادة, ولم يــراع خيــار الــدافع في ذلــك إن أخــذ مــا أجيــز دفعــه لنفــسه 

  .سَحنونتعقبها فيدخله أخذ سلعة بخيار عن دين, وبه 
ًوأمـــا إن دفـــع لمـــن لـــه عليـــه نـــصف دينـــار دينـــارا ليـــصرفه فيأخـــذ نـــصفه ويأتيـــه بنـــصفه 
ًفـاختلاف قـول مالــك فيـه بنـاء عــلى اعتبـار مـا ترتــب في الذمـة فيكـون دفعــه قـضاء وتــوكيلا 
ًعـــلى صرف باقيـــه واعتبـــار مـــا يوجبـــه الحكـــم فيكـــون صرفـــا لبعـــضه وتـــوكيلا عـــلى صرف  ً
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ً بعض الدينار, فـإن أعطـاه دينـارا أخـذ منـه صرف نفـسه جـاز اتفاقـا, باقيه, فيؤول لصرف ً
 لأȂــــه صرف ; لأȂــــه قــــضاء وإيــــداع لا عــــلى الثــــاني;وإن تــــرك نــــصفه أمانــــة جــــاز عــــلى الأول

 لأȂـــه عـــلى الأول قـــضاء وســـلف وعـــلى الثـــاني صرف ;ًبعـــض, وكـــذا إن تـــرك نـــصفه قرضـــا
  .وسلف

ُقلت اسـتوف منـه ثلثيـك :  قـال.اًلبائعها دينارإن دفع مبتاع سلعة بثلثي دينار :  فيها:ُ
  .ودع ثلثه عندك انتفع به فلا بأس به إن لم يكن بينهما عند البيع إضمار ولا عادة

ًمـــن تـــسلف عـــشرة دراهـــم رهـــن فيهـــا دينـــارا لا يـــذكر صرفـــا أكـــره : وســـمع القرينـــان ً
  .صرفه منه بالغد, وليرد دراهمه, ويأخذ ديناره

ْبن رشدا ماع ووعـد عـلى صرفـه, واعتبـار الـسلامة فيـه مـن الغـرر لأن تركه عنـده إطـ: ُ
ء جملــــة دراهــــم بعــــضها ثلاثــــة وعــــشرون درهمــــا  ًلازم ســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم منــــع شرا
بــدينار وبعــضها اثنــان وعــشرون بــه حتــى يعلــم قــدر هــذه مــن هــذه, وســمعه أبــو زيــد يجــوز 

ء تبر وقراضة, وذهب بدراهم   .شرا
ْبــن رشــدا والــذهب المــسكوك, صــفقة  بيــع التــبر والقراضــة,في هــذا نظــر إذ لا يجــوز : ُ

  ).أو: (بمعنى) الواو(ًواحدة وزنا بدراهم دون علم وزن كل منهما وحده فمعناها أن 
ُقلـــت  فيدخلـــه غـــرر بيعتـــين في بيعـــة ولا يـــصح عـــلى غـــير الإلـــزام لامتنـــاع الخيـــار في :ُ

ًن وجد درهما زائفا إ: الصرف إلا أن يريد أنها في صفقات, ويؤيده تفسير قوله في السماع ً
ء : انتقض وزن دينار بقوله ء الذهب المسكوك وحده, وأما في شرا إنما يعود هذا على شرا

  .التبر أو القراضة, فينتقض ما يجب للدرهم فقط
  . لم يجز من اشترى دراهم بين يدي رجل ونقد البلد مختلف فيه: وفيها

قـــضي بالعـــادة ونقلـــه  لأȂـــا ن;إن غلبـــت ســـكة عـــلى غيرهـــا صـــح وقـــضى بهـــا: اللخمـــي
  .القرافي عن سند فقط

  :ًوفي استحقاق أحد عوضيه بعد عقده صحيحا أربعة طرق
 ولــو ,اســتحقاقه معينـًـا بذاتــه كالمــصوغ أو تعيــين كنقــد عــين في العقــد فــسخ: اللخمــي

قبــل التفــرق يبــيح تراضــيهما عــلى ابتــداء صرف, ولــو بعــد التفــرق وغــير المعــين قبــل الفرقــة 
د مثله, لزم تمامه به من أباه,وبعدها على منع البدل لا يجوز لهـما إتمامـه, إن حضر بائعه, نق
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  . وعلى إجازته يلزم الآبي منهما تمامه
ُقلت   . والمثل حاضر: يريد:ُ

في النقـــد المعـــين, هـــذا عـــلى القـــول بتعيينـــه, وعـــلى لغـــوه كغـــير : ًمثلـــه قـــائلا: المـــازري
يفــسخ إلا عــلى لغــو تــأخير الغلبــة : وقــال فيــه قبــل الفرقــة كــاللخمي, وبعــدها قــال معــين,

   .فيلزم الآبي تمامه
لا ينــتقض صرف مــسكوك باســتحقاقه حــين عقــده إلا أن يعــين فيجــري : شــاسابــن 

  . وبعد الفرقة والتراخي,على الخلاف
وقـال . ًفي الكتاب الفسخ في غير المعين إلحاقـا لمـا بعـد العقـد بـه فلـم تحـصل المنـاجزة

  .فيأتي بالمثل ويصح الصر: أشهب
ُقلت   . ولابن الكاتب طريق رابعة:ُ
 ,إن صرفــــت دنــــانير بــــدراهم فاســــتحقت الــــدراهم بعينهــــا انــــتقض الــــصرف: وفيهــــا

 وإن لم يـــره إياهـــا إنـــما باعـــه مـــن دراهـــم عنـــده ,إن كانـــت بأعيانهـــا أراه إياهـــا: وقـــال أشـــهب
  .لزمه إعطاؤه مثلها مما بقى عنده

  .هذا ما لم يفترقا: سَحنون
   ساعة صارفه?إن استحقت: وفيها
  .  وإلا فلا بأس به يعطيه مثلها,إن افترقا أو طال, انتقض الصرف: قال

وتعقبــه ابــن عبــد الــرحمن بأȂــه لــو كــان : قــالَّيــة َّوازالميريــد بتراضــيهما كــما في : الــصقلي
  .بتراضيهما لكان كذلك بعد الطول

ُقلـــت  وقبـــل  أجـــاب المـــازري بـــأن رضـــاهما متعلـــق بالعقـــد الأول لا مـــستقل دونـــه,:ُ
الــــصقلي قــــول ابــــن الكاتــــب, إنــــما الخــــلاف إن اســــتحق قــــرب العقــــد, فــــابن القاســــم يلزمــــه 

 مـــا لم يعينـــا النقـــد لاعتبارهمـــا سَـــحنون للغـــوه التعيـــين وأشـــهب وًمطلقـــاالخلـــف ممـــا عنـــده 
  .ًتعيينه, وإن طال بطل اتفاقا منهما

ُقلت َّدونةظاهر لفظ الم; لأن  في قبول قوله نظر:ُ بـن القاسـم وأشـهب ً أولا إن قول اَ
:  كـان قـول ابـن القاسـم فيهـاسَحنون وهو نص ,في مسألة واحدة, فإن حملت على القرب
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انــتقض الــصرف خــلاف نقــل ابــن الكاتــب عنــه, وإن حملــت عــلى الطــول كــان قــول أشــهب 
فيها لزمه إعطاء مثلها خلاف نقل ابن الكاتب اتفاقهما بعـد الطـول عـلى بطلانـه, وإن قيـد 

 وقــد نــص ,بــما بعــد الطــول, وقــول أشــهب بــالقرب لم يكــن بيــنهما خــلافقــول ابــن القاســم 
ًابـــن الكاتـــب عـــلى الخـــلاف بيـــنهما, وقـــول ابـــن القاســـم فيهـــا أولا انـــتقض الـــصرف, وقولـــه 
ًثانيــا لا بــأس أن يعطيــه مثلهــا متنــاقض إن حمــل قولــه فــلا بــأس عــلى عــدم توقفــه عــلى رضى 

  قيم لفظهــــا إلا بتوقفــــه عــــلى رضــــاه مــــع  ولا يــــست,الآخــــر كــــما أشــــار إليــــه ابــــن عبــــد الــــرحمن
  .جواب المازري

 وقـبض الـدنانير مـن ,لمستحق خلخالين بيعا بدنانير إمضاء بـيعهما إن حـضرا: وفيها
بائعها أو مبتاعها حين إمضائه, ولو بعد افتراق البـائع والمبتـاع, ولـو بعـثهما مبتـاعهما لبيتـه 

إنــــما هــــو استحــــسان : لــــه, وقــــالمثــــل قو: لم يجـــز, ولــــو كــــان بقــــرب عقــــدهما, وقــــال أشـــهب
 لأȂــــه حــــين بــــاعهما كــــان لــــربهما فــــيهما الخيــــار, فانعقــــد البيــــع عــــلى خيــــار, ;والقيــــاس فــــسخه

ăهــذا لا يجــد النــاس منــه بــدا, ولأنهــما لم يعمــلا عــلى هــذا, ; لأن ولكنــي استحــسنت إجازتــه
  .باع البائع ما يرى أȂه له,وعليه اشترى المبتاع فذلك جائز لا بأس به

ُقلت  حاصله أȂه حكم بالجواز مبيناً إسناده إلى دليل هـو الاستحـسان الـراجح عـلى :ُ
قـــرر أن ; بـــل القيـــاس المقتـــضي للمنـــع, ومـــن نظر,وأȂـــصف, علـــم أȂـــه لم يقـــل بمنعـــه بحـــال

 وهــو الاستحــسان فقــول ,ًدليــل المنــع فيــه وهــو القيــاس عارضــه راجحــا عليــه دليــل الجــواز
 حـاضر, أجـازه ابـن القاسـم كأȂـه إنـشاء, ومنعـه والحلي إن طال المجلس بعد العقد,: سند

َّدونـةأشهب للخيار, إن كان لنص لأشهب على منعه في غير الم  فواضـح, وإن كـان لقولـه َ
َّدونةفي الم   . فليس كذلك حسبما بيناهَ

على عد عقد الخيار إذا أمضى يوم نزل, يجوز إمضاؤه بأخذ ثمنه من بائعه : اللخمي
عبد بنى بحرة تزوجها بغـير إذن ربـه ثـم زنـت, إن أمـضى ربـه , وهو قول أشهب في ًمطلقا

  .نكاحه رجمت
   .ه حكمي فيهما; لأȂالقياس الفسخ خلاف قوله في العبد وهو الصواب: وقوله

 في بيـع مـودع طعـام, الطعـام بتمـر, لربـه إمـضاؤه, هـذه خـير سَـحنونقول : بشيرابن 
  فهـــــــما بعـــــــد التفـــــــرق مـــــــن مـــــــسألة الخلخـــــــالين يقتـــــــضي صـــــــحة إجـــــــازة رب الخلخـــــــالين صر
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  .كتخريج اللخمي
ُقلـــــت  صريـــــح الجـــــواز في الخلخـــــالين دون حـــــضورهما سَـــــحنون نقـــــل عيـــــاض عـــــن :ُ

وناقض بعضهم قول ابن القاسم في الطعام بقوله في الخلخالين وأجاب ابن الكاتب بـأن 
الطعام ضـمنه المتعـدي فـصار في ذمتـه, وبـائع الخلخـالين غـير ضـامن لعـدم تعديـه, وأكـده 

مــن غــصب خلخــالين فــصرفهما أو راطلهــما, وفاتــا, لــربهما إمــضاء : رز بقــول محمــدابــن محــ
  .البيع وأخذ الثمن

  .قول ابن القاسم في الخلخالين مطلق غير مقيد بغاصب أو غيره: المازري
ُقلـــت  مقتـــضى فـــرق ابـــن الكاتـــب وقبولـــه ابـــن محـــرز تقييـــده بغـــير الغاصـــب لـــذكرهما :ُ

 وهـو يوجـب عـدم ,ظـاهر المـسألة بقـاء الخلخـالينن ; لأعدم تعديه, ويـصح إطلاقـه فـيهما
ً مقرونــــا بعــــدم التعــــدي في نقلــــه ; لكــــن, وأشــــار إليــــه عيــــاضًمطلقــــاتعلقهــــما بذمــــة بــــائعهما 

قــال أبــو : جــواب ابــن الكاتــب, غــير معــزو ولا يحتــاج إليــه, ولمــا ذكــر الجــواب قــال مــا نــصه
لمــستحق فأجــاز البيــع يمكــن أن يكــون بــائع الخلخــالين أودع الــثمن حتــى جــاءه ا: عمــران

وأخـــذ الـــثمن أو مـــشتريهما أودع الخلخـــالين فأجـــاز المـــستحق البيـــع فلـــذلك جـــاز, ويكـــون 
ًتمــادي يــد البــائع عنــده قبــضا لهــما بعــد إجــازة البيــع وقــبض الــثمن ولا يحتــاج فيــه إلى تجديــد 

ء فــــأغنى ذلــــك عــــن قبــــول المــــشتري إذ يــــد المــــودع كيــــده, وهــــو في نفــــسه مــــتماد عــــلى الــــ   شرا
  .د القبولتجدي

ُقلت بـا , ظـاهره إن كـلام أبي عمـران جـواب عـن المناقـضة التـي ذكـر:ُ  ولا يتقـرر جوا
بـــا عـــن تعقـــب يـــذكر نظـــر, وهـــو تعقـــب ابـــن محـــرز والتونـــسي,  ًعنهــا بحـــال, وفي تقـــرره جوا

 وإلا جــاز في ,قولهــا بــأن إمــضاء المــستحق إن كــان ابتــداء عقــد توقــف عــلى رضى المــشتري
  .غيبة الخلخالين

  . تونسي على أȂه ابتداء يلزم وقفه على فسخ الأولزاد ال
ُقلــت  وفي هــذه الزيــادة نظــر; لأȂــه إنــما يلــزم فــسخ الأول حيــث يوجــب عــدم فــسخه :ُ

ًمع ما حدث بينهما صرفا مستأخرا أو تتميم فاسد, ولا شيء منهما هاهنا ً.  
ه ليرجـع بـه لـو أمـضاه في غيبـة البـائع, وطـاع المبتـاع, بـدفع ثمنـ: يةَّوازالتونسي عن الم

  .على بائعه جاز
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ُقلــت  ثــم إن ًمطلقــالــو اســتحق المــصوغ انــتقض :  هــو ظاهرهــا وقــول ابــن الحاجــب:ُ
كان لم يخبر المصطرف فللمستحق إجازته عـلى المـشهور فـيهما بنـاء عـلى أن الخيـار الحكمـي 

  .ليس كالشرطي
نـــص في أن المـــشهور أن الخيـــار الحكمـــي لـــيس كالـــشرطي, وظـــاهر في عـــدم اشـــتراط 

َّدونةضور الخلخالين, وما تقدم من نصوص الأشياخ ولفظ المح   . خلافهَ
 وفي اســتحقاق لــو , اســتحقاق عــرض أخــذ عــن أحــد عــوضي الــصرف يبطلــه:وفيهــا

  .استحق ما صرف ثمنه من مبتاعه
ًمـــن قـــال لمـــن صرف منـــه دينـــارا استرخـــصت, فـــزدني, فـــزاده : لابـــن القاســـم: وفيهـــا

ًدرهما نقدا أو مؤجلا جاز ً ً .  
إن زاده خــوف نقــض الــصرف لمعنــى مــا : قلي وعبــد الحــق عــن إســماعيل القــاضيالــص

 مــن رجلــين لأحــدهما مــن ثمنــه مــا يــشبه ًشــيئاإن وضــع بــائع : بطــل, وقــد قــال عبــد الملــك
  .إصلاح البيع فهو بينهما وإلا فهو هبة

ُقلت  ه إنـما يـدل عـلى أن الهبـة لأجـل البيـع; لأȂـ مثله في مرابحتها, وفي تمسكه بـه نظـر:ُ
 لأن العقــــد وقــــع علــــيهما, ومــــن يــــصحح تمــــسكه يلزمــــه تنــــاقض صرفهــــا ;المــــشترك بيــــنهما

  .ومرابحتها
 لأȂــه هبــة ;ًإن وجــد الــدرهم معيبــا لم يــرده, وإن رد الــدينار بعيــب رد الــدرهم: وفيهــا

  .إن وجده زائفا أبدلهَّية َّوازالم وكذا في البيع والسلم التونسي في ,لتمام الصرف لا صرف
ُقلــت  ,ًا أو مــبهماره أن هــذا القــول عنــده في مــسألة الكتــاب وظــاهره زاده معينـًـظــاه :ُ

ُشـيوخوقال هو واللخمي وعبد الحق عـن بعـض  ا غـير معـين فعليـه ً إن أوجـب لـه درهمـ:هُ
  .اًبدله إن وجده زائف

ا ً إن قـال نقـصتني عـن صرف النـاس فـزاده درهمـ: روى أشـهب:الصقلي وعبـد الحـق
 ولا ينـــتقض بـــه الـــصرف وينـــتقض بـــرد زائـــف ممـــا قـــبض أولا ا فعليـــه بدلـــهًإن وجـــده زائفـــ

  .ونحوه
 مـن صرف النـاس فـألحقني بالـصرف فكأȂـه : والقابسي في قوله نقصتنيَّالشيخقال 

شيء أوجبه على نفسه ولما ذكر المازري مقتضى قولهم إن التزم زيـادة معـين لم يلزمـه بدلـه 
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ًإن زاده درهمـا نقـدا :  وهـو قولهـا,تفـصيلمـا يمنـع هـذا ال: وغير المعين يلزمه بدله قال فيها ً
ًأو مــؤجلا لم يلزمــه بدلــه إن وجــده زائفــ ا مــع أن زيادتــه لــه مــؤجلا يقتــضي كونــه غــير معــين ً

وقولهـــــا إن رد الـــــدينار  وقـــــول اللخمـــــي والمـــــازري إن رد الـــــصرف لفـــــساده ردت الزيـــــادة
ان لــــتمام عقــــد ه إن كــــ; لأȂــــًتجــــوز زيادتــــه قرضــــا: ب ردت الزيــــادة ينــــافي قــــول اللخمــــيلعيــــ

الـــصرف فهـــو ســـلف جـــر منفعـــة وإلا لم يـــرد, ويجـــاب بـــأن الممنـــوع الـــسلف لإحـــداث نفـــع 
مقـــارن أو لاحـــق, والـــسابق يـــستحيل كونـــه جـــره ســـند الزيـــادة هبـــة لأجـــل العقـــد إن مـــات 

  .ًواهبها قبل قبضها بطلت, وكذا إن استغرق الدين ماله أو كان وكيلا عن غيره
ُقلت   .يمضي إن كان لمصلحة البيع; بل ًلقامط لا يبطل في الوكيل :ُ
: مــن صرف دراهــم بــدينار ممـن لــه عليــه دينــار فطلـب مقاصــته بــه فــأبى, وقــال: وفيهـا

لم أســـمعه وأرى إن تنـــاكر أن يعطيـــه :  قـــال.عـــت الـــدراهم لأقـــبض الـــدينار الـــساعةإنـــما دف
  .دينار الصرف ويطلبه بديناره

   .كسرها نظائرههي على غير أصل ل: , وقالسَحنوناعترضها : عياض
هــذه تــدل عــلى عــدم شرط إحــضار نقــد الــصرف وتعيينــه وبطــلان تعليــل : محــرزابــن 

مسألة السلف باقتضائه بدل الزائف, وفرق ابن القاسم بين الصرف وغيره الواجب فيه 
 وتعليلــــه بعــــضهم بــــأن ,المقاصــــة لاقتــــضاء الــــصرف التنــــاجز فهــــو كــــشرط عــــدم المقاصــــة

   لأȂـه عـن حـق آدمـي لا حـق ;للصرف, أجنبي عما سئل عنـهالمناكرة تقتضي الطول المبطل 
  .االله تعالى
ُقلت   .عروضها لها أبين; بل  وبأن المناكرة ليست خاصة تمنع المقاصة:ُ

 ,له مقاصته ولـو كـره; لأȂـه لـو رفـع لحـاكم حكـم بهـا:  عن محمد عن أشهباللخمي
  .ولو كان عليه غرماء ما لم يفلس

إذا تنــاكرا  : م مــا يــرد قــول أشــهب, ويحمــل قولــهلــيس في كــلام ابــن القاســ: اللخمــي
 يفسد :ولو شرط في صرفه عدم مقاصته, وفي لزوم الشرط, ثالثها: على إنكار الدين قال

 لأن عــدم المقاصــة لا ينــافي طلبــه عقــب المنــاجزة, ;صرفــه لمقارنتــه الــسلف, ولــيس بــالبين
 ;هـو جـائز:  وقـال أصـبغ:وعزا المازري الثاني لرواية أشـهب, والثالـث لابـن القاسـم قـال

  .ًلأن تركها لا يستلزم سلفا
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ْبن رشدا  بائعه بمقاصته في ثمنـه ففـي القـضاء لـه بهـا قـولان ًشيئالو طلب من ابتاع : ُ
لـو بــاع : للمـشهور مـع ثـاني نكاحهـا وسـلمها, وروايـة زيـاد مـع قـول صرفهـا, وعـلى الأول

ً الــدين حــالا لــسماع القــرينين,  فــساد البيــع إن كــان:بــشرط نفيهــا ففــي لغــوه ولزومــه, ثالثهــا
 لأȂــه عــلى التنــاجز ;وقــول ابــن كنانــة مــع ابــن القاســم في المدنيــة, وحمــل عليهــا قــول صرفهــا

َأصــبغ ه بيــع وســلف وخففــه ; لأȂــوابــن القاســم ْ  ولم يــشترط إلا ,ًإن لم يــضرب للــدين أجــلاَ
  .يقبضه, ذلك اليوم

 ,ف والبيــع في جــوازهالــصر ويــدفع الــثمن ويقــوم بحقــه مكانــه: ثزاد عنــه ابــن حــار
جواز بيع مائة ثوب كـل : ومنعه ثالثها بقيد التبعية لأشهب مع اللخمي, عن رواية محمد
لا يجـوز صرف وبيـع ولا : ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم, وسماع عيسى روايـة ابـن القاسـم

 ونــص ابــن بــشير وابــن شــاس, وظــاهر قــول الأكثــر, أȂــه لا يمنــع ,نكــاح وبيــع, والمــشهور
ْبــــن رشــــد ولــــذا قــــال ا,اًمطلقــــ َّدونــــةمذهبــــه في الم; لأن لا يجــــوز في الكثــــير: معنــــى قولــــه: ُ َ ,

  . وغيرها إجازته في اليسير
ُقلت إن : , ولـذا قـال في الـسماعًمطلقـا ظاهر جمعه في السماع مع النكاح والبيع منعه :ُ

لـــة ســـوق لزمـــت بقيمتهـــا يـــوم قبـــضها ورد  وقـــع وأدرك رد كلـــه, وإن فاتـــت الـــسلعة بحوا
  .الورق والذهب

  .وفي كون المنع على التحريم فيفسخ أو الكراهة قولان للسماع المذكور مع قبوله
ْبن رشدا وعلى المشهور إن كانـا في دينـار واحـد ففـي : ية, وقوله في الأجوبةَّواز والم,ُ

 إن قـل : ورابعهـا, إن كان ثلثـه فأقـل: أو إن كان الصرف نصفه فأقل, ثالثهاًمطلقاجوازه 
 :لا يجـــــوز, وخامـــــسها درهم يعجـــــزه أو كـــــون الـــــدينار يزيـــــد أو الـــــدرهم فالكـــــسرًجـــــدا كـــــ

 واللخمــي مــع الــصقلي عــن ابــن ,كالــدانقين لغــير واحــد عــن ابــن حبيــب مــع البــاجي عنهــا
إن كــان الــورق أكثــر مــن الــدنانير لم يجــز, والمــازري مــع البــاجي عــن ابــن القاســم, : القاســم

بــن بــشير, ومفهــوم أȂقــالهم غــير ابــن بــشير والمــازري عــن القــاضي ونحــوه للخمــي عنــه وا
 إن كانـت ثلثـه, وعـلى : وعلى الثالث إن كانت السلعة أربعة أعشاره,:نيوالباجي على الثا

  . ونقل ابن بشير والباجي, في لفظ غير اللخمي إن كانت كدرهم منعه في الجميع:الرابع
  .إن حد اليسير في الصرف مثله في البيع
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وكــــذا الحكــــم في بلــــد :  قــــال المتــــأخرون:ول القــــاضيزاد ابــــن شــــاس عقــــب ذكــــره قــــ
 وحكاه القاضي أبو الوليد عـن بعـض الـصقليين, وإن كانـا ,يتعامل فيه بالرباعية كصقلية

في أكثر من دينار ففي تبعية الصرف بكونه أقل مـن دينـار أو دينـارا فأقـل المـشهور, وقـول 
لقـوا بقولـه ذلـك جـائز في الصقلي عن غير واحد من أصحابنا عن ابن حبيـب, وأراهـم تع

 .الدينار الواحد
ُقلت  الدراهم أو كثرت ولا حجة فيه إلا أن يكون لـه قـول غـيره, ونحـوه للـمازري :ُ

ًإن كــان البيــع أكثــر مــن الثلــث لم يجــز اتفاقــا إلا في أقــل مــن دينــار بنــاء : وقــول ابــن الحاجــب
  .على رد هذا النقل عن ابن حبيب

ف وعمومــه فيــه, وفي تبعيــة البيــع لــه نقــلا الــصقلي وفي قــصر الجــواز عــلى تبعيــة الــصر
عــن ظــاهر قــول ابــن حبيــب, والمعــروف في كــون تبعيــة البيــع كالــصرف أو بكونــه في ثلــث 
الــصفقة قــول ابــن شــاس ونقــل ابــن محــرز عــن بعــض المــذاكرين مــع المــازري, عــن بعــض 

ولم يحــــك ًالمتــــأخرين محتجــــا بــــه في الــــسيف المحــــلى وشرط الثمــــرة قبــــل الزهــــو في الكــــراء, 
ًالباجي والصقلي غير الأول, ولو كان كل مقابل الذهب ورقا ومقابـل الـورق بعـضه بيـع 

 لأن شرطهـا ; ومنعه بعض المتأخرين لعـدم الـضرورة,جاز إن كان الذهب أقل من دينار
َّدونــةالــشركة في دينــار ونحــوه قــول ابــن عبــد الــسلام, مــذهب الم  عنــدهم لا بــد أن يــشترك َ

ًينــار, ويــرد بقولهــا إن اشــترى ثوبــا وذهبــا بــدراهم نقــدا جــاز, إن كــان البيــع والــصرف في د ً ً
ًالــذهب يــسيرا لا يكــون صرفــا, وإن كــان الــذهب كثــيرا فــلا خــير فيــه, وبقولهــا أصــل قــول  ًً

, ًوالـــــذهب أو الفـــــضة يـــــسير جـــــاز نقـــــداإن كانـــــت ســـــلعة وفـــــضة بـــــسلعة وذهـــــب : مالـــــك
عــــلى أن فيهــــا مــــا ظــــاهره أȂــــه لا : واستــــشعر ابــــن عبــــد الــــسلام الــــنقض بقولهــــا الأول فقــــال

 , ًيـــشترط الـــشركة في دينـــار, ولكـــن بـــشرط اليـــسارة جـــدا فـــذكر المـــسألة الأولى كـــما نقلناهـــا
ًإلا لفــــظ يــــسير لا بزيــــادة جــــدا, واليــــسارة شرط في كــــل صــــور اجــــتماع البيــــع  ولــــيس فيهــــا

  .ًمقصودا:  أي;ًوالصرف فلا اختصاص لهذه الصور به بحال,ومعنى لا يكون صرفا
ًقوله  لا يكون صرفا هو معنى نقل ابن عبد السلام جدا قلـت: فإن قلت لـيس هـو : ً

  :لوجهين: معناه
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  .ًإن كان الذهب كثيرا فلا خير فيه:  قوله في لفظها:الأول
  .ًجدا :ًإن كان يسيرا جاز لا بقيد: مفهومه
َّدونــــة أȂــــه أطلــــق في الم:الثــــاني ة في ً لفــــظ لا يكــــون صرفــــا عــــلى مطلــــق اليــــسارة المعتــــبرَ

  . في الذهب والورق بالذهب: ًالجواز العام لا بقيد كونها جدا فتنافي ترجمة نصها
ُقلت    إن اشتريت فضة وسلعة بذهب?:ُ
ًإن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرفا لا مطلـق اليـسارة العـشرة الـدراهم : قال

  .وشبهها فلا بأس به
  .قدهوالمذهب إن وجوب المناجزة في سلعة البيع والصرف كن

ُشــــيوخرأى بعــــض : اللخمــــي ي أن القيــــاس جــــواز تــــأخير الــــسلعة كــــما لــــو انفــــردت ُ
البيع للصرف كـما :  قال.وأبقى البيع على جواز تأخيرها فيه والصرف على لزوم مناجزته

لم يرد للبيع, وضعفه المازري بأن التحـريم يغلـب عـلى التحليـل المقـارن لـه في عقـد, ويـرد 
مـــا, وإن أراد بـــالمحرم تـــأخير بـــأن ذلـــك فـــيما ثبتـــت حرمتـــه,  ًوالبيـــع مـــع الـــصرف لـــيس حرا

ًإن كـــــان الـــــصرف تابعـــــا ومعـــــروف : والحـــــق لـــــزوم قـــــول الـــــسيوري. المبيـــــع فهـــــو مـــــصادرة
  .المذهب في عكسه للغو حكم التابع المنافي حكم متبوعه

ًمـــن دفـــع لمـــن ابتـــاع منـــه ســـلعة لأجـــل بنـــصف دينـــار دينـــارا لـــيرد عليـــه نـــصفه : وفيهـــا
  . لأȂه صرف فيه سلعة تأخرت;لا خير فيهًدراهم نقدا 
ًلما كانت البيعة الأولى لأجل اتهامهما على أنهما عملا على ذلـك, ولـو سـلما : اللخمي

  .ه قضاء وصرف; لأȂعنده من التهمة جاز
ُقلــت موجــب منعــه عــدم الحــق بعقــد ; بــل  يــرد بلــزوم فــسخ البيــع, وظاهرهــا عدمــه:ُ

قــع فيــه, وبــسماع ابــن القاســم ًتــاع بنــصف دينــار قمحــا فــدفع دينــارا أخــذ نــصفه مــن اب: كوا ً
  .ه صرف; لأȂدراهم, وفارقه ليأتي بمن يحمل الطعام لا أراه

ْبـن رشـدا  لأن مـا انـضاف مـن بيـع للـصرف مثلـه في وجـوب المنـاجزة, ومثلهـا قولهـا :ُ
   .فذكر مسألة الكتاب

ُقلت   .ا بيعة نقد; لأنه فلو صح قول اللخمي لجازت مسألة العتبية:ُ
ْ رشــدبــنا ً ولــو كــان الــصرف مــن الــدينار درهمــا أو درهمــين جــاز عــلى روايــة أشــهب, :ُ
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وقولــه فيهــا خــلاف قــول ابــن القاســم وروايتــه, ولــو اشــترى الــسلعة بنــصف دينــار لأجــل 
ًفلما حل أعطاه دينارا وقبض صرف نصفه نقدا جاز ً.  

ُقلــت أجــل توجــب الأولى بيعــة ; لأن ينبغــي أن يمنــع:  قــال المــازري في هــذه المــسألة:ُ
واختلــف فــيمن بــاع ســلعة . التهمــة لا فــرق بــين تــصورها في العقــد أو عنــد حلــول الأجــل

ًبعشرة دنانير لأجل لما قضاها زادت فأخذ عن زيادتهـا ورقـا فـأجيز في قـول لقلـة الـورق, 
  . لأȂه معروف;ًونهي عنه في قول للتهمة في بيع الأجل, واختلف في هذا لو كان قرضا

ُقلـــت مـــن : بنـــاء عـــلى صـــحة قـــول اللخمـــي وقبولـــه, وســـمع ابـــن القاســـم قولـــه هـــذا :ُ
  .ًاكترى دابة بنصف دينار ودفع دينارا للمكري وأخذ نصفه دراهم فلا بأس به

ْبـن رشــدا وقعــت هـذه في بعــض الروايــات وهـي خــلاف أصــل ابـن القاســم في منعــه : ُ
وجاريـة ه صرف مؤخر لتأخر الركـوب, ; لأȂمنعها: أخذ منافع عن دين, ومقتضى أصله

عـــلى قـــول أشـــهب بجـــوازه واختلـــف قـــول مالـــك في ذلـــك في ســـماع ابـــن القاســـم في كتـــاب 
  . واختار ابن القاسم إجازته خلاف أصله واختاره محمد,الرواحل
ُقلت ً ومسألة تكرر السؤال عنها قديما وحديثا أجازها بعض أهـل الفتـوى ومنعهـا :ُ ً

ء الحــــالوم في إنــــاء يحملــــه فيـــه  بنــــصف درهــــم عــــلى أن يــــرد عليــــه بعـــضهم وهــــي مــــسألة شرا
وخففـــه بعـــضهم ليـــسارته وتبعيتـــه  نـــصفه, منعـــه بعـــضهم لتـــأخر منفعـــة الحمـــل في الآنيـــة,

 لأن منفعـة الدابـة هـي كـل المبيـع ومنفعـة الإنـاء تبـع للمبيـع ;وهي أخف مـن مـسألة الدابـة
  .المنقود

ض وفي بيــع طعــام بطعــام مــن غــير جنــسه مــع عــرض, وجــوازه بقيــد التبعيــة قــولا بعــ
ُشــيوخ ًنا, وغــيره مــنهم مفرقــا الأول بينــه وبــين الــصرف بيــسر قــسم الطعــام دون الــدينار, ُ

  :في علة منع البيع والصرف طرق: وقال المازري
  .لعدم مناجزته لاحتمال نقضه بعارض غيره عيب السلعة: ربيعة

لجهـل منابـه بـاحتمال اسـتحقاق الـسلعة فيجـب القـبض منـاب الـصرف فيـه : الأبهري
 .ين عقده, ونقضه المازري بجواز سلعتين صفقةمجهول ح

 .لتنافي حكمي الصرف والبيع لزوم المناجزة وجواز التأخير: القاضي
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  .ويلزم عليه منع طعام وسلعة بطعام: المازري
ُقلــت  الظــاهر جــوازه دون قيــد التبعيــة لظــاهر قــول ابــن القاســم في ســلمها الأول إذا :ُ

  .لصنفين أو معهما في صفقة لم يصلح تأخيرهبيع طعام بطعام فكل شيء ضم مع أحد ا
جــواز بيــع النخــل مــع مــا بهــا مــن رطــب أو تمــر : أصــل قــول مالــك: ولقولــه في قــسمها

بطعام إن جذ ما في النخل وتقابضا قبل التفرق ولا يعارض بقولها في أكريـة الـدور وكـره 
ء شـــجر فيهـــا تمـــر بطعـــام نقـــدا لأن ابـــن : لاللخمـــي قيـــدها بعـــدم الجـــد, قـــا; لأن ًمالـــك شرا

   .الجائحة وإن كانت يابسة والجذ على المشتري جاز: القاسم قال فيها
عيب السلعة أو أحد النقدين في البيع والـصرف في دينـار يـنقض القيـام بـه : اللخمي
لـة سـوق إلا أن يكـون المعيـب غـيره وهـو غـير يـسير,كل الصفقة  ; ولا يفيت العرض حوا

  . لا يفوت بهالأن يسير العيب يرد ما معه والمعيب
وعلـــل المـــازري نقـــض الجميـــع بعيـــب بالـــدراهم بأȂـــه يوجـــب رد الـــدينار فيجـــب رد 

 لأȂـــه حكـــم لـــه بحكـــم الـــصرف, وقـــد اســـتحق عـــلى قـــابض الـــدينار بعـــضه, يريـــد ;العـــرض
ولو كان العرض الأكثـر بحيـث يـسقط : ًفيصير إمضاء البيع فيه صرفا لبعض الدينار قال

 لا بحكـم الـصرف, ورضي قـابض الـدينار بالـشركة مقال قابضه, وحكـم لـه بحكـم نفـسه
  .فيه لم يجب رده عندي

ُقلــت  اعتبــار الــرضى في الــشركة في الــدينار لغــو, إنــما الــشركة ضرر في ذوات القــيم, :ُ
ًولــو اشــترى, عرضــا, بنــصف دينــار فأخــذ دينــارا أخــذ نــصفه دراهــم فظهــر : قــال اللخمــي

الــدراهم, انــتقض صرف نــصفه, وبقــي بالــدينار عيــب رد وبقــي البيــع بحالــه, ولــو ظهــر ب
  .نصفه قضاء, ولو ظهر بالعرض انتقض الجميع إلا على جواز صرف جزء الدينار

ولمالـك مـا يقتـضي نقـض : لما ذكر المازري نقض الصرف فقـط لعيـب الـدراهم قـال
 ولا يبعـــد توجيهـــه بتهمـــتهما عـــلى تحليـــل الحرام,ولـــو في بيعـــه , واســـتبعده محمـــدًأȆـــضاالبيـــع 

ًتياطـــا للـــصرف, وقـــد قـــدمنا أن مـــن صرف دينـــارا بعـــشرين درهمـــا فأخـــذ بعـــشرة النقـــد اح ً ً
ًدراهم لحما, إن اللحم لا يجوز تأخيره, لما قدمنا أنهما يتهمان على بيـع دينـار بـدراهم ولحـم 

  .مؤخر
ُقلــت ه يقتــضي جوازهــا عــلى قــول الــسيوري ; لأȂــ منعــه مــسألة اللحــم بــما ذكــر كــوهم:ُ
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َّدونةوهي مسألة الم ًمن صرف من رجل دينـارا بعـشرين درهمـا فقـبض لـه : فيها. مثلها أو َ ً
وكـان . ًاعطني بالعـشرة الأخـرى عـشرة أرطـال لحـم كـل يـوم رطـلا لم يجـز: عشرة,وقال له

ُشـــيوخبعـــض   لأن تـــأخير اللحـــم فـــسخ ديـــن في ;ًنا أو جمـــيعهم ينبهـــون عـــلى حرمتهـــا اتفاقـــاُ
  .دين لا يخالف فيه السيوري ولا غيره

نــى مــسألة المــازري إنــه قــبض الــدراهم ثــم دفــع منهــا عــشرة في اللحــم مع: فــإن قلــت
  .فلم يفسخ دين في دين ومسألتها نص في أȂه قبل قبضها

ُقلـــت  لأن مـــا ; إن كـــان مـــراده هـــذا فهـــي مثلهـــا في الحكـــم, وإن خالفتهـــا في الـــصورة:ُ
ا قــبض مــن الذمــة وعــاد إليهــا بــالقرب كــما لم يقــبض في صرفهــا إن قبــضت مــن غريمــك دينًــ

  .ًفلا تعده إليه مكانك سلما في طعام أو غيره
لأن قــضاءه الــدين لغــو برجوعــه إلى دافعــه, وصــح مــن فعلهــما إنــه إنــما : قــال الــصقلي

  .فسخ دينه فيما لا يتعجله
ُقلـــت  وقولهـــا في مبتـــاع ســـلعة لأجـــل بنـــصف دينـــار, وســـماع ابـــن القاســـم في مـــسألة :ُ

ْبن رشدالطعام, ومتقدم كلام ا   .بيع لفسخ الصرف الواقع عقبهيقتضي فسخ ال ُ
ًلــــو اشــــترى ثوبــــا, ودراهــــم بــــدينارين والثــــوب الأقــــل رد لعيبــــه معــــه تمــــام : اللخمــــي

صرف دينار, وكذا لعيب بعض الدراهم, ولو كان الأكثر انـتقض الجميـع لعيبـه أو عيـب 
الدراهم, وعيب أحد الدينارين بنقض كل الصفقة لمقابلته نصف الـدرهم والعـرض إلا 

 صرف الجـــزء, فيتـــنقض نـــصفها فقـــط, وينقلـــب الخيـــار لمبتـــاع العـــرض لعيـــب عـــلى جـــواز
لـــة ســـوق إن كـــان العيـــب وتفيتـــه إن كـــان بعـــض الـــدراهم أو أحـــد  الـــشركة, ولا تفيتـــه حوا
   .الدينارين
يــرد ; بــل  إن كــان المعيــب الثــوب, وفــات بقطــع أو تلــف لم يرجــع بقيمــة عيبــه:محمــد

وإن كـــــان الأكثـــــر رد معهـــــا الـــــدراهم وأخـــــذ قيمتـــــه, وتمـــــام صرف دينـــــار إن كـــــان الأقـــــل, 
  .ديناريه

 لأن بــــرده يجــــب رد نــــصف ;ينــــتقض بعيــــب أحــــد الــــدينارين كــــل الــــصفقة: المــــازري
الثوب, ونصف الدراهم فيقع في بقية الدراهم إن أمضياها الصرف في بعض دينـار وهـو 

عطائـــه ممنـــوع, ويقـــع في الثـــوب الـــشركة لقابـــضه رده بهـــا, ولـــه حبـــسه عـــلى مـــا قـــدمناه مـــن إ
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  .حكم نفسه لا حكم الصرف
ُقلـــت  إنـــما يقـــع في بقيـــة الـــدراهم, صرف بعـــض الـــدينار بـــرد قـــابض الثـــوب, نـــصفه :ُ

  .لضرر الشركة
ًلا بأس بسلعة بدينار إلا درهما كل ذلك نقدا: وفيها ً.  

وإلا فأربعــة, روى ابــن القاســم إن عجلــت الــسلعة فقــط, جــاز وإلا فــلا, : اللخمــي
إن : يـةَّواز في المَعبـد الحكـم  ن دونهـا كتعجيلهـا, وروى ابـن وروى أشهب تعجيل النقـدي

 إن عجلت السلعة َعبد الحكم  عجلت السلعة وأحدهما أو تأخرت معه جاز, ومنع ابن 
  .هذا حرام صرف لأجل ودين بدين: دونهما, وقال
ُقلــت تأجيــل :  ظــاهره الاتفــاق عــلى المنــع في تــأخير الجميــع, ولــذا قــال ابــن الحاجــب:ُ

ع ممتنــع, وقالــه ابــن شــاس, وزاد لأȂــه الــدين بالدين,وهــذا لا يتنــاول إلا مــا الــسلعة الجميــ
  .ولبيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة: فيه مضمونة,ولذا زاد ابن عبد السلام

 أو لـــضرورة, ولمحمـــد مـــا يـــدل عـــلى ًمطلقـــايتخـــرج تأخيرهـــا ليـــوم أو يـــومين :  قلـــت
وكــذا يقــول : لمــا ذكــر عيــاض قــول أشــهب قــالو الجــواز في مثــل هــذا خــلاف قــول الثلاثــة,

ْبــن وهــبورواه اَّالعتبيــة إن تــأخرا أو اختلفــا كــل الوجــوه جــائزة عنــده, كــذا قــال في     وابــن َ
  .َعبد الحكم 
ُقلت نظـر لمـا ننبـه عليـه إن شـاء االله تعـالى َّالعتبيـة  في عزو مـا ذكـره عـن أشـهب لـه في :ُ

ن القاسـم وأشـهب أȂـه لا يجـوز أن يتعجـل اتفـق ابـ: ولقول ابـن حـارث في تعدد الأثواب,
   .الدينار ويتأخر الدرهم ولا العكس تعجلت السلعة أو تأخرت

ً ولو فارق الدينار الدرهم كأȂـه رأى الـصرف تبعـا َعبد الحكم  أجازه ابن : محرزابن 
  .في كل الوجوه

ُقلــت  هــذا خــلاف نقــل اللخمــي عنــه ومقتــضاه الجــواز, ولــو أخــر الجميــع لمــا يجــوز :ُ
  .أخير قبض المعين إليهت

: ويؤيده قول الصقلي في قولها إن تأخرت الـسلعة عـن النقـدين لم يـصلح, قـال محمـد
  .إلا أن يتأخر الثوب لمثل خياطته أو يبعث في أخذه وهو ثوب بعينه فلا بأس

روى ابـــن  وإن عجلـــت مـــع أحـــد النقـــدين أو أخـــرت معـــه فالمـــشهور المنـــع,: البـــاجي
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  كأشـــهب,ًأȆـــضا َعبـــد الحكـــم   وروى ابـــن ,َعبـــد الحكـــم بـــن القاســـم رجوعـــه عـــن روايـــة ا
   .اتفق أصحابنا على رواية ابن القاسم الجواز في تعجيل السلعة, دونهما: وقال محمد
في كــون تفرقتــه بــأن تــأخير النقــدين دليــل عــدم القــصد للــصرف أو وعــد : محــرزابــن 

  ., طريقا اللوبي وغيره, وهذا ضعيفعليه, لا صرف
ســــمع ابــــن : َّالــــشيخ لأنهــــما دخــــلا عــــلى بــــت الــــصرف لا عــــلى الوعــــد, :زاد المــــازري

ًالقاسم من باع طعام قرض بدينار إلا درهما وعجلا النقدين جاز, وإلا فلا, وخففه ابن 
   .قول مالك أصح: سَحنونالقاسم وإن لم يحل, وكذا روى أبو زيد, 

  . أجازه ابن القاسم ولو لم يحل وكثرت الدراهم:محمد
ُقلت   .ماع في كتاب السلم والآجال الس:ُ

ْبــــن رشــــدا  اخــــتلافهما جــــار عــــلى الخــــلاف في انحــــلال الــــذمم هــــل هــــو كانعقادهــــا في :ُ
تــأخير الــسلعة : أشــهب. اعتبــار الأجــل أو لا? إذ قــد تبــارءا والأظهــر جــواز هــذه الإجــارة

َأصـبغ ًدون النقدين في سلعة بـدينار إلا درهمـا, ثـم رأȆـت في سـماع  ْ بًـا لأشـهب مـن ابتـاع ثوَ
بــدينار إلا ثمنًــا فــدفع الــدينار وأخــر عليــه الــثمن وبــدينار إلا درهمــين, فــدفع الــدينار وأخــر 

  .الدرهمين لا بأس بذلك
ْبــن رشــدا قــول أشــهب في المــسألتين خــلاف قولــه وقــول ابــن القاســم وروايتــه فيهــا, : ُ

عبــــد ه ذهـــب بــــسلعة ودراهـــم لأجـــل, ولم يجـــزه أحـــد إلا ابـــن ; لأȂـــوخـــارج عـــن الأصـــول
 لأنها صرف خارج عـن البيـع تـأخر فيـه بعـض ; في أحد قوليه, وفساد الأولى أسدكم  َالح

إلا ثمنـًـا عــلى أن يــدفع إليـــه  الــدراهم يجــب فــسخه دون البيــع إلا أن يكــون بــاع منــه بــدينار
به في الثانية على أن بـيعهما  ًدينارا, ويؤخره بصرف الثمن فيفسخان معا ويحتمل كون جوا ً

  .خره بالدرهمين فأجازه مراعاة للخلافوقع على النقد ثم أ
ُقلت   . فلعل القاضي أشار إلى قول أشهب هذا:ُ
  .الدرهمان في ذلك كالدرهم لا الثلاثة: وفيها

ه اللخمـــي لروايـــة محمـــد وفي : في المختـــصر الكبـــير: البـــاجي الثلاثـــة كالـــدرهمين وعـــزا
  :الخمسة طريقان
  .ًلا تجوز اتفاقا: اللخمي
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ًولـــو وجـــد بالـــدرهمين عيبـــا, ففـــي . ث الـــدينار كالـــدرهمينثلـــ: البـــاجي عـــن الأبهـــري
ْبن وهـبجواز البدل ونقض الجميع نقل اللخمي مع الصقلي عن مالك ورواية ا  وعـزا ,َ

ه لمحمـــد, وزاد : البـــاجي الأول لروايـــة ابـــن القاســـم, ولم يحـــك ابـــن محـــرز غـــير الأول وعـــزا
وا في دينـار نـصفه دراهـم لأن الصرف تبـع ولـو كثـرت الـدراهم انـتقض الجميـع, وكـذا قـال

  .ونصفه فلوس, ينتقض الجميع بعيب في الفلوس
وفي كـــــون الحكـــــم دفـــــع رب الـــــسلعة المـــــستثنى دراهـــــم معهـــــا أو أخـــــذ دينـــــار دراهـــــم 

  :ًمسقطا منها الدراهم المستثناة طريقان
ًإن تأخر النقدان لأجل, فحـل, لم يجـز إعطـاء البـائع درهمـا : الصقلي عن ابن الكاتب

  . ًيجب أخذه صرف دينار إلا درهما; بل اًليأخذ دينار
ظــــاهر الكتــــاب جــــواز دفعــــه الــــدرهم ليأخــــذ الــــدينار, وعليــــه جــــرت هــــذه : الــــصقلي

ًإن كان كـل ذلـك نقـدا جـاز, ولـو كـان كـما قـال ابـن : قولها المسائل وعليه يتصور الخلاف,
ء للسلعة المؤجلة بدراهم فيجوز إجماعا   .ًالكاتب كان شرا

ُشيوخعن ابن الكاتب قولة بعض زاد عبد الحق : قال   .هُ
إن كــــان الــــدرهم والــــدينار منقــــودين, فالمــــشهور دفــــع البــــائع الــــدرهم مــــع : المــــازري

قـد : ًالثوب وإن كانا مؤجلين, فـذكر قـولي الـصقلي وابـن الكاتـب معـزوين للأشـياخ قـائلا
ا للغـرر وأمـا بـدينار إلا خمـسة دراهـم فـلا ينبغـي التـأخير في شيء منهـ: يتعلق هـؤلاء بقولهـا

  .فيما يغترق ذلك من الدينار عند الأجل
ُقلـــت  كـــان مـــن لقينـــاه لا يتعقـــب هـــذا التمـــسك كالمـــازري, وقـــد يـــرد بـــأن الغـــرر كـــما :ُ

 ولا ,ًتصور على الثاني بأن المشتري عند الأجل يدفع الدينار دراهم مسقطا منهـا الخمـسة
عنهــا هــو الــثمن وهــو يــدري حــين العقــد مــا يــستغرق الخمــسة مــن دراهــم الــدينار فالبــاقي 

مجهول فكذا يتصور على الأول, بأن البائع عند الأجل يدفع خمسة قدر عدلها من الـدينار 
مجهول يحتمل كونه ربعه إن كان الصرف عشرين بدينار أو خمسه إن كان خمسة وعـشرين 

ًغــرر الأول راجــع لقــدر الــثمن وهــو مــؤثر اتفاقــا, والثــاني لقيمتــه : وهــذا غــرر, فــإن قلــت
  .ًلغى اتفاقاوهو م

ُقلــــت  رجوعــــه لقيمــــة الــــثمن إنــــما هــــو بالنــــسبة إلى الــــدراهم, وأمــــا بالنــــسبة إلى ثمــــن :ُ
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ه عــلى كــون الــصرف ; لأȂــالــسلعة فهــو راجــع لقــدر الــثمن وهــو منــاب الــسلعة مــن الــدينار
عشرين بدينار ثمنها ثلاثـة أربـاع دينـار, وعـلى كونـه بخمـسة وعـشرين يكـون ثمنهـا أربعـة 

  . السلعة بعض المبيع فجهل منابها من الثمن غير معتبر:  قلتفإن. أخماس دينار
ُقلت  لأن الـدراهم ملغـى اعتبارهـا لقلتهـا وبـه العقـد مـع ;ً هي هنا, كل المبيـع حكـما:ُ

َّدونةتأخرها, وبذا يتفق لفظ الم َّدونـةالأول ظـاهر الم:  أوله وآخره, ولذا قال ابـن شـاسَ َ, 
  . ولم يحك أبو حفص غيره

ً عــلى دفــع صرف دينــار مــسقطا منــه الــدرهم لم يجــز إلا بمعرفــة صرف لــو دخــلا: ســند
  .الدينار

ُقلـــت  قـــول ابـــن بـــشير في توجيـــه قـــول ابـــن الكاتـــب واســـتخف عـــدم المبـــالاة بزيـــادة :ُ
 لأن مــا يقابــل الــدينار مــن الــدرهم يــسير, خلافــه وفــرع وجــود المعيــب ;الــصرف ونقــصه

صقلي إن عـــــم الخـــــلاف في تعجيـــــل بالـــــدرهمين, وســـــماع ابـــــن القاســـــم في الطعـــــام حجـــــة للـــــ
النقــدين, وتــأجيلهما كــما هــو ظــاهر كــلام المــازري, وإن خــصص بتأخيرهمــا كــما هــو ظــاهر 
كــلام ابــن الكاتــب فــلا حجــة فــيهما, والفــرق بــين التأجيــل والتعجيــل عنــده امتنــاع التأجيــل 

 :انًفي بيع مائة ثوب كل ثوب بدينار إلا درهما أو درهمين طـرق سـمع القرينـ. في الصرف
لا خــير في بيــع أثــواب كــل ثــوب بــدينار إلا درهمــا أو درهمــين لأجــل, ولكــن يكتــب عليــه 

ًكذا وكذا دينارا إلا كذا وكذا درهما يحسبانه قبل العقد ً.  
ْبن رشدا هذا إجمال يبينه سماع ابن القاسم في كتاب السلم والآجال وكتـاب محمـد : ُ
ًإلا درهمــا لأجــل, فتحاســبا بعــد البيــع ًإن بــاع خمــسة عــشر جلــدا كــل جلــد بــدينار : قــال فيــه

  .ًفصارت أربعة عشر دينارا, فلا خير فيه
لـو قطعـا صرف الـدراهم قبـل العقـد : تحاسبا أم لا لكثـرة الـدراهم قـال مالـك: محمد

  .وعقدا بدنانير معلومة جاز ولو لأجل
و إن وقـع بيننـا بيـع بـدراهم فـصرف الـدينار كـذا جـاز, وإلا لم يجـز, ولـ: كقولها: محمد

نقـــدا إلا في يـــسير, ولـــو عقـــدا عـــلى المقاصـــة مـــن الـــدنانير بالـــدراهم بثـــوب ســـمياه واتفـــق, 
ًعــدل الــدراهم قــائما مــن الــدنانير جــاز, ولــو لأجــل كــستة عــشر ثوبــا كــل ثــوب بــدينار إلا  ً
ًدرهمـــا والـــصرف ســـتة عـــشر بـــدينار فـــصار عقـــدهما بخمـــسة عـــشر دينـــارا, وكـــذا لـــو فـــضل  ً
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ار إلا درهمـــين لأجـــل, والـــسلعة نقـــد, ولـــو فـــضل كثـــير مـــن درهمـــان لجـــواز بيـــع ســـلعة بـــدين
الـــدراهم جـــرى عـــلى حكـــم البيـــع والـــصرف, وإن لم يبيعـــا عـــلى شرط المحاســـبة, فـــإن كـــان 
المــــستثنى درهمــــين فعــــلى حكــــم اســــتثنائهما, وإن كــــان أكثــــر فعــــلى حكــــم البيــــع والــــصرف, 

  .والمحاسبة بعد البيع لغو إن لم يقع بيعهما عليها
ُقلت لسماع هو الذي زعـم عيـاض إن أشـهب أجـاز فيـه تـأخير أحـد النقـدين  وهذا ا:ُ

  .عن الآخر, ولا شيء فيه من ذلك
ًلـو بـاع مائـة ثـوب كـل ثـوب بـدينار إلا درهمـا جـاز أن يكتـب : سمع أشهب: الباجي

لا يجـوز إلا أن : يةَّوازعليه مائة دينار إلا مائة درهم لا أن يكتب عليه دنانير لأجل, في الم
  .نانير قبل أن يفترقايقوم الد

, فــالقول الأول عــلى : محمــد ًلأȂــه إذا حــل الأجــل دفــع الــدنانير, فــصار صرفــا مــؤخرا ً
ًاعتبار صرف يوم القضاء والثاني على يوم العقد, وروى محمد ثالثا يجوز نقدا, لا لأجل,  ً

  . لأȂه بيع وصرف في الكثير من كل واحد;ًورابعها, ولا نقدا
الجــواز ولــو لأجــل, ولا يحــسب الــدنانير مــن الــدراهم : أربعــةة َّيــَّوازالمفي : ابــن بــشير

ًوالجـــــواز إذا حـــــسبت الآن, والجـــــواز نقـــــدا لا  إلا عنـــــد الأجـــــل فـــــإن حـــــسبت الآن بطـــــل,
  .ًمطلقاًمؤجلا, ورابعها المنع 

ومقتــضى تأجيلـه اعتبـار صرف يــوم القـضاء ابــن  بنـاء عـلى أن المــستثنى يـسير,: الأول
  .لصرف ما في الذمة فمنعًالآن كان تعجيلا  حبيب

  . على أن البيع بالدنانير والمستثنى منها فلا يعلم قدرها ما لم يعجل حسابه:والثاني
  .ًعلى أȂه صرف وبيع والدراهم كثيرة فمنع مؤجلا: والثالث
  .على ذلك وكل منهما كثير فمنع: والرابع
ُقلت  وهـو ,كقـول أشـهب إنما يتم الثالث على جواز البيع والصرف لا بقيـد التبعيـة :ُ

قــول اللخمــي, روايــة محمــد لا بــأس بمائــة ثــوب كــل ثــوب بــدينار إلا ثلاثــة دراهــم أجــازه 
   .للبيع والصرف

  .ًثالثها نقدا ,ًمطلقا ومنعه ًمطلقافي جوازه : شاسابن 
   أو اعتبـــار كـــل دينـــار في نفـــسه, والـــدرهم ًمطلقـــا عـــلى جـــواز البيـــع والـــصرف :الأول
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  .منه يسير
  .نع البيع والصرف دون تبعيةعلى م: والثاني

 لأن الـــصرف فيـــه إن كـــان بـــصرف يـــوم القـــضاء ;كالثـــاني مـــع منـــع التـــأخير: والثالـــث
أدى للجهالـــــة بمنـــــاب كـــــل درهـــــم وهـــــو كثـــــير, لكثـــــرة الـــــدراهم أو بـــــصرف يـــــوم العقـــــد, 
ًفبتعجيل تحويل الدراهم بالذهب يصير صرفا مؤخرا وصرف ما في الذمة قبل حلوله ً.  

ُقلت ًل ابـن شـاس غـير كـل مـن الأربعـة, فـإن ثبـت كـان خامـسا, ولمـا ذكـر  أول أقـوا:ُ
  .ابن الحاجب ثلاثة أقوال كابن شاس

إن قلــت تبــع ابــن بــشير في هــذه المــسألة وذكــر ابــن بــشير فيهــا : قــال ابــن عبــد الــسلام
  :أربعة أقوال
ُقلـــت  رابـــع ابـــن بـــشير إنـــما هـــو مـــن عـــوارض القـــول الأول إذ لا خـــلاف بـــين القـــول :ُ
الرابع إلا في كيفية حساب الدراهم من الدينار هل يحسب الآن أو عند الأجـل? الأول و

  .فاستغنى المؤلف عن ذكر هذه الكيفية لذكره في المسألة السابقة ما يغني عنها
ُقلــت  القــولان اللــذان ذكرهمــا ابــن بــشير همــا نقــلا البــاجي حــسبما مــر, وهمــا راجعــان :ُ

ة ليــسا راجعــين لــصحة ولا فــساد, وهــذا يمنــع لــصحة العقــد وفــساده, واللــذان في الكيفيــ
ًولو ابتاع بدينار إلا ربعا, ففي كون الثمن دينارا يدفع البائع كـسره صرفـا أو  صرفهما لها, ً

كسره البـاقي بعـد الاسـتثناء يـدفع المـشتري صرفـه, نقـلا ابـن محـرز عـن ظاهرهـا والمـازري 
مــا لم يكــن : ًن محــرز عنــه قــائلاهــذا مــا لم يكــن البيــع بمجموعــة, وابــ: ًمعــه عــن محمــد قــائلا

ًالمـــستثنى قيراطـــا, أو قيراطـــين فعليـــه دينـــار يـــنقص مـــا ســـمي مـــن الـــذهب وعـــزا ابـــن بـــشير 
  .القولين للمتأخرين

ًإن قدر أن الجزء على البائع كان ذهبـا بـذهب; لأن الجـزء : ابن محرز عن ابن الكاتب
ًإنما يقع ذهبا ثم بعد ذلك يصير بالصرف ورق   .اً

ًذا على ترتب الجزء ذهبا وعلى ترتبه ورقا يصح العقد بالتناجزه: المازري ً.  
ًلـــو ابتعتهـــا بخمـــسة دنـــانير إلا ربعـــا أو سدســـا جـــاز تعجيـــل الأربعـــة وتـــأخير : وفيهـــا ً

الخامس حتى يأتيك بربع أو سدس, وتدفع إليـه الـدينار وكـذا إن تـأخرت الأربعـة ودفـع 
: زء من دينار لا يجري في سائرها اللخمي لأن الج;ًدينارا وأخذ مكانه دراهم فلا بأس به
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أجــاز مــصارفته في دينــار وتــأخير الأربعــة, ومنــع مــن ابتــاع ســلعة لأجــل بنــصف دينــار أن 
 ,ًيــــدفع دينــــارا يأخــــذ صرف نــــصفه لقــــوة تهمــــتهما عــــلى صرف مــــؤخر حــــين البيــــع بنــــصف

والــصرف كــذلك وضــعفها في ربــع دينــار مــن خمــسة وعــلى كراهتــه مــن قــضى عــشرة دنــانير 
  .ًن سلعة أن يأخذ بفضل ظهر في الدنانير ورقا فكرهه في هذهثم

ْبـــن وهـــبروى ا: قـــال الـــدمياطي: المـــازري هـــة بيـــع ســـلعة بـــدينار إلا سدســـا ثـــم َ ً كرا
  .رجع عنها

كرهـــه; لأن مـــا يعـــدل الجـــزء المـــسمى, يقـــضي فيـــه بـــدراهم لا يعلـــم قـــدرها : المـــازري
  .حين العقد
ُقلــت ء ســلعة بكــسر دينــار لأ:ُ إن : جــل, وقــول ابــن شــاس وابــن الحاجــب فيكــره شرا

كالدراهم بناء على أن جزء الدينار ذهـب إلى القـضاء أو : , وقيلًمطلقاًاستثنى جزءا جاز 
ورق مـع ذكرهمــا هـذا عقــب ذكرهمــا الأقـوال في مــسألة محمــد يقتـضي دخولهــا في هــذه, ولا 

  .ًيخفى تعذرها وقبوله شارحه وتوجيهه, الثاني بترتبه ورقا, بعيد
ًإن ابتاعهــــا بخمــــسة دنــــانير إلا درهمــــا أو درهمــــين فنقــــد أربعــــة دنــــانير وتــــأخر : اوفيهــــ

الخامس والـدرهم أو بـالعكس لم يجـز إذ للـدرهم في كـل دينـار حـصة نـوقض لفـظ تعليلهـا 
 لأن الــدرهم إن كــان لــه في كــل دينــار ;بقولهــا لا يــنقض لزائــف مــن صرف دنــانير إلا دينــار

ئـــف و إلا كـــذب التعليـــل, يجـــاب بـــأن الـــشيوع في هـــذه حـــصة وجـــب نقـــض جميعهـــا في الزا
لاختلاف الدنانير بالنقد والتـأخير فـلا تماثـل لهـا, وهـي في مـسألة قـصر الزائـف عـلى دينـار 

  .متماثلة ولو اختلفت, نقض الجميع
 ونقـل ,المـشهور مـع قـول أشـهب فيهـا: وفي منع صرف جزء دينار معين باقيـه لبائعـه

ء نصف خلخال فضة بوزنه فضة إن حـوزه جميعـه قـال  جواز شراَّالشيخاللخمي عنه مع 
  .محمد وروي لنا عن أشهب عن مالك منعه في النقرة

جــوازه أحــسن في الــدينار والخلخــال لحــصول التنــاجز في العوضــين, ومــا : اللخمــي
بقـي بيــنهما خــارج عـن الــصرف كــما لــو صرف رجـل خمــسمائة درهــم مـن ألــف حــضر وزنهــا 

تركــه مــع القــدرة ; لأن  لم يقــبض نــصيبه منهــا بالحــضرةفقــبض جميعهــا في كــيس جــاز, ولــو
  .على قبضه رضى بالشركة
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ُقلــــت  الفــــضل بيــــنهما في الــــدراهم لعــــدم توقفــــه عــــلى غيرهمــــا, ولا عــــوض ونــــوقض :ُ
بقولهــا يجــوز رهــن المــشاع ويــتم حــوزه, وحــوزه منــاجزة, ويجــاب بــأن المطلــوب في . قولهــا

واالله لا : طل فـيما تبايعـاه لقـول عمـر مطلـق الحـوز, وفي الـصرف الحـوز, والفـضَّالرهن 
روى محمــد : َّالــشيخ. والنقــرة كالــدينار لا كالــدراهم: تفارقــه وبينــك وبينــه شيء اللخمــي

ًمـن ابتــاع ســوارين عــلى أن فـيهما أربعــين درهمــا فوجــد فـيهما قبــل الفرقــة فــضلا, إن تــرك ذو  ً
  .الفضل فضله صح, وإلا فلا, ولو قبض المبتاع الجميع

 جــواز صرف بعــض الــدينار يــصح, ولــو تمــسك بفــضله ثــم يكــون كــل عــلى: اللخمــي
  .منهما بالخيار في إمضاء الصرف لعيب الشركة

ُقلت لا خـير أن يـشرك مـن :  هـذا يـرد قياسـه عـلى صرف الجـزء, وسـمع ابـن القاسـم:ُ
ًاشترى فضة أو دراهم أو حليا غيره فيها, ولـو انقلـب بجميعهـا المـشرك حتـى يقاسـمه مـا 

  .أشركه فيه
ْبـــن رشـــدا ْبـــن وهـــب مثلـــه روى ا:ُ ًهـــذا صرف لا يحـــل إلا نقـــدا, وهـــو عـــلى أن :  وزادَ

عهدة المشرك على المشترك, وقيل يجوز إن نقد الثمن ولو لم يقبض حصته, وهو أنها عـلى 
استحــــسان عــــلى غــــير . يجــــوز إن قاســــمه أو قــــبض جميعــــه: البــــائع, والثالــــث روايــــة أشــــهب

  .دينارولو قبض جميعهقياس إذ لا خلاف فيه منع صرف بعض 
ُقلت  واللخمـي عـن أشـهب, ولـو كـان باقيـه لغـيره َّالـشيخ هذا الاتفاق خلاف نقل :ُ

  .فصرف حظه دون قبض جميعه لا يجوز, ويقبضه قولا يحيى بن عمر, وأشهب
ٍوصرف رجلين دينارا من رجل وعكسه بدراهم شركة بينهما جائز ً.  

  .لان لها ولمحمدون شركتهما فيه قوًاتفاقا فيهما ود: اللخمي
صرف نـــصف دينـــار مـــن رجـــل يدفعـــه لـــه ولمـــن لـــه عليـــه نـــصف : يـــةَّواز في المَّالـــشيخ
وكذا صرف ثلثه مـن أحـد رجلـين لهـما عليـه ثلثـاه بالـسوية أو التفـاوت فدفعـه  دينار جائز,

   .ًله وصرف ثلثه منهما معا جائز قبضاه أو أحدهما
ف أحــــدهما للآخــــر جــــزءه مــــن  إن اشــــتركا في الــــدراهم قبــــل الــــصرف أو أســــل:محمــــد

  .الدراهم قبل دفعها وبعده لا يحل
ُقلــت بعــد دفعهــا ولــو بعــد الــصرف, ومفهــوم قولــه أولا قبــل الــصرف :  ظــاهر قولــه:ُ
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خلافه, وجوازه في السلف دون شركة توجب جوازه دونها, ولا سلف وهـو أحـرى منـه 
ًغـــوا فقبولـــه الـــصقلي  لَّوازمـــع الـــسلف لتفرقتـــه بـــين العقـــد والقـــبض فيـــصير تقييـــد ابـــن المـــ

  .وتعليله بأن الشريكين كواحد مشكل
َأصــبغ وســمع : َّالــشيخ ْ لا يــصلح حتــى يكــون : هــذه المــسألة مــن ابــن القاســم, وقــالَ

  .القضاء فيه كله, والبيع فيه كله بينهما
ُقلت ً نص السماع لا بأس أن يقضي رجلـين دينـارا مـن عليـه لكـل مـنهما نـصفه ولمـن :ُ

, ويأخذ مـن كـل مـنهما صرف سدسـه, ولا خـير في أخـذه مـن أحـدهما لكل منهما عليه ثلثه
   لأȂــــه حــــول في الــــصرف لا خــــير فيــــه حتــــى يكــــون القــــضاء فيــــه كلــــه, والبيــــع ;صرف ثلثــــه

  .فيه كله
ْبن رشـدا جـواز الأول عـلى رعـي أن الثابـت لكـل مـنهما عليـه ذهـب, وعـلى رعـي مـا : ُ

ًحبه اتفاقـــــا, ولـــــو وكلـــــه يجـــــب قـــــضاؤه صرف, يجـــــوز إن قبـــــضاه أو أحـــــدهما بحـــــضرة صـــــا
  .وقبضه بعد قيامه جاز على خلاف ما تقدم

ُقلت   .يةَّواز عن المَّالشيخخلاف متقدم نقل اللخمي عن محمد و) ًاتفاقا: ( قوله:ُ
ْبــن رشــدقــال ا وجــواز الثانيــة عــلى الرعــي الأول قــضاء وصرف وعــلى الرعــي الثــاني : ُ

  . محض صرف
ًه إنــما كــان حــولا إذا ; لأȂــلحــول في الــصرف نظــرلأȂــه ا: وفي تعليلــه منــع الثانيــة بقولــه

علـة منعـه عـدم اسـتقلال دافـع ; بل ًقبض الدينار غيره غير دافع الدراهم لا إن قبضاه معا
الدراهم, بمقابلها من الدينار لبقاء يد الآخر معـه عليـه,ولو قـبض الـدينار دافـع الـدراهم 

ًمن صرف جزءا له من دينار وحده لجرى جوازه ومنعه على قولي أشهب وابن القاسم في
وقــبض جميعــه بنــاء عــلى اعتبــار الفــضل بــين المتــصارفين وإلغــاء  بينــه وبــين آخــر مــن غــيره,

  .قابض الدينار غيره فيه واعتبارهاشركة 
َأصــبغ وســماع َّيــة َّوازالم عــن َّالــشيخ ْ دفــع مــن لــه ثلثــا دينــار عــلى رجلــين : ابــن القاســمَ

ًقبض منه دينـارا, عنـه وعـن الآخـر, جـائز كـدفع بالسوية صرف ثلث دينار من أحدهما, ف
ْبن رشدًرجل عمن لك عليه نصف دينار دينارا, فلم يزد فيها ا   .ًشيئا ُ

لا يعجبنـــي أخـــذ الـــدينار مـــن قـــابض الـــدراهم, :   والـــصقلي قـــال محمـــدَّالـــشيخوقـــال 
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وكــذا دفــع عــرض بــدل الــدراهم لإمكــان زيــادة دافــع الثلــث  ويحيلــه عــلى الآخــر بالثلــث,
ًدفعـه دينـارا عـلى أخـذ ثلثـه دراهـم أو .  ليضمن له على الآخر, ولـو سـبق ضـمانه, جـازاًشيئ

  .ًا أو بقائه ذهباًعرض
ُقلـت كيـف وقــد علــما أن لا بـد مــن دفـع الثلــث دراهــم أو :  زاد في موضــع آخـر قلــت:ُ

وصرح اللخمــــي بــــأن قــــول محمــــد  لأȂــــه لم يقــــع ضــــمان مــــع بيــــع ولا صرف,: ًعرضــــا? قــــال
ًول أحسن, إلا أن يكون المقضي عنه فقيرا أو يزيده في الـصرف, وكـذا والأ: قال. خلاف

 ولـو دفـع نـصفه قـضاء عـن غـيره ونـصفه ,دافع دينار نصفه صرف ونصفه قضاء عن آخر
 لأن قيمـــة العـــرض تزيـــد وتـــنقص والـــصرف قـــدره ; لأȂـــه بيـــع وســـلف;عـــن عـــرض لم يجـــز

  .معروف
ًدينــارا عــلى إن أحلتــه عــلى إن أعطــاك مــن لــك عليــه نــصف دينــار :  عــن محمــدَّالــشيخ

  .  لأȂك لم تأخذ منه ولم تعطه;فلان بنصفه, جاز
   . لأȂه قضاك عن نفسه وعن الآخر وأحلته عليه;يريد: الصقلي
 كــما لــو جعلــت النــصف البــاقي في ســلعة, ولــو كــان في ذلــك زيــادة درهــم مــن :محمــد

  .ما جاز: قابض الدينار
ا, وأخـذت ًا أو عرضـًار وسدسـه ورقـلو دفعـت لمـن لـك عليـه ثلـث دينـ: ابن القاسم

  .ًمنه دينارا على إن أحلته بنصفه على من هو لك عليه لم يجز
لة إلا بما زاده فيه: محمد   . لأȂه في العرض لم يرض بالحوا

الفــرق بــين هــذه والأولى أȂــه فيهــا قــضاه الــدافع عــن الآخــر دون طلــب رب : الــصقلي
  .الدين ذلك, وفي هذه يطلبه

ُقلت  لم يجـز, من عجـل لـك دنـانير عـلى رجـل لأجـل عـلى إن أحلتـه عليـه,:  في هباتها:ُ
وقـــد أجـــازه ابـــن : سَـــحنون لأȂـــه ذهـــب بـــذهب لأجـــل, ; دونـــهولـــو كـــان النفـــع لـــه أو لـــك

  .القاسم, إن كان النفع للقابض وهو أحسن
ًلو دفع إليك من لك عليه نصف دينار دينارا عـلى أن تحيلـه عـلى : اللخمي عن محمد

  .ك لم تأخذ منه ولم تعط; لأȂه جازمن لك عليه نصف
: يـةَّوازومنعـه في الم: قد اختلف في هذا فـيمن أسـلف عينـًا ليحـال بهـا, قـال: اللخمي
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دفــــع دينــــار لــــرجلين نــــصفه صرف مــــن أحــــدهما ونــــصفه قــــضاء للآخــــر أو هبــــة, عــــلى منــــع 
  .صرف دينار من رجلين وعلى جوازه يجوز

شريكه بوزن نصفه وكذا نقرة بيـنهما لا بأس ببيع شريك في حلي حصته منه ل: وفيها
لا يجوز في النقرة إذ لا ضرر في قسمها ككـيس مطبـوع عليـه بيـنهما فيـصير : وروى أشهب

ًذهبـــا بـــذهب لـــيس كفـــة بكفـــة, وإنـــما جـــاز في الحـــلي لمـــا يدخلـــه مـــن الفـــساد, وإنـــه لموضـــع 
  .استحسان

منه والأول لأنها إن قسمت نقصت فالمأخوذ عن نصفها أكثر  ;قيل المنع: اللخمي
الــــنقص لم يقــــع بعــــد وعــــورض عنــــه عــــلى وفائــــه ويجــــوز هــــذا في الــــدراهم إن ; لأن أحــــسن

وزنـــت بالحـــضرة وأعطـــى وزنهـــا بتلـــك الـــصنجة, وبغيرهـــا لا يجـــوز لإمكـــان الاخـــتلاف, 
  .وهو معنى قول أشهب في الدراهم

 وقــال فــيما وفي كــون الــدينار كــالحلي ومنعــه فيــه فتــوى ابــن عبــد الــسلام وابــن قــداح,
وأخــذه ابــن . االله حــسيبه مــرتين: أخــبرني ثقــة عنــه حــين ذكــرت لــه فتــوى ابــن عبــد الــسلام

لأن قطـع الحـلي يجـوز بخـلاف الـدينار, :  قـال,ًعبد السلام من قولها في الحلي أخذا أحرويا
يجـــوز في الـــدينار والحـــلي للـــضرورة, وقـــد يفـــرق بـــأن الحـــلي يـــراد : ونحـــوه قـــول أبي حفـــص
 لأنهما لو اسـتحقا ثمنـًا فـسخ البيـع بخـلاف ;نقرة لغرض في عينهالعينه وصياغته, وكذا ال

وذكــر اللخمــي في الــدينار  إنــه لموضــع استحــسان,:  ولــذا قــال في إجازتــه في الحــلي,الــدينار
ُشـيوخكان طبقـة : وقيل الجواز كأȂه المذهب, أبي محمـد   الفقيـه الـشهيرَّالـشيخ ابـن قـداح كُ

بي القاســـم بـــن زيتـــون كـــانوا يفتـــون بـــالمنع, وإن ابـــن  الفقيـــه الأصـــولي أَّالـــشيخو, الـــزواوي
  .قداح كان يفتي بالجواز حتى ذكر له ذلك فرجع عنه للمنع

وتحقيـــق المـــساواة الممكـــن في الـــذهب بـــه والفـــضة بهـــا شرط عـــلى كـــل تقـــدير يمكـــن, 
ًوعليه منع مالك في ثالث سلمها مائـة دينـار كـيلا, بمثلهـا مـع كـل مـنهما مائـة درهـم كـيلا,  ً

ًقض بقول ابن القاسم في شركتها لا بـأس أن يخـرج هـذا ذهبـا وفـضة, وهـذا مثلـه مـن وينا
ولـذا منـع ابـن القاسـم شركـة  الشركة بيع في بعض ما أخرج كـل مـنهما,; لأن ذهب وفضة

أحدهما بـدنانير والآخـر بـدراهم ولـو تـساوت قيمتاهمـا, ويجـاب بأȂـه لمـا كـان كـل مـنهما في 
 قويت تهمة قصد كل منهما أجـود عـوضي صـاحبه عنـده البيع مختص بما يأخذ من صاحبه
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مــــن مقابلـــــه في عوضـــــيه لأجــــود عوضـــــيه لمقابلـــــه في عــــوضي صـــــاحبه الملزومـــــة للتفاضـــــل 
  .الموجب للمنع, والشركة لا اختصاص فيها

ء غــير ذهــب وفــضة بــبعض درهــم وأخــذ باقيــه فــضة, وإن كــان أكثــر  وفي جــواز شرا
فـــيما زاد عـــلى النـــصف : د عـــلى الثلـــث, رابعهـــا أو فـــيما زاًمطلقـــامـــن نـــصف الـــدرهم ومنعـــه 

ًلنقل التونسي مع صاحب الأمر المهم قاصرا ما زاد على النصف على ثلاثة أرباع مـضعفا  ً
لا : وأخــذه بعــضهم مــن قولهــا أصــل قــول مالــك ,سَــحنونلــه, والمــازري مــع الــصقلي عــن 

 واللخمــي ,تجــوز فــضة بفــضة مــع أحــدهما أو مــع كــل مــنهما ســلعة ولــو كانــت الفــضة أكثــر
ًوأخـذ ببقيتـه صـغارا واللخمـي مـع غـيره عـن : ًعن محمد عن ابن القاسم مع أشـهب قـائلا

  .مالك مع ابن القاسم
  .كنا نكرهه: وقال مالك ية,َّوازومنعه أشهب في الم: اللخمي
ُقلــت َّدونــةً فيكــون خامــسا, وزعــم صــاحب الأمــر المهــم أن مــذهب الم:ُ  فــيما زاد عــلى َ

ًالتنزيه بناء عـلى لفـظ البراذعـي إن أخـذ بثلثـه طعامـا وبباقيـه فـضة النصف الكراهة بمعنى 
ًفمكــروه, ويــرد بــأن لفظهــا إن كــان الثلثــان فــضة, والثلــث طعامــا أȆجــوز في قــول مالــك? 

  .لا يجوز: قال
ُقلت :  لم كرهه إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كـان الطعـام أكثـر? قـال:ُ

وللرفـق بالنـاس, فغـير البراذعـي وقـوع لفـظ الكراهـة في لفــظ لأن المـراد الطعـام لا الفـضة 
, وألــــزم اللخمــــي قــــول َّالــــشيخالــــسائل مــــع أنهــــا بعــــد لفــــظ لا يجــــوز وتبــــع في ذلــــك مختــــصر 

  .ًأشهب بقصر الجواز على بلد لا فلوس به منعه في بلد فيه دراهم صغارا
ُقلـــــت فيـــــه عـــــن , أو إجـــــازة رد غـــــير مـــــسكوك, ونقـــــل اللخمـــــي ًمطلقـــــا فيلـــــزم المنـــــع :ُ

 وهـذا في بلــد ,المـذهب المنــع خـلاف مقتــضى قـول الــصقلي عقـب تعليلــه الجـواز بالــضرورة
الكبــار خاصــة أو فيــه الكبــار والــصغار, ولا يكــون عنــد المــشتري إلا درهــم  فيــه الــدراهم,

ريــــب الــــصغار فــــلا يجــــوز أن يأخــــذ بنــــصفه :  ثــــم قــــال,كبــــير وأمــــا في بلــــد الغالــــب فيــــه الخرا
ريــــب ًطعامــــا, وباقيــــه مــــن الخ ريــــب ولــــو دفــــع درهمــــا خرا ًوأخــــذ بنــــصفه طعامــــا وباقيــــه ًرا

ريــــب ولــــو تقــــدم البيــــع بــــبعض درهــــم, ففــــي جــــواز دفعــــه .  لبــــان قبحــــه إذ لا ضرورة,خرا
من ابتاع سلعة بثلثي درهم : ًوأخذ بقيته كما لو وقعا معا قولان لسماع عيسى ابن القاسم
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; ولــو كــان أســلفه الثلثــين لم يجــزثــم ذهــب فأتــاه بــدرهم ورد عليــه ثلثــه فــضة فــلا بــأس بــه, 
Ȃء بثلثي درهم, فلا بأس أن يأخذ ثلثه فـضة ولـو أخـذ منـه قطعتـي فـضة لأ ه لو ابتدأ الشرا

ْبـــن رشـــدوقــول ا. بثلثــين, وثلـــث بـــدرهم دون كيـــل لم يجــز ولـــو كـــان في المجلـــس القيـــاس : ُ
  .مجموع لأȂه درهم قائم لا ;والنظر عدم جوازه في البيع والسلف, واستخفه في البيع

ُقلت   .وأخذ ثلثه فضة, وعدم تقييده:  ظاهر قول السماع:ُ
ْبــــن رشــــدا   وفي مــــسائل الاقتــــضاء, تمــــام . جــــوازه غــــير مــــسكوك, كــــما تقــــدم للــــصقلي: ُ

  .هذا النوع
  ]باب في شرط الرد في الدرهم[

ًمتفقـــا عليـــه كونـــه في درهـــم كـــل الـــثمن, وســـكة المـــردود, فـــشرط الـــرد عـــلى المـــشهور 
م حــــــــضوره للمبتــــــــاع وتــــــــأخره عــــــــلى البيــــــــع ومناجزتــــــــه, والمبيــــــــع وعــــــــدم زيادتــــــــه, وعــــــــد

  .)1(كالصرف
من ابتاع تور نحاس بدرهمين ودانق, أكـره أن يعطيـه عـن : روى ابن حبيب: َّالشيخ
  . ًالدانق فلوسا
ء حنطـة بثلثـي دينـار يدفعـه ويأخـذ ثلثـه : عـن محمـدَّالـشيخو: الصقلي  كـره مالـك شرا

                                     
معنــى كلامــه أن الــشروط المــذكورة جــرى فيهــا عــلى المــشهور وغــير المــشهور لا يــشترطها : َّالرصــاع قــال )1(

فــق عــلى ذلــك ولا يمنــع الــرد في الجملــة ولا ; لأنكلهــا فــإذا اجتمعــت كــان الــرد جــائزا باتفــاق  الــشاذ يوا
احــــترز بــــه مــــن الــــرد في الجملــــة وأن يكــــون الــــدرهم ) في درهــــم كــــل الــــثمن: ( مــــن النــــصف فقولــــهأكثــــر

عطف على الدرهم وأخرج به كونه غـير مـسكوك ولم ) وسكة المردود: (المردود فيه لا كل الثمن قوله
عطـــف عـــلى الـــدرهم والـــضمائر المـــضافة بعـــضها عائـــد عـــلى الـــرد ) وعـــدم: (يـــشترط اتحـــاد الـــسكة وقولـــه

الــضمير يعــود عــلى المــردود وضــمير تــأخره يعــود عــلى ) وعــدم حــضوره: (ا عــلى المــردود قولــهوبعــضه
الذي كان يمضي لنا في فهمه أن المبيـع عطـف عـلى المعطـوف عليـه أولا ) والمبيع كالصرف: (الرد قوله

قـع فيـه حكمـه حكـم  وهو مخفوض وأشار به إلى الشرط لعـاشر وأن مـن شرط الـرد أن يكـون البيـع الوا
 يتحـصل مـن كلامـه َّالـشيخف في جميـع أحكامـه لا مـن بـدل فيـه ولا مـن غـيره وكـان يمـضي لنـا أن الصر

 ويــستلزم أن يكــون المــردود فيــه ًمطلقــاالــدرهم يــستلزم نفــي الــرد في الــذهب :قولــه ; لأنعــشرة شروط
  .مسكوكا واتحاد السكة من شرطه سكة المردود واالله أعلم
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  .قطعة ذهب منقوش
ُقلــت م جــواز الــرد في الــدينار لا أعرفــه, وذكــر عــن بعــض عــدول بلــدنا  نقــل بعــضه:ُ

ه به, فبعث إليـه القـاضي ابـن عبـد الـسلام أو أتـاه فـسأله عـما نقـل عنـه ليؤنبـه  المدرسين فتوا
ه بـذلك, وسـمع ابـن القاسـم لا بـأس بأخـذ دنـانير مـضروبة مـن أهـل  على ذلك فأȂكر فتـوا

   .بهم لمشقة حبس ربها, وخوفهًدار الضرب يدفع وزنها ذهبا مصفى مع أجر ضر
مـــا هـــو مـــن عمـــل الأبـــرار, وســـمعته يـــتكلم بـــه غـــير مـــرة ولا : ثـــم قـــال: القاســـمابـــن 

  ).لا يعجبني: (يحرمه, وينحو إلى أن لا يعمل به الرجل في خاصة نفسه, قال عيسى
ولا خـــير في أخـــذ حـــلي : قـــال مالـــك. ًأراه خفيفـــا للمـــضطر ذي الحاجـــة: ابـــن القاســـم
  .أجرتهمصنوع بوزنه و

ْبــــن رشــــدا  خففــــه مالــــك في دار الــــصرف لمــــا ذكــــر, والــــصواب أن لا يجــــوز إلا مــــع :ُ
الخــوف عــلى الــنفس المبــيح أكــل الميتــة, وإنــما خففــه مالــك ومــن تبعــه دون البلــوغ لمــا يحــل 
الميتــة مراعــاة لمــا روي عــن ابــن عبــاس لا ربــا في إلا في النــسيئة وروي أȂــه رجــع عنــه, ومــا 

  .خففه مالك
ْبن وهـبهو حرام ولو على مضطر, وهو قول ا: بيبقال ابن ح  وأكثـر أهـل العلـم, َ

  . ومسألة الصانع لم يجزها مالك ولا أحد من أصحابه
ًلو راطل رجـل صـائغا بفـضة ولم يـذكر صـوغا: في الواضحة: َّالشيخ  ثـم دفعهـا إليـه ,ً

  .بالمجلس لصوغها لم يجز إلا بعد التفرق, وبعد ذلك وصحته
  :بعد تصفيتها ومعرفة أوزانها أقوالب الناس وفي جواز خلط أذها

: روى محمـــــد لا أحبـــــه وأرجـــــو خفتـــــه للمـــــسافر لاحتباســـــه, قـــــال في العتبيـــــة: َّالـــــشيخ
ّالعتبــــي ولخوفــــه  ِ ْ لا :  عــــن ابــــن القاســــم خفيــــف لــــذي الحاجــــة, وعــــن عيــــسىسَــــحنونعــــن ُ

يعجبنــي محمــد روى أشــهب إنــما كــان هــذا حــين كانــت الــذهب لا تــنقش والــسكة واحــدة, 
   .واليوم في كل بلد سكة

  . زالت الضرورة فلا يجوز:محمد
وفي جواز جمع حبوب ذات زيت لنـاس شـتى بعـد معرفـة قـدر مـا لكـل مـنهم ليقـسم 

لا خــير فيــه مــع : سَــحنونزيتــه عــلى أقــدارهم ســماع ابــن القاســم, في كتــاب الــشركة وقــول 
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  .ا فيهقول ابن حبيب سألت عنه من لقيت من المدنيين والمصريين فلم يرخصو
ُقلت  يتفق اليـوم عـلى منعـه لكثـرة المعـاصر ويـستخف جمـع مـا لا يمكـن عـصره فيهـا :ُ

  .لقلته مع اتحاد أرض الزيتونين
ًوفي جــواز دفعــه وأجــرة عــصره لأهــل داره وأخــذ قــدر مــا يخــرج منــه زيتــا ومنعــه نقــلا 

  . ابن بشير
ُقلــت ه لأقــدم منــه مــع مــا  لم يــذكر غــيره مــسألة الزيتــون إلا في الجمــع, ومــا ذكــره لم أر:ُ

 بتبع له ذهب أو فضة في جـواز بيعـه بهـا أو بـذهب, ومباح المحلى ,تقدم في مسألة الصائغ
للخمـي مـع غـيره . ً, ثالثها نقدا ويفـسخ لأجـل, ورابعهـا يكـره لـه ولا يفـسخًمطلقاومنعه 

 عـن َّالـشيخ وابـن القاسـم مـع مالـك ومحمـد مـع َعبـد الحكـم   ومحمـد عـن ابـن سَحنونعن 
لـــو اســـتحق لم يرجـــع لـــه بـــشيء كـــمال :  قولـــه عـــلى إلغـــاء التبـــع قـــالسَـــحنونب, ولبنـــاء أشـــه

العبــد, وفي حــد التبــع بثلــث المحــلى أو نــصفه ثالثهــا بــدون الثلــث للمعــروف والبــاجي عــن 
   .بعض البغداديين, ونقل ابن شاس

 ثـــم ذكـــر القــــول في شـــجرة الــــدار ,لا خــــلاف منـــصوص أن الثلـــث يــــسير: بـــشيرابـــن 
ئها قبل زهوها إنه لا يبلغ بها الثلثالمشترطة    .ثمرتها في كرا

ًوفي اعتبار الحلية بوزنها أو قيمتها نقلا الصقلي عـن بعـض القـرويين محتجـا بالقيـاس 
  .ية, وصوبه بأن الحرمة تقع بالأقلَّوازعلى نصاب السرقة, وعن ظاهر الموطأ مع الم

ُقلــــت  الــــصياغة والثلــــث أو  مــــن لغــــو قيمــــةسَحنون الأول الجــــاري عــــلى مــــا يــــأتي لــــ:ُ
النــصف هــو مــن مجمــوع الحليــة أو قيمتهــا مــع قيمــة المحــلى النــصل والجفــن, وتعقــب ابــن 

   .عبد السلام تفسيره
ًبنــسبته للجفــن والنــصل فقــط محتجــا ببيــاض المــساقاة وثمــرة الــشجرة في : بــشيرابــن 

خمـي الدار المكتراة حسن, ونقل الصقلي نص ابن حبيب على النسبة للمجموع ومثله لل
ًشرط التبــع كونــه مرتبطــا : عـن المــذهب, وهــو نــصها في المــصوغ مــن ذهـب وفــضة البــاجي

ًربطـــا يـــضر نزعـــه مـــن المحـــلى كـــالفص, وحليـــة الـــسيف المـــسمرة في حميلتـــه وجفنـــه وحليـــة 
المــصحف المــسمرة فيــه, والقلائــد التــي لا يفــسد غــير نظمهــا ظــاهر المــذهب لا أثــر لهــا في 

  .وقاله ابن حبيب الإباحة,
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إن كانت الحليـة قائمـة بنفـسها صـنعت ثـم ركبـت وسـمرت أرى لهـا حكـم : لخميال
المنقــوض إذ لا كبــير مــضرة في نزعهــا وردهــا بخــلاف مــا مــوه بــه الــسيف أو أȂــزل في قائمــه 

   .وشق نزعه, وإزار ثوب المرأة كمنفصل, إذ لا كبير في نزعها وردها
ه معتـــبر وفـــيما, بـــأجر مـــا أمكـــن نزعـــه دون فـــساد وأجـــر كمنفـــصل ومقابلـــ: بـــشيرابـــن 

  .فقط قولا المتأخرين
ًلا يــصلح لمــن اشــترى ســيفا محــلى نــصله تبــع لحليتــه بــدنانير قبــضه حتــى ينقــد : وفيهــا

ًثمنـــه, فـــإن باعـــه مـــشتريه قبـــل نقـــد ثمنـــه, فـــإن وقـــع بيعـــه ونقـــده معـــا لم يـــنقض, ولـــو قبـــضه 
 عيبـه بقطـع أو وفارقه قبل نقده وباعه ثـم علـم قـبح فعلـه ولزمـت قيمتـه يـوم قبـضه, وكـذا

لة الأسواق   .الفضة كدراهم لا تفوت بها; لأن كسر جفنه, ولا يفوت بحوا
 وإلا ; إنـــما يفـــوت بكـــسر جفنـــه إن انكـــسرت حليتـــه:قـــال بعـــض أصـــحابنا: الـــصقلي
  .فكسره يسير

 ولــو ,ثــم علــم قــبح فعلــه دليــل عــدم قــصده ببيعــه تفويتــه:  قولــه: عيــاض وابــن محــرز
  . قصده ما فات به

لـة سـوق ,ما أراد ابـن القاسـم أȂـه بـربط حليتـه أشـبه العـرضإن: الصقلي ٍ ولم يفتـه بحوا
  .لكثرة فضته
ُقلت    .واعتبار كثرة حليته تمنع شبهة العرض  شبهة العرض لا تنفي يسارته,:ُ
في تفــسيرها بنــاء عــلى اعتبــار :  في فوتــه بانكــسار جفنــه دون الحليــة طريقــان:بــشيرابــن 

واعتبار الجفن في نفسه فيمضي بمنابـه مـن القيمـة ويفـسخ . ٍافتقار النصل له فصار كجزئه
ًما عداه كمبيع بيعا فاسدا فات يسيره ً.  

ُقلت   .  هما طريقا ابن محرز ونقله عن ابن الكاتب:ُ
ولو فاتت عينه أو انقطـع :  فوته بالبيع ونقضه ولو تعدد, قالسَحنونمنع : الصقلي

وزن الفـضة :  قولهَّالشيخ وتعقب ,نأو انكسر جفنه رد وزن الفضة وقيمة النصل والجف
ًبــــأن للــــصياغة حظــــا في الــــثمن, وبعــــض القــــرويين بأȂــــه خــــلاف أصــــلهم فــــيمن اســــتهلك 

  .ًمصوغا إنه يغرم قيمته
 عـلى أحـد قـولي مالـك : قـال.ًمـصوغا:  وزن الفـضة أي:تأول اللخمي قولـه: عياض



אא 

 

207

207

لــة الأســواق خــلاف لا تفيتــه حوا: وقــول ابــن القاســم: في القــضاء في المــصوغ بمثلــه قــالوا
 أو ذهبهــا ,لم يجــز مالــك بيــع الــسيف فــضة حليتــه: تفيــت الحــلي الجــزاف وفيهــا: قــول محمــد

 , وهــو رأȆــي;ً أو فــضة لأجــل ورآه إن وقــع ونقــض المــشتري حليتــه جــائزا,الثلــث بــذهب
   .وقد أجاز ربيعة بذلك لأجل

 لحليتــــه, أمــــضاه بــــالثمن لا القيمــــة لخفــــة كراهيتــــه بخــــلاف مــــا نــــصله تبــــع: محــــرزابــــن 
  .ًوجعله بعض المذاكرين تناقضا غير صحيح

 بـــذهب غـــير مـــستهلك لخروجـــه منـــه بعـــد حرقـــه علمـــه ًثـــوب النـــساء معلـــما: اللخمـــي
فيه خمسة دنانير فإن كانـت قيمـة : كحلية السيف يعرف قدره بسؤال أهل صنعته إن قالوا

ر لقــــدر الثــــوب بعلمــــه وصــــنعته خمــــسة عــــشر, فأقــــل جــــاز بيعــــه بــــذهب وإلا فــــلا ولا ينظــــ
الذهب وقيمـة الثـوب بغـير علـم لأدائـه لـسقوط الـصنعة, وهـو ظلـم بالمتبـايعين, وإن فقـد 
أهل المعرفة به, فإن زادت قيمته بعلمه على قيمتـه دونهـا نـصفها فأقـل جـاز, وإلا فـلا ومـا 
لا يخـــرج بحرقـــه ذهـــب في لغـــوه لاســـتهلاكه واعتبـــاره لوجـــود عينـــه احـــتمال وعـــلى اعتبـــاره 

  .  مرمعرفة قدره بما
ُقلــت  ولم يحــك المــازري وابــن بــشير فيــه غــير تــردد اللخمــي, ولمــا حكــاه ابــن شــاس, :ُ

مـع أȂـه :  قـال.وذكـر غـيره عـن المتـأخرين قـولين, ولمـا ذكـر ابـن شـاس تـردد اللخمـي: قال
حكـى الاتفـاق في الجلـود التـي يغـزل منهـا هـذا النـوع قبـل أن تغـزل عـلى منـع بيعهـا بــذهب 

ًوحكــى ابــن محــرز الخــلاف فيــه عــن الأشــياخ نظــرا . انــت منهــاإن كانــت منــه وبفــضة إن ك
  .لعين ما فيه أو استهلاكه

ُقلــــت  ولا يلــــزم مــــن المنــــع في هــــذا المنــــع فــــيما تــــردد فيــــه اللخمــــي, وحكــــى فيــــه ابــــن :ُ
  . وعبر ابن محرز واللخمي عن هذا الجلد بالسمنطر,الحاجب قولين

  .هو الجلد الذي يركب عليه الذهب: قال المازري
  .ثلثه بنوعه وجوازه قولها:  منع بيع المصوغ من ذهب وفضة, أحدهماوفي

في حـــلي ثلثـــه ذهـــب وثلثـــاه فـــضة أو بـــالعكس, لا يبـــاع بـــأقلهما وأجـــازه : قـــال مالـــك
كـما لم يختلـف في مـصوغ بهـما وبلؤلـؤ وهمـا ثلثـه : ًأشهب, ورواه علي وصوبه اللخمي قائلا

  . والجوهر ثلثاه
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ُقلـــت  إن كانـــت الحليـــة المباحـــة مـــن ذهـــب وفـــضة تابعـــة  هـــذا خـــلاف نقـــل ابـــن بـــشير:ُ
للعـــرض الـــذي معهـــا ففـــي جـــواز بيعـــه بـــالعين قـــولان, وعـــلى جـــوازه في قـــصره عـــلى أقلهـــما 
ًقولان, وإن كان العرض تابعا للحلية جرى عـلى المخـتلط مـن ذهـب وفـضة, ومثلـه قـول 

حــدهما روايتــا مــا حليتــه مــن ذهــب وفــضة وحليتــه تابعــة لــه في جــواز بيعــه بنــوع أ: المــازري
  . أو بنوع أقلهما قولا محمد وابن حبيبًمطلقافي بيعه بأحدهما . محمد, وعلى الجواز

ًإن كانــــا جميعــــا أكثــــر مــــن ثلــــث المحــــلى بهــــما فــــلا يحــــل بيعــــه : عيــــاض عــــن ابــــن حبيــــب
بأحــــدهما ككــــون مــــا فيــــه مــــن الــــذهب تــــسعين أو ثمانــــين, وقيمــــة الحجــــارة مائــــة, فــــإن كــــان 

كثر من التبع فلا بـأس ببيعـه بـالتبع لا بـالأكثر ككـون قيمـة الحجـارة ًأحدهما تبعا والآخر أ
مائة والذهب سبعون والفضة عشرة, فإن سبعين أكثر مـن الجملـة أو يكـون الـذهب مائـة 

  .والفضة خمسين الجوهر خمسين,
  .وروايته هنا على رواية أشهب وعلى رواية ابن القاسم لا يجوز بأحدهما: فضل
ُقلـــت  وســـمع ابــــن القاســــم في الحــــلي ,هــــذا عـــن ابــــن حبيــــب دون مثــــال َّالــــشيخ ذكــــر :ُ

, َّأحـب إليمـا رجـع إليـه : ًالمصوغ من ذهب وفضة مثل رواية علي فيه ورجوعه عنه قـائلا
  .وزاد إن لم يكن أحدهما ثلث المصوغ منهما فأقل لم يبع بنوع أحدهما

ْبـــن رشـــدا  قـــول مالـــك هـــذا بـــين أȂـــه لا يجـــوز بـــأقلهما إن كـــان أكثـــر مـــن الثلـــث عـــلى: ُ
   .الأول, وقول أشهب, وإن كان ابن أبي زيد اختصره على ذلك فهو غلط

ُقلت ْبـن رشـد لم أقف عليه, وظاهر كلام اَّالشيخ ما نسبه :ُ به ُ , هـذا غـير مفهـوم صـوا
إلا أن يريد باسم الإشارة إلى نقيض ما ذكره, وكيف نقلته وجدته في غير نسخة واحدة, 

ً لأن كـــلا مـــن الـــذهب والفـــضة مـــضبوط القيمـــة بـــه يقـــع ;وقـــول ابـــن القاســـم أحـــوط: قـــال
ًتقـــويم الأشـــياء فلـــم يكـــن أحـــدهما تبعـــا للآخـــر إلا أن يكـــون أحـــدهما بحيـــث لا يؤبـــه بـــه, 

القيـــاس قـــول أشـــهب كـــالتبع للعـــرض وقـــد بينـــا : ًفيكـــون تبعـــا, رواه زيـــاد, وقـــال التونـــسي
 حلي بفضة من سرج, أو قدح, ما: الفرق بينهما ولشرط اعتباره التبعية بالإباحة قال فيها

  .أو سكين, أو لجام أو ركاب مموه, وشبه ذلك لا يجوز بيعه بفضه, وإن قلت حليته
الذهب الذي يـصح أن : الثوب الذي فيه علم ذهب غير السمنطر مثل: أبو حفص

 ;يخــرج منــه الــذهب الــذي هــو غــير مــستهلك إن كــان هبــة دينــار فــأكثر لم يجــز بيعــه بــدراهم
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 لأȂــه ; لأȂــه غــير مبــاح;ع, وإن كــان أقــل مــن دينــار جــاز بــدراهم لا بــذهبلأȂــه صرف وبيــ
  .سرف, وإن كان من لباس الرجال لم يجز بيعه بحال

ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم لابن محرز واللخمي:ُ
بــن وفي منــع الربــا بــين الــسيد وعبــده قــولان للمــشهور معهــا, ونقــل غــير واحــد عــن ا

ْوهــب ًيعتــه إيــاه حقيقــة أو انتزاعــا وهبــة مــن الــسيد قــال وخــرجهما اللخمــي عــلى كــون مباَ ً :
من أعتق عبده على عبد بيده لا مقال لـه عليـه في عيـب ولا اسـتحقاق, : وقال ابن القاسم

  .رهن العبد سيده في كتابته انتزاع: وقال
وفي ذبائحهــــا بلغنــــي أن عمــــر كتــــب للبلــــدان ينهــــاهم أن يكــــون اليهــــود والنــــصارى 

  .صيارفة بأسواقهم
ًصــارف عبــدا لي صــيرفيا?أȆجــوز أن أ: وفيهــا لا بــأس بــه عبــدك وغــيره ســواء, :  قــالً

  . وكره مالك أن يكون النصارى بأسواق المسلمين لعملهم بالربا ورأى أن يقاموا
كذا عندي, وفي الأسدية والمبسوط وعليه اختصرها كثير ولذا زاد ابن أبي : عياض

ن: ًإذا كـــان مـــسلما, وفي بعـــض النـــسخ: زمنـــين ًيا صـــيرفيا وعليـــه اختـــصرها أكثـــرهم, نـــصرا ً
نيا وقيـــل: وقولـــه إنـــما : ًكـــره مالـــك أن يكـــون النـــصارى صـــيارفة, دليـــل صـــحة روايـــة نـــصرا

  .يجوز مصارفة النصارى بغير السكة التي فيها أسماء االله
ُقلــــت لا يــــشترى مــــن حــــربي أو :  الأول عــــزوه لهــــا في التجــــارة بــــأرض الحــــرب منهــــا:ُ

  .ماء االله تعالىذمي, بالعين التي فيها أس
كثــر العمــل بالربــا مــن غــير النــصارى, فالــصرف مــن النــصراني العامــل بــه : اللخمــي

 لأن النــصراني غــير مخاطــب بعمــل الربــا عــلى الــصحيح, ولــو ;أحــسن مــن مــسلم يعمــل بــه
  .أسلم حل له ما بيده ولو تاب المسلم ما حل له ما بيده

 هـو وغـيره سـواء مـع كراهتـه  لا بأس بالصرف من عبدك النـصراني:قولها: ابن بشير
الــصرف مــن النــصراني كمتنــاقض, ويحتمــل أن يريــد الكــلام عــلى العبــد دون وصــف كونــه 
نيا, وفي التجـــارة بـــأرض الحـــرب منهـــا لا أرى لمـــسلم ببلـــد الحـــرب أن يعمـــل بالربـــا    ًنـــصرا

  .مع حربي
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  ]باب المراطلة[

وتـدخل بزيـادة أو  فتخـرج الفلـوس ;)1(ً بيع ذهب بـه وزنـا أو فـضة كـذلك:المراطلة
                                     

صــح إدخــال هــذا البــاب تحــت الكتــاب مــن الــصرف وهــو لا يــصدق  كيــف ):قلــتفــإن (: َّالرصــاع قــال )1(
  .على المراطلة

ُقلت( ه لم يـترجم عـلى ; لأȂـ ابـن عبـد الـسلام وذكـر أȂـه لا يـرد عـلى ابـن الحاجـبَّالـشيخ هذا السؤال أورده :)ُ
 , هنـــــا أقـــــوى في الـــــسؤال للترجمـــــة والترجمـــــة عنـــــدهم كالحـــــد للمحـــــدود:َّالـــــشيخالـــــصرف وإيـــــراده عـــــلى 

أن هذه أمور ملحقة بالصرف وقعت في كتب الفقهاء وكـذا الاقتـضاء والمبادلـة أدخلوهـا في والجواب 
  .كتاب الصرف

: يخـــرج بـــه الـــصرف قولـــه) بـــه: (جـــنس يـــدخل فيـــه الـــصرف كـــما تقـــدم قولـــه) بيـــع ذهـــب(: ط َّالـــشيخقـــال 
ا وزنــــا معنــــاه أو بيــــع فــــضة بهــــ) أو فــــضة كــــذلك: (ا عــــدد لا وزن قولــــه; لأنهــــأخــــرج بــــه المبادلــــة) وزنــــا(

 فتخـرج الفلـوس يعنـي أن الفلـوس إذا بيـع منهـا فلـس بفلـس :َّالشيخكذلك قال : قولهفاختصر ذلك ب
  .وزنا فلا يسمى مراطلة ولا يجب ذلك فيها

ه أدخلهــا في الــصرف وذلــك يــدل أنهــا مــن النقــود , فإنــ في حــد الــصرف: هــذا يعارضــه مــا قدمــه):قلــتفــإن (
  . على أن العلة في الربا والتفاضل الثمنية لا غلبتها فكيف الجمعفيحرم فيها ما يحرم في النقود بناء 

ُقلــت( َّدونــةه في الم; لأȂــ بأȂــه إنــما أدخلهــا في الــصرف:َّالــشيخ يمكــن الجــواب عــن :)ُ  أطلــق عــلى بيعهــا بــالعين َ
  وهنا لم يطلق عليها مراطلة ولكن ذكر فيهـا لازم,صرفا فسماه صرفا فلا بد من زيادتها في الحد لجمعه

  .َّالشيخ فكأȂه أشار إلى الخلاف فيهاذلك كما أشار إليه 
 وإن قلنــا لــيس الأمــر كــذلك فيقتــصر عــلى مــا , حكمهــا حكــم النقــود فيــزاد في الرســم مــا يــدخلها:)فــإن قلنــا(

 ولذا قال بعد وتدخل بزيادة أو فلس بمثله عددا لا وزنا وذكر ما يشهد له ,ذكر أولا وتخرج من الحد
َّدونةمن الم   .اًن بيع الفلوس تطلب فيها المماثلة عدد وأَ

 , في مثــل ذلــك أن يــذكر حــدا أو رســما ثــم يقــول عــلى رأي وعــلى رأي بزيــادة إلــخَّالــشيخ عــادة ):قلــتفــإن (
 كـما رأȆتـه والجـاري عـلى :ا كـما قـدمنا وهـو أخـصر وهنـا لم يقـل ذلـك بـل قـالًوقد وقع له مثل ذلـك مـرار

ا لا ًضة كــذلك عــلى رأي وعــلى رأي بزيــادة أو فلــس بمثلــه عــددعادتــه أن يقــول بيــع ذهــب بــه وزنــا أو فــ
  .وزنا

ُقلت(  لعل ذلك ليس بمقصود عنده في التعبير لا أȂه يقـصده والـدليل عـلى ذلـك أȂـه لم يظهـر مـا يـدل عـلى :)ُ
  .قصده في ضبط ذلك

  .لا وزنا وذكر العددية كاف:قوله ما فائدة زيادة ):قلتفإن (
ُقلــت(  ولم يقــل في المراطلــة بيــع الــذهب ,اًا مــا يفعــل ذلــك ولــو كــان ذلــك لازمــًان وكثــير يظهــر أȂــه زيــادة بيــ:)ُ

  .اًبمثله وزنا لا عدد
  .اً لأي شيء خص هذه الزيادة بالمراطلة ولم يقل في الصرف أو أحدهما بفلس عدد):قلتفإن (

= 
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ًفلس بمثله عددا لا وزنا في آخـر ثالـث سـلمها ًلا يـصلح فلـس بفلـسين نقـدا ولا مـؤجلا : ً ً
والفلــوس في العــدد, كالــدنانير والــدراهم في الــوزن, وقــول ابــن الحاجــب وابــن بــشير بيــع 
ًالعــين بمثلــه وزنــا يــرد بقــصوره عــلى العــين دون أصــلها فالموزونــان إن اتحــدا في الجــودة أو 

خـــتص بهــــا كــــل أحـــدهما أو كانــــا في الــــرداءة كــــذلك جـــازت, وإن اخــــتص بعــــضه بجــــودة ا
   .وبعضه برداءة لم تجز

ْبــن رشــدحــارث واابــن  ًاتفاقــا, وإن اخــتص بعــضه فقــط بأحــدهما ففــي : وابــن بــشير ُ
  .سَحنونجوازه قولان, للمشهور معها, و

ْبـن رشـدل امراطلة ذهب بـرديء وجيـد لا يعـرف قـدره منـه لا يجـوز, ونقـ: المازري ُ 
  .مد قمح ومد شعير بمثلهما للذريعة بالقياس على منع ذلك سَحنوناحتجاج 

كـل وجـوه المراطلـة جـائزة, إلا مـا بعـضه أجـود وبعـضه أردى, أو :  عن محمدَّالشيخ
 =                                     

ُقلت( َّدونة لما ذكر في الم:)ُ   .في الحد: اقتصر عليها فلذلك ً بيع الذهب بالفلوس أو الفضة به وسماه صرفَ
 الوزنيــة لا تحقــق المماثلــة والمطلــوب في المراطلــة ; لأن بيــع الــذهب بــه وزنــا مــشكلَّالــشيخ قــول ):قلــتفــإن (

  .المماثلة في الوزن ولم يذكرها
ُقلت(  ذلـك محـال فـلا ; لأن ولمـا ذكـر بيـع الـذهب بـه فـلا يمكـن أن يكـون بنفـسه,وزنـا تمييـز للمـبهم:قولـه :)ُ

وزنـــا فكأȂـــه قـــال بيـــع الـــذهب :قولـــهلمعاوضـــة بالـــذهب المماثـــل والمثليـــة المبهمـــة فـــسرت ببـــد أن تكـــون ا
  .ا فاختصر ذلك للإيجاز في الحدًبذهب مماثل له وزن

  .اً ولأي شيء صرح بالمثل في الفلوس ولم يقل أو فلس به عدد):قلتفإن (
ُقلت(  ثم , وقد تقدم,ف والتنكير هنا يظهر أȂه زيادة بيان ولم يظهر سر تعريف الذهب والفضة في الصر:)ُ

 وقــول ابــن الحاجــب وابــن بــشير بيــع العــين بمثلــه وزنــا يــرد بقــصوره عــلى العــين دون أصــل :َّالــشيخقــال 
,  عــن العــين إلى الــذهب والفــضةَّالــشيخ وهــو ظــاهر في الــرد وقــد قــدمنا قريبــا منــه فلــذلك عــدل ,العــين
  . العين خاص بالمضروبفإن

بد السلام اعترض على ابن الحاجب بأȂه يدخل في حد المراطلة ما لـيس منهـا كـما  ابن عَّالشيخ ):قلتفإن (
 قبلــــه ولم يــــذكره وجــــرت عادتــــه أن مــــا ســــبق بــــه مــــن َّالــــشيخ وكــــان ,إذا بــــاع ذهبــــا وازنــــا بفــــضة وازنــــة

الاعــتراض لا يعــترض بــه إلا إذا كــان فيــه بحــث لــه وإنــما يــذكر مــا غفــل عنــه غــيره فهــل هــذا الاعــتراض 
  ?صحيح أم لا

ُقلـت(  , وذلـك أن يقـال المـراد ببيـع العـين مـا يـصدق عليـه العــين, يظهـر إيـراده ويـتلمح لـه جـواب فيـه نظـر:)ُ
ومصدوقه ذهب أو فضة مضروبين فلا بد في المـصدوق مـن مثليـة في صـفة نفـسية وبيـان النظـر واضـح 

  .واالله أعلم
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ً عرضا أو ورقاًشيئاما رجح فيه ذهب أحدهما فأخذ لرجحانه  ً.  
  . يدخل في كليته جواز ترك الرجحان دون عوض: وفيها
ُقلت   .ٍاع على ثبوت رجوع ابن عباس نص حرمته والإجم:ُ
ل مـع روى محمد كل مـا منـع فيـه التفاضـل مـن عـين وطعـام لا ينبغـي أن يجعـ: َّالشيخ

 وخفـــف مالـــك أن يجعـــل مـــع الجيـــد مـــن المـــالين : قـــال.جيـــده رديء يـــستحل بـــه التفاضـــل
   .ا معهاًلاعتدال الميزان قطعة ذهب ثلثا فأقل إن لم يقصد بها فضل عيون م

 إلا أن ,وإن كــــان فيهــــا قــــدر الــــدينار لم يجــــز:  مــــا لم تكــــن القطعــــة رديــــة, مالــــك:محمــــد
  .يكون مثل المنفردة فأجود

ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهره جــواز مــا بعــضه أجــود وبعــضه أردأ إذا قــل, ولم يــذكره ا:ُ ولا  ُ
لنــوادر وإن كــان فيهــا قــدر الــدينار لمحمــد وهــو في ا: أكثــرهم, وعــزا ابــن عبــد الــسلام قولــه
  .لا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة: لمالك, كما مر, وسمع ابن القاسم

ْبــن رشــدا  هــي أصــح مــن كــون الــذهبين في كفتــين ليتفــق المماثلــة بالــصنجة والتحــرز :ُ
ُشـيوخ وعزا المـازري هـذا الترجـيح لـبعض ,من عدمها بعين تكون في الميزان ه, وصـوبه, ُ

  .ًطلة بالشاهين إذا كان عدلالا بأس بالمرا: وسمع القرينان
ْبن رشدا ¸ ﴿: في قولـه تعـالى:  وقـال وكيـع,ينَّواز لا فرق بينـه وبـين غـيره مـن المـ:ُ

º ¹﴾ ]ء   .هذه كلمة غير عربية:  هو الشاهين ابن سيدة]35: الإسرا
ُقلــــت ; لأن ً وأظنــــه الميــــزان المــــسمى عنــــدنا بالقرســــطون وهــــو لا يحــــصل بــــه تحقيقــــا:ُ

ن لفان لجواز استواء مختلفي القدر في الزيادة عـلى قـدر معـين, وقـول ابـالوازنين فيه قد يخت
 بكفتـين يقتـضي وجـود القـول بمنعـه بالـصنجة, ولا :الحاجب الوزن بصنجة جائز, وقيـل

  .أعرفه إلا نقل المازري
إنهـــم يقولـــون إنـــما المراطلـــة كفـــة : قـــال ابـــن كنانـــة لمالـــك لمـــا قـــال بالمراطلـــة بالـــصنجة

 ولعــل هــؤلاء الــذين حكــى عــنهم ابــن ,س بــذلك كلــه إذا اعتــدل الــوزنلا بــأ: بكفــة, فقــال
  .اًكنانة رأوا أن كفة بكفة أسرع تناجز

ُقلـــــت  أو لأن مـــــساواة قـــــدر لقـــــدر في الحـــــس بتـــــسويته بـــــه دون وســـــط أبـــــين في يقـــــين :ُ
تــــساويهما مــــن مــــساواته بتوســــط مــــساواته مــــساويه, ولــــذا إذا كثــــرت الأوســــاط بيــــنهما بــــان 
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والــــشريكان في دراهــــم وزناهــــا بمثقــــال مائــــة, لا تجــــوز مراطلــــة : فــــصاخــــتلافهما, أبــــو ح
 فيها مثقـال خمـسين لجـواز الاخـتلاف, ولـو كانـا وزناهـا وزنتـين ,أحدهما الآخر عن نصفه

بمثقال خمسين جـازت بـه, ولا يجـوز مراطلـة دينـار وزن بمثقالـه بوزنـه بمثقـالين النـصف, 
  .قالهبخلاف حلي أو دينار بينهما تجوز عن نصفه بمث

في : عبـــد الحـــق عـــن بعـــض القـــرويين: وفي اعتبـــار الـــسكة والـــصياغة مقـــالات وطـــرق
مراطلـة دراهـم بـيض بـسود أفـضل مـن البـيض معهـا : يـةَّوازمراعاة السكة قولان لقول الم

ٍيـــة, مراطلـــة تـــبر َّوازفـــضة مكـــسورة مثـــل فـــضة البـــيض لا يحـــل مـــع قـــول ابـــن القاســـم في الم
مراطلة مـسكوك بـآخر معـه تـبر وهمـا أدنـى :  لا تجوز, وقولهابدينار, وتبر أدنى من المنفرد

  .من المنفرد جائز
 لأن التـــبر أدون ومـــا معـــه لـــه فـــضل الـــسكة, ;لـــو راعـــى الـــسكة لم تجـــز: قـــال القـــروي

فقبلــه عبـــد الحــق ورده الــصقلي بــأن المنفـــرد أرفــع مــنهما فالفــضل في جهتـــه . فكــان لا يجــوز
وأجـــــاز ذلـــــك في : الأول كـــــما مـــــر, وقـــــالفقـــــط وصـــــحح المـــــازري وجـــــود القـــــولين فـــــذكر 

َّدونــةالم ًمــن راطــل تــبرا بتــبر ودنــانير, وهمــا أدنــى مــن المنفــرد جــاز, فلــو اعتــبر : , قــال فيهــاَ
ه أجــــود ممــــا يقابلــــه مــــن تــــبر, وأدنــــى ممــــا يقابلــــه مــــن ; لأȂــــًالــــسكة كــــان التــــبر المنفــــرد وســــطا

َّدونـةإنما ذكـر في المورد هذا التخريج بعض المتأخرين بأȂه :  قال.مسكوك لفضل سكته َ: 
إن التـــبر والـــدنانير دون التـــبر المنفـــرد وكـــون المنفـــرد أعـــلى جـــائز, ومـــا قالـــه غفلـــة عـــما نبهنـــا 

  .عليه
ُقلــت َّدونــةه نقــل مــسألة الم; لأȂــ قــول المــازري هــذا وهــم:ُ  عــلى أنهــا في تــبرين حــسبما َ

 ,ذيب الطالبذكره, وليست كذلك, إنما هي في مسكوكين حسبما ذكرها عبد الحق في ته
َّدونــةوكــذا نقلهــا الــصقلي وكــذا هــي في الم ه للَ َّمدونــة والتهــذيب, ومــا عــزا  في التــبرين نــص َ

َأصـبغ ابن القاسم في سماع  ْ ْبـن رشـد وقـال ا,يـةَّوازعـلى عـدم جـوازه كـما تقـدم عنـه في المَ في  ُ
َّدونةهذا وفاق لقوله في الم: سماع أصبغ َ .  

وكـذا تجـب إن كـان : في الدراهم السود والبيض قالة َّيَّوازالمولما ذكر التونسي قول 
 لأن التــبر الــذي مــع الــدنانير فيــه جــودة الــذهب وهــو دون المنفــردة ;التــبر ومــا معــه أجــود

لا : يلزم عليه منع دنانير بتبر أجود لتركه الجودة للـسكة قيـل: فإن قيل: لعدم سكته, قال
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 لأن كــل تــبر لــو انفــرد بــأجود ; بيــنهما لأȂــه يلــزم عليــه جــواز تــبرين بتــبر متوســط;يلــزم هــذا
  .منه أو أردأ جاز

ُقلــت زا عــلى منــع, فــإن أراد بــه ترتيــب :ُ  لا يخفــى خلــل هــذا البحــث لترتيبــه فيــه جــوا
 لأن شرطــه مماثلــة حكــم الفــرع ;حكــم الفــرع عــلى حكــم الأصــل في القيــاس التمثــيلي بطــل

 ,لا ملازمة بينهما بحـالللأصل, وإن أراد ترتيب لازم على ملزوم استثنى نقيض لازمه ف
بـــأن المنفـــرد الوســـط وبـــين مـــا يقابلـــه يجـــب فيـــه :  فأجـــابًمـــا حقـــه أن يقـــول أولا?: ثـــم قـــال

  .الفض فيؤدي إلى التفاضل, والمنفرد لا فض فيه
ُقلت كما لزم فـض المنفـرد الوسـط عـلى مـا هـو وسـط :  وتمامه بجواب سؤال إن قيل:ُ

 لأن ســكته وســط ;الأجــود غــير مــسكوكمــنهما, يجــب فــض المــسكوك الأدنــى مــن مقابلــه 
بـين جــودة مـا يقابلــه وعـدم ســكته قيـل مــا هــو وسـط بيــنهما في مـسألة المنــع أمـران كــل مــنهما 
قائم بنفسه يـستقل بتعليـق التقـويم بـه دون الآخـر فتتعـدد قـيماتهما فـيمكن الفـض, ومـا هـو 

دهما بقيمـة وسط بينهما في صورة الجواز أمران هما صفتان لموصـوف واحـد لا يـستقل أحـ
ًدون الآخـــر, ومـــا همـــا لـــه يمكـــن تقويمـــه مـــن حيـــث كونـــه موصـــوفا بهـــما, فاتحـــدت القيمـــة 

  .فامتنع الفض
إن كـان لأحـدهما فـضل, وللآخـر فـضل آخـر, فمعـروف المـذهب جـوازه, : المازري

 لأنهـا مبايعـة أخرجتهـا عـن ;وروى الأبهري كراهة مراطلـة أفـضل عـين بأفـضل في الجـواز
  .المعروف
ُقلت أن الـسكة والـصياغة في المراطلـة كالاقتـضاء قـول : ويـأتي عـلى نقـل ابـن شـاس :ُ
  .ثالث بالمنع

 َّالشيخ أو فيما لم يتساويا في الجودة, نقل ًمطلقا في اعتبار السكة والصياغة :اللخمي
مراطلــــة دنــــانير ســــكة واحــــدة بــــدنانير ســــكتين إن :  ثــــم قــــال اللخمــــي,أبي الحــــسن وقولــــه

أو رداءة جـازت, وإن تـساوت إحـدى الأخـريين فعـلى القـولين, اختصت المنفردة بجودة 
ا مبايعة توجب قـبض المنفـردة عـلى قيمتـي الـسكتين فيختلـف ; لأنهوإن توسطت امتنعت

منــابهما فيقــع التفاضــل, وكــذا لــو ظهــر في إحــداهما عيــب لم يرجــع بنــصف الــدنانير, وكــذا 
سكوك نفاقـه لا صـفة ذهبـه, مراطلة مسكوك بتبرين أو تـبر ومـسكوك, وإنـما يراعـى في المـ
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 أبــو الحــسن, وعــلى القــول الآخــر يراعــى الــذهب والــسكة إن كانــت َّالــشيخوإنــما يراعيهــا 
الـــــدنانير المنفـــــردة أȂفـــــق مـــــن الـــــدنانير والتـــــبر, وذهـــــبهما أردى لم يجـــــز, وكـــــذلك إن كانـــــت 

تختلـــف  لأنهـــا ;المنفـــردة أȂفـــق مـــن الـــدنانير ودون التـــبر, أو أȂفـــق مـــن التـــبر ودون الـــدنانير
بالفض, ومراطلة مسكوك, وتبر بمسكوك وتـبر إن تـساوت الـسكتان, واختلـف التـبران 

  .سَحنونأو العكس, جائزة على قول ابن القاسم لا 
في اعتبــار الــسكة والــصياغة كــما في الاقتــضاء ولغوهمــا إذ لــو اعتــبرا كانــا : ابــن شــاس

ا مقــــصودة ; لأنهــــطمــــع العــــين كعــــرض فيجــــب المنــــع ولم يقلــــه أحــــد, ثالثهــــا الــــصياغة فقــــ
في اختـــصاص الأقـــوال باتحـــاد العوضـــين أو تجـــري مـــع الاحتيـــاط  ووالـــسكة علامـــة فقـــط,

قــــــولا المتــــــأخرين, والظــــــاهر أنهــــــا لا تجــــــري لوجــــــود القــــــصد إليــــــه فيتفــــــق اعتبارهمــــــا مــــــع 
  .الاحتياط
ُقلـــــت وفي اعتبـــــار الـــــسكة والـــــصياغة :  وعـــــلى هـــــذا يجـــــب حمـــــل قـــــول ابـــــن الحاجـــــب:ُ

تعتـــــبر الـــــصياغة فقـــــط, والثانيـــــة تقييـــــد الأقـــــوال باتحـــــاد : ولى ثالثهـــــاالأ: كـــــالجودة طريقـــــان
  .العوضين واعتبارهما إذا اختلف العوضان

والثانيــــة تقييــــد الأقــــوال باتحــــاد العوضــــين واعتبارهمــــا إذا : قولــــه: ابــــن عبــــد الــــسلام
إن كانا متساويين في الجودة والـرداءة, ألغيـت الـسكة والـصياغة : اختلف العوضان يعني

قًــا, وهــذا هــو مــراد المؤلــف باتحــاد العوضــين وإن اختلفــا في الجــودة والــرداءة فهــا هنــا اتفا
واعتبارهمــــا إذا اختلــــف : تختلــــف في اعتبــــار الــــسكة والــــصياغة وهــــو مــــراد المؤلــــف بقولــــه

  . العوضان
ُقلت   : هذا وهم من وجهين:ُ
س ً جعلــــه اتحــــاد العوضــــين محــــلا للاتفــــاق عــــلى إلغــــاء الــــسكة والــــصياغة ولــــي:الأول

كــذلك إنــما هــو محــل الاتفــاق عــلى وجــود الأقــوال الثلاثــة فيــه, وجعلــه اخــتلاف العوضــين 
محــل الاخــتلاف لــيس كــذلك, إنــما هــو محــل للاتفــاق عــلى اعتبارهمــا حــسبما نــص عليــه ابــن 

  .شاس وهو الذي يشهد له قاعدة الفض
في كـون  تفـسيره الاتحـاد بالتـساوي في الجـودة والـرداءة, لـيس كـذلك, إنـما هـو :الثاني

عـــوض كـــل مـــنهما مـــن صـــنف واحـــد تـــساويا في الجـــودة أو اختلفـــا, وتفـــسيره الاخـــتلاف 



 

 

216

216

بـــاختلافهما في الجــــودة والــــرداءة لــــيس كــــذلك إنــــما هــــو كــــون عــــوض أحــــدهما مــــن صــــنفين 
  .بحيث يفرض الفض, ومن تذكر ما تقدم من الأقوال والروايات اتضح له ذلك

 الـــــصقلي مـــــع ابـــــن عبـــــد الـــــرحمن, وفي المراطلـــــة بالمـــــسكوك دون معرفـــــة وزنـــــه قـــــولا
فــا, ونقــل الــصقلي عنــه أولا ًوالقابــسي محتجــا بمنــع بيــع المــسكوك جزا ً : ًلفــظ المنــع, وثانيــا: ً

لفــظ الكراهــة,ولو وجــد مــن راطــل تــبر ذهــب أصــفر بــدنانير ذهــب أحمــر فوجــد فيهــا مــا لا 
هـــا يجـــوز في الـــسوق وذهبـــه أحمـــر جيـــد ففـــي تمكينـــه مـــن رده قـــولا أشـــهب وابـــن القاســـم في

ًلأȂه إنما يرجع بمثل ما يرد أو أدنـى, وكـذا لـو راطـل تـبرا بخلخـال ذهـب مثـل تـبره : ًقائلا
  .أو أجود

 ثــم يبتــاع منــه بتلــك الــدنانير ,كــره مالــك أن يــصرف دراهــم مــن رجــل بــدنانير: وفيهــا
   .دراهم غير دراهمك, وغير عيونها في الوقت أو بعده بيومين

  .رهما لا بأس بهإن طال الزمان وصح أم: القاسمابن 
 أجاز ابن القاسم مراطلة الذهب الأحمر بالأصـفر, ومحملـه في الأصـفر مـن اللخمي

إن كانــت الــدنانير مغــشوشة فــلا : أصــل الخلقــة, وإن كــان لغــش لم يجــز لروايــة ابــن شــعبان
  .أظن المراطلة بها جائزة

  .وعبر المازري عن هذه الرواية بالمنع
ًشترى دنانير ذهبا أحمر إبريزا بتبر أصـفر, فوجـد من ا: وفيها لابن القاسم: اللخمي

ًفي الــدنانير مــا لا يجــوز في الــسوق, فــلا يــرده إلا أن يكــون مغــشوشا فيتــنقض مــن الــصرف 
 , ًبقدره فلم يبين هل ذلـك إن قـام مـشتريها بالعيـب أم لا? وعـلى قـول مالـك ينـتقض جـبرا

ثم ظهر غش أحدهما أجـبرا  ,فلا يجوز تبر بتبر أحدهما مغشوش, فإن دخلا على السلامة
ًعـــلى نقـــضه, إن كـــان المغـــشوش أجـــود ذهبـــا متـــى أزيـــل غـــشه, وإن كـــان يكـــون مـــساويا أو 

  .ه تفضل لا مبايعة; لأȂأدنى جاز
ْبـــن رشـــدا في كـــون الـــدنانير المـــشوبة بفـــضة أو نحـــاس والـــدراهم المـــشوبة بـــه يعتـــبر : ُ

ط في المراطلــة والنكــاح, وزن كلهــا بــما فيهــا كــوزن خــالص, واعتبــار قــدر الخــالص فيهــا فقــ
ُشيوخوالزكاة والسرقة قولان لل ً مستدلا قائلهم بالأول بقول أشهب في صرفها, والثـاني ُ
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, وإنـما معنـى )1(ً بالفـضة إلا مـثلا بمثـلالـورق وبالـذهب  عـن الـذهبغالصحيح لنهيه 

ن وإنما يشبه هذا البدل, وكان شـيخنا ابـ: قول أشهب في اليسير على وجه المعروف لقوله
رزق لا يجـــــــوز عـــــــلى مـــــــذهب مالـــــــك مراطلـــــــة الـــــــذهب العباديـــــــة بالعباديـــــــة, ولا الـــــــشرقية 

 لأȂــه ذهــب, وفــضة بــذهب, وفــضة وذهــب بــذهب ونحــاس بــذهب ونحــاس, ;بالــشرقية
ْبــن رشــدوذكــر المــازري مــا ذكــره ا ُشيوخمــن التقييــد, ودليلــه لــبعض الــ ُ  وقــال غــيره : قــال.ُ

ًلا بــــأس بــــذلك إذا بيــــع وزنــــا بــــوزن, :  لــــهمــــنهم قــــول أشــــهب عــــام في القليــــل والكثــــير لقو
ًواغتفار اليسير في المبادلة إنما هو إذا كانت عددا لا وزنا ً.  

ُقلت ُشـيوخ هو اختيار ابـن محـرز, وعـلى هـذا الاخـتلاف اختلـف :ُ ُشـيوخ ُ نا في جـواز ُ
الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحـاس بنـاء عـلى اغتفـاره 

ه وهــو اليــوم غــير موجــود ببلــدنا, وســمع عيــسى ابــن القاســم, مــن ر اطــل دنــانير واعتبــار
ًفوجد بعد مفارقته دينارا مغشوشا انتقض عدله فقط ً.  

ْبـــن رشـــدا ًلأن الـــذهب تـــبر, ولـــو كـــان حليـــا أو دنـــانير مخالفـــة لهـــا في الـــوزن انـــتقض : ُ
  .الجميع

  ]باب المبادلة[
, والمــذهب حرمـة بيـع دينـار بــدينارين, )2(اًبيــع العـين بمثلـه عـدد:  ابـن بـشير:المبادلـة

                                     
ًيـــدا بيـــد, وبـــاب بيـــع الـــذهب  في البيـــوع, بـــاب بيـــع الـــذهب بـــالورق 320, 4/319:  أخرجـــه البخـــاري)1(

   .ًفي المساقاة, باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا) 1590( رقم :مسلمبالذهب, و
ه رضي رســـمه لهـــا بـــما ذكـــر فلـــم ; لأȂـــ المبادلـــة وعـــزا رســـمها لابـــن بـــشيرط َّالـــشيخذكـــر : َّالرصـــاع قـــال )2(

 , ونفــع بــهط وتحــسين نيتــه  وهــذا مــن حــسن فعلــه,يــذكره مــن غــير عــزو مخافــة أن يقــال أȂــه مــسبوق بــه
جنس يـدخل فيـه الـصرف والمراطلـة ) بيع العين: (فقوله) بيع العين بمثله عددا (: قال ابن بشير:فقال

ا ًأخـرج بـه المراطلـة وذلـك إذا أعطـى دينـار) اًعـدد: (أخـرج بـه الـصرف قولـه) بمثلـه: (وغير ذلك قوله
  .مراطلةا لا ًا بدينار وكان أحدهما أȂقص فهذه مبادلة شرعًعدد

  . وقد قدمنا أȂه عدل عن ذلك لسر ما تقدم, لأي شيء عبر هنا بالعين):قلتفإن (
ُقلت( ه حـافظ في ذلـك عـلى أصـل العـين لتـدخل ; لأȂـه لا يـرد عليـه مـا ورد هنالـك; لأȂـ إنما عبر هنا بذلك:)ُ

 ولـذا لم يـذكرها ,ا إنـما تقـع في المـضروب مـن العـين, فإنهـفي الصرف وهنا لا تقع المبادلة في أصـل العـين
= 
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ًوأجـازه المخزومـي وإن كـان أحـدهما نقـدا :  قـال,وفي قصر اللخمي, عزوه لأشهب إيهـام
ولـــيس كـــما قـــال إنـــما ألـــزم : والآخـــر لأجـــل, ولمـــا ذكـــر ابـــن بـــشير نقـــل اللخمـــي هـــذا قـــال

عـــلى المخزومـــي أشـــهب ذلـــك حـــسبما يـــذكر في الـــسلم, ومـــا حكـــاه اللخمـــي جمهـــور الأمـــة 
منعه عدا ابن عباس, وقيل رجع عنه, وعلى المعروف إن اتحـدا في القـدر والـصفة والعـدد 
ًفواضح, وإن كان أحدهما أوزن فقط, جـاز في ثلاثـة اتفاقـا وفي الـستة روايتـا المـازري مـع 

وكرهه فيما كثر, وظاهر كلام المازري المنع فيما كثر, وصرح بـه ابـن بـشير : ًاللخمي قائلا
  .اًوزاد اتفاق

يجــــوز في دينــــارين وشــــبه ذلــــك, ولا خــــير في العــــشرة : وفي النــــوادر عــــن ابــــن القاســــم
  .وسمع ابن القاسم جواز بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة

ْبن رشدا َّدونـةيريد فيما قل كالثلاثة إلى الستة على ما في الم: ُ  الـستة إلى سَـحنونورد . َ
ً معــه دينــارا لا بــأس أن يبدلــه بــأجود منــه مــن أبــضع: قــال مالــكَّالعتبيــة  عــن َّالــشيخثلاثــة, 

  .ًعيناً ووزنا ويعلم صاحبه
ُقلــــت  كــــذا في النــــوادر ويعلــــم صــــاحبه, وكــــذا ذكرهــــا البــــاجي وهــــي في ســــماع ابــــن :ُ

 =                                     
  . المبادلة فيما هو أعم من العين وفي غير,في الفلوس فحسن التعبير هنا بالعين

  . لأي شيء لم يقل بيع العين به وصرح بالمثل):قلتفإن (
ُقلــت( ــ هنــا يجــب التــصريح بالمثــل:)ُ Ȃم عــددا فناســب أن ه لــو قــال بــه لــصدق عــلى بيــع دينــار عــددا بــدره; لأ

  .اًيقال بمثله عدد
 كـان ذكـر العـدد , فـإنا لا وزنـا كـما زاده قبـل في المراطلـة في الفلـوسًعدد:قوله لم لم يزد هنا بعد ):قلت فإن(

 وإن , مــن عــام الاختــصار:يجـزئ عــن ذلــك فــلا حاجــة لــذكره فــيما تقــدم جريـا عــلى مــا يتعــين رعيــه عنــده
  .كان ذلك لا يغني عن تلك الزيادة فلا بد من ذكرها هنا

ُقلت(   . ولم يظهر قوة جواب في الفهم عن مراده وسر تخصيصه, هذا فراجعه ثمة تقدم ما في:)ُ
  . ولم يقل العين, وقع في سماع ابن القاسم بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة فقد أطلق الذهب):قلتفإن (
ُقلت( ْبن رشد قال ا:)ُ َّدونـة كالثلاثـة إلى الـستة عـلى مـا وقـع في الم:ُ قـع فيهـا في المـضروب غايـة ,َ الروايـة  والوا

  .أنها أطلقت الأعم على الأخص
  . أعم من المبادلة الصحيحة أو الفاسدةَّالشيخ حد ):قلتفإن (
ُقلت(   . لها شروطا في الجواز واالله الموفق واالله سبحانه يثيبه ويرضى عنه; لأن هو كذلك:)ُ
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لا بــأس :  أتــرى أن يعلــم صــاحبه إذا أبدلــه, قــال:القاســم مــن كتــاب البــضائع, وفي نــصها
  .عليه أن لا يعلمه, ولا ضمان عليه

ْبــن رشــدا تخفه لغلبــة الظــن, أن صــاحب الــدينار يــرضى بــذلك, فلــيس عليــه أن  اســ:ُ
 وأن يكــون ضــامناً لــه إن فعلــه بغــير رضــاه, ,يعلمــه والقيــاس أن لا يجــوز ابتــداء إلا برضــاه

إذ لا يلزمــه قبــول معروفــه, ولعلــه لا يرضــاه فيدخلــه عــدم المنــاجزة للخيــار الواجــب لــه, 
 اللخمـــي والـــصقلي والمـــازري والجـــلاب  وأطلـــق,وتخفيفــه جـــار عـــلى لغـــو الخيـــار الحكمـــي

  .َّالشيخ وهو ظاهر ما نقله ,والتلقين وغير واحد, القول في قدر النقص
ْبـن رشـدوقال ا ظـاهر هـذه الروايـة جـواز بـدل الطعـام : في سـماع ابـن القاسـم المتقـدم ُ

المعفـــون بالــــصحيح الـــسالم عــــلى وجــــه المعـــروف في القليــــل والكثــــير, ومنـــع ذلــــك أشــــهب 
  . الكثيرة النقصكالدنانير

 وهـو ,ăفظاهره الاتفاق على منعه في الـدنانير الكثـيرة الـنقص ولم يحـد فيـه حـدا: وفيها
  .اختيار بعض من لقيناه
أبلغ ما اغتفر من النقص سدس دينـار وقيـل دانـق, وعـزا ابـن عبـد : وقال ابن شاس

َّمدونةالسلام الأول لل ونـصها لـو أبـدل سـتة فرضا, ; بل ً لأȂه لم يذكره تحديدا;, وفيه نظرَ
ًدنانير تنقص سدسا سدسا بستة وازنة فلا بأس ً.  

  .إن كان الناقص أفضل في عينه ونفاقه من الوازن فلا خير فيه: وفيها
         إن اتفقــــــــــا في النفــــــــــاق : وفيهـــــــــاوكــــــــــذا إن كانــــــــــت ســـــــــكته أفــــــــــضل منــــــــــع, : اللخمـــــــــي
  . والجودة, جاز
ُقلـــت لا خـــير في هاشـــمي يـــنقص : قـــال مالـــك.  إن كانـــت ســـكة الـــوازن أفـــضل قـــال:ُ

 قالــــه , لا تتعجــــب: فقــــال لي طليــــب بــــن كامــــل,ٍخروبــــة بقــــائم عتيــــق وازن, فتعجبــــت منــــه
   .ربيعة

  .لا أدري من أȆن أخذه ولا بأس به عندي: القاسمابن 
إن كانــت ســكة الأوزن أجــود, فكرهــه مالــك وأجــازه ابــن : وقــال اللخمــي مــا نــصه

  .مالك باختلاف نفاق السكك بالبلاد وجه شيخنا أبو الطيب قول: القاسم, قال
   . كمنع اقتضاء سمراء من محمولة: زاد ابن بشير
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   . وقمح من شعير قبل الأجل:شاسابن 
 ما تعجب فيه ابـن القاسـم ظـاهره أن الأزيـد فيـه أجـود جوهريـة لا :عبد السلامابن 

ة ســــكته أمويــــة نــــسختها الـــسكة العباســــية, وهــــذا هــــو المعــــروف في صــــف; لأن أجـــود ســــكة
 وبهذا يبـين أن احتجـاجهم بمنـع اقتـضاء القمـح مـن الـشعير قبـل الأجـل ,العتيق أȂه أجود

  .الشعير قد يراد للعلف; لأن غير بين
ُقلـــت ;  إن أراد تعقـــب الاحتجـــاج بهـــذه الـــصورة فقـــط فواضـــح إنتـــاج تعقبـــه عكـــسه:ُ

طلـق العلف في الشعير كجودة السكة في الناقص فيتم الاحتجاج, وإن أراد تعقب ملأن 
الاحتجاج رد بالسمراء من المحمولة, إذ لا علف يخصها, وهذا كله تـسليم مـنهم لجـري 

, لا أدري مـــن أȆـــن أخـــذه, سَـــحنونقـــول ابـــن القاســـم عـــلى القيـــاس وصـــحة قولـــه لأســـد و
  .وكلاهما غير صحيح

 لأنهــــا ;أمــــا الأول فــــلأن الهاشــــمي الأȂقــــص اخــــتص بقــــبح الــــنقص, وفــــضل الــــسكة
عتيق, والعتيق اختص بفضل الوزن والطيب على ما قاله ابن عبـد الثابتة الناسخة سكة ال

 وهـــو قــــول ,الـــسلام, واخـــتص بقـــبح الــــسكة فقـــد دار الفـــضل مـــن الجهتــــين فيجـــب المنـــع
فقتــــه طليــــب حيــــث اســــتعذر بقولــــه قالــــه : مالــــك خــــلاف قــــول ابــــن القاســــم وتعجبــــه وموا

لمــــصري والعتيـــــق بــــدل الــــدينار ا: وفيهــــا لا أدري,: قولـــــه وبــــه يتبــــين عــــدم صــــحة. ربيعــــة
ًالهاشــــمي لــــنقص فيــــه بــــدينار دمــــشقي قــــائما أو بــــارا أو كوفيــــا, خبيــــث الــــذهب لا يــــصلح,  ă ً
وهذه كلها هاشمية, إنـما رضي صـاحب القـديم بالنـاقص الهاشـمي لفـضل ذهبـه وجودتـه 
عــلى دينــاره, ولــو كانــا دمــشقيين أو مــصريين أو عتيقــين أو هاشــميين لم يكــن بــه بــأس عــلى 

  .ا وجه ما فسر لي مالكوجه المعروف هذ
به الباير,وقـال بعـضهم: البار بتشديد الـراء: عياض  هـذا هـو :قولـه: الـرديء, وصـوا

 وأن هــذا رجــوع منــه لقــول ابــن ,شرح لمــسألة طليــب, وقيــل يحتمــل اخــتلاف قــول مالــك
ًابــن القاســم يجيــزه إذا اختلفــا في الــسكة والنفــاق معــا مــا لم : القاســم, أبــو عمــران يحتمــل أن

ل في عينه ولا يجيزه مالك مع اختلاف النفاق, ويجيزه مع اختلاف الـسكتين إذا يكن فض
  .اتفق النفاق
 وهـو نـاقص بـدينار هاشـمي ضرب زمـن ,بدل مـرواني ضرب زمـن بنـي أميـة: وفيها
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بني هاشم إن كـان كوزنـه, وإن كـان الهاشـمي أȂقـص فقـد كرهـه مالـك بحـال مـا أخبرتـك 

  .ولا بأس به عندي
ُقلت  لأنها الثانية حسبما مـر فـإذا كـان أȂقـص وجـب منعـه عـلى ;شمي أȂفق سكة الها:ُ

  .كل حال, وإنما يتوجه قول ابن القاسم إن كانت سكته أدنى
  .ًوشرط بدل الناقص بالوازن اتحاد العدد لا يبدل دينارا بدينارين: المازري
ُقلت   .ً لو أبدل ستة تنقص سدسا سدسا بخمسة لم يجز: لقولها:ُ

دل دينـار طيـب بـدينار مغـشوش بنحـاس أو فـضة إن كانـت الـسكة يجـوز بـ: اللخمي
  .واحدة, وكذا دينار صحيح

  ]باب في الاقتضاء[
 فيخرج قبض المعين والمقاصـة ويـنقض ;)1( قبض ما في ذمة غير القابض:الاقتضاء

                                     
 ابـــن الحاجـــب  وأن ذلـــك مثـــل قـــول,تقـــدم الكـــلام في نـــصب ذلـــك) عرفـــا (:َّالـــشيخقـــول : َّالرصـــاع قـــال )1(

 الاقتضاء بالعرف مع أن المعلـوم أȂـه إنـما يحـد :َّالشيخالدليل لغة أي حد الدليل في اللغة وإنما خصص 
 الاقتـــضاء في عـــرف الـــشرع يختلـــف ومقـــصده أخـــص عـــرف في الـــشرع ; لأنالحقـــائق العرفيـــة الـــشرعية

بض وأخـــرج قـــاغـــير ال:قولـــه ولـــذلك أخـــرج المقاصـــة ب,إشـــارة إلى أȂـــه حـــسي وحكمـــي) قـــبض: (قولـــه
  .بالذمة المعين إذا قبضه

  . وقد اضطرب في تفسيرها,ا حقيقة; لأنه ذكر الذمة في الرسم فيه إبهام):قلتفإن (
ُقلت(   . في السلم وستأتي:َّالشيخ رسمها :)ُ
ه لا يــصدق فيــه الاقتــضاء , فإنــ يــصدق عــلى مــن لا حــق لــه في ذمــة شــخص وقــبض منــه: رســمه):قلــتفــإن (

  .عليه والرسم صادق ,اًشرع
ُقلت(  وقـبض المتعـدي لا يوجـب , قـبض مـا في الذمـة يـستدعي براءتهـا; لأن لا نـسلم صـدق الرسـم عليـه:)ُ

ا أورد عليــه أȂــه غــير جــامع لخــروج قــبض ً رســم الاقتــضاء عرفــَّالــشيخ ولمــا ذكــر ,ذلــك ولا يخفــى مــا فيــه
َّدونــة وقــد ســماها اقتــضاء في الم,الكتابــة م أطلقــوا عليهــا اقتــضاء لأنهــ;  قــبض منــافع المعــينًأȆــضا ويخــرج َ

 : قـال. في الحـد قـبض مـا في الذمـة وهـذان ليـسا في ذمـة; لأنمنافع ثم بين أن الحد لا يصدق عـلى هـذين
  .عة أو غير معين في غير ذمة قابضهفيقال قبض ما وجب منف

 ا والبيـع الأخـص وخـصص كـلا برسـمه والجـاري عـلىً أȂـه حـد البيـع الأعـم عرفـ: تقدم للـشيخ):قلتفإن (
ذلك هنا أن يقول كذلك فيحد الاقتضاء بحد أعم ويحـده بحـد أخـص والمقـصد بمـسائل الـصرف إنـما 

  .هو أخصه لا أعمه ويكون ذلك كما ذكر في البيع ويؤيده ما ذكره في الشركة
= 
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بقـــبض الكتابـــة لإطلاقاتهـــا عـــلى قـــبض أحـــد الـــشريكين في الكتابـــة اقتـــضاء وقـــبض منـــافع 
ًتــضاء منــافع مــن ديــن, وليــسا في ذمــة فيقــال قــبض مــا وجــب منفعــة أو معــين لإطلاقهــم اق

: غــير معــين في غــير ذمــة قابــضه, وهــو في القــرض بالمماثــل أو الأجــود صــفة جــائز اللخمــي
  .وكذا وازن أو أوزن عن مقابله كمائة درهم وازنة عن مائة كل درهم منها نصف درهم

ُقلــت ًا درهمــا بذاتــه لا نــصف درهــم, ً هــو نــصها, وفي تقييــدها بكــون الأȂقــص معتــبر:ُ
ًوإلا منــع كزيــادة كثــيرة في العــدد كخمــسين قيراطــا جديــدة تونــسية لا يــصح عنهــا خمــسون 

ُشـيوخًدرهما جديدة تونسية وإطلاقها فتصح فيهـا الخمـسون عـن الخمـسين نقـلا بعـض  نا ُ
 =                                     

ُقلت(  قصد ذلك ويكون حده الأخـص هـو الأول وحـده الأعـم هـو ط َّالشيخ هذا سؤال ظاهر ولعل :)ُ
 لــو قــصد ذلــك لمــا أورد عليــه مــا أورد فتأملــه واالله ســبحانه ينفعنــا بــه وبعلمــه ويمــن :لالثــاني إلا أن يقــا

  .علينا بما من عليه به
َّدونــة مــن المط َّالــشيخ اســتدلال ):قلــتفــإن ( ;  وغيرهــا أن الاقتــضاء يطلــق عــلى اقتــضاء المنــافع فيــه بحــثَ

َّدونــــةه إنــــما أطلقــــه في الملأȂــــ المجــــاز فــــلا يــــصح الاســــتدلال بــــه عــــلى  وذلــــك يــــدل عــــلى ,ًمطلقــــاا لا ً مقيــــدَ
  . لا يتبادر في الذهن ما ذكرًمطلقاه إذا أطلق الاقتضاء ; لأȂالحقيقة

ُقلت(   . وهذا قد تقدم قريبا البحث به في نظير استدلاله ويظهر وروده:)ُ
  . وهل يقال ذلك في الاستدلال على الكتابة):قلتفإن (
ُقلت(   .البحث يمكن في ذلك كله: )ُ
إن « ولفـــظ القـــضاء وقـــد وقـــع أصـــله في الحـــديث ,اً وقـــع في كتـــب الفقهـــاء لفـــظ الاقتـــضاء عرفـــ:)قلـــتفـــإن (

» ا إذا اقتـــضىًا إذا قـــضى ســـمحًا ســـمحًرحـــم االله عبـــد «:غوكـــذلك قولـــه » خيـــاركم أحـــسنكم قـــضاء
 تعـرض لحقيقـة ط َّالـشيخوالقضاء من فعل المدين والاقتضاء من فعـل صـاحب الـدين فـما سر كـون 

  .ع أن ذلك كثير تردده فيهما في كتاب الصرف وغيرهأحدهما فقط م
ُقلـــت(  وانظــــره مـــع مــــا وقـــع لهــــم في كتــــاب , لم يظهــــر سر تخصيـــصه ولعلــــه لغلبـــة كثــــرة اســــتعمال الاقتـــضاء:)ُ

 أو غــير معــين في , وحــد القــضاء يمكــن أن يؤخــذ مــن حــده هنــا فيقــال فيــه دفــع مــا وجــب منفعــة,الــسلم
  .ه وما يرد علي,غير ذمة قابضه فتأمله

ه يرجــع المــشتري عــلى , فإنــ ثــم اســتحق الثــوب,ا بــدينار ثــم دفــع عــن الــدينار دراهــمً إذا بــاع ثوبــ):قلــتفــإن (
  .البائع بما دفع له وسموا ذلك اقتضاء فكيف يدخل في رسمه

ُقلت(  بعـد :َّالـشيخ وهـذا هـو الـذي عـبر عنـه ,ه يصدق فيه قبض ما وجب إلـخ; لأȂ دخوله ظاهر في حده:)ُ
ضاء ما لـزم عـن اسـتحقاق عـوض أخـذ عـن أحـد عـوضي الـصرف متعلـق بعـوض عوضـه واقت:قولهفي 

َّدونة ومتعلق خبر عن اقتضاء ومعناه ما أشرنا إليه من مسألة الم,دونه قعـة في الـسؤال واالله ,َ  وهي الوا
  .سبحانه أعلم وبه التوفيق
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ُشيوخعن    .هُ
ُقلـــت دًا فـــلا خـــير ً ثانيـــا روى محمـــد إن قـــضى أكثـــر عـــد: وقولـــه, وهمـــا, نقـــل اللخمـــي:ُ

مـــا, والحمايـــة في العـــدد ;فيـــه, وإن صـــح ً لأȂـــه ذريعـــة للحـــرام فجعلـــه حمايـــة للحـــرام لا حرا
 وزن كــل مــنهما نــصف درهــم, وزيــادة  قــضاء مائــة درهــم وازنــة عــن مائــةوالــوزن واحــد في

العدد والوزن فيما أقرض به جملة في جوازه ومنعـه إلا رجحـان الميـزان, ثالثهـا إلا فـيما قـل 
 عــن َّالــشيخ في مائــة وإردبــين فيهــا, للخمــي عــن عيــسى بــن دينــار مــع القــاضي وكــدرهمين

 عــن أشــهب مــع ابــن حبيــب َّالــشيخمحمــد عــن ابــن القاســم مــع اللخمــي عــن روايــة محمــد و
 في كل شيء إن كانا من أهل الصحة عنـد القـضاء أو بعـده لا قبلـه, وذكـر ابـن بـشير :ًقائلا

 وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام عـــزا اللخمـــي لابـــن , المائـــةًالثالـــث جـــاعلا الثلاثـــة كالـــدينارين في
 إنـما عـزا ,حبيب قول عيسى لم أجده, وقبوله عـزو ابـن الحاجـب الأول لأشـهب لا أعرفـه

ضـع (ً والصقلي مـا قلنـاه وقـضاء أقـل صـفة وقـدرا جـائز بعـد حلولـه لا قبلـه لمنـع َّالشيخله 
  .ًشير اتفاقا, وفيه خلاف, وإن دار الفضل بين العوضين منع ابن ب)وتعجل

إن اختلف ا لوزن وإن اتفـق كـان عـلى قـولين في كـون القـضاء, كالمراطلـة, : اللخمي
, ومـسائلها مـع غيرهـا واضـحة ًمطلقـاوالاقتضاء في ثمن البيـع كـالقرض ويجـوز الأفـضل 

  .في اعتبار السكة والصياغة كالجودة والقدر في الاقتضاء
 ثـم حكـى فيهـا عـن ,ًان فيـه اتفاقـاالـسكة والـصياغة معتبرتـ: ابن شاس عن ابن بـشير

ئه الاقتضاء على المراطلة عول على روايات   :اللخمي قولين من إجرا
 أو بـــــاع بـــــه فلـــــه اقتـــــضاء مجموعـــــة مثـــــل وزنهـــــا, , إذا استـــــسلف قائمـــــة بمعيـــــار:منهـــــا

 ورد ابـــــن بـــــشير بـــــأن ,وهـــــذا عـــــلى أن الاقتـــــضاء كالمراطلـــــة: ًوالمجموعـــــة أكثـــــر عـــــددا قـــــال
 والــسكة والــصياغة في القــضاء : العــدد, فــذكره ابــن الحاجــب بلفــظالتعامــل بــالوزن يلغــي

ًكــالجودة اتفاقــا, وخــرج اللخمــي ممــا إذا بــاع أو أســلف قائمــة وزنــا إلى آخــر رد ابــن بــشير ً ً :
دوران الفـضل إنـما هـو باختـصاص ; لأن تخـريج اللخمـي ضـعيف: فقـال ابـن عبـد الـسلام

 ,وع الفـــــضل بيـــــنهما فـــــلا دورانكـــــل مـــــن الجهتـــــين بفـــــضل لـــــيس في الأخـــــرى, وإن اتحـــــد نـــــ
 واستدل عليه بما تقريره كلـما ,والقائمة والمجموعة في نوع السكة والصياغة في الاقتضاء

 إنـما هـو باختـصام كـل مـن الجهتـين بفـضل لـيس ,كان الاقتضاء بالمراطلة لزم إلغاء السكة
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تحــدا في نــوع  والقائمــة والمجموعــة ا, وإن اتحــد نــوع الفــضل بيــنهما فــلا دوران,في الأخــرى
 لأنهــا أقــوى عنــد بعــضهم حــسبما ;الــسكة ســلمنا صــحته في الــسكة, ولا يلــزم في الــصياغة

النـــزاع في الـــسكة ; لأن تقـــدم في المراطلـــة, وضـــعف رد ابـــن بـــشير بأȂـــه في غـــير محـــل النـــزاع
  .والصياغة لا في العدد

ُقلــت ج  وهــم نــشأ عــن عــدم إدراكــه فهــم تخــري, رده تخــريج اللخمــي ورد ابــن بــشير:ُ
 واســتدل , وبيــان تخريجــه أȂــه ادعــى لغــو الــسكة والــصياغة في الاقتــضاء,اللخمــي وتــصوره

 والملــزوم حــق , كالمراطلــة لـزم إلغــاء الــسكة والـصياغةيـه بــما تقريـره كلــما كــان الاقتـضاءعل
للقائمـــة ; لأن لإجـــازة ابـــن القاســـم اقتـــضاء المجموعـــة مـــن القائمـــة في الـــصورتين, وهـــذا

 وللمجموعـة فـضل عـددها فلـو لم يجعـل ,هـا حـسبما قـالوه في صـفتهاًفـضلا في وزنهـا, وعين
دوران الفــضل بيــنهما في الاقتــضاء يمنعــه, وفي ; لأن اقتــضاءها منهــا كمراطلتهــا بهــا لم تجــز

الــــسكة ; لأن المراطلــــة لا يمنعهــــا فثبــــت أن الاقتــــضاء كالمراطلــــة, وبيــــان الملازمــــة واضــــح
 كونـه مثلهـا فوجـب لغوهمـا فيـه, فـإذا فهمـت والصياغة في المراطلـة لغـو, والاقتـضاء ثبـت

هــذا علمــت أن تــضعيفه تخــريج اللخمــي بــما ذكــر إنــما هــو لاعتقــاده أن اللخمــي أخــذ مــن 
إجــازة ابــن القاســم المــذكورة نفــس لغــو الــسكة ثابتــة فيهما,واعتقــاده هــذا وهــم, إنــما أخــذ 

 صرح بـــــه اللخمـــــي مـــــن إجـــــازة ابـــــن القاســـــم, المـــــذكورة أن الاقتـــــضاء كالمراطلـــــة حـــــسبما
سـلمناه في   وقـول ابـن عبـد الـسلام,اللخمي في موضعين من كلامه في تبصرته كما قررنـاه
 : وكــذا تــضعيفه رد ابــن بــشير بقولــه,الــسكة فلــم يلــزم في الــصياغة بنــاء عــلى فهمــه المــذكور

   .إنه في غير محل النزاع بناء عليه فتأمل ذلك, وبما ذكرناه وقررناه سلم
تخـــريج اللخمـــي ورده ابـــن بـــشير, وفي صرفهـــا مـــن لـــك : شـــاس وابـــن الحاجـــبابـــن 

عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها, وقاله ابن المسيب في الـدراهم إذا 
  .أسقطت

 مــن بــاع بفلــوس ففــسدت فلــيس لــه إلا مثلهــا, ولــو كانــت حــين العقــد :وفي رهونهــا
 أقرضه ثم بطل التعامل بـه لم  من باع بنقد أو:مائة بدرهم ثم صارت ألفا به, وفي التلقين

  . أو قيمته إن فقد,يكن عليه غيره
                , إن انقطعـــــــت الفلـــــــوس سَـــــــحنون حكـــــــى الأشـــــــياخ عـــــــن كتـــــــاب ابـــــــن :ابـــــــن بـــــــشير
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  .قضى بقيمتها
 اختلــف في هــذا الأصــل, روى محمــد في الفلــوس والــتمائم مــن الرصــاص :ابــن محــرز

  .َّليس بحرام, وتركه أحب إلىتباع بعين لأجل لم يبلغه تحريمه, عن أحد و
لة سوق:أشهب لة , يفسخ إن نزل إلا أن تفوت الفلوس بحوا  أو تبطل فجعل حوا

قها أو بطلانها فوتا, وظاهره أȂه يرد قيمتها    .ًأسوا
 لأنها زيوف ; استقراء ابن محرز, يحتمل كونه كما قال, أو إنه قضى بالقيمة:بشيرابن 

 واختلــف فــيما دخلتــه الــصنعة, مــن مــوزون هــل يقــضي أو لأنهــا عــلى صــفة لا يوجــد مثلهــا,
  .فيه بالمثل أو القيمة كالغزل

ُقلت لـة : يرد استقراء ابن محرز بـأن مـراد أشـهب بقولـه:ُ  إلا أن تفـوت الفلـوس بحوا
 ولم يحـــك المـــازري , أو تبطـــل أȂــه يمـــضي البيــع حينئـــذ لا أȂـــه يقــضي بقيمـــة الفلــوس,ســوق

َّدونـةلحميـد يعـدل عـن مـذهب الموكـان شـيخنا عبـد ا:  قـال.غير قولها  ويـستدل بـأن دافـع ,َ
 فـإن لم توجـد , ولا يحـصل لـه ذلـك إلا بقيمتهـا,عوضها دفع ما انتفع به ليأخذ ما ينتفع بـه

 وجـــرت المـــسألة ,بعـــد انقطاعهـــا فعليـــه قيمـــة الـــسلعة كمـــن أســـلم في فاكهـــة فـــانقطع إبانهـــا
 فقــــال لي ,د الحميــــدٍبمجلــــس شــــيخي أبي الحــــسن اللخمــــي فنــــصرت مــــا قالــــه شــــيخي عبــــ

ً وألزمتــه أن يجعــل مقــالا لمــن أســلم في طعــام , ناظرتــه في هــذه المــسألة: أبــو الحــسنَّالــشيخ
 له قدر أȆبطل السلم, وأفهمني أȂه لم يجب عن هذا الالتـزام فأجبتـه ًشيئافصار لا يساوي 

 ولــذا منــع الــسلم الحــال, فلــو أوجــب ,بــأن أصــل جــواز الــسلم اعتبــار اخــتلاف الأســواق
  .ًختلاف أسواقه فسخه كان تناقضا فلم يجبني بشيءا

ُقلـــت شرط الـــسلم اخـــتلاف الأســـواق ; لأن  يـــرد جـــواب المـــازري بنفـــي التنـــاقض:ُ
 وهـو ,, فالانتفاع بذاته بـاق وهـو الأكـلًشيئاوموجب فسخه صيرورته لكونه لا يساوي 

 منفعـة فيهـا إلا المقصود منه بالذات لا الأثمان, ولذا كان الأصل فيه القنية, والفلـوس لا
نفاقهـــــا, وعـــــلى القـــــول بقيمتهـــــا في البيـــــع أو القـــــرض, ففـــــي كونهـــــا يـــــوم اجـــــتماع انقطاعهـــــا 

رز وأحــد  أو يــوم انقطاعهــا, ثالثهــا يــوم القيــام لنقــل اللخمــي, مــع ابــن محــ,وحلــول أجلهــا
 إن أقرضـه دراهـم : ونقل ابـن بـشير, الـصقلي عـن بعـض القـرويين,نقلي المازري, وثانيهما

ها بالموضع الذي هو به الآن فله قيمتهـا بموضـع قرضـها يـوم الحكـم, وقـول ابـن فلم يجد
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لا أدري كيف يتصور القضاء بقيمتها مع وجودها إلا أن يريـد بقيمتهـا يـوم : عبد السلام
تعلقــت بالذمــة مــع تــسليمه تــصور قيمتهــا في انعــدامها يــرد بــأن لا فــرق بيــنهما في التحقيــق 

 تقــــدير وجودهـــا, فكـــذا في حـــال وجودهـــا, وانقطــــاع كـــما تـــصورت قيمتهـــا معدومـــة عـــلى
َّدونـةالتعامل بها على تقدير ثبوته, وتقويم الـشيء عـلى تقـدير حالـة هـي غـير حاصـلة في الم َ 

  .وغيرها كثير
ومعرفــــة دوران الفــــضل في الاقتــــضاء بمعرفــــة حقيقــــة العوضــــين والمقــــصود مــــنهما, 

  .  في الكيلوفيها الدنانير المجموعة هي المقطوعة الناقصة تجمع
ُقلت   . يريد المعتبر وزنها من حيث جمعها لا من حيث آحادها:ُ
القائمـــــة هـــــي الميالـــــة الجيـــــاد إذا جمعـــــت مائـــــة زادت في الـــــوزن مثـــــل الـــــدينار, : وفيهـــــا

للقائمـة فـضل : وابـن شـاس, لـوزن نقـصت في المائـة مثـل الـديناروالفرادى إذا جمعت في ا
قــص الــصفة, وللفــرادى نقــص الــوزن, وقــد الــوزن والعــين, وللمجموعــة فــضل العــدد ون

  .تكون خالصة أو دون ذلك
ُقلــت  هــذا ينتجــه اســتقراء مــسائلها, وصــور اقتــضائها ســت مجموعــة مــنهما وعكــسه :ُ

 هــذا , وجوازهــا ثالثهــا,وأحــدهما مــن الأخــرى وعكــسه, وفي منــع المجموعــة مــن القائمــة
عـن تخـريج التونـسي مـن  شْـدُبـن رإن لم يكن لكثرة العدد عندها فضل لهـا, وللـمازري مـع ا

أخــــذ دينــــار يــــنقص خروبــــة مــــع خروبــــة عــــن دينــــار وازن, والمــــازري عــــن َّيــــة َّوازالمإجــــازة 
تخريج التونسي ومن إجـازة أشـهب أخـذ نـصف دينـار وعـرض عـن دينـار, واللخمـي عـن 

  .المذهب
ُقلت  لأȂه تـرك فـضل ; وهي فيها بزيادة, عزا ابن شاس الأول لها دون ذكر استثناء:ُ

 إلا أن يـــسلفه بمعيـــار عـــرف وزنـــه أو شرط في البيـــع الكيـــل مـــع , ووزن لفـــضل عـــددعـــين
ً وإن كانــــت أكثــــر عــــددا, ونقلهــــا الــــصقلي باســــتثنائها ولم ,العــــدد فيجــــوز أخــــذك مجموعــــة

المعيـــــار يرفـــــع فـــــضل وزن القائمـــــة لا جودتهـــــا فيـــــدور الفـــــضل ; لأن يتعقبهـــــا, وفيـــــه نظـــــر
 هذا أحـد القـولين أن :ي هذا التعقب, فقال واستشعر اللخم,بجودتها, وعدد المجموعة

َّيـــة َّوازالمإجـــازة ; لأن الاقتـــضاء كالمراطلـــة, وقبـــول المـــازري تخـــريج التونـــسي واضـــح الـــرد
محملها على الأصل وهو التساوي في الجـودة فـلا دوران فـضل وإنـما يتـوهم هـذا التخـريج 
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عتبـار دوران الفـضل, من ظـن أن منـع المجموعـة مـن القائمـة إنـما هـو لكثـرة عـددها دون ا
 لأنهـــا بيـــع ; وتخريجـــه مـــن مـــسألة القـــراض أبعـــد, والمـــازري,ومـــا أبعـــده عـــن مثـــل التونـــسي

 وأخــذ ,ًواقتــضاء قــائم مــن شــائع مــساو لــه صــفة وقــدرا كــما لــو وهبــه نــصف دينــار لــه عليــه
ْبــــن رشــــدًنــــصفه ذهبــــا, ولا عــــن التونــــسي نحــــو مــــا للــــمازري عنــــه, وفي جــــواز القائمــــة مــــن  ُ

ولهــا, وقــول اللخمــي, وتعقــب قولهــا بــأن تعليلهــا منــع الأولى بــدوران الفــضل المجموعــة ق
  بــــأن اعتبــــار عــــدد المجموعــــة إنــــما هــــو مــــن حيــــث قبــــضهاَّالــــشيخيوجــــب منعهــــا, وأجــــاب 
 وهــــــو مــــــن حيــــــث تقررهــــــا في الذمــــــة لغــــــو لعــــــدم تحققــــــه بالفعــــــل, ,لتحقــــــق وجودهــــــا بــــــه

 فـــضل عيـــون الفـــرادى, ,والمجموعـــة مـــن الفـــرادى وعكـــسه فيهـــا مـــنعهما لـــدوران الفـــضل
  .وفضل عين المجموعة

ًمـــا بعـــت بفـــرادى وشرطـــت كيلـــه مـــع العـــدد جـــاز أن تأخـــذ كـــيلا أقـــل عـــددا: وفيهـــا ً,   
  .أو أكثر

ُقلت   .ً المخالف عددا ولا دوران فيه,ً هذه من باب اقتضاء المماثل صفة وقدرا:ُ
  .ًأفضل عيونا ما لم تكن الفرادى ,يجوز عندي القائمة من الفرادى وعكسه: َّالشيخ
ُقلـــت  إن كـــان وزن كـــل , أصـــل قـــول مالـــك جـــواز مثـــل عـــدد دراهـــم القـــرض فأقـــل:ُ

ًدرهم كدرهم القرض فأقل إذا اتفقت العيون, ولا يجوز أقل عددا وأكثر وزنا ً.  
 لأȂــه بــاع فــضل ;ًالأوزان أȂفــق كقائمــة أقــل عــددا مــن فــرادى لا يجــوز لأن :الــصقلي
  .عيون بزيادة
ُقلت  , تجـوز القائمـة مـن الفـرادى, وعكـسه:َّالـشيخه إطـلاق قـول  هذا خلاف قبولـ:ُ

  .ًدون قيد كون القائمة ليست أقل عددا
ًما بعت بفرادى فلا تأخذه كيلا, وكـذا عكـسه, ومـا بعـت بفـرادى وشرطـت : وفيها

ًكيلــه مــع العــدد جــاز أن تأخــذ فيــه كــيلا أقــل عــدد ً كبيــع ســلعة بمائــة درهــم كــيلا ,ا أو أكثــرً
 ,ًل المائة خمسة فجائز أخذك أقـل, عـددا أو أكثـر في مثـل الـوزن ومثلـهتشترط عددها داخ
  .سمع ابن القاسم

ْبـــــن رشـــــدا ً لا تأخـــــذه عـــــددا : أي,ً مـــــا شرطـــــت كيلـــــه لا تأخـــــذه عـــــددا: معنـــــى قولـــــه:ُ
ًتتحــرى أȂــه وزن مــا لــك, أو عــددا يعلــم أȂــه أقــل وزنــا ممــا لــك لــترك زيــادة الــوزن لفــضل  ً
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 وهــو نــص قولهــا في جــواز القائمــة ,ر في الــوزن ممــا لــه لجــازالعــدد, ولــو علــم أن مــا أخــذ أكثــ
ً مــا شرطتــه عــددا لا تأخــذ بــه كــيلا إنــه لا يأخــذ بــه كــيلا مثــل :مــن المجموعــة, وظــاهر قولــه ً ً

وزنــه أو أقـــل أو أكثــر, أمـــا مثـــل وزنــه فـــلا يجـــوز إلا عــلى قـــول أشـــهب, وأكثــر مـــن وزنـــه لا 
  . إن كان أ كثرً وأقل منه يجوز إن كان أقل عددا لا,يجوز بحال
 ولم يجمعا في الوزن وزنهما ,لا تأخذ عن درهمين فرادى عرف وزن كل منهما: وفيها

  وزن الفـــرادى يزيـــد عـــلى المجموعـــة الحبـــة والحبتـــين ; لأن تـــبر فـــضة مثـــل جـــودتهما أو أقـــل
  .أو ينقص

ً أȂه عرف وزنهما تحريا, ولو كان تحقيقـا لجـاز : معناها:عبد الحق عن بعض القرويين ً
لاتفاق وزن المجمـوع والمفـروق إنـما يتقـى اخـتلافهما في مـا كثـر, ونحـوه نقـل الـصقلي عـن 

  .ا مفردين ومجموعينً جاز قضاؤهما تبر;أشهب إن عرف وزن كل منهما على حدة
 مـن بـاع :ً يجوز قـضاء وزن كـل درهـم مفـردا فـضة, وسـمع ابـن القاسـم:يةَّوازوفي الم

ًصا معلومــا لا ينبغــي أن يأخــذ ناقــصة مكانهــا بوزنهــابــدنانير قائمــة أو وازنــة أو ناقــصة نقــ ً; 
  .لأȂه يدخل فيه اختلاف في الوزن

ْبن رشدا ا بـوزن العـدد الـذي لـه لم يـدر أخـذ أقـل ً لأȂه إن أخذ ذهبـ;إنما قال لا تجوز: ُ
 لأن ;ًوزنا أو أكثر إذ لا بد أن يزيد وزنه أو ينقص فيغتفر فضل العدد رجـاء زيـادة الـوزن

عمـــون أن الـــذهب إذا جمـــع نقـــص, وإن فـــرق زاد, وهـــو كقولهـــا في الـــدرهمين الـــصرافين يز
الفـــردين يأخـــذ بـــوزنهما تـــبر فـــضة, وقـــول ابـــن حبيـــب في الواضـــحة خـــلاف قولـــه في ســـماع 

 لأȂـه ; لا بأس بدينار ينقص خروبة وخروبة عن دينار قائم, وقيل لـيس بخـلاف:أشهب
ًمجموعـة في الـوزن أكثـر وزنـا مـن عـدد في دينار واحد ولو اقتضى عن العدد الـذي لـه ذهبـا 

  .الذهب التي له لتركه فضل العين لزيادة العدد, انتهى
ُقلـــت  لا بـــأس عـــلى مـــن ابتـــاع ًأȆـــضا قـــف عـــلى تفـــسيره لا ينبغـــي بـــلا يجـــوز, وســـمع :ُ

  .بدانق, ثم بدانق حتى كثرت أن يقضي عنها دراهم, ودين االله يسر
ْبن رشدا الـدوانق لـو جمعـت بعـد وزنهـا, مقطعـة ن ; لأ إنما خففه ولم يصرح بجـوازه:ُ

د اتقـى هـذا المعنـى في  وقـ,لم يكن بـد مـن أن يـنقص عـن وزن الـدراهم التـي قـضاه أو تزيـد
  .التي قبلها
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را ذهبروى محمد من نك: َّالشيخ   .ح بدنانير لم يجز عنها سوا
ن  وإ,ًإلا مـــثلا بمثـــل ولتردهمـــا وتأخـــذ دنانيرهـــا فـــإن فاتـــا فمـــثلهما: قـــال في المختـــصر

  .جهلا وزنهما فقيمتهما, وإن أخذت قلادة فيها قليل ذهب مما يباع مثلها بذهب جاز
ا أو ًإن قبــضت عــشرة مجموعــة مــن بيــع فرجحــت جــاز أخــذ رجحانهــا عرضــ: وفيهــا

  . اًورق
ًإن قـــل الـــوزن كالـــدرهمين, فـــإن أضـــيف للعقـــد ا لأول كـــان كـــسلعة نقـــدا :  الـــصقلي

دة فأجوز, وإن كثر الرجحان كـان كبيـع سـلعة بدينار إلا درهمين مؤجلين وإن خص بعق
  إن قـــــــضاه دنـــــــانير زادت ثلثـــــــا فـــــــلا بـــــــأس َّالعتبيـــــــة  يـــــــرده قـــــــول ; لكـــــــنبـــــــدنانير إلا دراهـــــــم

  .اًبأخذه ورق
 فزيادتهـا كزيـادة دينـار في ,لأن السكة في المجموعة ملغـاة آحادهـا كقراضـة: الصقلي

. , وكـــــذا لـــــو كانـــــت مـــــن قـــــرضوالواضـــــحةَّيـــــة َّوازالمفي  وًعـــــشرة قائمـــــة لـــــه أخـــــذه ورقـــــا,
   .واختلف فيه قول مالك

  .  أجازه ابن القاسم وأصحابه:محمد
  .منعه أحسن: الصقلي
ُقلــت كرهــه مالــك, وللــشيخ عــن محمــد عــن أشــهب َّيــة َّوازالم الــذي في النــوادر عــن :ُ

  . إن نزل لم أفسخه, وظاهر نقل الصقلي التحريم:واللخمي عنه
ْبــن رشـــدا َّدونـــةأجـــازه في الم: ُ اســـم وســـمع ً, وفي رســـم صـــلى نهـــارا, مـــن ســـماع ابـــن القَ

وفي اجــتماع القــضاء والمراطلــة في الــدنانير المجموعــة, :  قــال.أشــهب منعــه, والأول أظهــر
ــــا لأحــــد قــــولي أشــــهب  لأȂــــه ذهــــب بــــذهب بعــــضه حــــاضر ;ًثالثهــــا إن كانــــت قرضــــا لا ثمنً

 ذهـــب بـــذهب  لأȂـــه في البيـــع;وبعـــضه حـــال في ذمـــة حـــاضر وغـــيره مـــع ســـماع ابـــن القاســـم
 وسلعة لأجل لتقدم دفعها وفي القرض ذهـب بـذهب, وذهـب لأجـل لتقـدم دفعـه, ,اًنقد

وابــن حبيــب لقــرب التهمــة في البيــع دون الــسلف, وقيــل رابعهــا عكــسه لــسماع عيــسى ابــن 
 لأȂــه إنــما تكلــم عــلى درهــم قــائم فهــي مــسألة أخــرى لا ;القاســم, والــصواب أȂــه غــير رابــع
و التهمــــة في البيــــع والقــــرض والعلــــة كــــون مــــا وقعــــت فيــــه اخــــتلاف فيهــــا, والــــصحيح لغــــ

 ثـم فـرق ربـما زاد ونقـص فـالجواز ,ًمع غيره ومـا وزن مجموعـا; بل المراطلة لم يوزن وحده
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 والمنــــــع لاعتبــــــاره, وعليــــــه الخــــــلاف في مراطلــــــة أحــــــد , للغــــــو احــــــتمال الاخــــــتلافًمطلقــــــا
  .الشريكين صاحبه عن حظه فيها

ُقلــت  والقــائم خــلاف مــا ,م الخــلاف في الــدينار المجمــوع هــذا التقريــر يوجــب عمــو:ُ
تقدم له من نفي الخلاف في القائم ويوجب المنع في مسألة مراطلة أحد الشريكين الآخر 

 أرجــــو أن لا بــــأس في أخــــذ دينــــار يــــنقص :في دينــــار, وقــــد تقــــدمت, وســــمع ابــــن القاســــم
  .خروبة مع خروبة عن دينار قائم إن كانت أعيانهما سواء

ْبــــن رشــــدا  إنــــما شرط كــــونهما مــــن عــــين وحــــدة خــــوف كــــون عــــين النــــاقص أفــــضل, :ُ
فيرضى نقصه لفضل عينـه عـلى القـائم, ولم يـراع زيـادة العـدد التـي تمنـع اقتـضاء المجموعـة 
مــن القائمــة, وإن كــان أقــل منهــا في الــوزن فكيــف إذا كانــت بوزنهــا فهــي مــسألة لا يحملهــا 

واحــد, وأقــام التونــسي منهــا جــواز اقتــضاء  لأنهــا في دينــار ;ً وأجازهــا استحــسانا,القيــاس
  .المجموعة من القائمة, والقياس رواية محمد منعها

ُقلـــت  لأن ; خـــوف كـــون النـــاقص أفـــضل فـــيرضى نقـــصه لفـــضل عينـــه نظـــر: في قولـــه:ُ
الخروبــة تعــد لــه, فــإن كانــت مــضروبة فالفــضل في جهتهــا بالعــدد ; لأن اًنقــصه لــيس بخــس

الأظهــر أȂــه لخــوف ; بــل ر حينئــذ تــرك الــسكة لا الــنقصًوالجــودة, وإن كانــت تــبرا فــالمغتف
مـن لـه : كون الناقص أدنـى فيخـتص بفـضل العـدد, والقـائم بـالجودة, وسـمع ابـن القاسـم

ا أو ًا له أخـذ الـنقص بعـد افـتراقهما عرضـً أو نصف,اًعشرة دنانير مجموعة قبضها ناقصة ثلث
إن صـح : اوز عنه ابن القاسما, وأكرهه في مجلسهما خوف أن يزيده في الصرف لما تجًورق

   .أمرهما ولم يزد لذلك فلا بأس به
ْبــن رشــدا الــدنانير المجموعــة ; لأن  وهــو الأظهــر, ســمع أشــهب جــوازه في المجلــس:ُ

  .كالطعام بعض الدينار فيها كدينار إنما يمنع ذلك في بعض الدينار القائم
ُقلت أجـزاء المجمـوع ; لأن مـة منعه في الدينار المجموع موجب له في الـدنانير القائ:ُ

ْبــن رشــدكقائمــة كــما قالــه ا  ومنعــه في الــدينار القــائم يوجــب في دينــار مــن دينــارين قــائمين ,ُ
لا كـــــأجزاء, وإلا لمـــــا جـــــاز   لأن أجـــــزاء القـــــائم في الذمـــــة كـــــدنانير قائمـــــة;أحـــــدهما صرف

صرف بعـضه كالقـائم المحـسوس, ونـصها مـع غيرهـا جـوازه, ولـذا كـان بعـض مـن لقينـاه 
الاطــــلاع عـــلى درهــــم زائــــف في صرف دينـــار في الذمــــة يوجــــب قـــصر الفــــسخ عــــلى : يقـــول
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  . وما يعدله من الدينار لا في كله,الدرهم
ًمن أخذ من دينار قـرض بعـضه عرضـا أو ورقـا: وفيها  لأȂـه ;ً لم يجـز أخـذ باقيـه ذهبـا;ً

  . أو ذهب وورق بذهب,ذهب وعرض
ا مثـل ًاز أخـذ باقيـه ذهبـمن صرف من رجل بعض دينـار لـه عليـه ففـي جـو: اللخمي

ً وإن أخـــذ تـــبرا مثـــل , والأول أحـــسن,ذهبـــه ووزنـــه قـــولا أشـــهب وابـــن القاســـم مـــع مالـــك
ا جاز, ولو أخـذ وزنـه أجـود جـاز عـلى أن القـضاء ً أو دونه صفة وقدر,جودة ذهبه وقدره

ا ًا أو ورقـــًا وأخـــذ البـــاقي عرضـــًكالمراطلـــة لا عـــلى أȂـــه بخلافهـــا, وتقـــدم أخـــذ الـــبعض ذهبـــ
 وصــوبه محمــد ,عــلى القــولين, ونقــل الــصقلي عــن محمــد قــول أشــهب والــدينار قــرضجــاز 

ا ذهب وإلا لمـا جـاز الاقتـضاء بـالأول لإيجابـه ًا أو ورقًبأن الباقي بعد أخذه بعضه, عرض
ًصرفا مؤخرا ً.  
ُقلت  ويتخرج من قول زكاتهـا مـن بـاع سـلعة تجـر بنـصاب عـين حولـه أخـذ فيـه قبـل :ُ
  .ه جوازه في البيع لا القرض لا زكاة علي,قبضه سلعة

عبــد وفي جــواز دينــار نــاقص مــع قــدر نقــصه فــضة عــن وازن, نقــلا الــصقلي عــن ابــن 
لـــو كانـــت دنـــانير جـــاز أخـــذ بعـــضها, وســـمع : ً عـــن يحيـــي بـــن عمـــر قـــائلاَّالـــشيخ و,َالحكـــم 

ه ; لأȂـــاًا وثلثـــه ورقـــً لا خـــير في أخـــذ دينـــار قـــائم عـــن ثلثـــي دينـــار ذهبـــ:عيـــسى ابـــن القاســـم
  .ورق بذهبذهب و
ْبــن رشــدا ً لأن للــدينار القــائم فــضلا في عينــه عــلى النــاقص, ولــو أقرضــه الثلثــين مــن :ُ

ٍذهب مقطعة مجموعة لا تجوز إلا بالوزن, وثلـث درهـم جـاز عنهـا دينـار مقطـوع مجمـوع, 
لأȂــه : ًا يكــره, الــصقلي عــن محمــد قــائلاا ثالثهــًومــن لــه دينــار حــال, ففــي منــع تنجيمــه أثلاثــ

ً صرف, كـــذلك مـــع قـــول ابـــن القاســـم لا يجـــوز تنجـــيم ثلثـــي دينـــار أȂجـــما, بيـــع وســـلف أو
َأصبغ ورواية أشهب مع قول  ْ   .َعبد الحكم  القاسم التنجيم, وابن خفف غير ابنَ
 لأن ;ً لا يجــــوز عــــن دينــــار حــــال ثلاثــــة أثــــلاث نقــــدا, ولا لأجــــل:الــــصقلي عــــن محمــــد

أبــو زيــد ابـــن , وســمع ًدداقتــضاء مجموعــة عــن قائمـــة أقــل عــالأثــلاث كالمجموعــة فهــو كا
 إلا أن يكــون للـدينار جريــان بمعيــار , لا خــير في قـضاء نــصفين وازنــين عـن دينــار:القاسـم
  .عنده
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ْبــن رشــدا ً يعنــي بجريانــه أن للــدينار عنــده وزنــا معلومــا فيجــوز عنــه نــصفان وزنــان :ُ ً
  لأن الفـــضل مـــن جهـــة واحـــدة, ولـــو كـــان الـــدينار أفـــضل لم يجـــز لـــترك; أو أفـــضل,كوزنـــه

  .فضل العين لزيادة العدد أو لها وللوزن
 يريــد الــدينار مــن قــرض وبــه كــان يفتــي : ولم يــزد فيهــا إلا قولــهَّالــشيخذكرهــا : قلــت

ًبعــضهم, ولــو تــساوى الــدينار والــصنفان قــدرا وصــفة, وكــذلك في القيراطــين الجديــدين 
ْبـــن رشــداب قــول اعــن درهــم جديـــد, والــصو  عـــن  لا بـــأس بــدينار:, وســـمع ابــن القاســمُ

  .ثلاثة أثلاث منجمة
ْبـــن رشـــدا هـــذا عـــلى رعـــي مـــا في الذمـــة لا عـــلى مقتـــضى الحكـــم عليـــه بقـــضاء الثلـــث : ُ
ا, وســمع لا ينبغــي لمــن أعــسر بــدينار وازن ثمــن حنطــة إعطــاء نــاقص عنــه مــع بعــض ًورقــ

 لأȂـــه دينـــار بـــدينار وحنطـــة, وإن ثبـــت البيـــع ;الحنطـــة عـــن الـــنقص إذا ثبـــت البيـــع بـــالوازن
 مــا, ولــو كــان في المراوضــة قبــل وجــوب ًشــيئا ويأخــذ ,ًنبغــي أن يعطــي وازنــابنــاقص فــلا ي
  . البيع جاز
ْبــــن رشــــدا موجــــب فــــساده تفاضــــل الــــذهبين والطعــــامين, وبيــــع : قــــال ابــــن حبيــــب: ُ

  .ًالطعام قبل قبضه والأخذ من ثمنه طعاما
ْبن رشدا ام الطعـ; لأن ً الاقتـضاء مـن ثمـن الطعـام طعامـا لا بجـامع بيعـه قبـل قبـضه:ُ

إن قبض وافترقا انتفـى بيعـه قبـل قبـضه وإن لم يقـبض ولم يفترقـا انتفـى الاقتـضاء مـن ثمـن 
ًا, وإن قــبض ولم يفترقــا انتفيــا معــا ولا يجــوز أخــذ نقــص الــدينار فلوســا ولا ًالطعــام طعامــ ً

ًغيرهـــا, وأجـــاز في رســـم المحـــرم أخـــذ الـــنقص طعامـــا لا فلوســـا, ولـــو كـــان بعـــد الوجـــوب  ً
  :وفيه تأويلان

 لأȂـــه حملـــه عـــلى وجـــه ;البـــائع لقولـــه في الروايـــة أن المبتـــاع أوجـــب البيـــع دون: ولالأ
:  ثــــم قــــال,المــــساومة فيكــــون معنــــى قولــــه في الروايــــة بمنزلــــة مــــن اشــــترى بــــدرهمين حنطــــة

 لأȂــه في الــدرهمين إقالــة ; وأقلنــي مــن درهــم بمنزلتــه في الجــواز لا في العلــة,أعطنــي بــدرهم
قبــل تمــام البيــع, ومقتــضى هــذا التــسوية بــين أخــذ الــنقص جــائزة كــما هــو في نقــص الــدرهم 

ًفلوسا أو طعاما ً.  
وهــو أظهــر وأحــسن أن يكــون محمــل الــدينار في مــسألة المنــع أن الــوازن لــه فــضل في 
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عينــه عــلى النــاقص, ومحملــه في الثانيــة لا فــضل لــه في عينــه فــصار كمبتــاع حنطــة بــدرهمين 
 ولا ,اًين إذ يجـوز فــيهما أخـذ أحــدهما فلوســ ولم يقــو عنـده قــوة الــدرهم,اسـتقال مــن أحـدهما

ا ً إلا أȂـــه أجـــازه رعيـــ,اًيجـــوز في درهـــم وازن أخـــذ نـــصف درهـــم وبالنـــصف الآخـــر فلوســـ
 كأȂه حمله على المساومة, ولـو كـان : وهو معنى قوله,للقول إن البيعين بالخيار ما لم يفترقا

عباديـة والمـشرقية جـاز إن وجـد الدينار من الدنانير التي لا تجري إلا مقطوعة بالميزان كال
 أو يحاسبه بالنقص فـيما لـه , أو ما شاء من عرض,اًأقل من مثقال أن يأخذ بالنقص فلوس

 لم يجــــز بعــــد ; فقــــف عــــلى أن الــــدينار الــــوازن إن كــــان لــــه فــــضل عــــن النــــاقص,مــــن الطعــــام
ذ  لم يجـز أخـ;ا, ولا المحاسـبة بـه في طعـام وإن لم يكـن لـه فـضلًالوجوب أخـذ نقـصه فلوسـ

ا وجـازت محاسـبته بـه في طعـام, وإن كـان الـدينار إنـما يجـري بـالميزان ًفضله في الوزن فلوسـ
ًمقطوعــا مجموعــا ولم يــشترط أخــذه صــحيحا جــاز فيــه الأمــران, ولمــا ذكــر الــصقلي مــسألة  ً ً

 فوجـد فيهـا حـين ً مـن ابتـاع بـدراهم كـيلا:وقد قال ابن القاسـم عـن مالـك: الدينارين قال
 أعطنــي بقــدر مــا فيــه وحاســبني بنقــصه لا بــأس بــه كمــن ابتــاع :صًا, فقــالً درهمــا ناقــالــدفع

  . أعطني بدرهم وأقلني من درهم: ثم قال بعد ذلك,بدرهمين حنطة
ُقلت   . وفيه تفسير من البيع,نعم, كأȂه حمله على المساومة:  بعد الوجوب قال:ُ

البيـــع لم  لأنهـــا معـــروف ولـــو قـــصد ;انظـــر هـــل علـــة جـــوازه قـــصدهما الإقالـــة: الـــصقلي
ً لأȂــه مكايــسة فيجــب عليــه إن ابتــاع حنطــة بــدينار وازن فأعطــاه ناقــصا سدســا, ورد ;يجــز ً

إنـه بـاع منـه الـوازن : فإن قلـت. ا لإقالته جاز, وإن قصد البيع لم يجزًعليه من الحنطة قصد
 ,ٍ يلزمـــك لـــو اشـــترى أربـــع وبيـــات بأربعـــة دنـــانير قائمـــة: وســـدس الطعـــام قيـــل,بالنـــاقص

 لأȂـه وجـب لـه أربعـة دنـانير ; وخـذ دينـارين أن لا يجـوز, من وبيتين بـدينارينأقلني: فقال
  . وهذه جائزة,باعها بدينارين وويبتين

ُقلــت  يــرد بــأن الــدينارين مــن الأربعــة الــثمن لمماثلتهــا مــا وجــب في ذمــة المبتــاع كــان :ُ
ًوجـــب فـــسادا, ا, فانـــضمام البيـــع فـــيما لم يقـــتض إليـــه لا يًقبـــضها اقتـــضاء لمـــا في الذمـــة لا بيعـــ

والنـــاقص لعـــدم مماثلتـــه مـــا في الذمـــة كـــان قبـــضه مبايعـــة بـــما في الذمـــة لانتفـــاء شرط حقيقـــة 
ه إليــه يوجــب الفــساد, وبهــذا يتبــين لــك مــا  الاقتــضاء وهــو المماثلــة فانــضمام البيــع فــيما ســوا

ْبــن رشــدتقــدم لا ً, مــن التفريــق بــين الــدينار الــذي إنــما يجــري بــالميزان مقطوعــا مجموعــا, وُ لم ً
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  .ًيشترط أخذه صحيحا وغيره
ًأبيــع الــصوف أربعــة وعــشرين رطــلا : لمــن قــال لــه: في ســماع أبي زيــد ابــن القاســم قــال

 فأعطـــاه ,ًبـــدينار قـــائم, زن لي بـــدينار فـــوزن مـــا عنـــده فلـــم يجـــده إلا اثنـــين وعـــشرين رطـــلا
ًدينـــارا يـــنقص قيراطـــين لا يعجبنـــي, ولـــو وجـــد فيـــه ســـتة عـــشر رطـــلا أو عـــشرين فأعطـــاه  ً

ًينارا ينقص سدسا أو دينارا فيه ثلثان فلا بأس بهد ً ً.  
ْبــن رشــدا ًمــن اشــترى وزنــا مــن شيء ; لأن  مــا كرهــه هــو عنــدي خفيــف: قــال محمــد:ُ

لا معنـى :  لم يجب على البائع إتمامه ووجبت المحاسـبة, وكـذا قـال فـضل,بعينه فلم يف به
 لأȂــه اقتــضاء مجمــوع ;ًهبــالكراهتــه, ومعنــاه عنــدي أنهــا تــأتي عــلى رعــي مــا ثبــت في الذمــة ذ

  .بالميزان من قائم لا ميزان فيه
هـو اخـتلاف ; بـل وتفرقته بين اثنين وعشرين وبين سـتة عـشر أو عـشرين لا وجـه لـه

ًقول ظنه المؤلف قولا واحدا باختلاف صورتين ً.  
ُقلت ً قول مالك من استقرض دينارا أو نصفه, دراهم إنـما عليـه عـدد مـا قـبض مـن :ُ

  .لصرف أو رخصالدراهم علا ا
ْبن وهبوقال ا ً من دفع دينـارا لمـن استـسلفه نـصف : عن الليث عن يحيي بن سعيدَ

 فعــلى المستــسلف أن , فأخــذ نــصف دينــار ودفــع للمــسلف باقيــه,دينــار فــانطلق بــه فكــسره
  .ًيدفع دينارا يكسره فيأخذ نصفه ويرد نصفه

ْبن وهـبا ا إنـما ًذي أعطـاه ذهبـيـرد لـه مثـل مـا أخـذ منـه, ولـيس الـ: وقـال ابـن مالـك: َ
ا فـصرفه المتـسلف فأخـذ نـصفه, ورد عليـه نـصفه, كـان عليـه ًا ولـو أعطـاه دينـارًأعطاه ورق

  . لا الصرف أو رخصعنصف دينار 
 وجئنـي ,صرفه خذ نصفه: ً إن دفع له دينارا قال:الصقلي عن محمد عن ابن القاسم

قبــــل صرفــــه مــــن دافعــــه,  وضــــمان الــــدينار ,بنــــصفه لم يكــــن عليــــه إلا مــــا أخــــذ مــــن الــــدراهم
خـــذ بنـــصفه وجئنـــي : ًقابـــضه قبــل صرفـــه أمـــين, ولــو أعطـــاه دينـــارا قــال; لأن وبعــدد مـــنهما

 ويعطيـه بـه دراهـم بـصرف يـوم القـضاء وضـمانه قبـل : يريـد,بنصفه كان عليه نصف دينـار
 أســلفني خــذ هــذا الــدينار, :مــن قــال لمــن قــال: صرفــه مــنهما, وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

 :صفه وجئنـي بنـصفه أخـشى أن لـيس لـه عليـه إلا مـا أخـذ دراهـم, وإن قـالوصرفه خـذ نـ
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  .خذ نصفه وجئني بنصفه فعليه نصف عين
ْبـــن رشـــدا  لأȂـــه لـــو تلـــف الـــدينار لم ;أخـــشى:  لمحمـــد عـــن أبي زيـــد لا يعجبنـــي قولـــه:ُ

ْبــن رشــد صرفــه ا:يلزمــه شيء لقولــه  :تعقبــه عــلى ابــن القاســم غــير صــحيح لاحــتمال قولــه ُ
 ويلـــزم المتـــسلف , وإرادة صرفـــه بيننـــا فيـــضمنانه,تـــه صرفـــه لي فيـــضمنه الـــدافعصرفـــه إراد

نصفه لا دراهم فلما لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر توقف فيما يجب عـلى المتـسلف, 
وكــذا في الــضمان والواجــب ســؤاله فيــصدق فــيما أراد مــنهما فيجــري عليــه ضــمان ومــا يجــب 

عــلى أȆــمان الــتهم لامتنــاع ادعــاء المتــسلف تعيــين أحــد في حلفــه عــلى مــا أراده قــولان  ورده,
كــــان عليــــه َّ نيــــة  لــــه الأمــــرين, ولــــو بــــين أحــــدهما عنــــد الــــدفع قبــــل دون يمــــين, وإن لم تكــــن

 وســـمع ,الـــضمان ولـــه الأقـــل ممـــا قـــبض مـــن الـــدراهم أو قيمـــة النـــصف دينـــار يـــوم القـــضاء
بائعه دراهم قضاء دينـار  ثم استسلف من ,عيسى ابن القاسم لمن ابتاع سلعة بثلثي دينار

الأولى قـــضاء, وصرف والثانيـــة ذهـــب وورق ; لأن ًعـــنهما, ولـــو كـــان الثلثـــان قرضـــا لم يجـــز
ًللدينار القائم فـضلا في عينـه عـلى النـاقص, ولـو استـسلف الثلثـين مـن ذهـب ; لأن بذهب

َأصــبغ مقطعــة مجموعــة لا يجــوز إلا بــالوزن جــاز عــنهما وعــن الــدراهم دينــار, في ســماع  ْ ن ابــَ
مــن ابتــاع ســلعة بثلثــي دينــار ونــصف قــيراط لا بــأس بدفعــه قطعــة فيهــا : القاســم لأشــهب

  .ثلثا دينار وورقا بالنصف قيراط, وما دون الدينار مجموع
ْبن رشدا  مـا دون الـدينار مجمـوع يحتمـل أن يريـد أن العـرف المبايعـة فـيما دون :قولـه: ُ

 وإن يريد أن لـه حكـم المجمـوع الدينار بذهب مجموع موزون, والجواز على هذا واضح,
ًفي جــواز أخــذ بعــضه ذهبــا وبــما نقــص ورقــا, وإن لم يكــن مجموعــا, وعليــه تحمــل كراهتــه في 

ًالواجــب لــه عــلى هــذا صرفــه دراهــم فــإذا أخــذها ذهبــا وورقــا في مجلــس ; لأن رســم البيــوع
اهمـه واحد لم يجز, ولو كان في مجلسين جاز كأخذه درهمين ثم يأخذ بعد ذلك عن بقية در

  لقــــيراط فــــرأى التهمــــة  ولم يقــــل لا يجــــوز ليــــسارة ا,ا, وإنــــما اســــتثقله في رســــم الجــــوابًذهبــــ
  .فيه مرتفعة
 اقتـضاء مـا لـزم عـن اسـتحقاق عـرض أخـذ عـن أحـد عـوضي الـصرف متعلـق :وفيها

 رجوع مبتاعـه استحقاقها ما صرف ثمنه من مبتاعه, يوجب: بعرض عوضه دونه كقول
  .بما دفع لا بما عقد
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ًمن ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال بـه عـلى :  لأبي زيد وعيسى عن ابن القاسميخَّالش
  .ع المبتاع على البائع بنصف دينار فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب, رج,غريمه

َأصبغ   وقاله:محمد ْ   .ًقائلا فيه ضعفَ
ن من باع بنصف دينار أو ثلثـه وقـع البيـع عـلى الـذهب لا الـدراهم, ويقـضي إ: وفيها

  .تشاحا به دراهم بصرف يوم القضاء
القـــضاء في ; لأن إن أتـــى بـــدينار يكونـــان شريكـــين فيـــه لـــزم الطالـــب قبولـــه: اللخمـــي

الـــــدراهم إن طـــــاع بهـــــا الغـــــريم لعـــــدم فائـــــدة الطالـــــب بـــــالجزء شركـــــة بـــــما لهـــــا بالفـــــصل فيـــــه 
  .بالدراهم
ُقلـــــت  هـــــذا خـــــلاف نـــــصها, وأخـــــذ بعـــــض المغاربـــــة مثـــــل قـــــول اللخمـــــي مـــــن لفـــــظ :ُ

ًهــذيب مــن أقرضــته دينــارا فوهبتــه نــصفه فلــه قــضاؤك باقيــه دراهــم تجــبر عــلى أخــذها إن الت
لفظهـا إذا أعطـاك دراهـم صرف ; لأن كانت كصرف الناس أخذه من قولـه لـه, وفيـه نظـر

 يــذكر لفــظ لــه وتــشبيهها النــاس جــبرت عليهــا كقــول مالــك فــيمن بــاع بنــصف دينــار فلــم
دراهم يــرده, وســلم هـذا الأخــذ أن قولهــا في البيــع إن تــشاحا قــضي بالـ:  قولــه فيـهبـالبيع مــع

  .خلاف قول اللخمي
البيع بدانق أو بخمسة دوانق أو بنصف درهـم, واقـع عـلى الفـضة, والقـضاء : وفيها

ًبصرفه فلوسا يومه والبيع بدانق فلوسا نقدا أو بدينار دراهم نقدا إن سميا قدر الفلـوس  ً ً ً
 ,يـه وإلى أجـل سـميا قـدر الفلـوس الـدراهم جـاز وإلا فـلا خـير ف,والدراهم أو عرفاه جاز

  .وإلا فلا خير فيه
  لا يكفـــــي فيـــــه لأجـــــل معـــــرفتهما قـــــدر الـــــصرف حينئـــــذ لاحـــــتمال اختلافـــــه : اللخمـــــي
  .يوم القضاء

ًســدس درهــم, فــالبيع بجــزء درهــم إن كــان قــدره مــضروبا قــضى بــه, وإلا : والــدانق
 فلــوس قــضى بــما العــادة أن يقــضي ًقــضى بــه فلوســا كالــدراهم في جــزء الــدينار, فــإن لم تكــن

  .عنه من طعام, أو غيره, فإن لم تكن عادة قضي بشركتهما في درهم, ثم يبيعانه بما ينقسم
ُقلــت  فــإن اختلفــا فيــه قــضي بــالأدوم بقــاء مــن غالــب مــثلي حينئــذ كالفلفــل ونحــوه, :ُ

ر قبـل وسمع ابن القاسم لمن باع سلعة بنصف دينار ممن باع منه قبلها سـلعة بنـصف دينـا
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  .قبضه جبره على أخذه بدينار كامل
ْبن رشدا لو أعسر المبتاع بما زاد على نصف دينار جبر البـائع عـلى أخـذه منـه نـصف : ُ
 بخلاف أن لو كـان أصـل بيعـه بـدينار قـائم, وذكرهـا اللخمـي عـن محمـد واسـتدل ,دراهم

بــأن الجــزء إنــما  يجــبر مــن لــه نــصف دينــار عــلى أخــذ دينــار شركــة بيــنهما, ويــرد :بهــا عــلى قولــه
قضى به دراهم لدفع ضرر الشركة, وعدم الاستقلال المقتضي بحقه, في اجتماع النـصفين 

  .ان فوجب القضاء بعين ما في الذمةمنتفي
ا حكـــم لـــه ًا ذهبـــًمـــن لـــه ثلاثـــة أربـــاع دينـــار وعـــشرون قيراطـــ: زاد اللخمـــي عـــن محمـــد

  . ويحكم في دينار إلا قيراطين بدينار,بدراهم
ًد ويعطــــــي الغــــــريم مــــــا ينــــــوب الغــــــريمين لا أن يأخــــــذ دينــــــارا يــــــنقص يريــــــ: اللخمــــــي

 من لـه نـصف دينـار لـشهر ًأȆضا  إلا أن يكون ذلك النقص ليس بعيب, وسمعه,قيراطين
ًعلى رجل يكره بيعه له ثوبا فنصف دينار لذلك الشهر على أن يعطيه دينارا قائما ً ً.  

ًارا قائماويجبر المبتاع عند الأجل على دفعه دين: ابن القاسم ً.  
ْبـــن رشـــدا هـــة مالـــك: ُ بيـــع ســـلعة بنـــصف دينـــار لأجـــل : فيهـــا. كراهتـــه ذلـــك نحـــو كرا

بــشرط أخــذه دراهــم مــع وجــوب القــضاء بهــا, وظــاهره أȂــه شرط لمــا يوجبــه الحكــم فأخــذ 
 وهـو مـا كـان منهـا ,منه بعـضهم أن مـن الـشروط التـي يوجبهـا الحكـم مـا لا يجـوز اشـتراطه

هــــة مالــــك في ; لأن حًٍمخالفــــا للقيــــاس, ولــــيس بــــصحي شرط موجــــب الحكــــم كتركــــه, وكرا
الأولى لاحـــتمال أن يحــــل الأجــــل, وللمبتـــاع عــــلى البــــائع نــــصف دينـــار فتجــــب مقاصــــته بــــه 
فيجـــب قـــضاء النـــصف البـــاقي دراهـــم, وفي الثانيـــة لاحـــتمال أن يحـــل الأجـــل وللبـــائع عـــلى 

  .المبتاع نصف آخر
ُقلـــت ينـــار ثبـــت جميعـــه في ذمـــة ذهـــب النـــصف مـــن د; لأن  يـــرد الأول بمنـــع المقاصـــة:ُ

 والمقاصـة في الـذهب بـالورق غـير ,ا ورق لا ذهـبًوالنصف من دينار لم يثبـت جميعـه ذهبـ
هــــة الثانيــــة بــــأن الــــشرط فيهــــا يئــــول للبيــــع بــــصرف يــــوم القــــضاء وهــــو  واجبــــة, وتعليــــل كرا

  .مجهول أبين
ًمــن لــه عــلى رجــل صــك بعــشرة دراهــم مــن صرف عــشرين درهمــا : وســمع القرينــان

 أو رخص إن كانـت مـن بيـع, وفي القـرض ,نار إنما له نصف دينار ما بلغ غلا الصرفبدي
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مـــن صرف كـــذا وكـــذا لزمـــه عـــدد : إنـــما لـــه مـــا أعطـــاه, ولـــو باعـــه بثلاثـــة دراهـــم دون قولـــه

  .الدراهم
ْبن رشدا ً أبيعـك بنـصف دينـار مـن صرف عـشرين درهمـا بـدينار, فـإنما لـه :ولو قـال: ُ

ف الــــدينار إلا ليبــــين بــــه الــــدراهم التــــي أراد البيــــع بهــــا مــــن عــــشرة دراهــــم, إذا لم يــــسم نــــص
  .الدينار حسبما سمعه يحيى

ُقلــت ً هــو ســماعه مــن بــاع ثوبــا بعــشرة دراهــم مــن صرف عــشرين درهمــ:ُ ا بــدينار فلــه ً
 بنـــصف دينـــار مـــن صرف عــــشرة :نـــصف دينـــار غـــلا الـــصرف أو رخـــص, وأمـــا مـــن قـــال

  . حالدراهم بدينار فله خمسة دراهم حال الصرف كيف
ُقلــت ْبــن رشــد يــوهم ظــاهر هــذا اللفــظ, ولفــظ ا:ُ بنــصف دينــار : أȂــه يقــضي في قولــه: ُ

ه إذا ; لأȂـًمن صرف عشرين درهما بدينار بالدراهم وليس كذلك, إنما يقضي بجـزء دينـار
 بنــصف : بعــشرة دراهــم مــن صرف عــشرين بــدينار فــأحرى في قولــه:كــان كــذلك في قولــه

 في النـوادر, وأجـاب عـنهما بجـواب َّالـشيخذا جمعهـما دينار مـن صرف عـشرين بـدينار, وكـ
  . وأما من قال إلخ نص في مخالفته ما قبله:قوله في سماع يحيى: فإن قلت. واحد

ُقلت   . لا في القضاء بالدراهم, المخالفة في قدر الدينار الذي يجب الجزء منه:ُ
  .ًمطلقاويحرم النساء في بيع الطعام بآخر 

  ]باب الطعام[
, فيـــدخل الملـــح )1(أو شربـــه مـــا غلـــب اتخـــاذه لأكـــل الآدمـــي أو لإصـــلاحه :والطعـــام

                                     
  .صلاح فيدخل الملح والفلفل ونحوهما في ذلك لأجل ذكر الإ:قال: َّالرصاع قال )1(

ما غلب اتخاذه مما لم يغلب اتخاذه للأكـل وإن  :قولهأو شربه واحترز ب:قوله ويدخل اللبن يعني لأجل :قال
ه , فإنـه مـا غلـب اتخـاذه للـشرب بخـلاف اللـبن, فإنـ المـاءَّالـشيخويخـرج مـن حـد , اًأكل فلا يكون طعام

 .قـع لابـن نــافع مـا يخالفــه وهــذا هـو المعــروف مـن المـذهب وقــد و,غالـب للـشرب والمــاء غلـب في غـيره
  . لأȂه وإن اتخذ للإصلاح فلم يغلب له: قال. ويخرج الزعفران:َّالشيخقال 

ه لم يغلـب للـشرب ولا ; لأȂه طعام ويكون غير منعكس, فإن زيت الزيتونَّالشيخ هل يرد على ):قلتفإن (
 وإن , في الزعفـــران ولم يغلـــب فيـــه كـــما قيـــل,للطعـــام بـــل الغالـــب فيـــه الوقيـــد والـــصنعة والأكـــل موجـــود

  وجد فيه إصلاح فلم يغلب فيه
= 
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 واللــبن لا الزعفـران وإن أصــلح لعــدم غلبـة اتخــاذه لإصــلاحه, والمــاء ,والفلفـل ونحوهمــا
ًالمطعومـات مـا يعـد طعامـا لا دواء : كذلك, وتفـسير ابـن عبـد الـسلام, قـول ابـن الحاجـب ً

والــشرب فقــط خــرج الملــح لاتخــاذه لغــير ذلــك بــما اتخــذ للأكــل أو الــشرب إن أراد للأكــل 
كتمليح الجلـد للـدبغ, وإلا دخـل الزعفـران, والأولى تفـسيره بـما يقـصد لطعمـه ويبطـل بـما 

  .البر, والشعير, والتمر والملح: تقدم, وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة
  :وفي علته اضطراب

ثهــــا الأول, والادخــــار ًفي كونهــــا الاقتيــــات, أو الادخــــار للأكــــل غالبــــا, ثال: البــــاجي
  .لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطأ, ورواية غيره

  :عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في: اللخمي
  .ًالاقتيات, وفي التمر التفكه الصالح للقوت, وفي الملح كونه مؤتدما: البر
َّن القصاراب   .ًالادخار للعيش غالبا: , والقاضيُ

ًاللــــوز وشــــبهه غــــير متخــــذ للعــــيش غالبــــا, وهــــو ربــــوي,  ; لأنولا يــــصح: اللخمــــي
 لأȂه بالمدينة ومدن التمـر أصـل عيـشهم كـالبر والـشعير في ;والقول بأن التمر متفكه غلط

  .غيرها
ًهي كونه قوتا أو إداما أو متفكها به مدخرا: يةَّوازلمالك في الم: المازري ًً ً.  

  :ابن بشير للمتقدمين طرق
  .كه أو القوت أو إصلاحهالادخار مع التف: الأولى

 =                                     
ُقلت( به أȂه راعى أصل اتخاذه ومـا عـداه عـارض واالله أعلـم:)ُ  ذكـر :َّالـشيخ ثـم أن , يظهر إيراده ولعل جوا

  .ا لا دواء وفسره ابن عبد السلام بما اتخذ للأكل والشربًما يعد طعام: قولهحد ابن الحاجب ب
 وإن لم يــرد ذلــك دخــل ,والــشرب فقــط خــرج الملــح لاتخــاذه لغــير ذلــك كالــدبغ إن أراد للأكــل :َّالــشيخقــال 

  . الأولى تفسير كلام ابن الحاجب بما يقصد لطعمه: قالَّالشيخ ثم أن ,عليه الزعفران
  . ويبطل بما تقدم:قال

ُقلت(   .حده وفيه ما لا يخفاك مما قدمناه ذكر الطعام في َّالشيخ وسلم :)ُ
َّدونـــة وقـــد وقـــع في الم, في حـــد الطعـــام غلبـــة الاتخـــاذيخَّالـــش قـــد قيـــد ):قلـــتفـــإن (  كليـــة في الزريعـــة وقاعـــدة َ

  .اًحاصلها أن ما يؤكل أو يستخرج منه ما يؤكل فهو طعام وعكسه على أن في هذه القاعدة لهم بحث
ُقلت( ْبن رشد, فإن انظر ا:)ُ َّدونةه قيد المُ   . بما يصححها واالله أعلمَ
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  . مجرد القوت:الثانية
ًالادخـار للعـيش غالبـا, وقـال أولا: الثالثة ُالماجـشون  حكـي عـن ابـن :ً العلـة الماليـة, ِ

  .وهذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله
ُقلــت  فــالأقوال تــسعة, ثلاثــة البــاجي, ونقــلا اللخمــي, وروايــة المــازري وأولى ابــن :ُ
ُالماجــــشونل ابــــن بــــشر, وقــــو , ونقــــل ابــــن الحاجــــب مــــع نقــــل غــــيره في فــــروع البــــاب علتــــه ِ

ولــبن الإبــل يقــوي الاقتيــات, وأجيــب بــأن دوام وجــوده : الادخــار, وقــول ابــن الحاجــب
بــــه بدوامــــه واضــــح, وبقولــــه وبــــالخلاف في المــــوز لا : كادخــــاره, وبــــالخلاف في المــــوز جوا

, والاتفـاق عـلى لـبن الإبـل واضـح في إبطـال يتقرر لمنع المحـتج عليـه مـا ينـافي قولـه بـالآخر
ًاعتبــــار العــــيش غالبــــا, فــــما فيــــه كــــل مــــا ادعــــي علــــة واضــــح كقولهــــا مــــع غيرهــــا في الأربعــــة, 

  .والسلت, والأرز, والقطاني والزيت, والخل, واللحم, والإدام, والتمر, والزبيب
  . والذرة والدخن:اللخمي والباجي

 ويــستخرج ,لقاســم كــل زريعــة لا تؤكــلوالــترمس, وســمع أبــو زيــد ابــن ا: اللخمــي
منهـــــا مـــــا يؤكـــــل تبـــــاع قبـــــل اســـــتيفائها, ويجـــــوز منهـــــا واحـــــد بـــــاثنين, وكـــــل زريعـــــة تؤكـــــل, 

  .ويستخرج منها طعام يؤكل لا تباع قبل استيفائها ولا متفاضلة
ْبن رشدا ; , والـصواب ولا يـستخرج منهـا)لا تؤكـل ويـستخرج منهـا(كـذا الروايـة : ُ

َّدونــةالزيــت كزريعــة الفجــل طعــام, قالــه في المالتــي يــستخرج منهــا لأن  في البلــد : , ومعنــاهَ
 بـأن : أي,ويـستخرج منهـا شيء يؤكـل الذي تتخذ فيه لذلك وتأويل الروايـة إن صـحت,

ăلا يؤكــل أي لا يؤكــل تقوتــا, ولا تفكهــا كــالحرف, : يــزرع كزريعــة البــصل وشــبهه, وقولــه ً
لتي لا تؤكل غـير طعـام, ولـو أخـرج منهـا وحمل بعضهم الرواية على ظاهرها أن الزريعة ا

  .الزيت, وهو خلاف قولها
أو يــستخرج منهــا مــا : , معنــاه)كــل زريعــة تؤكــل ويــستخرج منهــا مــا يؤكــل: (وقولــه

ً وإن لم يستخرج منهـا مـا يؤكـل اتفاقـا كـالكمون, , لأنها إن كانت تؤكل فهي طعام;يؤكل
  .ونحوه

ا روايـــة زكاتـــه, ونقـــل ă بـــزر الكتـــان ربويـــًفي قولـــه اتفاقـــا نظـــر لمـــا يـــأتي في كـــون: قولـــه
  .لا زكاة فيه إذ ليس بعيش: اللخمي عن ابن القاسم
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  .روى محمد البصل والثوم ربويان: َّالشيخوهو ظاهر المذهب, : القرافي
 روايــة محمــد والمــازري, أحــد قــولي القــاضي, َّالــشيخوفي التــين ثالثهــا مــا ييــبس لنقــل 
وضــعف المــازري أحــد قــولي القــاضي بأȂــه كالزبيــب واللخمــي عــن أحــد قــولي ابــن نــافع, 

  .المتفق عليه
  . إنما ترجح فيه مالك لعدم اقتياته بالمدينة:قالوا: ابن بشير

وفي كـــون العنـــب الـــشتوي كالـــصيفي قـــولان للـــشيخ عـــن محمـــد واللخمـــي عـــن أحـــد 
  .قولي ابن نافع, وما ليس فيه علة ربا غير ربوي فيها كالخضر والبقول

كــه التــي لا تق وغــير:ابــن شــاس تــات ه كــالخص والهنــدباء, والقطــف وشــبهه, والفوا
  .ًولا تدخر غير ربوية اتفاقا

 الخردل والقرطم وشبهه والفواكه التي لا تقتات : عن محمد عن ابن القاسمَّالشيخ
  . بخلاف بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث,طعام

وحب : محمد عن ابن القاسم وبرز البقول والحرف وهو حب الرشاد, :ابن حبيب
الغاســول, وإن أكلــه الأعــراب ســند يختلــف في حــب الحنظــل, وحــب الغاســول والبلــوط, 

  . لأȂه يدخر بخراسان على الخلاف فيما يدخر نادره;والبطيخ الأصفر
اتفـــق العلـــماء أن الزعفـــران جـــائز بيعـــه قبـــل اســـتيفائه, ونقلـــه الـــصقلي : سَـــحنونابـــن 

  .س بطعامأجمع العلماء أȂه لي: بلفظ
 مــن منــع ســلف زعفــران سَــحنونرأȆــت لابــن :  قــال عبــد الحــق:وفي تهــذيب الطالــب

 فــسألت أبــا ,في طعــام لأجــل يــستتاب, إن لم يتــب ضربــت عنقــه لإجمــاع الأمــة عــلى جــوازه
إن ثبت عنـده ذلـك الإجمـاع بخـبر الواحـد لم يـستتب, : عمران عن ذلك فذكر ما تلخيصه
  . فذلكوإن ثبت له بطريق تحصل له العلم

ُقلــت  وهــو مــا بلــغ عــدد ,ً الــصحيح أن الإجمــاع الــذي يــستتاب منكــره مــا كــان قطعيــا:ُ
ترا عـلى خـلاف فيـه, ثالثـه إن كـان نحـو العبـادات الخمـس,  تر, ونقـل متـوا ًقائليه عدد التـوا
ومــــا نقلــــوه مــــن الإجمــــاع في الزعفــــران فلــــم أجــــده في كتــــاب الإجمــــاع ومــــن أوعبهــــا كتــــاب 

لقطــان, وقعــت عــلى نــسخة بخطــه فلــم أجــده فيهــا بحــال, وســمع الحــافظ أبي الحــسن بــن ا
َأصبغ  ْ   .ابن القاسم ذكار التين غير طعامَ
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الطلـع قبـل أن يـشق عنـه خفـه طعـام كـان مـن الـذكر أو الأȂثـى, وفي بعـض : قال سند
  .الروايات أȂه ليس بطعام

ُقلــت لــة,  والنــارنج غــير طعــام واللــيم طعــام, واختلــف في أȂــواع لاخــتلافهم في الع:ُ
 مـــن جعـــل العلـــة :ففـــي كـــون الجـــوز واللـــوز ربـــويين نقـــلا ابـــن بـــشير ونحـــوه قـــول البـــاجي

ن  وظـاهر متقــدم رد اللخمـي تعليــل ابــ,الادخـار والاقتيــات لم يجعـل الجــوز واللـوز ربــوين
َّالقصار   ., والقاضي الاتفاق على أنهما ربويانُ

ًوت يــــدا بيــــد مــــع  يجــــوز فيــــه اثنــــان بواحــــد مــــن الحــــ:وفي الجــــراد قــــولان لظــــاهر قولهــــا
 وعــزا ,هــو كالخــضر: الجــلاب عــن المــذهب, ونقــل الــصقلي عقــب ذكــره قولهــا قــال أشــهب

  ., وجعل الثاني معروف المذهبسَحنونالمازري الأول ل
  .والمعروف أن مطلق اللبن ربوي

 ,ً والمـــضروب بالمـــضروب متفاضــــلا,يختلـــف في بيـــع المخـــيض بـــالمخيض: اللخمـــي
 لأȂــه الرطــب باليــابس, ; بحليــب أو زبــد أو ســمن أو غــيرهفمــن منعــه منــع بيــع شيء مــنهما

 لا بــأس بالــسمن بلــبن أخــرج زبــده :ومــن أجــازه أجــازه بحليــب أو غــيره ولا يــصح قولهــا
 لأȂـــه كالرطـــب باليـــابس, وهـــو الـــذي أراه, وذكـــر المـــازري أخـــذه هـــذا مـــن ;إلا عـــلى الثـــاني

َّدونةالم ليب المخرج زبـده في إثبـات الربـا  الح:به, وظاهر قوله قبل ذكره التخريج ولم يتعقَ
  .فيه قولان كالتين الشتوي أن القولين منصوصان

 ولا يجــد ذلــك ,ذكــر اللخمــي أن المــذهب اختلــف في اللــبن المخــيض: قــال ابــن بــشير
 لأȂـــه مقتـــات ودوامـــه كادخـــاره, والـــدليل عليـــه اتفـــاق المـــذهب عـــلى أن لـــبن ;في المـــذهب
 يعمـل منـه المـصل :دوامه كادخاره فـإن قيـل لأن ; وإن لم يعمل منه ما يدخر,الإبل ربوي

للتــصرف في الطــبخ ; بــل وهــو مــدخر أجيــب بــأن المــصل صــورة نــادرة, ولا يــدخر للقــوت
َّدونــةولمــا ذكــر ابــن شــاس مــا أخــذه اللخمــي مــن الم. كــالأبزار قــال أبــو الطــاهر فــيما :  قــالَ

َّدونـــــةعـــــول عليـــــه نظـــــر, ولعـــــل قولـــــه في الم   ه النـــــار والـــــصنعة  بنـــــاء عـــــلى أن الـــــسمن صـــــيرت:َ
  .ًجنسا آخر

بعـده ; لأن اًووهمـ: وقـال خرج اللخمي فذكر تخريجه, ورد ابن بشير,: ابن الحاجب
  .فأما بلبن فيه زبد فلا
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مــا أخــرج زبــده لا يخــرج منــه ; لأن  تخــريج اللخمــي ضــعيف:وقــال ابــن عبــد الــسلام
بنــة فيــه َّدونــة في المســوى :فــإن قلــت:  قــال.زبــد فــلا مزا  ومــا لم يخــرج , زبــده بــين مــا أخــرجَ

زبــده, وكــل مــن المتــساويين يــصح عليــه مــا يــصح عــلى الآخــر, فلــما منــع الــسمن بــما لم يخــرج 
  .ً وأجازه بما أخرج زبده دل على أȂه ليس ربويا,زبده

ُقلـــــت  قـــــد أخـــــذت في هـــــذا الـــــسؤال كـــــون هـــــذين اللبنـــــين يطلـــــب فـــــيهما المـــــساواة في :ُ
 كـــم أن أحـــدهما غـــير ربـــوي مـــن كـــونهماالمعاوضـــة, وهـــو معنـــى كـــونهما ربـــويين, فكيـــف ح

 وحاصـــله أȂـــه فهـــم أن تخـــريج اللخمـــي آيـــل إلى أخـــذ .ربـــويين, هـــذا تنـــاقض انتهـــى كلامـــه
ًكونـــه غـــير ربـــوي مـــن كونـــه ربويـــا بـــما ذكـــره مـــن ســـؤال وجـــواب, ولـــيس الأمـــر كـــما زعـــم, 
 وبيانــه بتقريــر تخــريج اللخمــي عــلى القواعــد القياســية, وهــو أȂــه ادعــى أن مــا أخــرج زبــده

َّدونــــةً لأȂــــه لــــو كــــان ربويــــا لمــــا جــــاز بيعــــه بالــــسمن, والــــلازم باطــــل لــــنص الم;غــــير ربــــوي َ ,
ًفالملزوم مثله فيثبت نقيضه وهو المدعى بيان الملازمة أȂه لـو كـان ربويـا لكـان ممـاثلا لمـا لم  ً
ًيخرج زبده والملازمة واضحة بالاتفاق المذهبي قطعا, وكلـما كـان ممـاثلا لمـا لم يخـرج زبـده  ً

ًمـا لم يخـرج زبـده لا يجـوز بالـسمن اتفاقـا, ونـسبة أحـد المتماثلـين ; لأن  يجب بيعه بالـسمنلم
ًالربــويين لغيرهمــا كنــسبة الآخــر إليــه اتفاقــا, كــما أن نــسبة القمــح لــشيء كنــسبة الــشعير إليــه 
ًفثبت صدق قولنـا لـو كـان مـا أخـرج زبـده ربويـا كـان ممـاثلا, لمـا لم يخـرج زبـده, وكلـما كـان  ً

َّدونــة والــلازم باطــل بــنص الم, لــه لم يجــز بيعــه بالــسمنًممــاثلا  فــالملزوم باطــل, وهــو كــون مــا َ
 وهـــو كونـــه غـــير ربـــوي وهـــو المـــدعى, فقـــول ابـــن عبـــد ,ًأخـــرج زبـــده ربويـــا فيثبـــت نقيـــضه

ًالسلام أخذ كونه غير ربوي مـن كونـه ربويـا, وهـو تنـاقض يـرد بأȂـه إن أراد أȂـه أخـذه مـن 
قــع فهــ  وإن أراد أȂــه أخــذه مــن كونــه , ولم يقلــه اللخمــي بحــال,ذا ممنــوعًكونــه ربويــا في الوا

 ولا تنـــاقض فيـــه وهـــو ,ًربويـــا, فـــالفرض والتقـــدير المرتـــب عليـــه لازم بـــين بطلانـــه فمـــسلم
 فكيـف يتــوهم ,شـأن الاسـتدلال عــلى المطلـوب بقيــاس شرطـي اسـتثني فيــه نقـيض الــلازم

تــوهم هــذا يــؤول بــه توهمــه في فيــه أȂــه اســتدلال عــلى ثبــوت الــشيء بثبــوت نقيــضه, ومــن ي
 عنـدي ; لكـن لـشناعة فادحـة]22: الأȂبيـاء[ ﴾ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴿: قوله تعالى

في تخـــريج اللخمـــي نظـــر مـــن وجـــه آخـــر, وهـــو منـــع صـــدق إحـــدى مقـــدمتي دليلـــه فنقـــول 
ً لـــو كـــان ربويـــا كـــان ممـــاثلا لمـــا لم يخـــرج زبـــده, وكـــل مـــا كـــان ممـــاثلا لـــه إلـــخ:قولـــه ً  إن أراد ,ً
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لا في ذلـــك مـــع كونـــه يخـــرج منـــه الزبـــد ســـلمنا الأولى  المماثلـــة في كـــونهما لبنـــين فقـــطبالمماثلـــة 
نــــسبة أحــــد المتماثلــــين : ومنعنــــا صــــدق الثانيــــة, ولا يــــتم دليــــل صــــدقها حينئــــذ وهــــو قولــــه

 لأن ذلـــك إنـــما هـــو إذا نـــسب أحـــدهما لمـــا نـــسب إليـــه ;الربـــويين لغيرهمـــا كنـــسبة الآخـــر إليـــه
نـــسبة الـــذي لم ; لأن لمماثلـــة بـــه, وهـــي ليـــست كـــذلك هنـــاالآخـــر في المعنـــى الـــذي وقعـــت ا

يخرج زبده إلى السمن إنما هي من حيث اشتماله على الزبد, وهذه الحيثية ليست هـي التـي 
وقعت المماثلة بها بينه وبين ما أخـرج زبـده إنـما المماثلـة بيـنهما مـن حيـث كـونهما لبنـين فقـط, 

ًرج منــه الزبـــد اتــضح كــذب الأولى فــضلا عـــن وإن أراد بالمماثلــة في كونــه لبنــا مـــع كونــه يخــ
  .منعها فتأمل هذا وحققه

يـــرد هـــذا بـــأن معـــروف المـــذهب أن نـــسبة الرطـــب الـــذي لا يتمـــر كنـــسبة : فـــإن قلـــت
  . وإن كان لا يخرج منه تمر,الرطب الذي يتمر إليه

ُقلـــت  مـــا بـــه مماثلـــة الرطـــب الـــذي لا يتمـــر للرطـــب الـــذي يتمـــر هـــي المـــانع مـــن بيـــع :ُ
 وكــونهما رطبــين هــي ,المماثلــة بيــنهما هــي في كــونهما رطبــين; لأن ذي يتمــر بــالتمرالرطــب الــ

 لأنهـــا الملزومـــة لعـــدم مـــساواة الرطـــب الـــذي ;المانعـــة مـــن بيـــع الرطـــب الـــذي يتمـــر بـــالتمر
 غٍ وإن ســاواه حينئــذ في القــدر كمــد رطــب بتمــر بمــد تمــر حــسبما أومــأ إليــه ,يتمــر للتمــر

 بأȂـــه يـــنقص غمـــع علمــه . فــلا إذن: نعـــم قـــال: لواأȆـــنقص الرطــب إذا جـــف? قــا: بقولــه
 لأنهــا ملزومـة لعـدم مـساواة المــد مـن أحـدهما للمــد ;ًفالعلـة الموجبـة للمنـع هــي كونـه رطبـا

بعـض أجـزاء الرطـب الـذي يتمـر لمـا كانـت بحيـث لـو يـبس ذهبـت حكـم ; لأن من الآخـر
هـي ; بـل لـذي لا يتمـرلها الشارع صلوات االله عليه بالعدم, وهذه العلة ثابتة في الرطـب ا

 لأȂه بحيث لـو يـبس لم يبـق منـه شيء, ومـا بـه مماثلـة اللـبن الـذي أخـرج زبـده لمـا لم ;فيه أتم
مــا بــه ممــا ; لأن يخــرج منــه زبــده ليــست هــي العلــة المانعــة مــن بيــع مــا لم يخــرج زبــده بالــسمن

ما هــي كونــه  وعلــة بيــع مــا لم يخــرج منــه الزبــد بالــسمن إنــ,ثلــثهما إنــما هــي كــونهما لبنــين فقــط
  . وهذه العلة معدومة في اللبن الذي أخرج زبده,يخرج منه الزبد
 لا خـير في زيـت زيتـون بزيتـون كـان ممـا يخـرج منـه الزيـت :يـرد هـذا بقولهـا: فإن قلـت

علــــة المنــــع فــــيما لــــه زيــــت منتفيــــة عــــما لا زيــــت فيــــه كــــاللبن المــــضروب مــــع غــــير ; لأن أم لا
  . مضروب
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ُقلت كل زيتـون لـه زيـت, وإن قـل واللـبن المـضروب ; لأن ًلقامط لا نسلم انتفاءها :ُ
   .لا زبد فيه بحال

 منع الرطب باليابس لا يشترط فيـه كـون الرطـب : إن قلت:ثم قال ابن عبد السلام
الرطـب الـذي لا يتمـر لا ; لأن على حالة يؤول بها الرطـب إلى حالـة اليـابس مـن كـل وجـه

ن مـــا أخـــرج زبـــده مـــع الـــذي فيـــه زبـــد يـــصح بـــالتمر فقـــصارى مـــا أوردتـــم عـــلى اللخمـــي أ
كــــرطبين أحــــدهما يتمــــر دون الآخــــر, وعــــلى هــــذا التقــــدير, عــــدم خــــروج الزبــــد مــــن اللــــبن 
المــضروب لا يخرجــه عــن حكــم اللــبن في منــع بيعــه بالــسمن, فلــما لم يمنــع ذلــك مالــك دل 

  . وهو المطلوب انتهى,على أȂه ليس من اللبن الربوي
ُقلـت كلامــه ; لأن ً تجـد لــه تعلقـا بـالكلام الـسابق الـذي يليـه هـذا الكـلام إذا تأملتـه لم:ُ

الـــسابق عـــلى هـــذا إنـــما هـــو تـــضعيف تخـــريج اللخمـــي باشـــتماله عـــلى التنـــاقض الناشـــئ عـــن 
 لا تعلــق لــه بحــال, : إن قلــت:ًأخــذه كونــه غــير ربــوي مــن كونــه ربويــا حــسبما تقــدم, فقولــه

 وهـــو مــا قـــررت بــه رد تخـــريج ,ً أولا مــا أخـــرج زبــده لا يخـــرج منــه زبــد:وإنــما يتعلــق بقولـــه
اللخمـي بمنـع إحــدى مقـدمتي دليلـه, وبيانــه أن نقـول قـولكم في الــرد المماثلـة إن كانــت في 
; كونهما لبنين فقط دون كون أحدهما يخرج منها الزبد صدقت المقدمـة الأولى دون الثانيـة

ردود نــــسبة مــــا لم يخــــرج زبــــده للــــسمن إنــــما هــــي مــــن حيــــث اشــــتماله عــــلى الزبــــد إلــــخ مــــلأن 
 فــإن نــسبة مــا يتمــر مــنهما للتمــر في منــع بيعــه بــه إنــما هــي ,بــالرطبين اللــذين لا يتمــر أحــدهما

, وما لا يتمر, هذه الحيثية غير ثابتـة لـه, مـع أن نـسبته للتمـر  ًمن حيث قبول صيرورته تمرا
في منــع بيعــه بــه كنــسبة مــا يتمــر فكــذا مــا أخــرج زبــده مــع مــا لم يخــرج زبــده, وقــد تقــدم لنــا 

مـــا ; لأن  هـــذا الـــسؤال غـــير لازم:قلـــت: ب هـــذا الـــسؤال وأجـــاب هـــو عنـــه بـــأن قـــالجـــوا
 ,ذكرتمــوه في بــاب منــع الرطــب باليــابس إنــما هــو في النــوعين الــداخلين تحــت جــنس واحــد

وصــــنفين تحــــت نــــوع كلحمــــين أحــــدهما يــــابس والآخــــر رطــــب أو كالرطــــب بــــالتمر, وأمــــا 
آن مـــن اللـــبن الـــذي لم يخـــرج زبـــده, الـــسمن والزبـــد مـــع اللـــبن فلـــيس مـــن هـــذا إنـــما همـــا جـــز

ً فإنـه لا يـصلح كـون الحيـوان الواحـد طـائرا ,وتحقق ذلك أن النوع مـضاد لنوعـه في المعنـى
 بخلاف الـسمن واللـبن عـلى مـا قلنـا فحيـث منـع ,ًإنسانا ولا ذكرا أȂثى فلا يجتمعان بوجه

بنة التي تكون في الربوي وغيره لا ل   .ًكونه ربوياشيء من هذا فإنما منع لأجل المزا
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ُقلــت  حاصــله أȂــه زعــم أن المماثلــة التــي لا يــضر فيهــا كــون أحــد المثلــين يخــتص بــأمر :ُ
 إنـــــما هــــي في المثلـــــين اللــــذين همـــــا نوعـــــان تحــــت جـــــنس أو صــــنفان تحـــــت نـــــوع ,دون مماثلــــه

 أو كالرطـب والتمــر والــسمن والزبـد مــع اللــبن ,كـاللحمين أحــدهما يـابس والآخــر رطــب
  .ن من اللبن الذي لم يخرج زبده لأنهما جزآ;ليسا كذلك

واستدل على أن الرطب والتمـر نوعـان بتـضادهما, وعـلى أن اللـبن المخـرج زبـده مـع 
 لأنهــــما جــــزآن مــــن ;الــــسمن أو الزبــــد لا يــــصح كــــونهما نــــوعين ولا صــــنفين بعــــدم تــــضادهما
ع أمـا زعمـه أن المنـ. اللبن الـذي لم يخـرج زبـده, والجـزآن مـن كـل يجتمعـان فـلا تـضاد بيـنهما

بنـــة في الربـــوي وغـــيره إنـــما هـــي في  إنـــما هـــو في النـــوعين أو الـــصنفين فمـــردود بـــأن منـــع المزا
بنــة  النــوع الواحــد, ويقــع في عبــاراتهم الجــنس والــصنف بــدل النــوع, والمعتــبر في منــع المزا

ًواحدا أو متقارب ,كونها فيما كان المقصود منه في المنفعة ًنوعا أو جنـسا أو صـنفا لا ا سمي ً ً ً
 تبـــاين ذلـــك فيـــه أو تباعـــد, كـــما هـــو ظـــاهر شرطـــه المنـــع بكونـــه بـــين نـــوعين متـــضادين فـــيما

 لأنهــــما ;فتأملـــه, وأمـــا زعمـــه أن اللـــبن مـــع الــــسمن أو الزبـــد ليـــسا بنـــوعين لعـــدم تـــضادهما
النـــوعين إنـــما هـــو في الـــصادقية عـــلى موضـــوع التـــضاد المعتـــبر بـــين ; لأن جـــزآن إلـــخ فـــوهم

 زبـده مـع الـسمن, والزبـد, والاجـتماع الكـائن بيـنهما واحد, وهو حاصل في اللبن المخرج
مانع من التضاد المذكور فهما نوعان أو صنفان أقرب  إنما هو في الوجود الحسي وهو غير

  .مشترك بينهما المخرج من اللبن الحليب
بنــة التــي تكــون في الربــوي وغــيره لا : وقولــه حيــث منــع شيء مــن هــذا إنــما منــع للمزا

بنــــة التــــي تكــــون في الربــــوي وغــــيره إذا تبــــين الفــــضل ; لأن حيحًلكونــــه ربويــــا غــــير صــــ المزا
بنــــة في الرطــــب والتمــــر واللــــبن والــــسمن والزبــــد معتــــبرة ولــــو بــــان الفــــضل  ألغيــــت, والمزا
بيـــــنهما, أمـــــا في الرطـــــب والتمـــــر فواضـــــح, وأمـــــا في اللـــــبن المـــــضروب مـــــع الزبـــــد والـــــسمن 

ب;فكـــذلك  لأنهـــا إنـــما تعتـــبر في الجـــنس ;نـــة لأن اللـــبن مـــع أحـــدهما إن كانـــا جنـــسين فـــلا مزا
ًالواحد, وإن كانا جنسا واحدا كان اللبن ربويا ً  لأȂه من جنس الزبد, أو السمن حينئذ, ;ً

وما هو من جنس الربوي ربوي, وتوهيم ابن الحاجب ابن بشير بـما ذكـر مـن لفظهـا بـين, 
  مـــــه ويجـــــاب بـــــأن مـــــراده بالـــــصنعة مجمـــــوع المخـــــض ومـــــا بعـــــده, لا مـــــا بعـــــده فقـــــط, وتوهي

  .اللخمي وهم
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والمعـروف أن المـاء غـير طعـام في ثالـث سـلمها والإدام والـشراب كلـه طعـام لا يبـاع 
عـــه إلا المـــاء يجـــوز بيعـــه قبـــل  قبـــل قبـــضه, ولا يـــصلح منـــه اثنـــان بواحـــد إلا أن يختلـــف أȂوا
ًقبــضه ومتفاضــلا يــدا بيــد, وبطعــام إلى أجــل, وخــرج القــاضي مــن روايــة أبي الفــرج وابــن  ً

 ورد المـازري وغـيره بأȂـه حينئـذ كفاكهـة لا ,يع عذبـه بطعـام إلى أجـل أȂـه ربـوينافع منع ب
ووهــم فــإن هــذا حكــم الطعــام : تــدخر ولا تقتــات, وقبلــوه وعــبر عنــه ابــن الحاجــب بقولــه

ًغــير الربــوي ويــرد بــأن وضــوح العلــم بادخــاره ودوامــه مــع كونــه طعامــا بروايــة ابــن نــافع 
  .ًيوجب كونه ربويا

ترجيح بيع دار بأخرى لكل منهما ماء عذب, غير جـائز عـلى رعـي وعلى ال: المازري
  .الأتباع جائز على لغوها

ُقلــت  فيلــزم الثــاني في فــدان بــآخر بكــل مــنهما تمــر ربــوي, واخــتلاف جــنس الطعــامين :ُ
الربويين يبيح فضل أحدهما على الآخر فالحنطة والتمر والزبيـب ولحـم ذي الأربـع ولحـم 

  : والزيت والخل والعسل كل منهما جنس لأȂواعهًمطلقان دواب الماء والجراد واللب
 بــيض كــل الطــير جــنس واحــد كــان ممــا يطــير أولا كالنعــام : روى ابــن حبيــب:َّالــشيخ

  .والطاووس وصغيره وكبيره
  .التين كله جنس وكذا العنب: الباجي

  . الثوم والبصل جنسان:ابن حبيب
ُقلــــت خمــــي لا يــــراد عنــــدنا إلا  وهــــو دليــــل قــــول الل, وكــــذا عــــسل النحــــل والــــسكر:ُ

  العـــــــــسول أصـــــــــناف, وتقـــــــــارب منفعـــــــــة الجنـــــــــسين تـــــــــصيرهما : للعـــــــــلاج, ولظـــــــــاهر قولـــــــــه
ًجنسا واحدا ً.  

والمعروف أن القمح والـشعير جـنس واحـد, ولم يحـك المـازري فيـه في شرح التلقـين 
إنهما جنسان, ومال إليه بعـض : ًخلافا في المذهب, وقال في المعلم إثر نقله قول الشافعي

  .نا المحققينيُوخشُ
لم يختلـــف المـــذهب أنهـــما جـــنس واحـــد ورأى الـــسيوريى أنهـــما : وقـــال في موضـــع آخـــر

عبــد الحميــد الـــصائغ, ولم : جنــسان ووافقــه عــلى ذلــك بعـــض مــن أخــذ عنــه قــال غـــيره هــو
 وفي إجزاء قول السيوري فيـه كالقمحيعزه ابن بشير إلا للسيوري, والمذهب أن السلت 
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  .Ȃه أقرب للقمح من الشعير لأ;نظر, والأظهر عدمه
مـــن جـــنس القمـــح نقـــل أبي عمـــر عـــن ابـــن كنانـــة مـــع اللخمـــي عـــن وفي كـــون العلـــس 

روايــة ابــن حبيــب, ومعــروف المــذهب, أبــو عمــر اتفــق قــول مالــك عــلى أن الــذخن والــذرة 
  .والأرز أصناف يجوز التفاضل بينها
ْبـــن وهـــبالبـــاجي لزيـــد بـــن بـــشير عـــن ا  لا يجـــوز  أن الـــدخن والـــذرة والأرز جـــنس:َ

  .التفاضل بينها
بــن المــشهور أنهــا لا تلحــق بــالقمح والــشعير ومــا معهــا وألحقهــا ا: وقــول ابــن شــاس

ْوهب   . بهاَ
لا أعرف من اختبازها وسبب الخلاف النظر لتباين الخلقة والمنفعة أو إلى أن العادة 

ْبن وهبنقله عن ا  الليـث  غير ابن محرز, ونقلـه ابـن بـشير غـير معـزو, ونقلـه اللخمـي عـنَ
ذكــر عــن الليــث أن القمــح والــشعير والــسلت والأرز والــذرة والــدخن :  قــال.ومــال إليــه

 أخبازها صنف واحد وفيها رجع عـن كـون :صنف واحد في البيع وهو أقيس على قولهم
  . لأنها صنف واحد;ًالقطاني أصنافا

ْبــن رشــدا: وبــالأول أقــول ً بعــا  ســائر أصــحاب, وثالثهــا لــه مــا لا يــشبه بعــضه:بــه قــال ُ
في المنفعـــة كـــالحمص والفـــول, والـــترمس والكـــسر ســـنة فهـــي أصـــناف, ومـــا أشـــبه بعـــضه 

  .كالحمص والعدس صنف
ْبــن وهــبروى ا: أبـو عمــر  وروى ابــن القاســم أنهــا أصــناف , أنهــا كلهــا صـنف واحــدَ

 كثـــــر أصـــــحاب مالـــــك, وقـــــال ابـــــن القاســـــم وأسَـــــحنون وقالـــــه ,لا بـــــأس بالتفاضـــــل بينهـــــا
 وماعـدا ذلـك ,لة صنف واحد والحمـص واللوبيـا صـنف واحـدالجلبان والبسي: وأشهب

  .أصناف مختلفة
ًلا بـــأس بالبـــسيلة بالجلبـــان واللوبيـــا بـــالحمص متفاضـــلا, : قـــال عيـــسى: ابـــن زرقـــون

 : قـال. وأجاز الجلبان بالعـدس,ورواه ابن أبي جعفر عن ابن القاسم في الحمص واللوبيا
  .وكرهه أشهب

إنهـــا غـــير طعـــام روايـــة : ًصـــنفا عـــلى حـــدة, ثالثهـــاوفي كـــون الكرســـنة مـــن القطـــاني أو 
ْبــن رشــداللخمــي مــع أحــد نقــلي ابــن بــشير, وثــانيهما مــع ا  وقولــه في ســماع ,عــن ابــن حبيــب ُ
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  .القرينين في الزكاة
ْبـــن وهـــبقـــال ا    لأنهـــا علـــف ; وهـــو الأظهـــر,لا زكـــاة فيهـــا واختـــاره يحيـــى بـــن يحيـــى: َ

  .ليست بطعام
ْبـن رشـدنيـة نقـل اوفي كـون الأرز والجلبـان مـن القط روايـة زيـاد والمـشهور مـع ســماع  ُ

القــــرينين, وقــــول ابــــن بــــشير الكرســــنة هــــي اللوبيــــا خــــلاف ســــماع القــــرينين, تفــــسير مالــــك 
  .الجلبان واللوبيا والحمص والكرسنة وما أشبه ذلك: القطنية بقوله
 وكــــلأ ,ٍمــــا أضــــيف للحــــم مــــن شــــحم وكبــــد وكــــرش وقلــــب ورئــــة وطحــــال: وفيهــــا

  .خصي ورأس وشبهه حكم اللحموحلقوم وكراع و
  .والمعروف اختلاف طبخ اللحم لا يعدد جنسه

لم يــذكروا في كــون الطــبخ يوجــب اتحــاد المطبــوخين ولــو كانــا جنــسين أم : عبــد الحــق
  .لا, والظاهر الأول كخبزي الجنسين

ُقلـــت التبـــاين بـــالطبخ أبـــين ولـــذا قيـــل بـــه في الجـــنس ; لأن ً فيتخـــرج خلافـــه احرويـــا:ُ
إن بيــع اللحــم المطبــوخ بعــسل بــما طــبخ بــه بلــبن فــلا :  الطــبخ تــأتي, التونــسيالواحــد وصــفة
طعمهـــــما متقــــارب, وإن بيعـــــا بمـــــرقتهما أمكــــن أن يختلفـــــا لاخـــــتلاف ; لأن شــــك في اتحـــــاده

  . إلا أن يغلب اللحم فيكون مرقة تبعا فيجب تحري الجميع,أجناسهما
  .اين الأغراض فيهماالقياس جواز التفاضل بين قلتي الخل والعسل لتب: اللخمي
مــال بعــض أشــياخي لتعــدد جــنس اللحــم بــاختلاف طبخــه الــذي تختلــف : المــازري
  .فيه الأغراض

 للطباهجـةمخـالف الزبربـاج تعقـب بعـض المتـأخرين المـذهب, وأرى أن : ابن شـاس
  .فيها يتمارى لا مخالفة

ُقلت  كانـا إن :ثالثهـا .الأغـراض فيه تختلف ًطبخا مطبوخين اللحمين اختلاف ففي :ُ
  .بمرقتهما وبيعا جنسين

 بلحـم مرقـه مـع لحـم بيـع أن :كلامـه وظـاهر والتونـسي, المذهب, ومعروف :اللخمي
  .بلحم لحم كبيع مرقه مع

 ,ًمتفاضـــلا لـــبن أو بخـــل لحـــم بقليـــة بعـــسل لحـــم قليـــة يجـــوز لا :قولهـــا :اللخمـــي وقـــال
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 بيـع في الخـلاف عـلى ىجـر البيـع في أوداكهـما أدخـلا وإن فقط, باللحم اللحم باعا إن :يريد
  .ودقيق بقمح ودقيق قمح,

 والتـساوي :قال .فلا ألغيت وإن نفسها, حكم الاتباع أعطيت إن هذا :المازري قال
 في التحـــري وجـــوب وفي بـــالتحري كونـــه فوجـــب يعـــسر, بـــالوزن مطبـــوخين اللحمـــين بـــين

 تحــري في عتــبرالم بــأن الحــق عبــد ورجحــه وغــيره, َّالــشيخ قــولا دونهــما أو ومــرقيهما اللحمــين
 بإلغـاء شـعبان ابـن قـول دخـول المـازري كلام وسياق أعيانهما, تماثل دون دقيقاهما الخبزين
 معـــه لطبخـــه معتـــبر المطبـــوخ عظـــم بـــأن ويـــرد بعـــد, فيـــه طبخـــه قبـــل المتحـــرى اللحـــم عظـــم

 المختلفـــة المطبوخـــة, بـــاللحوم الأمـــراق في اختلـــف الحاجـــب ابـــن وقـــول قبلـــه, مـــا بخـــلاف
  .المذهب بيان عن بعده منصف لكل بين جنس أنها والمشهور

 والقرنبـاذ الكزبـر وهـي شـعبان, ابـن وروايـة روايتهـا ًطعامـا التوابل كون في :اللخمي
  .وشبهه والفلفل

ُقلت   .الزنجبيل ذلك شبه اللخمي قول في ويدخل والتابل, ,والشونيز وفيها :ُ
 الكرويــــا, :دال هوآخــــر ســــاكنة بعــــدها ونــــون والــــراء القــــاف بفــــتح :القرنبــــاذ :عيــــاض

  .ءالسودا الحبة :الشين بفتح :والشونيز
 محمـد وقـال ,طعـام والكمونـان والآنيـسون الـشمار :القاسـم ابـن عـن محمـد عن َّالشيخ

َأصـــــبغو ْ  الفلفـــــل :طعـــــام هـــــو الـــــذي التابـــــل إنـــــما دواء هـــــي ًطعامـــــا ليـــــست :الأربعـــــة هـــــذه في َ
  .والسنبل والقرفة والكزبر, والكرويا,
بـل مـن والخردل يزالشون :حبيب ابن  لا دواء هـو الرشـاد, حـب وهـو الحـرف, لا التوا

بــل كــون الحاجــب ابــن وعــزو طعــام, َصــبغَلأ طعــام غــير التوا  جميعهــا, في قولــه عمــوم يقتــضي ْ
َصبغَلأ القاسم ابن قول إثر النوادر في والذي   .ذلك غير ْ

بـــل كــون وفي  الـــشمار :ســمالقا ابـــن عــن محمـــد عــن َّالـــشيخ نقــل .ًأجناســـا أو ًجنــسا التوا
 لافلاخــــت أجنــــاس أنهــــا الأظهـــر :البــــاجي وقــــول جـــنس, والكمونــــان جــــنس, والانيـــسون
َأصـــــبغ عــــن ولمحمــــد :قـــــال .فيهــــا الأغـــــراض وتبــــاين منافعهــــا ْ  الفلفـــــل مالــــك عـــــن وتأولــــه َ
  .مختلفة أجناس والخردل والقرطم الكزبر وحب والكرويا والسنبل والقرفة,
ُقلت َأصبغ قول إثر النوادر في :ُ ْ   .بعده وما الفلفل في َ
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  .جنس ذلك من واحد كل :مالك عن أشهب قال
 الحاجــب ابــن تعبــير وفي فيــه نــص ولا ,واحــد جــنس والزنجبيــل الفلفــل أن والأظهــر

  .نظر بالكراهة الباجي قول عن
  :طريقان ًمطلقا الأخباز جنس وحدة وفي
ْرشــــد بــــنا  أنهــــا :هــــاثالث ,وحــــدها ًجنــــسا القطنيــــة أخبــــاز كــــون وفي ,كــــذلك كونهــــا في :ُ
  .معه رواية القاسم ابن عن جعفر أبي وابن للمشهور أصولها باختلاف أجناس

ُقلـت ه :ُ  وطعمــه الخبــز منفعــة تبــاين أرى :ًقــائلا أشـهب قــولي لأحــد ًأȆــضا اللخمــي عــزا
  . فيه التفاضل تبيح

ُقلت   .ضرورة والشعير القمح خبزي في الفضل جواز فيلزم :ُ
 والــشعير القمــح خبــز :ثالثهــا لأصــولها, وتبعيتهــا اًواحــد ًجنــسا كونهــا في :زرقــون ابــن
 ومحمـد والبرقـي ,لأشـهب جـنس القطنيـة وخبز جنس, والأرز والذرة, والدخن والسلت

 اتفقـوا حـارث, ابـن خـلاف ًجنـسا القطنيـة خبـز كـون في عليـهو أشـهب, مع القاسم ابن عن
 وفــرق :قــال القاســم ابــن عــن البــاجي وذكــره ,واحــد جــنس القطنيــة أجنــاس ســويق أن عــلى

  .اًغالب اًسويق وجعلها نادر, ًأخبازا جعلها بأن أخبازها وبين بينه أشهب
  .جنس أجناسها اختلفت وإن والخلول

  .المنافع لاتفاق جنس أنها والتمر العنب خل في اتفقوا :حارث ابن
 العنـــب, وخـــل التمـــر كخـــل جنـــسه مـــن لـــيس ومـــا الـــشيء بـــين الـــصنعة تجمـــع :البـــاجي

  .واحد نسج كلها العسل وخل
 ابـــن وقالـــه تختلـــف, لم أو أصـــنافه اختلفـــت خـــل كـــل وكـــذا المدنيـــة, في القاســـم ابـــن زاد

 أجنـــاس أنهـــا والغـــنم والبقـــر الإبـــل في قلنـــا ولـــذا خطـــأ, الأخـــيرة هـــذه :عيـــسى وقـــال نـــافع,
 لم :قلــــت .فيهــــا الأغــــراض لاتفــــاق جــــنس وألبانهــــا ولحومهــــا فيهــــا, الأغــــراض لاخــــتلاف
 الزيـــــادة لأن ;الخطـــــأ أنهـــــا والأظهـــــر القاســـــم ابـــــن تخطئتـــــه رقـــــونز ابـــــن ولا البـــــاجي يتعقـــــب
ه عكــس ينقلــب ذكــر بــما وتمــسكه ,خطــأ الــصواب وتخطئــة صــواب المــذكورة  ضرورة دعــوا
   ,فتختـــــــــــــــــــــ لم أو أصـــــــــــــــــــــنافها اختلفـــــــــــــــــــــت واحـــــــــــــــــــــد سجـــــــــــــــــــــن ألبانهـــــــــــــــــــــا قولنـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدق

  .لحومها وكذا
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ْرشــد بــنا كــلام وظــاهر  اللخمــي يــذكر ولم ,ًمطلقــا الخلــول جــنس اتحــاد عــلى الاتفــاق :ُ
 لا الـسلام عبـد ابـن وقبولـه الخلـول في اختلـف :الحاجـب ابـن وقـول ًخلافـا, فيهـا والمازري

  .فيها الأغراض اختلاف بشرط لأȂه ;تسليمه بعد عيسى قول من أخذه يصح ولا أعرفه,
  .منافعها لاختلاف أجناس الجلجلان وزيت الفجل, وزيت الزيتون, زيت :وفيها
 في التفاضـــل القاســـم ابـــن وأجـــاز ,ربـــوي أȂـــه يؤكـــل زيـــت كـــل في اتفقـــوا :حـــارث ابـــن

  .قبضه قبل يباع لا :أشهب وقال يؤكل, لا لأȂه ;الكتان زيت
ُشــيوخ بعــض مــال :المــازري  ًغالبــا يــستعمل لا لأȂــه ;ربــوي غــير اللــوز دهــن أن إلى يُ

 أكلهـــــا يـــــترك والأدم القـــــوت بعــــض لأن ;المـــــذهب أصـــــل عــــن بعيـــــد وهـــــو دواء, إلا عنــــدنا
  .هالغلائ

 حكـــم عـــن فيخـــرج دواء, تتخـــذ إنـــما ونحوهـــا والبنفـــسج, والياســـمين الـــورد, ودهـــن
  .أشياخي بعض عند الطعام

ُقلــت  ونحــوه الــورد زيــت في وقــولهما ,اللخمــي نــص هــو أشــياخه بعــض عــن ذكــره مــا :ُ
 مــن القاســم ابــن عيــسى ســماع مــن أســلم رســم وفي للمتقــدمين, عليــه وقــوفهما عــدم يقتــضي
 ;ًمتفاضــلا أجــل إلى بــبعض بعــضه والخــيري والــرازي الزنبــق يعجبنــي لا :والآجــال الــسلم
  .واحدة منافعه لأن

ْرشــد بــنا  المنــافع مراعــاة في أصــله عــلى الواحــد الــصنف بحكــم لهــا حكــم أدهــان هــذه :ُ
  .الأسماء دون

  .أبزار فيه يكون أن إلا والكعك الخبز بين الفضل يجوز لا :واللخمي المازري
 :قــــولهم مــــع هــــذا انظــــر :المتــــأخرين بعـــض وقــــال بيــــنهما, الفــــضل أجــــازوا :شــــاس ابـــن
 :الحاجــب ابــن وقــول ًواحــدا, ًصــنفا والكعــك الخبــز جعــل ومقتــضاه صــنف, كلهــا الألــوان
 ومقتـــــضى التنـــــافي, ظـــــاهره جنـــــسان أنهـــــما والمـــــذهب للأبـــــزار, والكعـــــك الخبـــــز في اختلـــــف
 عــــن شــــاس ابــــن إليــــه أشــــار كــــما ًواحــــدا ًجنــــسا كــــونهما المطبــــوخ جــــنس وحــــدة في المــــذهب
 بمثـل, ًمـثلا إلا يـصلح لا بالهريـسة المطبـوخ الأرز :قـال محمـد كتـاب عـن وللشيخ ,بعضهم
َأصبغ ْ   .اًتحري إلا يصلح لا كعجينهما َ

 ينقلـه لا بـه اللحـم خلـط يجعـل واللحـم الأرز من المصنوعة الهريسة أراد إن :المازري
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 يــــصيرهما والأرز قمــــحال طــــبخ يجعــــل واللحــــم القمـــح مــــن صــــنع مــــا أراد وإن حكمــــه, عـــن
  .ًواحدا ًجنسا

ُقلت   .فتأمله ًمتفاضلا بالكعك الخبز منع ًمتفاضلا بهريسة الأرز منع مقتضى :ُ
ْرشــد بــنلا اليــسير في ثالثهــا ,ًمطلقــا ومنعــه بخلــه التمــر جــواز وفي  عــن نقلــه مــع عنهــا ُ
  .يحيى سماع عن وأخذه ,عيسى سماع روايات بعض

 الجــنس بعــض نــسبة لأن ;لنبيــذه التمــر لمنــع ًمنــضما هبنبيــذ التمــر خــل منــع :القاســم ابــن
 وابــــن الــــسماع, هــــذا مــــن الأخــــذ هــــذا واستحــــسانه فــــضل, مــــع إليــــه باقيــــه كنــــسبة طعــــام إلى

ُالماجشون  الأخـذ رد ثـم بيـنهما, مـا ببعـد بخلـه العنب خل جواز بين فرق الأول غير وعلى ,ِ
 مـن التمـر قـرب ينـتج لا خلـه مـن نبيـذه قريـب مـع نبيـذه من التمر قرب بأن عيسى سماع من
  .بينهما النبيذ طرفان لأنهما ;خله

 بخلـــه, العنـــب عليـــه القاســـم ابـــن فقـــاس بخلـــه التمـــر جـــواز عـــلى مالـــك نـــص :البـــاجي
 دون الطــول فــاعتبر بــه بــأس فــلا كــالثمر يطــول كــان إن أدري لا :قــال أȂــه عنــه محمــد وروى

 بالعنــب التمــر بخــل بــأس ولا لــه,بخ العنــب ولا بخلــه التمــر يحــل لا :المغــيرة وقــال الطعــم,
ُالماجـشون ابـن عن زيد أبو وقال بالتمر, العنب وخل بنـة, الكثـير لا اليـسير في يجـوز :ِ  للمزا
بنـــة فاســـد إنـــه :زيـــد أبي ثمانيـــة في اللخمـــي وقـــال  في مالـــك كقـــول الفـــضل يتبـــين حتـــى للمزا
  .بالأحذية الجلد

ُقلت   .بالأحذية الجلد بخلاف ربويان لأنهما ;وهم الفضل يتبين حتى :قوله :ُ
  .الزبيب بنبيذ التمر خل يحل لا :القاسم ابن يحيى سماع مع الباجي
رأبـ يدخلـه أن إلا ,بربـه التمـر ولا بربـه الحلـو قـصب في خـير لا :وفيها  صـنعة فيـصير زا

  .فيه التفاضل يبيح
 تدخلـــه أن إلا ,بعـــسله القـــصب عـــسل رب في خـــير لا :قـــال محمـــد كتـــاب عـــن َّالـــشيخ

  .أبزار
  .بنبيذه والزبيب ,بنبيذه كالتمر ,تنقل لا فالمشهور الصنعة زمن يطل لم إن :بشير ابن

 بتقـــارب وعللـــه ًمتفاضـــلا, بنبيـــذه التمـــر يـــصلح لا :القاســـم ابـــن يحيـــى ســـمع :البـــاجي
 واخـــــتلاف بـــــالطعم عللنـــــا وإن متباينـــــة, منافعهـــــا إذ الانتفـــــاع تقـــــارب أراد ولعلـــــه المنـــــافع,
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ــ الخــل جــاز الأغــراض  بــالفقع بــأس لا :القاســم ابــن زيــد أبــو وســمع قــال ًمتفاضــلا, ذبالنبي
  .الطعم تغير غير فيه وليس بالقمح
ْرشد بنا  ,شربـه كـره اًمالكـ أن روي الأعـراس, في يعمل الذي الفقع يريد أن يحتمل :ُ
  .دينه في ًمأمونا عمله من يكون أن إلا

ْوهــب بــنا وقــال  يــشريه ســعد بــن الليــث رأȆــت وأجــازوه, الــسلف شربــه حــلال هــو :َ
, َأصـبغ وقـال شيء, في الخليطـين مـن لـيس ويقـول ًكثيرا ْ  كرهـه ومـن بـه, بـأس لا :سَـحنونو َ
 فيـه يجعـل العـسل مـن أصـله بـين حـلال وهـو ,العلـم جهـة مـن لا الطـب ناحيـة مـن كرهـه إنما
 لأȂـه ;القمـح خمـير مـن فيـه مـا يعتـبر لم بيـد ًيـدا بـالقمح بيعـه فأجـاز طيـب وإفاوة ,القمح خمير
 والمواضـــع الـــشجر أصـــول في الربيـــع زمـــن يتولـــد مـــا يريـــد أن ويحتمـــل تبـــع مـــستهلك يـــسير
 كـان وإن هلأȂـ ;أجـل وإلى بيـد ًيـدا بـالقمح فيجوز مراده كان فإن ًومشويا, ًنيئا يؤكل الرطبة
  .أظهر والأول الطعام بحكم له يحكم لا قليل فأكله يؤكل

ُقلــــت    عــــسل مــــن فيــــه إضــــافة لا أȂــــه مالطعــــ تغــــير غــــير فيــــه لــــيس البــــاجي قــــول ظــــاهر :ُ
  .إفاوة ولا

 الفـرج, كتـاب وقول قولها, جنسين أو ًجنسا العنب ونبيذ التمر نبيذ كون في :الباجي
  .صنعة الانتباذ أن يقتضي بالقمح الفقاع القاسم ابن وتجويز

ُقلت ْرشد بنلا مر ما على لا فهمه على هذا :ُ ُ.  
 وعـــن غـــيره, مـــع البـــاجي نقـــلا جنـــسين أو ًجنـــسا الزبيـــب ونبيـــذ التمـــر نبيـــذ كـــون وفي
  .الفرج أبي كتاب

   لأن ;بمثــــــل ًمــــــثلا إلا الزبيــــــب ونبيــــــذ الثمــــــر نبيــــــذ يــــــصلح لا :مالــــــك قــــــال :اللخمــــــي
  .واحدة منفعتهما
 عـــصير :الفـــرج أبـــو وقـــال جـــنس, والزبيـــب التمـــر مـــن الحـــلال الأشربـــة :حبيـــب ابـــن
 يجـوز لا بعـصيره والعنـب بنبيـذه التمـر لأن ;أبـين وهـذا يـتخللا, لم ما جنسان والتمر العنب

 بـين الفـضل جـاز ;ًمتفاضـلا يجـوز بالعنـب والتمـر أصـله, عـن انتبـاذه ينقلـه لم فإذا ًمتفاضلا,
  .نبيذيهما

ُقلـــت  نبيـــذ أن المـــشهور الـــسلام عبـــد ابـــن وقبولـــه الحاجـــب, وابـــن شـــاس ابـــن فقـــول :ُ
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 وفيهـا وهـم, واحـد صـنف أنهـما الفرج أبي وعند لأصولهما, ًتبعا صنفان الزبيب ونبيذ التمر
  .بمثل ًمثلا إلا الزبيب ونبيذ التمر نبيذ يصلح لا :لمالك

 نـار دون :الـصنعة لغو في قال ثم ,بشير ابن ونقله لغو, والعجن الطحن أن والمذهب
  :قولان طول ولا

ه معتبر الطحن :سلمة أبي بن الرحمن عبد عن الباجي  لمالـك وفيهـا .لليث غيره وعزا
 النــــيء بــــاللحم القديــــد ولا بــــالمملح الطــــري الــــسمك ولا بــــالنيئ, لممقــــورا اللحــــم يجــــوز لا

 ولا بــاثنين واحــد بــالنيء المــشوي اللحــم يعجبنــي ولا ,ًتحريــا ولا بمثــل ًمــثلا ولا ,ًمتفاضــلا
 إلي, قولـه أحـب وهـو القديـد مثـل كراهتـه, عـلى وأقـام عنه رجع مما ًأȆضا وهذا فضل, بينهما
 إنـــما القديـــد كـــان فـــإن ,ًشـــيئا بـــالمطبوخ القديـــد في منـــه ســـمعأ ولم يتحـــرى, ولا :مالـــك وقـــال
 وكـذا المطبـوخ, مـن بـاثنين ًواحـدا منـه جـاز فيـه صـنعت صـنعة ولا تابـل بـلا الشمس جففته
  .تحرى وإن بالمشوي القديد في خير ولا به, المشوي

ُقلت   .وأبزار بمرقة كان ما فيها وكذا ,ناقل بتابل والنار الشمس فتجفيف :ُ
 وغـير ومـري وخـل وزيـت وإبـزار ملـح مـن بـه الـصنعة تـتم مـا بالنار اقترن إن :الباجي

 في والمرقـة كـالأبزار ,صـناعة فهـي عملـه مـن المعتادة للنهاية تكون ما إليه انضاف فما ,ذلك
 مـــن النهايـــة هـــو والملـــح المـــاء لأن ;الجـــنس يغـــير فهـــذا الخبـــز في والملـــح والمـــاء, اللحـــم طـــبخ
  .الأغلب في الخبز عمل
  .اللخمي قول ومثله لغو فقط والملح بالماء اللحم طبخ أن ظاهره :ُلتقُ

 لأȂـه ;بالـشواء الـشواء في ولا ,يبـسه لاخـتلاف بقديـد قديد في خير لا :حبيب ابن قال
 ولا ,فـــيهما الأبـــزار كـــان إن يجـــوز لا بمثـــل ًمـــثلا بـــالنيء أو بـــالآخر أحـــدهما وبيـــع يعتـــدل, لا

بــل الــصنعة غيرتــه إذا فــيهما التفاضــل جــاز فقــط هماأحــد في كــان فــإن أحــدهما, في أبــزار  بالتوا
  .فلا والملح بالماء طبخ ما فأما النفقة, فيها عظمت التي والأبزار

ُقلــت ُشــيوخ بعــض فكــان ثــوم, أو فقــط بــصل إلــيهما أضــيف فــإن :ُ ه ناُ , يــرا  وهــو ًمعتــبرا
 غـيره أو ءبـما طبخـه :الحاجب ابن وقول أوله, مقتضى خلاف حبيب ابن كلام آخر مقتضى
   الـــسلام عبـــد ابـــن تعـــرض ومـــا حبيـــب, ابـــن عـــن واللخمـــي للبـــاجي تقـــدم مـــا خـــلاف ناقـــل
  .بوجه إليه
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  .القاسم ابن فأجازه بالمطبوخ اللحم طري في اختلف :حارث ابن
 ابـن وانفـرد :قـال مالـك عـن وروى بحـال, بمثـل ًمـثلا يجـوز لا : َالحكـم عبد ابن وقال
  .بقوله القاسم

ُقلت  الـصنعة, غيرتـه إذا ًمتفاضـلا بـالمطبوخ الطري باللحم بأس لا :الكم قال فيها :ُ
ـــــــن ونقـــــــل ـــــــن قـــــــول زرقـــــــون اب    بـــــــأبزار طـــــــبخ وإن فيـــــــه وزاد روايتـــــــه, دون   َالحكـــــــم عبـــــــد اب
  .ومري وخل

 القمـح بيـع يجـوز لا :نـافع ابـن عـن المبـسوطة في زرقـون ابـن .ناقل الخبز أن والمعروف
   .بالخبز والدقيق

ُقلــت  الخــل منــع في المغــيرة وقــول الطــبخ, في   َالحكــم عبــد ابــن قــول ومــن ,منــه فيقــوم :ُ
  .ًمطلقا الصنعة لغو بتمره

 طعمهـــا نقـــل الزيـــت لأن ;والكعـــك والخبـــز الأســـفنجة بـــين التفاضـــل يجـــوز :اللخمـــي
ُشيوخ فتوى واختلفت كالأبزار,  ًمـسطحا يطـبخ مـا وهـو ًمتفاضـلا, بـالخبز السقي بيع في ناُ

 يبلـون ثـم بـه يـنماع حتـى بالمـاء الحاكـة تحلـه ًسـحتا يعجـن ثـم ,ًسيرايـ ًطبخـا القمـح عجين من
 ويجـــوز ,ًمتفاضـــلا بمطبوخـــه اللحـــم مـــشوي يجــوز :قولهـــا مـــن جـــوازه والأظهـــر الغـــزل, فيــه

 روايـة لا التونـسي غـيره, إلى الأقـل منفعـة عـن أخرجتـه صـنعته لأن ;ًمتفاضـلا بـالخبز النشاء
 بـــما الهريـــسة تجـــز لم وإذا منفعتـــه, لاخـــتلاف فيـــه لالتفاضـــ جـــواز وينبغـــي بالـــسويق الخبـــز, في

   لأن ;بمثـــل مـــثلا إلا بعـــصيدة ولا بخبـــز تجـــوز فـــلا ,وحـــده المطبـــوخ بـــالأرز اللحـــم مـــن فيهـــا
  .جمعتهما النار

 وبلغنـــي المقلــوة, بالحنطـــة المبلولــة بالحنطـــة بــأس لا :لقولهـــا :قــولان الحبـــوب قلــو وفي
  .بالمقلو اليابس بالأرز بأس ولا ,المقلوة تطحن حتى مغمز بعض فيه مالك عن

   أمــــــره لطــــــول الــــــترمس في يجــــــوز وقــــــد بمــــــسلوقه, الفلــــــول يــــــابس يجــــــوز لا :اللخمــــــي
  .مؤنته وتكلف

 آخــر, ًجنــسا صــار الفــول ســلق أن الأشــياخ بعــض فــرأى للحــب الــسلق أمــا :المــازري
 في ثالثهـا الـسلق اعتبـار ففي .اللخمي كلام ذكر ثم ,منه يسلق لم ما وبين بينه الفضل وجاز

 مـسلوق بـيض في خـير لا القاسـم, ابن عيسى وسمع المتأخرين, الأقوال الفول لا الترمس
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  .صنعة السلق ليس منه بنيء
ْرشد بنا   .بالسكر بالقصب بأس لا وسمعه لغو, أبزار بغير اللحم طبخ :كقولها :ُ
ْرشــــد بــــنا  كالقرفــــة أبــــزار أدخلــــه إن بربــــه القــــصب وعــــسل الروايــــات بعــــض في زاد :ُ

 بلغنـي أȂـه إلا أعلـم لا ًمتفاضـلا, فيـه بـأس لا والبـيض والفـستق واللـوز ,والفلفل السنبلو
  .به ضرب بيض إلا شيء يدخله لم من إن القاسم ابن فيه ووقف ,مالك عن

  .أمره لطول بالسكر القصب بعسل بأس ولا
ْبـــن رشـــدا َّدونـــةالم في مـــا عـــلى زيـــادة وهـــذه :ُ  سلهوعـــ وبربـــه بقـــصبه الـــسكر أجـــاز لأȂـــه ;َ
 يــــدخل أن إلا ,ًواحــــدا ًجنـــسا وعــــسله وربــــه القـــصب وجعــــل وبينهــــا, الـــسكر بــــين مــــا لبعـــد

  .منها يدخله لم ما وبين بينه التفاضل فيجوز أبزار بعضها
  ]باب في شرط المماثلة[

 لا :القاســم ابــن عيــسى وســمع ,)1(الطيــب درجــة في العوضــين اتحــاد: وشرط المماثلــة
 بيابــسة رطبــة في خــير ولا البقــر وعيــون ,الخــوخ في سينيابــ أو أخــضرين بــاثنين بواحــد بــأس
 الرطــــب عــــن النهــــي« :لحــــديث ذلــــك في والتــــين كــــالتمر مخــــاطرة لأȂــــه ;واحــــد صــــنف مــــن

  .)2(»باليابس
ْرشد بنا  فيـه جـاز وفـيما ًاتفاقـا, التفاضـل فيـه يجـوز لا الـذي الـصنف في ذلـك يجوز لا :ُ

 احتجاجــه لــدليل بيــنهما الفــضل يبــين لم نإ فثالثهـا البقــر وعيــون والخــوخ, كالتفــاح التفاضـل
َأصـبغ سـماع وفي الروايـة, هذه في ْ  وسـماعه شـاة بـاع رسـم في القاسـم ولابـن النهـي, بحـديث َ
َأصـبغ وسـماع الروايـة, هـذه في اعتلالـه دليل مع البيوع جامع في زيد أبو ْ  والمخـاطرة بـالغرر َ

                                     
 وسياقه يـدل عليـه لا بـد أن ,إلى أن العوضين اللذين تجب فيهما المماثلة من الطعام :أشار: َّالرصاع قال )1(

 وإلا فــــلا توجــــد المماثلــــة وأخــــرج بــــذلك إذا اختلــــف العوضــــان في ,يتحــــد العوضــــان في درجــــة الطيــــب
 ولا الـــسمن , لا يجـــوز فريـــك الحنطـــة بيابـــسها: ولـــذا قـــال فيهـــا,درجـــة الطيـــب فـــلا يوجـــد فـــيهما التماثـــل

  . فانظر كلامه, وبحث للشيخ, وهنا مسائل للخمي وغيره,ً ولا متفاضلاًمتماثلابالزبد 
بنـة, وبـاب بيـع 321 في البيوع, بـاب بيـع الزبيـب بالزبيـب و4/315:  أخرجه البخاري)2( , بـاب بيـع المزا

يـا) 1542( رقـم :مـسلمًالزرع بالطعام كـيلا, و   .في البيـوع, بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا في العرا
بنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا ًوالمزا ْ   .ً وبيع الكرم بالزبيب كيلا,َ
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بنــة  فــضل ورد ربويــان لأنهــما ;بعيــد والتــين التمــر عــلى البقــر, وعيــون الخــوخ وقياســه .والمزا
 وقـول ًاتفاقـا, ًمطلقـا جـائز صـنفين مـن واليـابس والرطب اختلاف, فلا الثالث إلى القولين

  . باتفاق ونحوهما بتمر رطب يباع لا :الحاجب ابن
ُقلــــــت  ذلــــــك في أراد وإن الربــــــويين, بغــــــير بطــــــل واليــــــبس الرطوبــــــة بنحوهمــــــا أراد إن :ُ
   ينــــافي الطيــــب درجــــة في العوضــــين واخــــتلاف الربــــويين, غــــير حكــــم فاتــــه ربــــويين بكــــونهما
  .قدريهما تماثل

   بأحــــــدهما تمــــــر ولا برطــــــب, بــــــسر ولا ببــــــسر ولا برطــــــب الــــــبلح كبــــــير يجــــــوز لا :فيهــــــا
  .برطب ولا

 قـول واختلـف جـف, إذا الرطـب نقـص تحـرى إذا بـالتمر الرطـب في اختلـف اللخمي
  .التحري على بيابسه اللحم طري في مالك

 كمالــــه حالــــة الرطــــب فــــإن ظنــــه كــــما لــــيس :وقــــال ,للخمــــي ا تخــــريج بــــشير ابــــن وذكــــر
 أحــد في ألغــى لــذا كــمال عــن تغــير واليــبس الرطوبــة, كمالــه حــال واللحــم يــراد, ولــه التيــبس,

 الـــسلام, عبـــد ابـــن وقبلـــه بالـــدقيق بيعـــه فجـــاز شيء إليـــه أضـــيف دقيـــق والعجـــين القـــولين,
 وكــون العكــس, عــلى التمــر وفي اليــبس, لا كــمال اللحــم في الرطوبــة بــأن التفريــق وحاصــله

 فــالتحري ا,ًيابــس يعــود قــد اللحــم مــن الرطــب يــبس بــأن يــرد بــل ;يــنهض لا القيــاس رد هــذا
 تمكــن فــلا ,ًتمــرا تــصير لا الرطــب وعــين ا,ًويابــس ًطريــا, تجربتــه لإمكــان الــصدق قريــب فيــه
 في هــذا نحــو دموتقــ الــنص, معــرض في لأȂــه ;الوضــع فاســد قيــاس وبأȂــه فيــه, التجربــة تلــك
  .الميتة شحم

 في واختلــــف بــــاللبن, يجــــوز لا والزبــــد, كالــــسمن الجــــبن :قــــال محمــــد كتــــاب في َّالــــشيخ
   المـــــــــضروب مالـــــــــك وأجـــــــــاز القاســـــــــم, ابـــــــــن وأجـــــــــازه فكـــــــــره ,المـــــــــضروب بـــــــــاللبن الجـــــــــبن
  .والسمن بالزبد

  .لمحمد ونحوه بيابسه الجبن رطب يباع لا :حبيب ابن
 وعبـــد مالـــك مـــع القاســـم ابـــن قـــولا بمثـــل ًمـــثلا بالرطـــب الرطـــب جـــواز في :اللخمـــي

 ومنعـه بقديمـه التمـر جديـد مالـك وأجـاز بالبـسر, البسر منع وعليه جف, إذا لنقصه الملك
  .وبرني كصيحاني صنفاهما اختلف إن أحسن وهو ,الملك عبد
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  بعضه? بيع يجوز هل ,أرطب قد ونصفها ًبسرا الثمرة نصف كان إذا انظر :الباجي
ُقلت   .جوازه المذهب مشهور على رالأظه :ُ

 قـــدر لجعـــل الفـــرج أبي وروايـــة روايتهـــا :ًمـــتماثلا بحليـــب, الحليـــب جـــواز في :اللخمـــي
 بقمـح قمـح لمنـع ,مـنهما يـراد مـا لاخـتلاف منـع ولو لزبده, يراد حيث يصح, وهذا ,زبديهما

  .ربيعهما لاختلاف
   بقمـــح كـــدقيق إبـــل أو ,لقـــاح لـــبن مـــن لـــه زبـــد لا وبـــما ,زبـــده فيـــه حليـــب يجـــوز  :وفيهـــا

  :ريع وله
ُقلت   .منعه رواية فيه فيتخرج :ُ

  .أكثر أحدهما زيت كان وإن بمثل, ًمثلا بالزيتون الزيتون يجوز :اللخمي
ُقلت   .الفرج أبي رواية من ًتخريجا فيه يذكر لم :ُ
  .ًاتفاقا بمثله يجوز :الحاجب ابن وقال

 أو واحــــد وقــــت في فــــيهما الــــذبح كــــون جنــــسه مــــن بمثلــــه اللحــــم بيــــع شرط :اللخمــــي
 ويجـــوز الـــنقص, تحـــري عـــلى فيـــه ويختلـــف ًوزنـــا, يجـــز لم الأولى وجفـــت بعـــد, وإن .متقـــارب
  .بالوازنة الناقصة كالدنانير أدنى تكن لم إن الأولى رب من ًتفضلا

ُقلت  ابـن عيـسى وسـمع متيـسر, اللحـم وقطـع كجـودة, صـيرورته الـدنانير قطـع منع :ُ
  .نقص ترك ما قدر ترك لو مما ثلهبم جف زيتون في خير لا :القاسم
ْرشــد بــنا  والمنــع ًتحريــا, بيابــسه الخبــز رطــب جــواز محمــد وروى ًاتفاقــا, ًكــيلا يجــوز لا :ُ
  .المماثلة حقيقة به تحصل لا لتحريا لأن ;أحسن

 وآخــر المــشوي, أو بالقديــد اللحــم طــري في مالــك قــول اختلــف :يــةَّوازالم عــن َّالــشيخ
َأصـبغو القاسـم ابن أخذ بهو تحرى, وإن كراهته, قولية ْ ْوهـب بـنا وأخـذ َ  المغمـر أبي وابـن ,َ
   .بالأول

 وإن بمالحـــه الـــسمك طـــري في لاو تحـــرى, وإن بمـــشوي قديـــد في خـــير لا :القاســـم ابـــن
  .تحرى

ــ الرطــب بالحــالوم بــأس لا :مالــك قــال  لحــالومبا وبــالجبن القــديم وبالمعــصور سه,بياب
  . منه أكل الذي الحبالم الأخضر الطري الزيتون وكره ًتحريا,
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ُقلــت  وفــيما قبلــه فــيما التحــري إجازتــه مــع تحريــه ذكــر غــير مــن الزيتــون كراهتــه ظــاهر :ُ
 مـن وتخـريجهما فيـه, ًنصا ذكرهما من أجد ولم قولين, فيه :الحاجب ابن وذكر فيه, منعه بعده
  .واضح غيره

  :روايتان ًتحريا بالدقيق العجين جواز في :اللخمي
ْرشد بنا   .ًاتفاقا ًمتفاضلا بعجين دقيق يجوز لا ,بصنعة ليس العجن :ُ

 أو ًدقيقـــا فيهـــا يـــرد الخمـــيرة الجـــيران بعـــض كـــسلف اليـــسير في ثالثهـــا ًتحريـــا جـــوازه وفي
 ابـــن ســـماع وثـــاني وثـــانيهما القاســـم, ابـــن عيـــسى ســـماعي أحـــد مـــع حبيـــب لابـــن بـــه, يبـــدلونها
 وقــــول تحريــــه, تطاعةاســــ لعــــدم قيــــل بــــالمنع أشــــهب وقــــول محمــــد, روايــــة نــــص مــــع القاســــم
 ;الكيــل أصــله مــا يتحــرى ولا الــوزن, العجــين وأصــل للــدقيق, الكيــل أصــل لأن :سَــحنون

 أو قــدح مــن بــه يكــال مــا تعــذر لعــدم, المكيــل تحــري معنــى لأن ;بــين غــير الــوزن أصــله مــا بــل
 دقيقـه كيـل يمكن لا والعجين ,يتعذر قد به يوزن وما ًمعلوما, ًمكيالا يكن لم وإن صحفة,

 القمــح خبـز القاســم ابـن أجــاز ولـذا الميــزان, لعـدم المــوزون مـن أجــوز فيـه فــالتحري ل,بحـا
   كيـــل يتـــأتى لا إذ ًتحريـــا بالمكتـــل المنثـــور التمـــر وأجـــاز دقـــيقهما, كيـــل بتحـــري الـــشعير بخبـــز
  .المكتل التمر

ُقلــــت  :الجــــوهري لقــــول العــــين مــــضعف فعــــل مــــن مفعــــول اســــم أȂــــه يحتمــــل المكتــــل :ُ
 كتــــل ســــيده, ابــــن لقــــول كــــزمن فعــــل وزن عــــلى أو الــــصمغ, مــــن جتمعــــةالم القطعــــة :الكتلــــة
  .وتزلج تزلق كتل فهو الشيء

 منعـــــه المـــــشهور بمثـــــل ًمـــــثلا المبلـــــول كـــــالقمح طاريـــــة رطوبتـــــه كانـــــت مـــــا :شـــــاس ابــــن
  .بالرطب الرطب على ًقياسا بالجواز وقيل البلل, لاختلاف
 لتــــساوي الجــــواز بمثــــل ًمــــثلا بــــبعض بعــــضه الطارئــــة الرطوبــــة ذي بيــــع في :بــــشير ابــــن
 الفــضل وتــوهم فــيهما بالتــساوي يقطــع ولا ,الجفــاف حالــة المقــصود لأن ;والمنــع حــالتيهما,
  .كتحققه

ْرشد بنا وقال  لا البيـوع جـامع مـن عيـسى سـماع مـن أوصى رسـم من مسألة رابع في :ُ
 والفريـــك بـــالتمر, كالرطـــب بكيـــل ًكـــيلا منـــه بالجـــاف الطـــري الزيتـــون بيـــع منـــع في خـــلاف

  .بعض من ًانتفاخا أشد المبلول بعض لأن ;المبلولة بالحنطة المبلولة والحنطة لقمحبا
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ُقلــت  الرطــب بيــع جــواز عــلى مخــرج هــو إنــما بــالجواز القــول أن شــاس ابــن ظــاهر لفــظ :ُ
 بفعـــل تكـــون لأن ;معروضـــة ولا عارضـــية لا أصـــلية الرطـــب رطوبـــة بـــأن ويـــرد بالرطـــب,

 بـشير ابـن أشار وقد قدره, فيها يختلف لحالة يصير فلا ييبس ولا يؤكل كذلك وبأȂه آدمي,
 الجــواز, الــرطبين في لأȂــه ;المــشهور تنــاقض التخــريج صــحة ولازم المنــع تعليلــه في هــذا إلى
 مخـــــرج, لا منـــــصوص بـــــالجواز القـــــول أن بـــــشير ابـــــن قـــــول وظـــــاهر المنـــــع, المبلـــــولين وفي

ــرشد بــنا ســياق وظــاهر ْ  القاســم ابــن ســماع مــن القبلــة رســم في وقــال منعــه, عــلى الاتفــاق ُ
 جـواز البيـوع جـامع في القاسـم ابـن عيـسى وسـماع الـسماع هذا ظاهر :الصرف كتاب من
 كالـــدنانير أشـــهب ومنعـــه المعـــروف, وجـــه عـــلى بالـــسالم والمعفـــون المـــأكول القمـــح بـــدل

زنـــــة الـــــنقص الكثـــــيرة  ولا ًبعـــــضا بعـــــضه يـــــشبه أن إلا بالـــــصحيح المعفـــــون يجـــــز فلـــــم بالوا
ـسـحنون كذلــ وأجــاز ,يتفــاوت  الــدنانير بــأن والطعــام, الــدنانير بــين وفــرق المعفــون, في َ
زنة  وكرهـه والـصحيح, المعفـون بـين فـضل ولا الـوزن, في فـضل الناقصة وبين بينها الوا

  .الحبة أكثر ذهب إذا المأكول في
ُقلــت  عــبر وبــه الــسايبس بالمــأكول يريــد :قلــت الحبــة أكثــر ذهــب إذا المــأكول في يريــد :ُ
 اليـسيرة, كالدنانير الطعام, قل إذا بأس ولا :عنه قال الكثير في أشهب قول وذكر اللخمي

 وكـــذا ,كثـــرت إذا كالـــدنانير يجـــز لم فقـــط بأحـــدهما كـــان أو مختلـــف وعفنـــه الطعـــام, كثـــر وإن
 بمثلـه ًقديـدا حبيـب ابـن منـع وتقـدم اليـسير, في إلا يـصلح لا التراب كثير أحدهما القمحان
 وابــن المــازري عنــه وعــبر ,المــذهب كأȂــه جــوازه ذكــره قبــل مــياللخ وذكــر ,بمثلــه ًومــشويا
 بــالمبلول, المبلــول منــع في المــشهور بمناقــضته وأشــار ,الحاجــب ابــن وتبعــه بالمــشهور شــاس
 يؤكــــل, كــــذلك لأȂــــه ;قــــدره اخــــتلاف تبــــين لحالــــة يــــؤول لا والقديــــد المــــشوي بــــأن ويجــــاب
  .قدره ختلافا تبين لحالة فيؤول يبسه بعد أكله الحنطة مبلول وغالب

 في مثلــه والحبــوب التمــر في غ نــصه لأȂــه ;الحبــوب في الكيــل :التماثــل بــه مــا :البــاجي
 أو ًكــيلا مقــداره تقــرر إن الــشرع في لــه قــدر لا ومــا والفديــة الفطــر زكــاة وقــدر الزكــاة, نــصب
 كالــسمن الــبلاد فيــه اختلــف مــا وانظــر بــه, قــدر والجــبن اللحــم في كــالوزن بلــد كــل في ًوزنــا
 كيـل فيـه يتقـرر لا ومـا مـوزون بعـضها وفي ,مكيـل الـبلاد بعـض في والعسل والزيت نواللب
  .ربويان أنهما على والجوز كالبيض ;وزن ولا
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  .منه نسبته يعلم أن إلا ,بغيره لا بلده بعادة قدر البلاد فيه اختلف ما بشير ابن زاد 
  .كان أيهما بأحدهما قدر بوجهين فيه عادة جرت إن :شاس ابن زاد
  .الأكثر اعتبر وإلا تساويا إن :ُلتقُ

 وإن قـــدره واتحـــاد المـــساواة, تحـــري بـــشرط ببعـــضه البـــيض بعـــض يجـــوز إنـــما :المـــازري
 لـه لأȂـه ;قـشره استثناء النعام بيض في محمد وشرط لبيضتين, بيضة مساواة التحري اقتضى
 النــوى أشــبهف مــصلحته مــن لأȂــه ;أو مقـصود غــير ثمنــه أن رأى لأȂــه ;غــيره يــشترطه ولم ثمنـًا
 يـصفيا حتـى بـآخر عـسل يبـاع لا :الـشافعية بعـض وقال ادخاره, ضرورة من لأȂه ;التمر في
  .مصفى إلا ًغالبا يدخر ولا يباع عرض لأȂه ;شمعهما من

  :قولان البيض في التحري إلى الرجوع في :بشير ابن
ُقلت  ظـاهرو نظر, للباجي تقدم الذي أوالوقف ,وزنه عنده التحري مقابل كون في :ُ

  .الوزن فيه المعتبر أن هذا بعد القاسم, ابن رواية عيسى سماع
  :طرق المساواة في التحري اعتبار وفي

 اعتـبره, عنـده لنـدوره غلطـه ألغـى مـن حال في خلاف فيه المذهب اختلاف :المازري
  .عكس عكس ومن

قلــة قلــة صــير ب تــصلح لا :القاســم ابــن وســمع اليــسير, في ثالثهــا اعتبــاره في :بــشير ابــن
  .بالتحري إلاصير 
ْرشد بنا  يـوزن فيما التحري لأن ;ًتحريا أو ًوزنا, بمثل ًمثلا إلا ببعض بعضه يجوز لا :ُ
 ابـن وقالـه فقـط, قـل فـيما وقيـل الـسماع, هـذا ظـاهر وهـو ăجـدا, يكثر لم ما كثر ولو قيل جائز,
 ًتحريــا, للحمبــا اللحــم يجــوز :قولهــا ظــاهر وهــو ضرورة, لــه تــدع لم ولــو قيــل ورواه, :حبيــب
 يخــشى طعــام في إلا عــدم ولــو وقيــل الميــزان, عــدم عنــد إلا يجــوز لا وقيــل تحريــا, فيــه والــسلم
 إلا ًاتفاقـا الاقتـضاء, في يجـوز ولا والمبادلـة, المبايعـة في وهذا الميزان, لوجود ترك إن فساده
  .نوازله في سَحنون قاله ,الميزان عدم عند

ُقلـــت  بعـــده أراد وإن الميـــزان, عـــدم ولـــو منعـــه, الظـــاهرف الأجـــل حلـــول قبـــل أراد إن :ُ
  .عليه دخلا اقتضاء أو قضاء حسن إلى يؤدي إنما فيه كذبه لأن ;جوازه فالظاهر
 في القاســــم ابــــن سَــــحنون وســــمع أجــــوز, الاقتــــضاء في فهــــو للربــــا يــــؤدي المبايعــــة وفي
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   التــي بقـدر اصــنفه غـير مـن ًعــددا أقـل أخــذ لاتـستحيي طـير مائــة في أسـلم لمــن  البيـوع جـامع
  .تحريا له

ْبن رشدا   .الأجل بعد يريد :ُ
ُقلــــت ْرشــــد بــــنا قــــول اخــــتلاف ًمطلقــــا شرطــــه لعــــدم أȂــــه الميــــزان فقــــد شرطــــه عــــدم :ُ ُ 

 إطـلاق بـشير وابـن المـازري لفظ وظاهر الميزان, كفقد الطير وزن تعذر لأن أو ,سَحنونو
 والبـيض والخبز اللحم عبي :القاسم ابن رواية عيسى وسمع والموزون, المكيل في الخلاف
  .وزن ولا كيل بلا بمثل ًمثلا يأخذ ما مثل يعطى فيما يكون أن ًتحريا ببعض بعضه

 مـا كـل وكـذا يتحـرى, أن يـستطاع لا حتـى يكثر ولم التحري بلغه إذا هذا :القاسم ابن
 فـلا هغـير أو طعام من باثنين واحد فيه جاز وما ولم, التحري يلغه إذا هذا ًكيلا لا ًوزنا يباع
  .يوزن ولا يكال لا وأ ًموزونا أو ًمكيلا كان ًتحريا بقسمه بأس
ْرشد بنا  تفـسير يتحـرى, أن يـستطاع لا حتـى يكثـر لا فـيما يجـوز إنـما القاسـم ابن قول :ُ
  .بالتحري قسمه يجوز بالتحري ببعض بعضه بيع يجوز وكما مالك, لقول

 فيــه يجــوز لا ممــا ًوزنــا, لا ًكــيلا عيبــا ومــا كثــر, فــيما ومعنــاه, يجــوز, لا :حبيــب ابــن وقــال
  .خلاف بلا ًتحريا قسمه ولا ,ًتحريا ببعض بعضه بيع يجوز لا التفاضل
 فيـــه يجـــوز ممـــا ًعـــددا أو ,ًوزنـــا أو ,ًكـــيلا يبـــاع فـــيما والقـــسم البيـــع في التحـــري جـــواز وفي

فـــا أو كالفاكهـــة, ًوزنـــا يبـــاع فـــيما ثالثهـــا التفاضـــل,  ابـــن لقـــول ًكـــيلا يبـــاع فـــيما لا كالبقـــل ًجزا
 دليـل مـع سـلمها ثالـث آخر في حبيب,ولما وابن .أشهب مذهب مع السماع هذا في القاسم
 مـا مـع القاسـم ابـن عـن عبـدوس وابن ويباع, يجذ حتى البقل قسم يجوز لا :القسم في قولها
 يبــاع فعطــف يبــاع أو يجــذ حتــى البقــل قــسم يجــوز لا :القــسم في قولهــا الكتــب بعــض في وقــع
  .وبالوا لا بـأو

 محمــــد ورواه والمعــــدود ,المكيــــل دون المــــوزون في التحــــري جــــواز المــــشهور :البــــاجي
 ذلــك جــواز وعــلى الميــزان, وعــدم الــسفر في إلا يجــوز لا إنــه القــول عــلى عنــدي وهــذا وغــيره
 المكيــــــل, في جـــــوازه فيجـــــب بـــــالتحري اللحـــــم في الـــــسلم لتجـــــويزه الأظهـــــر وهـــــو ,ًمطلقـــــا

 شـــكل عـــلى بقائهـــا لتعـــذر المـــساواة فيهـــا تتعـــذر والقبـــضة الميـــزان, يعـــدم كـــما يعـــدم والمكيـــال
  .والبسط القبض من واحد
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  .الكثير دون القليل في التحري يجوز إنما :القاسم ابن قال
ُقلـــت بنـــة, ترجمـــة في ذكـــره كـــذا :ُ  الخـــلاف عـــلى القاســـم ابـــن قـــول حمـــل أȂـــه وظـــاهره المزا
ْرشــد بــنا عليــه حملــه مــا خــلاف  مــن الوهــاب عبــد قــال :بــاللحم اللحــم بيــع ترجمــة في وقــال ,ُ

 ينَّوازالمـــــ بعــــدم بعــــضهم وقيـــــده بــــوزن تقييــــد دون ,ًمطلقــــا التحـــــري أجــــاز مــــن :أصــــحابنا
  .والمعدود المكيل دون الموزون في وهذا والأسفار, كالبادية
  .لكثرته تحريه يتعذر فيما لا لقلته تحريه يمكن فيما هذا :القاسم ابن قال
 يجـوز لا :وقيـل قـل, إن التحـري فيـه جـاز بـالوزن يقـدر فـيما الميـزان فقـد إن :شاس ابن
 ,جواز شاة بشاة مذبوحتين من الكثير في جوازه :الباجي واستقرأ المنصوص على كالكثير
                    وهــــــو يــــــسارة ولا ,بــــــوزن تقييــــــد دون ًمطلقــــــا التحــــــري جــــــواز المتــــــأخرين بعــــــض وحكــــــى

  .ًجدا بعيد
ُقلــت  وسادســها وخامــسها ورابعهــا الكثــير, غــير في الثهــاث ًمطلقــا ومنعــه جــوازه ففــي :ُ

 المـوزون في يجـوز وسـابعها الطعـام, فساد يخش لم بما الخامس بتقييد فقط الموزون في الثلاثة
 في والتخــريج شــاس, ابــن ونقــل البــاجي, لاختيــار كثــر ولــو وثامنهــا وقــل, الميــزان, فقــد إن

ْرشــد بــنوا المــوزون, في مثلــه عــلى المكيــل  المــشهور البــاجي قــول مــع القاســم ابــن ســماع عــن ُ
ْرشـد بـنا ونقل  البـاجي تخـريج عـن ونقلـه شـاس, ابـن ونقـل حبيـب, ابـن روايـة عـن ونقلـه ,ُ
ْرشد بنا نقل ظاهر مع   .واضح تحريه كثرته منعت وما ُ

 بعـض قـال .روايتـان ًمتـساويا وجـوازه بـه, منعـه في البـاجي, :طـرق بدقيقه القمح وفي
  :قولان هما :أصحابنا
  .بالزيتون كالزيت لأȂه: ولىالأ

 هـذا المـازري ورد بـصغيره, الكبـير كـالتمر وقلتهـا المكيـل, أجـزاء كثـرة للغـو :والثانية
 مــن لقــدر تمــر مــن قــدر كمــساواة فمــساواتهما ًدقيقــا منــه أكثــر قمــح الــصاع مــلء بــأن التوجيــه
  .رطب

 ًتحريـــــا ولا ,ًوزنـــــا لا بـــــالرزم ًكـــــيلا يجـــــوز محمـــــد لروايـــــة الجـــــواز بعـــــضهم ورد :البـــــاجي
  .بعضهم وعكسه

ُقلــت  الــرزم كيــل بــأن الــسلام عبــد ابــن وتعقبــه ,الــراء بعــد بــالزاي ًرزمــا وجدتــه كــذا :ُ
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  . مكروه
ُقلــت  َّأحــب إلي تركــه :القاســم ابــن ســماع بظــاهر منــه تمــسك فهــو تنزيــه كراهــة أراد إن :ُ

ْرشد بنوا   .الوجوب على حمله ُ
ُقلت  فيكـون الجـوهري قالـه الـسد والردم ,الراء بعد بدال اًردم اللفظة كون ويحتمل :ُ

  .الصب مطلق
ُالماجــشون ابــن روى :حبيــب ابــن عــن زرقــون وابــن اللخمــي  عــلى قــل فــيما يجــوز إنــما :ِ

ُالماجــشون ابــن عــن عمــر أبــو وحكــى ,الرفقــاء بــين المعــروف وجــه  هــو وقــال ,ًمطلقــا منعــه ,ِ
َّالقـصار نلاب ًكيلا لا ًوزنا جوازه اللخمي وعزا بالتمر, الرطب مثل  :قـال عكـسه يحـك ولم ُ
 ذلــك جــاز فــإذا والــوزن, بالكيــل تجــوز القمحــين, بــين المماثلــة يقــول أن عــلى إلا يــصلح ولا
ئــه, تفرقــة مــن أكثــر فيــه لــيس إذ أحــدهما طحــن بعــد جــاز الطحــن قبــل  المماثلــة قيــل وإن أجزا

 فيــه همــا امــ عــلى حملــه يــصح ولا بالكيــل ولا بــالوزن أحــدهما طحــن بعــد يجــز لم فقــط بالكيــل
 بــه كــالقمح بالــدقيق الــسميد في ويختلــف ,معينــه في لا القمــح مطلــق في كلامهــم لأن ;ســواء
 ويــصير منعــه, تخــريج يمنــع الــدقيق بــأجزاء الــسميد أجــزاء قــرب بــأن ويــرد المــازري, وقبلــه
 والـسميد بـالريع القمـح لفـضل ًمطلقـا بالـسميد القمـح منـع وينبغـي ًأحرويا, جوازه تخريج

َّالقـصار نابـ قـول المـازري ذكـرو بالجودة,  ًقمحـا ًوزنـا بـبعض بعـضه يجـوز مكيـل كـل :ًعامـا ُ
 معـــروف :وقـــال ,الأشـــياخ بعـــض وأȂكـــره المـــساواة, الـــشارع قـــصد لأن :قـــال غـــيره أو كـــان

  .ًكيلا يختلفان قد ًوزنا تساويا وإن لأنهما ;ًوزنا بالقمح القمح يجوز ولا هذا, غير المذهب
ُقلت ُشيوخ بعض وكان :ُ  بأȂـه أجيبـه وكنـت ,ًوزنـا القمح يباع لا صرفها بقول يرده انُ

 قــدر جهــل إلى فيــؤدي القــدر مجهــول منــه والمــوزون الكيــل فيــه المعــروف لأن ;غــرر البيــع في
 في حاصـل وهو ,يعطى لما يأخذ ما قدر اتحاد المقصود إنما القمحين بين المبادلة وفي ,المبيع

  .والوزن بالكيل تجوز ماثلةالم كانت إذا اللخمي أجازه ولذا الوزن,
 أو تحريــه ووجــوب بتمــر, تمــر في كــالنوى تحــريمهما في اللحمــين عظــم اعتبــار عــدم وفي

 أو بــشاة شــاة في أحــسن الأول :ًقــائلا شــعبان وابــن المــذهب ظــاهر عــن اللخمــي نقــلا ,نزعــه
   وجــــــــــه عــــــــــلى إلا يجــــــــــز لم ;أحــــــــــد اللحمــــــــــين المقطعــــــــــين عظــــــــــم كثــــــــــر وإن بنــــــــــصف نــــــــــصف
  .لوالفض المكارمة
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ُقلــت  ًمعتــبرا يكــن لم وإن بالتفاضــل, كالمكارمــة بتركــه المكارمــة تجــز لم ًمعتــبرا كــان إن :ُ
 مـــن شيء ولا مـــر كـــما نزعـــه لإمكـــان بعيـــد للقـــدر لا للـــصفة بـــه المكارمـــة ورد مكارمـــة, فـــلا

 ابـن قـول عـلى يجـوز ولا ,ًوزنـا برأسـين ًرأسـا القاسم, ابن وأجاز :قال .نزعها يمكن الصفة
 جــاز فيــه الآخـر أحــدهما تفــضيل ولجـوازه القــسم في ذلــك ويعتـبر اللحــم بتحــري إلا شـعبان

   الــــــشاة مواضـــــع بعـــــض لأن ;أحـــــسن لحمـــــه يكــــــن لم مـــــا بالعظـــــام مباينـًــــا أحـــــدهما يكـــــون أن
  .ًلحما أطيب

 فيهـا القاسـم لابن جلداهما استثني إن ثالثها مذبوحتين, بشاة شاة جواز في :اللخمي
َأصـبغو ,تحـريمهما على قدر إن :ًقائلا ْ ه وفـضل, عليـه يقـدر لا :ًقـائلا َ  أبي لابـن الـصقلي وعـزا

 لحـم اسـتثناء دون بأȂـه الثـاني اللخمـي ورجـح ,الجلد استثناء يجوز حيث وهذا وزاد زمنين,
 وعــزا يــصدق, لا تحريمهــا لأن ;وتفاضــل ومغيــب لحــم لأȂــه ;غــرر ومعــه ,بمــثلهما وعــرض
 لحـم بأȂـه أصـحابنا بعـض وتعليل :قال يحيى نب يحيى ورواية ,ًأȆضا سَحنونل الثاني الباجي
  .من مذبحها بعضه ريء ولأȂه لحم, الجلد لأن ;يصح لا مغيب

ُقلــت  لا حــي جــواز الواضــحة وفي :قــال المنــع, ونــصها بكــذا, رطــل كــل جــواز فيلــزم :ُ
 في وكــره القاســم ابــن مــن عيــسى وســمعه بمثــل, ًمــثلا ًتحريــا بمثلــه وطــير وحــش مــن يقتنــى

  .ًتحريا بلحم الطير من يحيى لا ام َّيةَّوازالم
Ȃــه بعــد, حــي لأȂــه :أصــبغ  لتعــذر لأȂــه ;ويحتمــل بــالحيوان اللحــم لأȂــه ;يريــد والأظهرأ

  :طرق الخبزين قدر تماثل في المعتبر وفي ,الحي لحم
 ًمــثلا كونــه تحــرى وإن بــصغير, عظــيم ولا بقرصــين ًقرصــا الخبــز في خــير لا :الموطــأ في
ــ لم وإن بــه, بــأس فــلا بمثــل  مــن القرصــين في مــا وزن يــصلح لم الــدقيق تحــرى لــو لأȂــه ;وزني

  .الدقيق تحري ظاهره ولكن أصح, كان المذهب في بهذا القول كثر ولو دقيق,
 لأن ;برطــــل ًرطــــلا قمــــح بخبــــز شــــعير خبــــز في خــــير لا :القاســــم ابــــن زيــــد أبــــو وســــمع

  .برطبه الخبز يابس وكذا دقيقيهما لكيل ًتحريا به بأس ولا أخف, الشعير
ْرشــــد بــــنا  كيلــــه لتعــــذر الأخبــــاز دقيــــق في أجــــازه وإنــــما يجــــوز, لا المكيــــل في التحــــري :ُ

 وهــــو والــــسلت يريــــد وقمــــح شــــعير خبــــز في وقولــــه ًتحريــــا, بالمكتــــل المنثــــور التمــــر كإجازتــــه
َّدونةالم في ما معنى على صحيح َ.  
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 لغــو فوجــب حــدة عــلى ًصــنفا صــار لأȂــه ;بــالوزن الخبــز في المــساواة :دحــون ابــن وقــال
 القيــاس وهــو ًوجهــا, لقولــه أن ولعمــري البيــوع, أكثــر لفــسد قــال مــا جــاز ولــو :قــال أصــله,
 أو زبيـب أو تمـر مـن مـنهما كـل في دخـل ما لا العوضين قدر المراعى والأȂبذة, الأخلال على

عــــى الــــشعير, بــــدقيق القمــــح دقيــــق وعــــلى عنــــب,  ريــــع أن ومعلــــوم أصــــلهما, لا قــــدرهما المرا
 فــــيما لاخــــتلافهما ,أبــــين والأخــــلال بالأȂبــــذة لــــه والحجــــة القمــــح, يــــع ر يــــساوي لا الــــشعير
  .بعض من قريب بعضه وريعه شيء إليه يضف لم والدقيق الماء من إليهما يضاف

ُقلــت  إليهــا أضــيف بــما والخلــول الأȂبــذة, أصــول تحــري لتعــذر العكــس لــه ينــتج هــذا :ُ
 أخبازهـا في فالمماثلـة تفاضـلال فيهـا جـائز الأخبـاز أصـول كانـت وإن :قـال الدقيق, بخلاف
  .ًاتفاقا بالوزن

 بتحــري بــبعض بعــضها بــدل في التــساوي طلــب في جــنس الأخبــاز أن عــلى :بــشير ابــن
 وهمـــا بـــالخبز الخبـــز جــازوا أ :شـــاس ابـــن البـــاجي وقــول المتقـــدمين, روايـــة وزنهـــما أو دقــيقهما
 في الــدقيق يتحــرى إنــما المتــأخرين بعــض قــال :قــال .المتقــدمين روايــة فــذكر الرطوبــة مختلفــا
 وقــال البــاجي, قــول ذكــر ثــم ومــا جــاز فيــه تحريــة رطوبــة خبــزه, التفاضــل, فيــه يحــرم مــا خبــز

 وزن أحــدهما وزن بمماثلــة الثقــة لتحــصل مــنهما النــار أخــذ اتحــاد الخبــزين في يعتــبر :المــازري
 خالأشــيا بعــض وحمــل دقــيقهما يتحــرى فقيــل ًيابــسا, والآخــر اًرطبــ أحــدهما كــان وإن الآخــر
  .المتأخرين بعض عن شاس ابن ذكره ما فذكر المذهب

ُقلــت ْرشــد بــنا حكايــة وتقــدم العطــار, حفــص أبي قــول وهــو :ُ  وظــاهر عليــه الاتفــاق ُ
 اعتبــــار ففــــي ممتنــــع, أو بعيــــد وهــــو فيــــه مختلــــف أȂــــه :الحاجــــب ابــــن ونــــص شــــاس, ابــــن لفــــظ

 إن ورابعهـــا تحري,فـــال وإلا طبخـــه اتحـــد إن ثالثهـــا الـــدقيق, تحـــري أو بـــالوزن فيـــه التـــساوي
  .المتأخرين وبعض والمازري المتقدمين ورواية للباجي التحري وإلا جنسها اختلف

 كـل مـن أجـود العوضـين أحـد بعـض كـان لـو مـانع يمكـن لقـصد التقـديري والتفاضل
  .ًاتفاقا منع دونه وباقيه مقابله,
  .محمولة بمد شعير ومد سمراء كمد :زرقون ابن

 شـعير ومـد حنطـة كمـد دونـه أو المنفـرد مـن أفضل ختلفالم العوض كان إن :الباجي
 قياســه صــحة عــلى بنــاء والمــشهور محمــد, قــول إجازتــه ففــي الــشعير, مــع أجــود حنطــة بمــدي
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 اللخمــي وفــرق الطعــام, في التقــسيط بــصحة والفــرق مراطلــة, كــذلك بــذهب الــذهبين عــلى
 ســـواء, همـــا قمحـــين في قائـــل بقـــول الطعـــام في وخلفهـــا الـــذهب, في الأجـــود جـــودة بـــصدق
  .فيها سَحنون ومنعه :زرقون ابن أدنى هو بل ;وآخر أجود, أحدهما وأخذ

 مـــع المـــشهور بمـــثلهما شـــعير ومـــد حنطـــة مـــد أو دقيـــق ومـــد حنطـــة مـــد منـــع في :البـــاجي
  .محمد وقول القاسم ابن رواية

ُقلت   .شاس ابن قول خلاف وهو :ُ
   قمــــح بمــــد شــــعير, مــــدو قمــــح مــــد منــــع في ًخلافــــا يــــذكروا لم :المتــــأخرين بعــــض قــــال

  .شعير ومد
 عـــلى كـــان فـــإن بيـــد, ًيـــدا منـــه بـــأجود طعـــام بـــدل ًرجـــلا ســـأل مـــن :الحـــق وعبـــد الـــصقلي

 فهــو أخــذ مــا رد شــاء وإذا أتمــه شــاء إذا لكــن ;لزمــه نعــم :قــال إذا لازم شرط لــيس المعــروف
  .بيد ًيدا الكيل مثل كان إن جائز,

 .البيـع عـلى وأخرجـوه ,بـالوازن نـاقصال والـدينار الطعـام بـدل :قولـه انظـر :الحق عبد
 يكـــون حتـــى يجيـــزوه ولم لزمـــه نفـــسه عـــلى أوجبـــه مـــن الـــذي وغـــيره الغـــرض مـــن والمعـــروف

  .له وجه ولا ورده تمامه في بالخيار
 فيهــا أرض تبــاع لا :معهــا القاســم ابــن عيــسى ســمع كالحــسي, مــانع الحكمــي والنــساء

  .ًنقدا بطعام صغير زرع
ْرشــد بــنا  إلى بــذهب بالــذهب المحــلى, الــسيف إجازتــه في أصــله عــلى سَــحنون أجــازه :ُ
 إلى بطعــام صــلاحه يبــد لم ثمــر فيــه حــائط بيــع إجازتــه في فأقــل, الثلــث الــذهب كــان إن أجــل

ُالماجشون ابن وقاله أجل,  مـع بـالعين صـغير وهـو الـزرع بيـع أجـاز إذا لأȂـه ;القيـاس وهو ,ِ
  .كذلك بطعام بيعه جاز نالثم من حصة له يقع لم وكأȂه لها, لتبعيته الأرض

ُقلــت  اللخمــي نقلــه كــذا صــحيح سَــحنون عــن وهــذا بالتبعيــة مقيــد الجــواز أن ظــاهره :ُ
ُالماجــشون ابــن عــن وفيــه عنــه, وغــيره  أجــاز الــدور أكريــة في والــصقلي التونــسي لقــول نظــر ِ
 ثمــــرة كــــل لأن ;تخالفهــــا ثمــــرة فيــــه آخــــر كتــــان أو بقمــــح ثمــــرة وفيــــه جنــــان بيــــع الملــــك عبــــد

 الأصـــل اشــترى ثــم البقـــاء, عــلى ثمــرة اشـــترى لــو قبــضها ودليـــل متنــاجزين فكانــا ةمقبوضــ
 الأصــول اشــترى يــوم الثمــرة قيمــة المــشتري عــلى كــان الثمــرة أزهــت حتــى ذلــك عــن وغفــل
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ء لأȂه   .ملكه في النماء وصار للثمرة, ًقابضا صار الأصول بشرا
 حانوتــــه يــــدخل ثــــم كيلهــــا بالحنطــــة والخــــل الزيــــت يبيــــع ممــــن أكــــره ســــلمها ثالــــث وفي
 رجـع كالـصرف, ويعطـي فيأخذ ذلك يخرج ثم صاحبها, عند الحنطة وليدع ذلك لإخراج

  .سواء كونهما إلى والكبير الصغير الحانوت بين تفرقته عن عمران أبو
ُقلــت  العوضــين أحــد كــان إن اللخمــي خــلاف الــصرف في التفرقــة يــسير في تقــدم قــد :ُ

ه إليـه قامــا أو كذلـ بفــور أحـضر مجلــسهما ًقريبـا ًغائبـا  مثلــه ومـضى يفــسخ, لم بالحـضرة تنــاجزا
  .الصرف في

 شـــجرها في أو يابـــسة لهـــا مخالفـــة بثمـــرة شـــجرها في طابـــت ثمـــرة في خـــير لا :قـــسمها في
 لم الآخـر جـد قبـل وتفرقـا أحـدهما جـد وإن يفترقـا, أن قبـل الـشجرة في مـا يجـدا أن إلا مزهية

 في ومثلـه يجـز, لم الجـد قبـل وتفرقـا دفعهـا, طـةبحن النخل رؤوس في ما اشترى لو وكذا يجز,
  .سلمها ثالث

  .ضمانه في حصلت بحضورها الجداد يشترط لا القاسم ابن غير :عياض
  .بجدها إلا يجز لم ًرطبا أو ًزهوا كانت إن :اللخمي

 عـــلى أو المـــشتري عـــلى يابـــسة,والجد كانـــت وإن الجـــوائح, فيهـــا لأن :القاســـم ابـــن قـــال
 فـدان في خـير لا :وفيهـا بالحـضرة تجـد لم وإن جاز, بالعقد المشتري من اضمانه أن على البائع
 بيبــــع بــــأس ولا التفــــرق, قبــــل يجــــدا أن إلا حــــشي خــــس أو سريــــس أو كــــراث بفــــدان كــــراث
 ثمـر مـنهما بكـل كـان فـإن ربهـا المأبورة غير الثمرة يستثن لم ما ,ًمطلقا بآخر فيه ثمر لا حائط

جـاز إن اسـتنثاها  فقط إحداهما أبرت وإن المأبورة, غير تثناءاس لامتناع بحال يجز لم يؤبر لم
 الآخــــر, ثمــــرة مــــنهما كــــل يــــشترط لم مــــا جــــاز أبــــرت وإن ثمــــرتهما, للآخــــر يــــستثن ولم ربهــــا,

 بطعـام أبـر ولـو يـصلح, لم ثمـر فيهـا بنخـل بـأس لا :مسلمة بن محمد عن القسم في وللخمي
ياهــا وفي .فقــط الأصــول المقــصود لأن ;وغــيره يحبــسه لأجــل كــان ولــو يريــد,  مــنح لمــن عرا
ؤه فــأكثر, عــام غــنم لـبن ء مؤجــل بطعـام شرا  في المبيــع بــأن اللخمــي ورده بــه لبـون شــاة كــشرا

هـــا ثـــم غـــيره, عليـــه المقـــيس وفي طعـــام المقـــيس َأصـــبغو القاســـم ابـــن قـــول عـــلى أجرا ْ  منـــع في َ
  .وجوازه عليه المدعى دون المدعي دعوى على فاسد الإنكار على صلح

ُقلـــــــت                      الغـــــــنم ومـــــــشتري الفـــــــساد, موجـــــــب بنفـــــــي جـــــــازم عليـــــــه المـــــــدعى بـــــــأن يـــــــرد :ُ
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  .به جازم غير
  ]النهي في المعاملات[

بنــــة, النهــــي تعليــــل البغــــداديون ورأى :اللخمــــي :لاخــــتلاف نقلــــيهما  ابــــن وقالــــه بالمزا
َّدونـــةالم في القاســـم بنـــ لأجـــل المنـــع أن ســـلم وإذا البيـــع عمـــم أȂـــه إلا َ  الحـــي كـــان إن جـــاز ةالمزا
دا    .للقنية مرا

 الــصوف ثــوب في مالــك لقــول بيــنهما الفــضل علــم إن بــالجواز ثالــث قــول فيهــا ويجــري
  .بالأحدية والجلد بالصوف
ُقلــــت بنــــة بـــــأن يـــــرد :ُ  بـــــالحيوان اللحـــــم في فـــــدخولها الواحــــد الجـــــنس في تعتـــــبر إنـــــما المزا
 ;العكــس لا للمنــع المناســب لأȂــه اللحــم لجــنس الحــي بــرد وذلــك ًواحــدا, ًجنــسا يــصيرهما

 ربــوي حينئــذ الجــنس لأن ;الفــضل بــان ولــو المنــع, لــزم كــذلك كــان وإذا الجــواز حكمــه لأن
بنــة لأجــل المنــع أن ســلم إذا :القاســم ابــن عــن وقولــه والجلــد, الكتــان بخــلاف  إذا جــاز المزا

دا الحي كان  وعلـم هالفقـ أصـول في المنـصوص خـلاف جملـة منعـه أȂه عنه نقله مع للقنية مرا
 أȂـه العلـة تلـك فيهـا معينـة صـورة في نفيـه عـلى نصه مع حكم علة عين إذا المجتهد أن النظر,

 خـاص, نـص عنها نفيه على لفظه دلالة لأن ;الصورة, تلك في الحكم ذلك تخريج يصح لا
 نفـسه حكـم له يقتنى مما اللحم ومأكول العام على مقدم والخاص عام, كلفظ العلة ودلالة
 مــع أو لحمــه جــنس غــير طعــام مــع كونــه في المــاء كطــير حياتــه وتقــصر يقتنــى, لا اومــ ,ًمطلقــا
 ابــــن عــــن البــــاجي مــــع ومالــــك أشــــهب عــــن اللخمــــي نقــــل كلحــــم أو كمقتنــــى المقتنــــى حيــــه

 للخمـي يكـره ثالثهـا ًتحريـا, وفيـه تحر, دون ًاتفاقا له يجوز لا ًكحي جنسه حي ومع القاسم,
 روايــة مـع ًتحريـا بمثلـه يـستحيى لا ًطـيرا َّالعتبيـة في إجازتـه وعـن القاسـم, ابـن عـن محمـد عـن

 وابــن ًتحريــا, لجــوازه بلحــم للــذبح الــذي وكبيرهــا عــن كراهــة شــارف الــنعم الرجــوع محمــد,
ْرشد بنا القاسم   .بحال صنفه بلحم يجيزه فلا حياته يراعي أشهب :ُ

 بـاللحم بيعـه زجـوا أصـول ثلاثـة عـلى بنـاءالأولى  :روايتـان ًتحريا به جوازه في :الباجي
 جــــوازه وفي الحــــي, في التحــــري وصــــحة واحــــد, جــــنس مــــن العوضــــين في التحــــري وجــــواز
 نقـــــل جنـــــسه, بمقتنـــــى وفيـــــه وغيرهمـــــا, ومالـــــك أشـــــهب عـــــن للخمـــــي ًتحريـــــا ثالثهـــــا بمثلـــــه,
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َّالقصار ناب عن اللخمي ْرشد بنا وعزا ,ُ  في كالـشارف, حياتـه تطـول ومـا لأشـهب, الأول ُ
 عـــن اللخمـــي نقـــلا كلحـــم أو المقتنـــى كمقتنـــىَّ حيـــة  ومـــع نـــسهج لحـــم غـــير طعـــام مـــع كونـــه
  .مالك قولي أحد مع أشهب

َصـبغَلأ الأول البـاجي وعـزا القاسـم, ابن نقل مع وثانيهما  جنـسه لحـم ومـع كأشـهب, ْ
 :ًقـائلا ومالـك أشـهب قـول عـلى اللخمـي, ًتخريجـا بمثلـه كمقتنـى كونـه في مثله ومع كمقتنى
 حيـــوان مالـــك قـــولي أحـــد عـــلى حياتـــه تطـــول لا مـــا مـــع وهـــو اًتحريـــ جـــوازه في عليـــه ويختلـــف
  .ًمطلقا أشهب قول على ويجوز ,خلاف اًتحري جوازه في الآخر وعلى بلحم

  ]باب الاقتناء في الحيوان[
  .والفحلة والصوف واللبن للولادة الاتخاذ :والباجي اللخمي قال: والاقتناء
َأصـــبغ عـــن نقلاهمـــا والـــسمن للحـــما لتزيـــد الاتخـــاذ وفي ,التـــيس في والـــشعر ,اللخمـــي ْ َ 

  .القاسم وابن
 ,للفحلـة يقتنـى لا :وقـال ,لأجـل بطعـام الكبش خصي مرة القاسم ابن كره :اللخمي

 كــان وإن لــصوفه, فيــه رغــب إن يريــد بــه بــأس فــلا ذلــك, غــير منفعــة فيــه كانــت إن :قــال ثــم
ّالعتبــــي وروى الخــــلاف, محــــل فهــــو للحــــم ِ ْ  ولا ,قائمــــة لخــــصيا التــــيس في منفعــــة لا كــــان إن ُ
 لــــشعره, فيــــه ترغــــب العــــرب لأن ;جــــوازه وأرى يجــــوز, لا .يريــــد ذلــــك مثــــل فهــــو مــــؤخرة

 قال تقدم ما مثل الكبش, خصي في َّالعتبية في القاسم ابن عن الصقلي وذكروغيرهم لزقه, 
  . للذبح هو إنما لصوف يقتنى لا أجل إلى بطعام يحل لا والتيس :عنه

ُقلت  بـه, بـأس فـلا يـستحيى كـان إن أجـل إلى بلـبنزيـادة الجـدي ب عيـسى سماع في هو :ُ
  .فيه خير فلا وإلا
ْرشـــد بـــنا  بحـــال, صـــنفه بلحـــم منـــه ًلحـــما يجيـــز لا ذلـــك كـــل في الحيـــاة يراعـــي :أشـــهب :ُ
 ابــن وقالــه أجــل, إلى ًمتفاضــلا ولــو يقتنــى, مــا بحــي وبطعــام بــبعض بعــضه ذلــك كــل ويجيــز
  .نافع

 حكـم لـه والكبـير ,الـشارف أن إلى ذهـب فكأȂـه والكبـير الـشارف بخـلاف :محمـد قال
  .جميعهم عند اللحم
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 هــذا خــذ :لــه فقيــل ,دجاجــة أو فــاره حمــام أو كريمــة عنــاق ذبــح أراد مــن :لمالــك قلــت
 ولا بيـد ًيـدا بلحـم هـذا مـن ًشـيئا أحـب لا الـذبح إلا فيـه منفعـة لا مـا أو ,الشارف أو الكبش
  .لأجل بطعام

  .اللحم سوى منفعة فيه كان فىاستو لو الكبش لأن :القاسم ابن
ُقلت َأصـبغ كقـول معتـبر والـسمن اللحـم لتزيـد الاتخـاذ أن مالـك قول ظاهر :ُ ْ  وظـاهر َ

 لايحيــى الــذي المــاء كطــير المعلوفــة الــدجاج وخــصيان لــه, مــر كــما خلافــه القاســم ابــن قــول
  .لحمه لتزيد كالمقتنى تعلف لم والتي

  .والطير الأربع ذوات وحشي :اللخمي
  .لأجل بحيتان منه يستحيى بما بأس لا :لكما قال
 ويـــراد حياتـــه, تطـــول لأȂـــه ;يجـــوز أن وأرى اقتنـــاء حيـــاة يحيـــى لا الـــوحش :حبيـــب ابـــن
  .ًاتفاقا قنية والولادة للفراخ

ُقلت  لأجـل ولـو الحي بالطير والحوت والوحش الأȂعام لحم :يجوز سلمها ثالث في :ُ
  .المربوب الداجن من وشبهه محما أخذ إوز أو دجاج في أسلم لمن :أوله في

 القاســـم ابـــن وأجـــازه ,لأجـــل مطبـــوخ بلحـــم الكـــبش أشـــهب كـــره :يـــةَّوازالم في َّالـــشيخ
  .إلينا أحب وهو

ُقلــت  إنـــما التونـــسي وغـــيره القاســم ابـــن قـــول وهـــو أشــهب, كرهـــه التونـــسي تعليقـــة في :ُ
 الطــــبخ نلأ ;صــــنفان فهــــما وإلا كتــــان ثــــوب في ككتــــان فكرهــــه منــــه يعطيــــه أȂــــه أشــــهب أراد

 البــاجي ذكــر ولمــا ًنقــدا, بمطبــوخ كلحــم ًاتفاقــا ًنقــدا فيجــوز بحيــوان ًلحــما كونــه عــن أخرجــه
  .والمطبوخ النيء اللحم في هذا :الق بالحيوان اللحم منع

 عــــن ًمعــــبرا شــــاس, ابــــن وذكرهمــــا القاســــم, ابــــن وأجــــازه أشــــهب, كرهــــه :محمــــد قــــال
 فـإن ًجنـسا, بـالطبخ صـيرورته واعتبـار يثالحـد عموم اعتبار على بناء :قال .بالمنع الكراهة

 وعزوهــا لأجــل, ويكــره ًنقــدا, يجــوز رابعهــا وكراهتــه ومنعــه جــوازه ففــي صــحت الأȂقــال,
  .واضح

بنــة عــن غ االله رســول نهــى« :قــال عمــر ابــن عــن مــسلم روايــة ومنهــا بنــة  ,»المزا والمزا
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  .)1(بخرصه ثمر كل وعن ًكيلا, بالعنب الزبيب وبيع ًبيع ثمر النخل بالتمر كيلا,
  .عليه متفق وهو ًكيلا, بالحنطة الزرع بيع :رواية وفي

  ]باب المزابنة[
بنــة عنــدنا :المــازري  واحــد جــنس مــن بمجهــول مجهــول أو بمجهــول معلــوم بيــع: المزا

   يــأتي حــسبما منــه يخــرج بــما الــشيء ببيــع عكــسه ويبطــل وقبلــوه الحاجــب ابــن وتبعــه ,)2(فــيهما
  .االله شاء إن

 أيهـما لأجـل بلـبن لبـون شـاة في خـير لا :القاسـم ابـن وسـمع وغيره, الربوي في وتكون
  .به بأس لا اللبن غير لأجل وبطعام عجل

 ,لأجـل لبـون بـشاة بـاللبن بأس لا مرة غير القاسم ابن قول من عرفنا الذي :سَحنون
  .أصبغ وقاله لأجل, بلبن حرمتها في قوله يختلف ولم

ْرشد بنا بنـ عـن غ نهيه هذا أصل :ُ  العوضـين أحـد كـون واحـد صـنف في وهـي ةالمزا
                                     

يا) 1542(رقم:  أخرجه مسلم)1(   . كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرا
بنـة عـلى : قال.قال وتبعه ابن الحاجب وقبلوه: َّالرصاع قال )2(  ويبطل عكسه بيع الشيء بما يخرج منـه المزا

بنـــة لمطابقتـــه للحـــد وأصـــلها لغـــة المدافعـــة: أي.حـــذف مـــضاف  كـــلا مـــن المتبـــايعين يـــدفع ; لأن بيـــع المزا
ا قـــد تكـــون في صـــنفين كـــما مـــضى , فإنهـــ صـــير الحـــد المـــذكور غـــير مـــنعكسط َّالـــشيخصـــاحبه ويغبنـــه و

ْبــن رشــد عليــه ا فــ:قــاله , فإنــوغــيرهُ  وقــد ,اً وهــي قــد تكــون في صــنف واحــد ككــون أحــد العوضــين جزا
  وفي ذلك تفصيل فيما يجوز منـه ومـا لا, صنفين في الأجل كصوف في ثوب من صوف مؤخرتكون في

  .يجوز انظره
  . هذا الحد وكان غير منعكس فلم لم يذكر لها حداَّالشيخ إذا لم يرتض ):قلتفإن (
ُقلت( جـل  المعأو صـنفين يخـرج المـؤخر مـنهما مـن: قولـهبـه رسـمها ب  يظهر أن حدها عنـده بزيـادة مـا يجمـع:)ُ

  .فيضاف ذلك للرسم المذكور
 إذا تبـــين الفـــضل في بيـــع المعلـــوم بـــالمجهول مـــن جنـــسه في غـــير الربـــوي فـــلا يكـــون ذلـــك مـــن ):قلـــتفـــإن (

بنة كما نصوا عليه ومنهم  بنـة,َّالشيخالمزا  وقـد نـصوا عـلى أȂـه , ورسم المازري يصدق على ذلـك أȂـه مزا
بنة   .تلغى تلك المزا

ُقلت( بنة لنا أن نلتزم صدق الح:)ُ  أجازوا ذلك لذهاب المانع وهـو الجهالـة التـي ; لكند على ذلك وأȂه مزا
  .يدفع بها كل أحد صاحبه; لأȂه إذا تحقق الفضل فلا جهالة في العقد وفيه بحث
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فـــــا  أصـــــل المعجـــــل كـــــان فـــــإن لأجـــــل, إلا الـــــصنفين في تـــــدخل ولا ًنقـــــدا, ولـــــو يجـــــوز لا ًجزا
 منـه كونه يمكن لأجل ًاتفاقا يجز لم ثوبه في كصوف الوجود في مقارنتهما تمكن ولا المؤخر,

 ,ًمطلقــــا وازهجــــ في ببــــيض والبيوضــــة, بلــــبن كــــاللبون موجــــود والمتولــــد أمكنــــت, وإن فيــــه,
 سـماعه مـع القاسـم ابـن زيـد أبي لـسماع عكـسه ورابعهـا الآخـر, منـه مـا المؤجـل كان إن ثالثها
 ولـــه في هـــذا القاســـم ابـــن ســـماع ظـــاهر مـــع ولهـــا لأجـــل ببـــيض البياضـــة الدجاجـــة في عيـــسى
 اللبــون جــواز عــلى لاتفــاقهم أظهرهــا والأول ,ولأشــهب حبيــب وابــن سَــحنون مــع الــسماع
بنـة دخولـه لامتنـاع بلـبن اللبـون في ضـعيف والثالـث لأجـل, ولـو امبطع أو باللبن  لا إذ المزا
 في وجــه التفرقــة لهــذه وإنــما غيرهــا, لــبن مــن عنــده يعطيــه فــإنما تغــير دون للأجــل اللــبن يبقــى
بـع ووجـه فيـه, لبنهـا مـن جمعـه يمكـن لأجل بجبن بيعها  ;مقـصود غـير لبنهـا معجلـة أنهـا الرا
 المتولـــد يكـــن لم وإن اشـــترطاه, قـــد إذ إيـــاه قـــصدهما علـــم المؤجلـــة كانـــت وإن لهـــا, تبـــع لأȂـــه

 ذبـاب أو ببـيض دجاجـة أو فيـه, لها يكون لأجل بلبن فيها لبن لا كشاة العقد حين ًموجودا
 ابــن عيــسى ســماع مــع جميعـه في حبيــب ابــن قــولا ذلــك, جـواز في كــذلك, لأجــل بعــسل نحـل

 ثمــر لا النخــل في الــدور كــراء في :لهــاوقو لأجــل ببــيض فيهــا بــيض لا الدجاجــة في القاســم,
 فيـه لها يكون لا لأجل كان وإن روايته, عيسى سماع مع القاسم ابن وقول لأجل بثمر فيها
 النحــل ذبــاب في حبيــب ابــن قــول اللخمــي ذكــر ولمــا ًاتفاقــا, جــاز عــسل ولا بــيض ولا لــبن
 فيهــا يكــن لم ولــو دمحمــ ًنقــدا, ولــو بعــسل الخلايــا تبــاع لا :القاســم ابــن عــن محمــد قــال :قــال

َأصبغ عسل, ْ  فيـه لها يكون لا لأجل ولو ًنقدا العسل غير بطعام بيعها جاز فيها يكن لم وإن َ
  .بحال بعسل لا عرض أو بعين إلا فيه خير فلا وإلا عسل,

 بعـسل ولـو لأجـل لا ًنقـدا بطعـام جـازت قوتهـا عـن فاضـل عسل بها كان إن :اللخمي
 فــضة حليــة ذي الــسيف بيــع عــلى لأجــل بطعــام بيعهــا يخــرج فــضل فيــه يكــن لم وإن ًنقــدا, ولــو
 الأنهــ ;أجــوز النحــل في وهــو يكــره ثالثهــا وفــسخه جــوازه في لأجــل, ذهــب أو بفــضة لــه ًتبعــا

 النحــــل بيــــع وإن عنهــــا, فــــضل فيــــه يــــصير لأجــــل بعــــسل بيعهــــا في ويختلــــف قطــــع إن تهلــــك
 جـــاز العـــسل دون لـــشهدا عملـــت أو ًشـــيئا تعمـــل ولم فيهـــا, النحـــل رمـــى مـــا بقـــرب والخلايـــا
  .ذلك يعمل أن قبل كالذباب بيعها

ُقلــت  ابــن عــن محمــد عــن َّالــشيخ كلــه, كالخــارج المعجــل مــن بعــضه الخــارج والمؤجــل :ُ
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  .جائز وعكسه لأجل معصفر ثوب في عصفر في خير لا :القاسم
 أســـلم كمـــن فهـــو الزيـــت مـــن يخـــرج هلأȂـــ ;صـــابون في زيـــت ســـلم يجـــوز لا :الحـــاج ابـــن
  .وعرض عامط في ًطعاما

ُقلـــت  وقـــول .أوضـــح المعـــصفر بمـــسألة والتمـــسك الربـــوي عـــلى قـــصره يـــوهم دليلـــه :ُ
   غـــــير مـــــن ظـــــاهره نقـــــدا بطعـــــام جـــــازت قوتهـــــا عـــــن فاضـــــل عـــــسل فيهـــــا كـــــان إن :اللخمـــــي

  .التبعية رعي
 بقيــد ثالثهــا ومنعــه ًنقــدا عــرض أحــدهما مــع جنــسه غــير مــن بطعــام الطعــام جــواز وفي
 وبعــــض صرفهــــا قــــول خــــلاف وهــــو :ًقــــائلا الأول لمهاســــ عــــن للخمــــي كالــــصرف التبعيــــة
ُشــيوخ  عــلى اللخمــي وتخــريج فيــه تقــدم بــما والــصرف البيــع وبــين بينــه ًمفرقــا المــذهب عــن ناُ
 عــن اللخمــي نقــل بــشير ابــن وتعقــب المــذهب, عــن محــرز وابــن بــشير, ابــن مــع صرفهــا قــول
  .فالصر كتاب في فسره مجمل هنا هو وقال ,ًمطلقا الجواز سلمها, أول

ُقلـــت  :فقــــال والــــصرف البيــــع بمــــسألة مـــشبهةنقــــل ابــــن محــــرز مــــسألة كتــــاب الــــسلم  :ُ
  .التبعية اعتبار على يدل بالصرف تشبيهه

ُقلـــت ُشـــيوخ فتـــوى اختلفـــت هـــذا وعـــلى :ُ ء جـــواز في ناُ  وخبـــزة درهـــم بربـــع زيـــت شرا
ُشـــــيوخ بعـــــض قـــــال :اللخمـــــي وقـــــال ًنقـــــدا, درهـــــم ربـــــع قيمتهـــــا  في تنـــــاجزا إذا القيـــــاس :ناُ

 تــــأخير جــــاز كالمــــد الآخــــر وقــــل الطعــــامين أحــــد كثــــر وإن الــــسلعة, تــــأخير جــــواز لطعــــامينا
 غـــير في الفـــضل وتبـــين بـــدينار, ودرهمـــين ســـلعة بـــاع إذا كقولـــه الثـــوب وتعجيـــل الطعـــامين,
بنة يلغي الربويين   .المزا

  .كخلافه باقيه يصير جنس بعض في الصنعة معتبر والمعروف
 بأحذيــة وجلــد وصــوف وقطــن, كتــان مــن نــسهبج مــصنوع بيــع في اختلــف :اللخمــي

 بعــشرة وجلــد بثوبــه, صــوف في كراهتــه محمــد وروى ,ًمطلقــا الكتــان في مالــك أجــازه ًنقــدا,
  .ًنقدا أحذية

ُقلت   .بغزلهما والكتان الكرسف وكذا َّالشيخ عنه زاد :ُ
  .جاز بينهما الفضل بان إن :محمد
  .بثوبه خز في مثله سَحنون عن الحق ولعبد
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ُشيوخ بعض وقال لإمكـان نفـشها  الغلاظ والصوف الخز ثياب في معناه :القرويين ناُ
  .الحسن أبي َّالشيخ عن وفهمته رقيقها في لا

ُقلت  أنهـا معـين مقـدار عـلى الجلـود قطـع بمجـرد كانـت إن الأحذيـة صنعة أن الأظهر :ُ
  .معتبرة أنها خرز مع كانت وإن لغو,

 صــــاحبتها, عــــلى واحــــدة كــــل رتقــــد إذا حــــذوا بالنعــــل النعــــل حــــذوت الــــصحاح في
  .انتعل :واحتذأ النعل :والحذاء :قال ثم قطعتها, النعل الشفرة وحذت

ْزمنَـــين أبي ابـــن عـــن الحـــق وعبـــد الـــصقلي َ نـــسج الغـــزل لـــيس  :قـــال مـــن العلـــم أهـــل مـــن َ
بنـــة ًنقـــدا بغـــزل ًثوبـــا يجـــز فلـــم أشـــهب وقالـــه ,بـــصنعة فيـــه  أكثـــر أحـــدهما أن يتبـــين أن إلا للمزا

   المبتــــاع فلــــس ثــــم فنــــسجه ًغــــزلا اشــــترى مــــن :مالــــك قــــول ويقويــــه بالكتــــان زلكــــالغ ًغــــزلا
  .به أحق فبائعه

 تبــيح صــنعة الغــزل أن القاســم ابــن قــول عــلى الجــاري النــاس بعــض وقــول :الحــق عبــد
 ;بـشيء لـيس مستهلكه على بقيمته القاسم ابن لقول لأجل, ولو الكتان وبين بينه التفاضل

 لا :محمـــد وروى :قـــال الطعـــام جـــزاف في كالقيمـــةودة الـــبرم بجـــ لاختلافـــه فيـــه القيمـــة لأن
 أو زاد ومـــا ًقميـــصا, الثـــوب مـــن أعطنـــي :قـــال كأȂـــه قيـــل مخـــيط, بثـــوب مـــروي بثـــوب بـــأس
 مــن كــذا طولــه ًقميــصا لــه ضــمن كأȂــه فيــه خــير فــلا هــذا أراد إن :قــال عليــك, أو فلــك نقــص

بنـــة هلأȂـــ ;بيـــد ًيـــدا بنحـــاس نحـــاس مـــن فلـــوس في خـــير لا ســـلمها أول وفي شـــقته,  أن إلا مزا
  .ًعددا الفلوس وتكون بينهما, ما ديبع

  .ًنقدا نحاس بتور بنحاس بأس لا :سلمها ثالث في زاد 
 يفـــرق أن ويمكـــن كـــالتور, الفلـــوس صـــنعة اعتبـــار القيـــاس :الأشـــياخ قـــال :بـــشير ابـــن
بنة, هو بفلوس مكسور نحاس في خير لا :لقاسم ا ابن وسمع الفلوس, صنعة بيسارة  مزا
 في يعطـي أن النحـاس وجـه لا بـه الوضوء يريد ونصف بدرهمين ًتورا اشترى لمن يجوز ولا

  .ًفلوسا الدرهم نصف
ْرشد بنا  وفي .فيـه خـلاف ولا بيـنهما الفـضل يتبـين أن إلا فيـه خـير لا :قولهـا مثـل هـذا :ُ
 يبــــين لم ولــــو النقــــدين عــــلى جــــوازه وقــــصر لأجــــل ولــــو بفلــــوس أو بالنحــــاس التــــور جــــواز

 بـــــــنا روايتـــــــي لإحـــــــدى الفـــــــضل يتبـــــــين أن إلا يريـــــــد نقـــــــدا ولا يجـــــــوز لا :ثالثهـــــــا ,الفـــــــضل
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ْوهب  بـأس ولا ًنقـدا بـه بـأس لا :فقـال بثوبـه, والكتـان بثوبـه كالـصوف إياه جعلها ,وظاهرَ
ْوهــــب بــــنا روايــــة في مالــــك رجــــع وإليــــه ًنقــــدا, بالنحــــاس النحــــاس بــــالتور  الــــسماع, ولهــــذا ,َ
 يجــوز, لا أȂــه :الــسماع هــذا مــن بعــضهم وأخــذ فيهــا, اســمالق ابــن قــول التونــسي حمــل وعليــه
 غـير أكثـر التـور نحـاس أن تيقن مع ًفلوسا الدرهم نصف إعطاء منع هلأȂ ;الفضل بان وإن

 ولا الفلــــوس مــــن الــــدرهم ونــــصف الــــدرهمين, قيمــــة عــــلى مفــــضوض التــــور لأن ;صــــحيح
 ونـصف, الـدرهمين جميـع في أخـذ ولـو منعه, فوجب أكثر أو أأقل منه الفلوس مناب يدرى
 الــصوف في ًأȆـضا موجــود الخـلاف وهــذا لجـاز, أقــل أو التـور, مــن أكثـر أنهــا يـشك لا ًفلوسـا
َأصــــبغ وروى بثوبــــه, والكتــــان بثوبــــه, ْ  ابــــن ورجــــع عجــــل أيهــــما ًمــــؤجلا ولا ًنقــــدا, يجــــوز لا َ
  .ًمعجلا الثوب كان إن لجوازه عنه القاسم

 أو الكتـــــان أو الـــــصوف مـــــن بمنـــــسوج منـــــسوج أو النحـــــاس مـــــن بمـــــصنوع ومـــــصنوع
 القيـاس في فـرق لا :بقولـه التونـسي وتعقبـه الفضل, يبين لم ولو ًنقدا, ًاتفاقا جائز الكرسف

 لم الجــانبين أحــد في تــؤثر لم إن الــصنعة لأن ;مــصنوع بغــير مــصنوع أو بمــصنوع مــصنوع بــين
  .فانظره فيهما تؤثر

ُقلت  شيء كـل سـلمها ثالـث وفي الفلـوس, في مـر كـما الـصنعتين أحـد بطول يفرق قد :ُ
 ;أحــدهما مــن ولا مــنهما لا بيــنهما الجــزاف, فيــه يجــوز فــلا صــنفه, مــن بــاثنين واحــد فيــه يجــوز
Ȃبنة, هلأ با كان ولو مزا   .بكثير بينهما الفضل يبين أن إلا ًترا

 لا ًتحريــا قــدره معلــوم صــوف وزن عــن يأخــذ أن بــأس لا القاســم ابــن زيــد أبــو وســمع
  .فيه خير فلا كثير بتغابن إلا يعلم لم نوإ ونحوه, برطل إلا يخطئ
ْرشد بنا  يجـوز غـيره أو طعـام مـن صـنف كـل والآجـال السلم في عيسى كسماعه هذا :ُ
 وخــلاف لا, أو ًموزونــا أو ًمكــيلا كــان ăتحريــا بقــسمه بــأس فــلا صــنفه مــن بــاثنين واحــد فيــه
  .آخرها إلى باثنين واحد فيه يجوز شيء كل :قولها

 في وأصــحابه مالــك أصــل خــلاف هــو :الــصوف في زيــد أبي ماعســ في دحــون ابــن وقــال
 وأمـــا وظهـــوره, الفـــضل بتبـــين إلا بـــبعض بعـــضه يجـــوز لا التفاضـــل فيـــه الجـــائز الـــصنف أن

بنــة بــالتحري  ســبب مــن المــانع المــدة وقــصر فيــه, مختلــف أصــل وهــو :قولهــا عــلى تعويــل فمزا
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بنة ْرشد بنلا القاسم ابن سماع في مر كما يلغيها المزا ُ.  
 الــشعير يــصير لا لأجــل إلا لأجــل قــصيل في ًنقــدا شــعير في خــير لا :ســلمها ثالــث وفي

  .بصفته ًمضمونا ويكون ًقصيلا فيه
  .بالكالئ الكالئ بيع عن ونهى :شاس ابن
ُقلــت  عــن دينــار بــن االله عبــد حــدثنا :قــال الأســلمي أخبرنــا :قــال قاالــرز عبــد وذكــر :ُ

  .بالدين الدين وهو بالكالئ الكالئ عن غ االله رسول نهى :قال عمر ابن
   كـــــــان مــــــتروك وهـــــــو يحيــــــى أبي بـــــــن محمــــــد بــــــن إبـــــــراهيم هــــــو :الأســـــــلمي :الحــــــق عبــــــد

  .بالكذب يرمي
ُقلــت  :الــستة الكتــب رجــال في المــزي كتــاب مــن مختــصر وفي القطــان, ابــن يتعقبــه ولم :ُ
 ئفـة,وطا التوأمة مولى الزهري,وصالح عن روى واه المدني, يحيي أبي بن محمد بن إبراهيم
ُشـيوخ مـن عنـه وروى آدم بـن ويحيـى الشافعي عنه روى  :آخـرهم وخلـق الهـادي بـن يزيـد هُ
 معتـزلي قـدري :أحمـد وقـال ,والنـاس المبـارك ابـن وتركـه ,جهمـي :البخـاري قال عرفة, ابن

  .ماجة ابن له خرج :المزي قال كذاب, :القطان يحيى وقال جهمي,
ُقلـــــــــــــــت    الـــــــــــــــضعفاء في بالكامـــــــــــــــل ىالمـــــــــــــــسم كتابـــــــــــــــه في عـــــــــــــــدي ابـــــــــــــــن يـــــــــــــــذكره ولم :ُ
   عـــن العـــام الحكـــم هـــذا يقـــضي الحـــق عبـــد كـــلام عـــلى الـــسلام عبـــد ابـــن واقتـــصار والمتروكـــين

  . دليله ذكر
ُقلت  فيـه الإسـناد طلـب عـن يغنـي بـالقبول لـه الأئمة وتلقي المذكور الحديث ودليله :ُ

  .بالقبول تلقاه وممن )1(»لوارث َّوصية لا« :حديث في قالوا كما
 عـــن نهـــى أȂـــه غ النبـــي عـــن« الحـــديث جـــاء :فيـــه قـــال لـــه الـــسنن كتـــاب في :ذرالمنـــ ابـــن
 ســلف يحــل لا« :قــال غ االله رســول أن عمــر بــن االله عبــد وحــديث ,)2(»بالكــالئ الكــالئ

                                     
 رقـــــم :للـــــوارث والترمـــــذيَّوصـــــية في الوصـــــايا, بـــــاب مـــــا جـــــاء في ال) 2870( رقـــــم : أخرجـــــه أبـــــو داود)1(

 في الوصـــايا, بـــاب إبطـــال 6/247: لـــوارث, والنـــسائيَّوصـــية ء لا في الوصـــايا, بـــاب مـــا جـــا) 2122(
  .للوارثَّوصية ال

  .في كتاب البيوع) 269( رقم:, في كتاب البيوع, والدارقطني)2342( رقم: أخرجه الحاكم)2(
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 أخرجــــه )1(»عنــــدك لــــيس مــــا بيــــع ولا يــــضمن لم مــــا ربــــح ولا بيــــع في شرطــــان ولا بيــــع ولا

  .وصححه الترمذي
 المخـصوص العـام في تقـرر لمـا بـه التمسك يمنع لا أجل إلى والبيع بالسلم وتخصيصه

  .والإجماع
  .يجوز لا بالدين الدين بيع أن على العلم أهل أجمع :المنذر ابن قال

  ]باب الكالئ بالكالئ[
 عـــــلى أحـــــدهما تقـــــرر ســـــابق غـــــير بـــــشيء في ذمـــــة أخـــــرى ذمـــــة في شيء بيـــــع :وحقيقتـــــه

 ووجهــــه الذمــــة لتعــــدد ملــــزوم وهــــو بالــــدين الــــدين ابتــــداء :قــــولهم معنــــى وهــــو ,)2(الآخــــر
                                     

 في البيــوع, بــاب ســلف وبيــع, وبــاب شرطــان في بيــع, وبــاب بيــع مــا 295 و7/288:  أخرجــه النــسائي)1(
هيـــة بيــع مـــا لـــيس عنـــدك, و) 1234(, والترمـــذي رقــم لــيس عنـــد البـــائع  :أبـــو داودفي البيـــوع, بـــاب كرا

في ) 2188( رقــــــم :ابــــــن ماجــــــهفي الإجــــــارة, بــــــاب في الرجــــــل يبيــــــع مــــــا لــــــيس عنــــــده, و) 3405(رقــــــم 
  .التجارات, باب النهي عن بيع ما ليس عندك

ووجهــه : ط ثــم قــال ,دد الذمــةهــو معنــى قــولهم ابتــداء الــدين بالــدين وهــو ملــزوم لتعــ: َّالرصــاع قــال )2(
  .كصريحه كوجه الظهار والتفليس لا كوجه الشغار

ُقلـت(  وقـد علــم أن ,ه رسـما يــصدق عـلى ابتــداء الـدين بالــدين; لأȂـ رسـمه الــدين بالـدين أشــكل عـلي فهمــه:)ُ
الأقــسام ثلاثــة ابتــداء الــدين بالــدين وهــو أخفهــا ثــم بيــع الــدين بالــدين ثــم فــسخ الــدين في الــدين فتأمــل 

 ولا بــــد في تفــــسير كلامــــه أن نقــــول الــــذي وقــــع كثــــيرا مــــن أهــــل ط وقــــد توقفنــــا في الفهــــم عنــــه ,لــــكذ
 وفــــسخ الــــدين في الــــدين , وبيــــع الــــدين بالــــدين,المــــذهب أن الحقــــائق هنــــا ثــــلاث ابتــــداء الــــدين بالــــدين

 واحـد فالأول أخفها والثاني يليه والثالث أقواها والأول يستلزم عمارة ذمتين وقعـت عمارتهـما في زمـن
والثاني يستلزم ذمتين وقعت عمارة إحدى الـذمتين عـلى الأخـرى والثالـث يـستدعي عـمارة ذمـة واحـدة 

  .بدين فسخ فيه الدين السابق
 في الحد المذكور ما ذكر فيه إن قصد به حد الحقيقة الأولى صح ذلك فيهما والحد الثـاني المرتـب :َّالشيخقال 

الثالث لورود الثاني عليه في طـرده ولا يـصح أن يكـون حـدا على الأول لا يصح أن يكون حدا للقسم 
  .للثاني لورود الثالث عليه

 ما نقله عن ابن المنذر وظاهره أن بيع الدين بالـدين يـدخل ًأȆضاوقد أشكل ذلك علينا في فهمه كما أشكل 
ى مـــا تحــت الرســـم المـــذكور ولا يــصح أن يكـــون الرســـم المـــذكور نقلــه عـــن ابـــن المنـــذر وارتــضاه كـــما تـــر

يورد عليه وبالجملة فهو كلام يحتاج إلى الفهم عنه والمظن به أȂه إمام لا يطلع على غـور كلامـه إلا مـن 
= 
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 بعتهــا ســلعة شراؤك يجــوز لا الــشغار كوجــه لا وغيرهمــا والتفلــيس الظهــار كوجــه كــصريحه
  .أجل إلى بثمن حلوله قبل أجل إلى بثمن

 تقـرر فيـه تقـدم ومـا ,بالـدين الـدين وجـه مـن آخـر موضـع وفي بـدين, ديـن وهو :وفيها
  .دين في دين فسخ يسمى الدين

 بـــــــــشيء الذمـــــــــة في مـــــــــا بيـــــــــع بالكـــــــــالئ الكـــــــــالئ بيـــــــــع يقـــــــــةحق :الحاجـــــــــب ابـــــــــن وقـــــــــول
 مــع أو وحــده الأول أراد إن بأȂــه يتعقــب عــين منــافع إلا وقيــل بمنــافع, بيعــه مؤخر,وكــذلك

 في العــــين منــــافع لــــدخول عــــين منــــافع إلا وقيــــل بمنــــافع, بيعــــه وكــــذلك :بقولــــه بطــــل الثــــاني
 ينبغــي لا بأصــل أخــل فقــط ثــانيال بالكــالئ أراد وإن ًاتفاقــا, الجــواز والحكــم فتمنــع, الأول,
  .الحرام حرم إلا حرمة تستلزم ولا المنع في منه أشد هلأȂ ;يستلزمه لا والثاني ذكره ترك

 مــن منــه أكثـر في ديــن فــسخ الجاهليـة, كربــا ًمطلقــا حـرام بمــضمون حــي عـلى ديــن وبيـع
 حــــل القاســــم وابـــن مالــــك منعـــه ثلاثــــة اللخمـــي :قــــال فيهــــا, القاســـم ابــــن منـــع صــــح الـــدين
 قبــــل عليــــه بــــدين رجــــل اســــتعمال في خــــير لا محمــــد وروى أشــــهب, وأجــــازه لا? أم الأجــــل
  .دين في ديناً فصار آخر لأجل فيتأخر مرضه أو غيبته, لخوف حلوله

 مـا ثمـن لأن ;أصـوب الـدين أجـل حلـول بعـد بعـضه أو فيـه العمل فيما المنع :اللخمي
 =                                     

وفقــه االله ومعنــى مــا أشــار إليــه مــن وجــه الظهــار والتفلــيس واالله أعلــم أن بيــع الــدين بالــدين قــد يكــون 
 إذا بـاع سـلعة بـثمن إلى أجـل ثـم  وقـد يكـون فيـه تحيـل كـما,صريحا كما إذا بـاع دينـا قـد تقـرر في ذمـة بـدين

 آل أمره ; لكناشترى السلعة بثمن إلى أجل قبل حلول الأجل فهذا لم يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين
َّدونةإلى تهمة ذلك فلذا قال في الم  مرة أȂه دين بدين ومرة من وجه الدين بالدين والحكم فـيهما واحـد :َ

 ولــذا أشــار المغــربي في ,صريحــه عــلى مــا هــو معلــوم هنالــكفي هــذا البــاب وذلــك بخــلاف وجــه الــشغار و
صــير وجــه الــدين بالــدين كــصريحه ولم يــصير وجــه الــشغار كــصريحه ومــا ذكــر فيــه : قولــهوجــه الــشغار ب

نظر على ما قررناه أولا من الفرق بين بيـع الـدين بالـدين وابتـداء الـدين بالـدين مـع مـا ذكـره مـن الوجـه 
 أن وجه الظهـار وصريحـه في بابـه واحـد ولم يظهـر لنـا وجـه الظهـار إلا في :َّالشيخفي هذه الصورة وذكر 

  .كنايته
ه يــــصدق في الوجــــه إذا ادعــــى الطــــلاق فتأملــــه وأمــــا صريــــح ; لأȂــــوأشــــكل ذلــــك علينــــا في اخــــتلاف الحكــــم
 بالـصريح إذا كـان بحكـم حـاكم وأراد بوجـه التفلـيس فـيما لم يحـل :التفليس ووجـه التفلـيس فلعلـه أراد

  . فيما قد حل واالله أعلم وبه التوفيقإذا فلس
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 حلـول عـن فيـه العمـل يتـأخر لا ومـا تـربي, أو تقـضي فيدخلـه يتعجـل مـا ثمـن من أقل يتأخر
 مــــرض إن هنــــا هلأȂــــ ;المــــرض في مالــــك علــــة يدخلــــه ولا المنــــع, علــــة تفــــاءلأȂ ;جــــائز الــــدين
 خياطـــة عـــلى مقاطعتـــه الخـــلاف هـــذا في وهـــو الأمـــد, مـــن بقـــي مـــا بقـــدر الإجـــارة مـــن انفـــسخ
 في مالـــك علـــة فتـــدخل بوقـــت تتعلـــق لا المقاطعـــة لأن ;قـــل فـــيما إلا يجـــوز لا وشـــبهها أثـــواب

  .أشهب وأجازه فيها, القاسم ابن منع جدادها يتأخر بثمرة بيعه وفي المرض,
َّدونــةالم في قولــه وهــو الواضــحة في مالــك اســتثقله :اللخمــي  لتقــرب وإنــه :قــال لأȂــه ;َ

 عـــن جـــدها يتـــأخر لم إن محمـــد روايـــة وعـــلى البـــين, بـــالحرام لـــيس أȂـــه يريـــد عنهـــا ينهـــى أشـــياء
  .منع وإلا جاز, الأجل حلول

 عليـــــه لـــــك بـــــدين لا عليـــــك يبقـــــى بــــدين دار اكـــــتراء يجـــــوز :منهـــــا الفاســـــدة البيــــوع وفي
 بيعـه وفي منعتـا, كمـضمون كانـت وإن جـازت, كمعـين كانـت إن المعـين منفعـة بأن وتعقب

  .منع غائبة, بدار منه
 مــن أكثــر حــاضرة ثمنهــا بــأن المنــع اللخمــي وعلــل أشــهب, وأجــازه فيهــا :القاســم ابــن

 إياهـا قبـضه يتـأخر لم إن الآخـر القـول وعـلى :قـال التـأخير, لمكـان تـرك نهمابيـ فـما غائبة ثمنها
  .منع وإلا جاز الأجل حلول عن

ُقلت  قـدر فلـو الفعل لا العادة مقتضى وعدمه, الأجل عن القبض تأخير في والمعتبر :ُ
 منـــه منعـــه وفي العقـــد, في مـــؤثرة الأنهـــ ;ًومنعـــا إجـــازة, دونـــه اعتـــبرت العـــادة مخـــالف الفعـــل

 محمـد مـع أشـهب عـن الـصقلي ونقـل فيهـا, القاسـم ابـن قـول بخيار شيء أو تتواضع جاريةب
 إن :للخمــــي وثالثهــــا لــــه, روايــــة ًأȆــــضا أشـــهب قــــول البــــاجي وذكــــر الجميــــع, في مــــسلمة بـــن

  .الدين حلول عن الخيار وأمد الحيضة تأخرت
 غـــير نمـــ دينــك بعـــت ولــو منعـــه القاســم لابـــن ذكــر مـــا ذكــر بعـــد منهــا الآجـــال بيــوع في
 فيــه, فــسخته مــا ثمــن في بتــأخيره انتفعــت كلأȂــ ;كغريمــك ولــيس جــاز, ذكرنــا بــما غريمــك
ء أو مواضــعة أو خيــار في يجـــوز لا أȂــه مــع الأجنبـــي بخــلاف عليــه  النقـــد تعجيــل غائـــب شرا
لـة كتـاب في ولـه دابـة, أو عبـد بمنـافع أجنبـي مـن ديـن بيـع في اختلف  :اللخمي بشرط  الحوا

 بيــوع في لقولهــا الــسكنى في شرع إن ثالثهــا ,ًمطلقــا ومنعــه آخــر عــلى دينبــ دار كــراء جــواز في
لـة في وقولهـا محمـد, وروايـة الآجـال,  ســنة ًأجـيرا اسـتأجر مـن القاسـم ابـن وروى :قـال الحوا
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 فيـه, خـير لا :فقال فسألته أجازه أȂه أصحابنا بعض وأخبرني فيه, خير لا آخر على له بدين
 اليـــسير وفي مبطـــل, بـــشرط اليـــسير غـــير والتـــأخير جـــائز, معجـــل بمعـــين المـــدين مـــن وبيعـــه

 أن يجــز لم بيعــه يجــوز ممــا فيــه, أســلمت مــا رجــل مــن بعــت إن ســلمها ثالــث أول في اضــطراب
 حتـى تفارقـه ولا بـدين, ديـن هلأȂـ ;شرط بغـير أو بـشرط سـاعة أو ًيومـا بالثمن المبتاع تؤخر
  .كالصرف الثمن تقبض

 بـشيء منـه تبعـه فـلا يحـل لم أو حـل غـريم عـلى لـك ءشي كـل منها الآجال بيوع أول وفي
  .ساعة ولا ًيوما تؤخره لا كالصرف بيد يدا ينقدك أن إلا تؤخره

ُقلــت  حــل قــرض مــن عليــه لــك ًطعامــا بعتــه ومــن آخــره, وفي البرادعــي, يــذكرها ولم :ُ
 مـن ابه يأتيك أو السوق إلى معه تذهب أن مثل إلا تنتقد حتى تفارقه أن يجز لم حالة بدنانير
  .دين في دين فسخ هلأȂ ;يجوز فلا بها تطلبه تصير أن فأما البيت,

 تفــسخه لا قــرض أو بيــع مــن رجــل عــلى لــك ديــن كــل منهــا الفاســدة البيــوع أوائــل وفي
 حتـى تفارقـه فـلا معينـة سـلعة بعـده أو الأجـل, قبـل منه به أخذت فإن تتعجله, فيما إلا عليه

  .يجز لم أخرتها فإن تقبضها
 وإن ,بثمنـه تـؤخره فـلا قـرض مـن عليـه لـك ًطعامـا رجـل مـن بعت وإن: وفي صلحها

 يجــوز ولا بحالــه الطعــام ويبقــى قبــضت, مــا وتــرد يجــز, لم فارقــك حتــى بعــضه أو ذلــك تــأخر
 البيــــت أو الــــسوق إلى معــــه تــــذهب أن مثــــل افــــتراقكما يقــــرب أن إلا النقــــد حــــصة ذلــــك مــــن

  .فينقدك
وحــــل ســــلعة بعينهــــا  أجــــل إلى بــــدراهم اعابتــــ إن ًأȆــــضا منهــــا الآجــــال بيــــوع آخــــر وفي
 لبائعهـا يكـن لم إذا خـرج إذا ويقبـضها جـاز قبـضها قبـل بيتـه فـدخل قـام ثـم ,رضيها حاضرة
؛ لأن ذلـك جـاز إنـما :قـالوا :محـرز ابـن عنهـا وقـام سـلعته تـرك رجـل هـو إنـما قبـضها, من منعه

 البيـــــوع مـــــسألة بخـــــلاف كمقبوضـــــة, فهـــــي ,الـــــسلعة حـــــاضرة في ضـــــمان المـــــشتري بالعقـــــد
  .يضمنها لم لما بيعها يجز لم حاضرة غير معينة فيها السلعة الفاسدة,
 كـان وإن ديـن مـن غائبـة دار أخـذ بمنـع القاسـم ابـن قـول عـلى هذا يصلح لا :محرز ابن

 البيـــوع مـــسألة ومجمـــل قبـــضها, لقـــرب الآجـــال بيـــوع مـــسألة أجـــاز وإنـــما مـــشتريها, ضـــمان في
  .فيها المفارقة رذك أطلق لأȂه ;قبضها بعد الفاسدة



אא 

 

283

283

 ًأȆـضا يجيزها وأشهب هذه من خير وتلك الكتاب أول هذا جوز قد :فيها يحيى وقال
 زعـم روايـة الآجـال بيـوع مـن مـسألة ثـاني في عيـاض وذكـر قـولين, عـلى المسألة فحمل معه,
 مفارقتــه اغتفــار مقتــضاها أن زعــم وروايــة المفارقــة, مطلــق بعــدم الجــواز شرط مقتــضاها أن

 إلى محـرز ابـن تعقبـه الـذي القـول وعـزا محـرز, ابن مسألة في بقولها وأكده قرب, عن بها ليأتي
ْزمنـَـين أبي وابــن فــضل َ  وخطــأوا :ًقــائلا للقــرويين محــرز ابــن اختــاره مــا وعــزا ,والأȂدلــسيين َ
 عقــار أخــذ منــع بــدليل القــبض, منزلــة يتنــزل لا هنــا الــضمان ســقط مــا بــأن الأȂدلــسيين تأويــل
 عـن غائـب عقار أخذ يمتنع إنما :التونسي وقال بالعقد, ضمانه في دخل وإن دين عن غائب
 أو الـــصفة عـــلى وجودهمـــا بعـــد إلا ضـــمانه في تـــدخل لا إذ تـــذريع أو صـــفة عـــلى أخـــذ إذا ديـــن

   نحــــوه أشــــهب وســــمع كالنقــــد, نــــاجز قــــبض فهــــو تقــــدمت رؤيــــة عــــلى كانــــت وإن القــــبض,
  .العتبية في

ُقلت  وما تأويلها, ويتم الأȂدلسيين على محرز ابن بتعق يبطل, التونسي تأويل فعلى :ُ
 مـن أكثـر حـاضرا الـشيء ثمـن بـأن ديـن عـن الربع الغائـب أخذ منع تعليل من للخمي تقدم
 أتـى إن :الـسلم كتـاب في أشـهب سَـحنون وسـمع فتأملـه, التونـسي تأويـل فبطـل ًغائبا, ثمنه
 فلـــم حــل أجــل إلى بـــثمن ابتاعــه طعــام مـــن أقيــل ومــن مالـــه, بــرأس حــل ســـلم مــن أقيــل مــن

 لم مــا طــال وإن جــائزة, إقــالتهما ونحــوه, بــشهر وتباعــد ذلــك, طــال حتــى بــه أقــيلا مــا يــدفعا
  .عليه كان ما منهما كل على ويبقى الإقالة فتبطل ذلك أضمرا يكونا
ْرشد بنا  وهـو سـلمها, ثالـث في وروايتـه القاسـم ابـن قـول خلاف هذا :أشهب قول :ُ
 عــــن نهــــى كــــما اســــتيفائه, قبــــل الطعــــام بيــــع وعــــن بالــــدين, الــــدين عــــن نهــــى غ هلأȂــــ ;أظهــــر
فوجــب رد مــا  شرط بغــير ولــو الــصرف, في التــأخير منــع عــلى وأجمعــوا الــصرف, في التــأخير

 بعــد فــذهبت كيلــه كثــر ًطعامــا بــدينك أخــذت إن منهــا الآجــال بيــوع وفي .إليــهاختلــف فيــه 
 واليـومين اليـوم يتـأخر وذلك ,سفناً أو ًمنزلا له تكتري أو تحمله بدواب لتأتي بيعه وجوب

  .خفيف وهو به, بأس فلا لغد فتأخر كيله تمام قبل الشمس غابت أو
 دراهـــــم أســـــلفني مـــــن صرفهـــــا في اعتبارهـــــا المـــــشهور بالكـــــالئ الكـــــالئ عـــــلى والتهمـــــة

 وإن النقــد, عــلى ذلــك جــاز لأجــل, الــسلف كــان إن ًثيابــا أو حنطــة مكــاني منــه بهــا فاشــتريت
 في موقـــوف الحـــرف وهـــذا لأجـــل, أو الأصـــل وفي عيـــاض, .بيـــد اًيـــد ذلـــك جـــاز ًحـــالا كـــان
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 حــرف هــو ,سَــحنون وقــال الــسلم, كأجــل لأجــل يريــد :محمــد أبــو وقــال عتــاب, ابــن كتــاب
  .بطرحه وأمر سوء,

 وقــــال ,مالــــك عــــن لا ذلــــك يجيــــز وهــــو ,سَــــحنون أدخلهــــا لأشــــهب هــــو :وضــــاح ابــــن
 طعـــام في ذمـــة في عينًـــا وأســـلم ســـلفه عليـــه رد لأȂـــه ;سَـــحنون وطرحـــه يحيـــى لنـــا قـــرأه :فـــضل

 في الخـلاف :وقـال المبـسوطة, في ومنعهـا المـسألة مالك علل وبه بالدين الدين وهو لأجل,
 الـــسلف وكـــذا لاً? أو بهـــا للنفـــع قـــدرا توجـــب هـــلالعاريـــة الحالـــة  في الخـــلاف عـــلى اللفظـــة
 بـــه, تـــهمنفع أراد المـــسلف أن يـــرى مـــا بقـــدر لـــه الأجـــل ثبـــوت عـــلى يـــدل هنـــا وقولـــه الحـــال,
 أو اًنقــد معينــة أو الأجــل موصــوفة ســلعة منــه بهــا فاشــترى حالــة دراهــم أقرضــه إن التونــسي
 أقرضـه ولو الجميع, جاز لشهر موصوفة سلعة منه لها فاشترى أȆام لثلاثة الدراهم أقرضه
 أقرضــه ولــو بــدين, ديــن هلأȂــ ;يجــز لم موصــوفة ســلعة منــه بهــا فاشــترى أȆــام لعــشرة الــدراهم
  .السلعة تلك مثل عنده يكون أن إلا يجز لم لأجل أو ًنقدا بدراهم منه فباعها سلعة

ُقلت  قـول يصح وإنما عنده, المثل كان ولو منعه, الحال السلم منع في المذهب ظاهر :ُ
ُشيوخالـــ بعـــض تأويـــل صـــحة عـــلى التونـــسي َّدونـــةالم في وقـــع مـــا ُ  الحـــال, الـــسلم عـــلى يـــدل ممـــا َ
 مقرضـها مـن بيعها جاز لشهر السلعة قرض كان ولو :الق البائع, عند ًحاضرا المثل بكون
  .بدين دين هلأȂ ;يجز لم أȆام عشرة إلى كانت ولو أȆام, ثلاثة إلى بدراهم أو ًنقدا, بثمن

 فـلا دينـًا غريمـك مـن قبـضت إن صرفهـا في معتـبرة الـدين في الدين فسخ على والتهمة
 ديـن مـن ذلـك بحـدثان قـضاكها ثم دنانير إليه أسلمت ولو شيء, في ًسلما مكانك إليه تعده
 مـن الدين بيع جواز غيرها مع وفيها .بحدثانه كله ذلك ويكره يجز, لم شرط بغير عليه لك
 مـــن مـــلاؤه يجهـــل بحيـــث الغيبـــة بعيـــد أو ًمنكـــرا كـــان فـــإن ًمقـــرا ًحـــاضرا كـــان إن المـــدين غـــير
  .محمد وقول شهورالم ينكر ولم عدمه من ملاؤه يعلم بحيث الغيبة قريب وفي يجز, لم عدمه

 ًمقـرا كـان أȂـه يـشهد أن إلا ببينـة, والـدين غيبتـه, قربـت ولـو يجوز أن أرى لا :اللخمي
 وقـــد خـــصومة, فيـــه مـــا بيـــع هلأȂـــ ;بينـــة عليـــه كانـــت ولـــو يجـــز, لم ًمنكـــرا كـــان فـــإن غيبتـــه, حـــين
  .الدين شهود يجرح أو بالقضاء بينة للغائب تكون

ُقلـــت  :قولـــه ومفهومـــا الـــدين, شـــهود غـــير يكونـــوا أن إلا الإقـــرار شـــهود يجـــرح وقـــد :ُ
 ابـــن عـــن معاويـــة بـــن ولموســـى إنكـــار, ولا إقـــرار, منـــه يعلـــم لم فـــيمن متعارضـــان ًوثانيـــا ًأولا
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  .محمد قول مثل المدبر كتاب في القاسم,
ْرشــــد بــــنا  ولم مقــــر حــــاضر وهــــو إلا يجــــوز لا إنــــه :قولــــه مــــن المعــــروف خــــلاف هــــذا :ُ
ء في إقراره يشترط   .مقر أȂه يريد وقيل اختلاف, فقيل مكفوله على ام الكفيل شرا
 يحــل, بــما بــه لــه تكفــل مــا لأجــل موصــوفة بثيــاب لــه كفيــل مــن بــاع مــن ســلمها ثــاني في
  .به بأس فلا حاضر وهو عليه ما إلا الغريم على للكفيل يكون لا وحتى

 أبـــو واختـــصره واحـــد وغـــير زمنـــين, أبي ابـــن اختـــصره وعليـــه كتـــابي, في كـــذا :عيـــاض
 وقـــال والـــصلح, القـــسمة في كتـــابي وفي العـــسال, روايـــة في وكـــذا مقـــر, بزيـــادة وغـــيره محمـــد

ء في اللفظـــــة لهـــــذه حاجـــــة لا :اللؤلـــــؤي  فيـــــؤدي إنكـــــاره خـــــوف غـــــير في لأȂـــــه ;الحميـــــل شرا
 يــؤدي إنكــاره لأن ;إقــراره إثبــات غــيره وصــوب أȂكــر, أو أقــر غــريم والكفيــل للخــصومة,
  .للخصومة
ُقلـــت ء في الخـــصومة نفـــي اللؤلـــؤي, قـــول مقتـــضى قلـــت إن :ُ  غـــيره ونـــص الكفيـــل شرا

  .هو كما منهما الصواب بيان عياض وأهمل إثباتها,
ُقلــت  غــيره قــول في والثابتــة والكفيــل, البــائع بــين الخــصومة اللؤلــؤي قــول في المنفــي :ُ

 عــلى والكفيــل الــدين رب اتفــاق مقتــضى اللؤلــؤي راعــى تنــاقض فــلا والغــريم الكفيــل بــين
 والغــريم, الكفيــل حــين الأمــر ظــاهر غــيره وراعــى كــالغريم, الكفيــل كــون مــع المبيــع حقيــة
 لأن ;بعـــده لا الــدين حلــول قبــل الغـــريم حــضور يــشترط إنــما :بعـــضهم وقــال عيــاض, قــال

   غـــــاب إن منعـــــه مـــــن ومـــــنهم المتـــــأخرين بـــــين نـــــزاع وفيـــــه بـــــه, تكفـــــل بـــــما مطلـــــوب الكفيـــــل
  .حال بكل

ء يجـــوز لا :البـــاجي  ابـــن كـــالآبق غـــرر, هلأȂـــ ;ًاتفاقـــا عليـــه بينـــة لا غائـــب عـــلى ديـــن شرا
َأصبغ قول ظاهر :زرقون ْ   .جوازه َّالعتبية في َ
ْرشــــــد بــــــنا                                يلتفــــــت فــــــلا صــــــدق, البــــــائع أن مــــــن الــــــصحة عــــــلى الأمــــــر حمــــــل وجهــــــه :ُ
  .يطرأ لما

 فــلا المــدين حيــاة علــم إن ســعيد بــن داود فــروى عــدول, بينــة عليــه كــان فــإن :البــاجي
  .وبينه بينه, يجمع أن إلا أحبه لا القاسم ابن عن ولعيسى به, بأس
ْرشد بنا  أعلـم :المبتـاع قـال ولـو منـع, ثمنـه البـائع إليـه رد أȂكـره إن أȂه على اشتراه لو :ُ



 

 

286

286

  .فيهما ًاتفاقا جاز به وإقراره عليه لك وجوبه
ئه بيع وفي  محمـد, قـول نبيكـالأج وجـوازه كـالغريم, مالـه رأس مـن بأكثر الكفيل شرا
 مــن غــير مــن دفــع ممــا أزيــد أخــذ إنــما الــدافع بــأن ًمحتجــا القــرويين بعــض عــن الحــق عبــد ونقــل
 قـال وقـد :قـال ًشرطـا العقـد في كانـت الحمالة بكون محمد قول اللخمي وقيد ًأولا, إليه دفع
 أحــــدهما, يقيــــل أن يجــــوز لا :بعــــض عــــن حميــــل بعــــضهما لــــرجلين أســــلم فــــيمن القاســــم ابــــن

  .ًسلفا أحدهما الةإق فجعل
ُقلــت  في وانتفائهــا المقــال والحميــل الــدين رب بــين الحمالــة إلا أحكــام ببقــاء يفــرق قــد :ُ

ء  وبقـــاء الحمالـــة مـــن المركـــب بـــالمجموع إلا كـــالغريم بكونـــه للكفيـــل حكـــم فـــما الكفيـــل شرا
 ثـم بعتـه ديـن ثمـن مـن انتقـدت مـا سـلمها ثالـث أول وفي منتف, البيع في وهو طلبها, حكم
  .غرمائه محاصة ولك عليك, لمبتاعه رجوع فلا المدين سفل

 حتــى الــثمن حــبس للمبتــاع لــيس إذ ينتقــد لم لــو وكــذا :القــرويين بعــض عــن الحــق عبــد
  .السلعة في ذلك كماله ابتاع ما يقبض

ُقلت  ابتـاع مـن مـساقاتها كقـول مبتاعـه وجهله المدين فلس البائع علم ولو ظاهرها, :ُ
لتهـــا قـــول بخـــلاف لـــه حجـــة لا فلـــسه البـــائع لجهـــ مفلـــس وهـــو لأجـــل, ســـلعة  غـــر إن حوا
لتـــه بطلـــت عليـــه المحـــال بفلـــس المحـــال المحيـــل  مفـــرط, والمبتـــاع مكايـــسة, البيـــع لأن ;حوا
لة   .المحيل علمه ما بجهله المحال يعذر معروف والحوا

ْرشــد بــنا وحكــى ,ًمطلقــا ميــت عــلى الــدين بيــع منــع والمــذهب  لا :بلفــظ عليــه الإجمــاع ُ
 اللفـظ هـذا مثـل الإجمـاع في مـصنفه في القطـان ابـن الحسن أبو الحافظ وعد ًخلافا, هفي أعلم

ؤهــــا يجــــوز اللخمــــي, وقــــول بــــالغرر, تعليلــــه في الموطــــأ في مالــــك وأطنــــب ًإجماعــــا,  عــــلى شرا
 بـين مالـه قـسم في القاسـم ابـن فـرق وقـد بالمداينـة, معـروف غـيرظاهر اليـسار  كان إذا الميت

 قياســه وبــأن عــدل, ثقــة ناقلــه إذ بالإجمــاع يــرد وغــيره بالــدين روفمعــ هــو مــن بــين الغرمــاء,
 القـــسم وبـــأن ًإجماعـــا, واجـــب غـــير والبيـــع واجـــب القـــسم لأن ;الفـــساد واضـــح القـــسم عـــلى
  .إنشاء عقد والبيع عقد إنشاء لا الذمة في ما لعين قضاء

 عن بيـع الحـصاة, وعـن غنهى رسول االله «: روى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال
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  نهـــــى عـــــن « :غ, وفي الموطـــــأ مـــــن مراســـــيل ابـــــن المـــــسيب أن رســـــول االله )1(»بيـــــع الغـــــرر
  .)2(»بيع الغرر

  ]باب في الغرر[
  .ما تردد بين السلامة والعطبالغرر المازري 

ُقلــت , ويــرد بعــدم انعكاســه لخــروج غــرر فاســد )3( يريــد ذو الغــرر أو صــفة مــا تــردد:ُ
                                     

في البيــوع, بــاب بطــلان بيــع الحــصاة والبيــع الــذي فيــه غــرر, والترمــذي ) 1513( رقــم :مــسلم أخرجــه )1(
في البيـوع, بـاب ) 3376( رقـم :أبو داودفي البيوع, باب ما جاء في كراهية بيع الغرر, و) 1230(رقم 

 رقــم :ب بيــع الحــصاة, وأخرجــه ابــن ماجــة في التجــارات في البيــوع, بــا7/262: بيــع الغــرر, والنــسائي
  . باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر,)2194(

  .  في البيوع, باب بيع الغرر2/664:  أخرجه مالك)2(
بقـي مـن   ذو الغرر أو صفة ما تردد أشار بـذلك إلى أن الكـلام إن:يريد: ط َّالشيخقال : َّالرصاع قال )3(

حـذف إمـا مـن   الجنس لـيس مـن مقولـة المحـدود فـلا بـد مـن; لأنتفسيره بما ترددغير حذف فلا يصح 
 ﴾C B A ﴿ :الحـد وإمــا مـن المحــدود وهـذا عــلى الخـلاف بــين أهـل العربيــة في مثـل قولــه تعــالى

 دلالــة الاقتــضاء هنــا تقتــضي أن لا بــد مــن حــذف ; لأنهــل يحــذف مــن الأول أو مــن الثــاني] 197: البقــرة[
ه مـــن مقولتـــه وإن وقـــع ; لأȂـــ وقـــع الحـــذف مـــن الأول صـــح الجـــنس للمحـــدود, فـــإنطوهـــذا مـــن محاســـنه 

 إن الرســـم غـــير :قـــال لمـــا حقـــق صـــحة التركيـــب في الحـــد َّالـــشيخ ذلـــك ثـــم أن ًأȆـــضاالحـــذف مـــن الثـــاني صـــح 
  . عطب فيهمامنعكس قال لخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين في بيعة وغيرهما إذ لا

ُقلــت( أن الجــزاف يــشترط فيــه في المتبــايعين أنهــما جــاهلان عالمــان جــاهلان بالمقــدار عالمــان  : أشــار بــذلك:)ُ
ا لأجــل الــدخول عــلى الغــرر إذ لا عطــب في ذلــك ًبــالحزر فلــو قــدرنا علمهــما بالمقــدار لكــان البيــع فاســد
مــا شــك في حــصول أحــد ( والأقــرب أن بيــع الغــرر :والغــرر موجــود وكــذلك في بيعتــين في بيعــة ثــم قــال

:  بيـع وهـو جـنس الغـرر قولـه: أي;ما صادقة عـلى البيـع) ما شك: (قوله) ه أو مقصود منه غالباعوضي
ه فيــه , فإنــمثــل بيــع البعــير الــشارد أو الجنــين ويــدخل فيــه فاســد بيــع الجــزاف) في حــصول أحــد عوضــيه(

معطـــوف عـــلى حـــصول معنـــاه أو مـــا شـــك في ) أو مقـــصود منـــه غالبـــا: (شـــك في حـــصول عوضـــه قولـــه
ه , فإنـ ذلك الـشيء غالبـا احـترز بـه مـن الغـرر اليـسير كـدخول الحـمام مـع اخـتلاف قـدر المـاءمقصود من

  .لم يقع شك في المقصود منه غالبا
» عـن بيـع الغــرر«وفي روايـة » نهـى عـن بيــع الحـصاة وعـن بيـع الغـرر «:غ وقـع في الحـديث أȂـه ):قلـتفـإن (

  .وتعرض المازري لرسم الغرر فقط
ُقلـــــت(  بيـــــع الحـــــصاة مـــــن الغـــــرر وكـــــذلك بيـــــع العربـــــان وبيـــــع الملاقـــــيح ; لأنك وحـــــده إنـــــما تعـــــرض لـــــذل:)ُ

= 
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إذ لا عطــب فيهــا والأقــرب أن بيــع الغــرر مــا صــور بيــع الجــزاف وبيعتــين في بيعــة ونحوهمــا 
بيــع الغــرر ذو :  وقــول ابــن الحاجــب,اًشــك في حــصول أحــد عوضــيه أو مقــصود منــه غالبــ

الجهــل والخطــر وتعــذر التــسليم يتعقــب بــأن الجهــل صــفة العاقــد والغــرر صــفة المبيــع فهــو 
إنــما ذكــره تعريــف بمبــاين وبــأن الخطــر مــساو في المعرفــة للغــرر أو أخفــى, وتعــذر التــسليم 

  .ًالأصوليون حكمة في التعليل بالغرر
يــــسيره عفــــو إذ لا يكــــاد يفــــارق, وزاد المــــازري كــــون متعلــــق باليــــسير غــــير : البــــاجي

منــع بيــع الأجنــة وجــواز بيــع الجبــة المجهــول قــدر : مقــصود, ودليــل ارتكابــه, وقــرره بقولــه
مـــه, وجـــواز حـــشوها الممنـــوع بيعـــه وحـــده, وجـــواز الكـــراء لـــشهر مـــع احـــتمال نقـــصه وتما

ًدخـــول الحـــمام مـــع اخـــتلاف قـــدر مـــاء النـــاس ولبـــثهم فيـــه والـــشرب مـــن الـــساقي إجماعـــا في 
  .الجميع دليل إلغاء ما هو منه يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه

ًإن لم يكــــن محتاجــــا إليــــه منــــع مــــن صــــحة البيــــع : ابــــن عبــــد الــــسلام في زيــــادة المــــازري
  :إشكال من وجهين

ًسيرا في نفــسه غــير مقــصود إليــه مــن المتبــايعين ولا مــن أحــدهما أȂــه إذا كــان يــ: الأول
 لأن المنـــع مـــن بيـــع الغـــرر, إنـــما هـــو لمـــا يـــؤدي إليـــه مـــن المخاصـــمة ;فـــلا معنـــى للمنـــع منـــه

   .والمنازعة
والعيان يشهد له إن أكثـر البياعـات لا تخلـو عـن : إنهم قالوا والمازري فيهم: والثاني

 إجـــازة البيـــع احتيـــاج المتبـــايعين إلى ارتكـــاب ذلـــك يـــسير غـــرر, فلـــو شرطنـــا منـــع ذلـــك في
الغــرر, ومعلــوم أن الــذي يبــاح عنــد الحاجــة, ويمنـــع منــه عنــد عــدمها هــو رخــصة, فيلـــزم 

 =                                     
ه ; لأȂـوالمضامين وكذلك بيعتين في بيعـة وجميـع أȂـواع أو أصـناف الغـرر المنهـي عنـه فرسـم الغـرر يغنـي

 وقـول ابـن الحاجـب بيـع الغـرر :َّالـشيخ ثـم قـال .القدر المشترك ورسم كـل صـنف بخاصـته واالله أعلـم
ر وتعــذر التــسليم متعقــب بــأن الجهــل صــفة للعاقــد والغــرر صــفة للمبيــع فهــو تعريــف ذو الجهــل والخطــ

  .بمباين قال ولأن الخطر مساو للغرر وتعذر التسليم إنما ذكره الأصوليون حكمة في التعليل بالغرر
ُقلــت(  وهــذا جــلي في الــرد إلا أن يقــال إن الجهــل يكــون مــن وصــف الفاعــل ويكــون مــن وصــف المفعــول :)ُ

 بـه جهـل بمعنـى مجهـول وفيـه غـرر وغـرره هـو : أي;عاقد به جهـل بـالمبيع والمعقـود عليـه مجهـوليقال ال
 ثـم ,ه إنما يتم إذا كـان المـصدر بمعنـى المفعـول وهـو عـلى خـلاف الأصـل; لأȂ هذا فيه تجوز; لكنجهله

  .أȂه لا ينجي من الاعتراض إذا تؤمل واالله أعلم
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  .ًكون أكثر البياعات رخصة وهو باطل قطعا
ُقلــت ً حاصــل الأول أن الغــرر كــل مــا كــان يــسيرا غــير مقــصود بوجــه لم يمنــع صــحة :ُ

نعية الغـرر إنـما هـي لمـا يـؤدي إليـه مـن مخاصـمة المتبـايعين, ويـرد البيع وبين الملازمة بأن ما
بأȂه دعوى إخراج صورة النزاع من عام شـامل لهـا بمفهـوم علـة, مـستنبطة, ومثـل هـذا لا 

 العمـوم مقـدم عـلى مفهـوم العلـة المـستنبطة, وإنـما الخـلاف في مفهـوم ; لأنًيوجب إشكالا
مانعيـه الغـرر إنـما ; لأن لازمة غير صـحيحمنطوق أو علة منصوص عليها, وما بين فيه الم

هـــي لاشـــتمال الغـــرر عـــلى حكمـــة هـــي عجـــز البـــائع عـــن تـــسليم المبيـــع لمبتاعـــه حـــسبما قـــرره 
الفخــر في المحــصول وغــيره مــن الأصــوليين, ولقــد كــان شــيخنا أبــو عبــد االله بــن الحبـــاب 

فــون وجــه ينكــث عــلى متفقهــة وقتــه ويقــول يقــرأون كتــاب بيــع الغــرر ويعللــون بــه ولا يعر
علتــه وكيــف يتــوهم كــون حكمــة علــة الغــرر المخاصــمة, وأكثــر صــورها عريــة عنهــا كبيــع 
الآبـــــق والثمـــــر قبـــــل بـــــدو صـــــلاحه عـــــلى أن ضـــــمانه مـــــن مبتاعـــــه إلى غـــــير ذلـــــك مـــــن صـــــور 
الغرر,وحاصل وجهه الثاني أȂه كلما اشترطت الحاجة لارتكـاب يـسير الغـرر متمنـًا لمـا في 

اعـات عنـه لـزم كـون أكثـر البياعـات رخـصة, وبـين الملازمـة الواقع من عدم خلـو أكثـر البي
  :بأن ما يباح عند الحاجة, ويمنع عند عدمها رخصة ويرد من بوجهين

 مــــا يبــــاح عنــــد الحاجــــة ويمنــــع عنــــد عــــدمها رخــــصة إن أراد مــــع كــــون : قولــــه:الأول
ام الحاجة خاصة فمسلم كأكل الميتة فإنه محتاج إليـه لـبعض النـاس في بعـض الأزمنـة لا عـ

ًفيهما وكثيرا العرية بخرصها تمرا ونحوهما  وإن أراد سواء كانت خاصة أو عامة منعنـاه, ,ً
والحاجــة في ارتكــاب يــسير الغــرر في البيــع عامــة, لا  وســند المنــع اســتقراء صــور الرخــصة,

خاصة, وقد تقرر في كتاب القياس أن الحاجي العامي من المقاصد معتبر, ومثلوه بالبيع 
  .والإجارة
الملازمــة التــي ادعــى صــحتها, وادعــى بطلانهــا لازمهــا, وهــو كــذلك ينــتج لــه : انيالثــ

إن وصــف الحاجــة في يــسير الغــرر, لاشــتراط في لغــوه, وذلــك باطــل للاتفــاق عــلى صــحة 
بيــع جبــة محــشوة بحــشوها المجهــول وفــساد بيــع حملــة ثيــاب قيمتهــا ضــعف قيمــة الجبــة مــع 

لحاجـة, للحـشو في بيعـه مـع جبتـه وعـدمها حشو الجبة دونها صفقة واحدة ولا فـرق غـير ا
  .في بيعه مع الأثواب
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والخـــلاف في بعـــض الـــصور للخـــلاف في يـــسارة غررهـــا وكثرتـــه : البـــاجي والمـــازري
وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام بعـــد تـــردده فيماشـــك في يـــسارة غـــرور هـــل هـــو شـــك في الـــشرط, 

م بوصـف رعـي فيعتبر بناء على أن مسمى الغرر راجح لفقـد شرط ركـن البيـع, وهـو العلـ
 فقـــد قـــال أكثـــر ًأȆـــضاالمبيـــع أو في المـــانع فيلغـــى بنـــاء عـــلى أن مـــسماه راجـــع لمـــانع المبيـــع, و

 لا تخلـــو عـــن يـــسير الغـــرر فـــإذا شـــك في صـــورة مـــا وجـــب إلحاقهـــا بـــأكثر صـــور :البياعـــات
نوعها, ظاهره ترجيحه إلحاقها بصور الجواز فيرد بأن أكثره عدم الخلو المذكور في صـور 

ائز معـــارض, بـــأن أكثـــر صـــور الفاســـد, لا تخلـــو عـــن كثـــيره فإلحاقـــه بـــأكثر صـــور البيـــع الجـــ
مــن نــوع مــصادرة إذ لــيس كونــه مــن : الجــائز معــارض بإلحاقــه بــأكثر صــور الفاســد, وقولــه

  .نوع الجائز بأولى من كونه من نوع الفاسد لاحتماله في ذاته الموجب لشكه المفروض
   ] بيع الحامل بشرط الحملباب في[

بـد الملـك أشـهب في كتــاب العيـوب مـن ابتـاع بقــرة عـلى أنهـا حامـل أو جاريــة سـمع ع
  .ًيزيد فيها الحمل فلا يجد بها حملا, له ردها

ْبن رشدا , : قال ابن القاسم: ُ ًوروي لا يجوز بيعها على ذلك وإن كان الحمـل ظـاهرا
, وقال ابـن أبي حـازمسَحنونوبيعها مفسوخ, وأجازه  بيـع جـائز ال: ً إن كان الحمل ظاهرا

ًولا يرد بفقد الحمل إذا باع الركمة يظنها عقوما, ولو باعها على ذلك وهو يعلم أنها على 
  ه غــــره وأطعمــــه فيتحــــصل فيهـــــا ; لأȂــــغــــير ذلــــك لمعرفــــة أن الفحــــل لم ينــــز عليهــــا لــــه الــــرد

  :أربعة أقوال
 لا خير في بيع الرجل الدابة ويشترط :َعبد الحكم , وقال ابن سَحنونأظهرها قول 
  . هي عقوق دون شرط, فلا بأس به:عقاقها, ولو قال

ُقلــت  زاد في رســم الــشريكين مــن ســماع ابــن القاســم مــن جــامع البيــوع وكــل هــذا في :ُ
الحيــــوان الــــذي يزيــــده الحمــــل, ويجــــوز في الجاريــــة الرفيعــــة التــــي ينقــــصها الحمــــل عــــلى أنهــــا 

  .به تبر من عيب حملها كسائر العيو; لأȂحامل إذا كانت ظاهرة الحمل
 إنهـا حامـل :قـال, ولو ًمطلقاإنما يجوز في الركمة عند من أجازه إن قاله : ابن زرقون

 مـن حمـار لفـسد البيـع لاحـتمال أن يكـون انفلـت عليهـا غـير الـذي سـمى :قـالمن فرس أو 
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ْبن رشدوقاله ا َأصـبغ في رسم البيع والـصرف مـن سـماع  ُ ْ الأظهـر : مـن جـامع البيـوع قلـتَ
رفــة ذلــك بعلــم مــا أȂــزى عليهــا وتحفظــه عليهــا مــن غــيره والأظهــر جــوازه إن عــين ليــسر مع

في صــورة الإطــلاق التــي خصــصها بــالجواز المنــع إن كــان بموضــع الأمــران فيــه متقاربــان, 
ْبـــن رشـــدوإلا فـــالأكثر في الرمـــاك, حمـــل الفـــرس ومـــا ذكـــره ا  نحـــوه َعبـــد الحكـــم  عـــن ابـــن  ُ

الإماء, وغيرهن بشرط الحمل الظاهر, في بيع : ية, وقول ابن الحاجبَّوازللصقلي عن الم
ثالثهـا إن قـصد الـبراءة منــه صـح وإلا فـسد, نـص في الخــلاف في بيـع الأمـة,وغيرها بــشرط 
الحمــل عــلى وجــه الــبراءة منــه وفيــه نظــر للاتفــاق عــلى جــواز بيــع الأمــة بــشرط الــبراءة مــن 

ْبــن رشــدالحمــل حــسبما تقــدم مــن نقــل ابــن زرقــون وا ه ; لأȂــإيــاه, واقتــضاه قواعــد المــذهب ُ
, وكل عيب كذا البراءة منـه جـائزة, وللـصقلي في كتـاب الخيـار  ًعيب في نفس المبيع ظاهرا

ًلــو شرط حمــل الجاريــة في البيــع فــسخ وقيــل إن كــان ظــاهرا : مثــل نقــل ابــن الحاجــب, قــال
ًجاز فيها, وفي الغنم, وقيل إن كان على وجه البراءة جاز في الوجهين معا, فـإن نـص عـلى 

ًإن كـان مـشتريها حـضريا فـشرطه بـراءة : ءة أو رغبة فواضح وإلا فقال اللخمـيشرطه برا
وإن كان من البادية فليس براءة لرغبة كثير منهم في نسل الإماء وقول ابن الحاجب وأمـا 
ًشرطه ا لخفي ففاسد إلا في البراءة ظاهره فساده بـشرطه عـلى غـير الـبراءة اتفاقـا, ويـرد بـما 

ْبــن رشــدتقــدم نقــل ا بــن زرقــون قــول أشــهب وابــن أبي الحــازم, وظــاهره صــحة شرطــه وا ُ
  .ًبراءة, وإن لم يكن ظاهرا في العلي, ونص استبرائها وعيوبها منعه

   ] بيع المضامن والملاقيحباب في[
اشـــتهر في كتـــب الفقهـــاء والأصـــوليين حـــديث بيـــع المـــضامين والملاقـــيح ونهـــى عـــن 

ًرف في كتاب حديث إلا في الموطأ مرسـلا, , ولا أع)1(النهي عن بيع المضامين والملاقيح
لا ربـا في الحيـوان وإنـما نهـي «: روى مالك عـن ابـن شـهاب عـن سـعيد بـن المـسيب أȂـه قـال

مــا في بطــون إنــاث : عــن الحيــوان عــن ثلاثــة المــضامين والملاقــيح وحبــل حبلــة فالمــضامين
 لا بقيـد كونهـا في ًمطلقـا ونقلـه الـصقلي عـن مالـك ,»ما في ظهور الجمال: والملاقيح الإبل,

                                     
  . يجوز من بيع الحيوان في البيوع, باب لا2/654:  أخرجه مالك)1(
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الإبــل, وعــزا لابــن حبيــب عكــس قــولي مالــك فيهــا, وخــرج مــسلم ومالــك في الموطــأ عــن 
  .)1( أȂه نهى عن بيع حبل الحبلةغنافع عن عبد االله عن رسول االله 

وكـان أهـل الجاهليـة يتبـايعون : زاد مسلم في رواية عن ابن عمـر وهـو في الموطـأ قـال
ل الحبلـة أن تنـتج الناقـة ثـم تحمـل التـي نتجـت, الـصقلي لحم الجـزور إلى حبـل الحبلـة, وحبـ

ْبـــن وهـــبعـــن ا ه أبـــو عمـــر لأبي عبيـــد وابـــن حنبـــل :  وغـــيره هـــوَ نتـــاج مـــا تنـــتج الناقـــة,وعزا
  .وغيرهما

   ] بيع الملامسة والمنابذةباب في[
 )2(عـن الملامـسة والمنابـذة نهى غخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة أن رسول االله 

  .)3(بيعة الملامسة والمنابذة عنعن بيعتين نهى : وفي رواية
أن : بــأن يلمــس كــل واحــد مــنهما ثــوب صــاحبه بغــير تأمــل, والمنابــذة: الملامــسةأمــا 

ينبــذ كــل واحــد مــنهما ثوبــه إلى الآخــر ولم ينظــر واحــد مــنهما إلى ثــوب صــاحب, وفي روايــة 
لا بــــــذلك, لمــــــس الرجــــــل بيــــــده ثــــــوب الآخــــــر بالليــــــل أو بالنهــــــار ولا يقلبــــــه إ: والملامــــــسة
أن ينبــذ الرجــل إلى الرجــل ثوبــه وينبــذ الآخــر إليــه ثوبــه ويكــون ذلــك بيــنهما عــن : والمنابــذة

  .غير نظر ولا تراض
  .ولو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز: قال المازري

   ] بيع الحصاةباب في[
 وعن ع الحصاة,عن بي غ نهى رسول االله :قالوخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة 

                                     
                    ) 1513( رقــــــم :مــــــسلم في البيـــــوع, بــــــاب بيـــــع الغــــــرر والحبلـــــة, و299 و4/298:  أخرجـــــه البخــــــاري)1(

                    في البيــــــوع, بــــــاب مــــــا لا يجــــــوز 654 و2/653: في البيــــــوع, بــــــاب تحــــــريم بيــــــع حبــــــل الحبلــــــة, والموطــــــأ
  . من بيع الحيوان

في البيــــوع, ) 1512( رقــــم :مــــسلم في اللبــــاس, بــــاب اشــــتمال الــــصماء, و10/235: خــــاري أخرجــــه الب)2(
  . باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

بطــال , كتــاب اللبــاس بــاب اشــتمال الــصماء, ومــسلم في البيــوع بــاب إ)5482( رقــم: أخرجــه البخــاري)3(
  .)1512( بيع الملامسة والمنابذة رقم
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أن يبيـع مـن أرضـه : اختلف في تأويله, وأحسن مـا قيـل فيـه تـأويلات منهـا: المازري
مــــي, وقيــــل معنــــاه أي ثــــوب : قــــدر رميــــة الحــــصاة ولا شــــك في جهلــــه لاخــــتلاف قــــوة الرا

وقعت عليـه حـصاتي فهـو المبيـع, وهـو مجهـول كـالأول وقيـل معنـاه ارم بالحـصاة فـما خـرج 
إذا أعجبــه الثــوب تــرك : , وقيــل معنــاهًأȆــضا دنــانير أو دراهــم وهــذا مجهــول كــان لي بعــدده

ًعليه حـصاة, وهـذا إن كـان بمعنـى الخيـار, وجعـل تـرك الحـصاة علـما عـلى الاختيـار لم تمنـع 
ًإلا أن تكـــون عـــادتهم في الجاهليـــة أن يـــضعوا أمـــورا تفـــسد البيـــع مثـــل أن يكـــون متـــى تـــرك 

البيـع وهـذا إن كـان معنـاه إذا سـقطت باختيـاره فهـو الحصاة, وإن كـان بعـد عـام وجـب لـه 
ًبيــع خيــار إذا وقــع مــؤجلا فــلا يمنــع إلا أن يكــون ثمنــه مجهــولا, وقــد يكــون هــذا هــومعنى  ً

  . القولين الأخيرين
ُقلــــت  هــــذا هــــو قــــول اللخمــــي بعــــد ذكــــر التفــــسيرين الأخــــيرين لا يكــــون البيــــع هنــــا :ُ

ًفاسدا إن كان الثمن معلوما ً.  
  ] عن بيعتين في بيعة النهىباب في[

نهــى رســول : , قــالط فــأخرج الترمــذي عــن أبي هريــرة ونهــى عــن بيعتــين في بيعــة,
  حـــــديث صـــــحيح, وفي الموطـــــأ لمالـــــك أȂـــــه بلغـــــه : وقـــــال. )1( عـــــن بيعتـــــين في بيعـــــةغاالله 

هــذا حــديث مــن طــرق صــحاح تلقاهــا أهــل : , أبــو عمــر)2( نهــى بمثلــهغأن رســول االله 
  .العلم بالقبول

  ] في بيعةباب بيعتين[
 كبيـع )3(ًلزومـا بيعتـين عـلى أن لا تـتم مـنهما إلا واحـدةتنـاول عقـد البيـع هـو : الباجي

                                     
) 3461( رقـم :أبـو داودفي البيـوع, بـاب النهـي عـن بيعتـين في بيعـة, و) 1231( أخرجه الترمـذي رقـم )1(

  . في البيوع, باب بيعتين في بيعة396, 7/395: في الإجارة, باب فيمن باع بيعتين في بيعة, والنسائي
  .ً بلاغا في البيوع, باب النهي عن بيعتين في بيعة2/663:  أخرجه مالك الموطأ)2(
ا لهـما أو لأحـدهما ونقـل عـن ًكبيع ثـوب بـدينار وآخـر بـدينارين يختـار أيهـما شـاء لازمـ :قال: َّالرصاع قال )3(
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ْبن رشد ا  تناول البيع مبيعين لا يـتم مـع لزومـه للمتبـايعين أو لأحـدهما إلا في أحـد المبيعـين ثـم :أȂه قالُ

ئ وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحد المثمو:قال   .هما فيهنين ليعم الأمرين لاستوا
ْبـــن رشـــد ين البـــاجي واَّالـــشيخ كيـــف صـــح الجـــنس في حـــد ):قلـــتفـــإن ( بقـــولهما تنـــاول والتنـــاول لا يـــصدق ُ

  .معنى على البيعتين في بيعة
ُقلت( بعد والأولى ما يخص متعلق النهي فعدل عن الجنس المـذكور : قوله أȂه رده لَّالشيخ هذا يفهم عن :)ُ

  .تعلق النهي إنما هو البيع المذكور لا التناول م; لأنبيع إلخ: قولهإلى ما ذكر من 
 ذلـك يـدل عـلى ; لأن ويجـب لا أȂـه يقـول والأولى:َّالـشيخ إذا صـح مـا قلتـه فالـصواب أن يقـول ):قلتفإن (

  .صحة جعله جنسا وهو لا يصح
ُقلـــت(  تقـــدم في الظهـــار الجـــواب عـــن مثلـــه والتنـــاول مـــصدر بمعنـــى الـــشمول أي أن تـــشتمل عقـــدة البيـــع :)ُ

عتــــين مفعــــول وهــــو الظــــاهر والمــــصدر مــــضاف للفاعــــل ولزومــــا حــــال مــــن المــــضاف إليــــه والعامــــل وبي
ه إذا لم يكــــن عــــلى وجــــه اللــــزوم لهــــما أو ; لأȂــــإلــــخ) عــــلى أن لا يــــتم: (المــــضاف قــــد اقتــــضى العمــــل قولــــه

  فالحــال الأولى أخــرج بهــا الخيـار والثانيــة أخــرج بهــاًأȆـضالأحـدهما فلــيس مــن بيعتـين في بيعــة وهــو حــال 
 إلى أن بيعتـــين في بيعـــة : وتعريـــف البـــاجي يـــشمل الـــصحيح والفاســـد أشـــار:َّالـــشيخلـــزوم البيعتـــين قـــال 

على وجه اللزوم المذكور قد يكون منه صور جائزة كما إذا باع له ثوبا بدينار أو ثوبين بدينار على وجـه 
 الـصورة جـائزة ويـصدق  هـذه, فـإناللزوم لهما أو أحدهما ووقع التساوي في الثـوبين وفي صـفة الثمنـين

 كــل عاقـل يختــار المثمـون المــساوي لـصاحبه بــالثمن القليــل ; لأنعليهـا الرســم والغـرض هنــا لا يختلـف
; ومثاله الذي ذكره وعلل فيه الفساد بالجهالة وهذا ينافي حـده فحد الباجي يشمل الصحيح والفاسد

 وتعريــف :قــال هــذا معنــى كلامــه ثــم  المثــال للحــد إنــما فائدتــه صــدق الحــد عــلى جميــع أفــراد المحــدودلأن
ْبن رشد ا  الصحيح والفاسد وتقسيمه ذلك إلى صحيح وفاسد يناسب عموم حده فكأȂـه ًأȆضايشمل ُ

ْبــن رشــد; لأنهــيقــول حــق البــاجي أن يقيــد حــده بــما يخــص الفاســد وهــو الــصواب وكــذلك ا ما إنــما حــدا ُ
 والأولى مـا يخـص متعلـق النهـي ومتعلـق النهـي :َّالـشيخالحقيقة المنهي عنها فالحـد إنـما هـو لهـا ولـذا قـال 

  .إنما هو الصور الفاسدة
 هـذا الكـلام ; لأن فهمك هذا الكلام على ما ذكرته ينافي ما أصلته قبل في جعـل التنـاول جنـسا):قلتفإن (

  .اقتضى أن متعلق النهي ما ذكره من الصور الفاسدة
ُقلت(  في حده بيع لأحد مثمـونين :َّالشيخكما قلناه ولذا قال  لا ينافيه بل الصور الفاسدة هي عقدة البيع :)ُ

لمقولــة بيــع جــنس مناســب : قولــهيختلــف الغــرض فــيهما أو بأحــد الثمنــين كــذلك لزومــا لأحــد عاقديــه ف
  .المحدود ولم يذكر التناول

  . متعلق النهي يخص بيعتين دخلتا تحت بيعة والحد يخص بيعة تحتها بيعتان):قلتفإن (
ُقلت(  نهـي عـن بيعتـين داخلتـين تحـت عقـد :ه يـصح أن يقـال; لأȂـمختلف والمعنـى متقـارب صـحيح اللفظ :)ُ

احــترز بــه مــن بيــع المثمــونين وهــي الــصورة التــي ) أحــد مثمــونين: (أو نهــي عــن عقــد تحتــه بيعتــان قولــه
أخــرج بــه الــصورة الجــائزة التــي قــدمناها ) يختلــف الغــرض فــيهما: (أوردهــا بعــد عــلى ابــن الحاجــب قولــه
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  .ًثوبه بدينار وآخر بدينارين يختار أيهما شاء لازما لهما أو لأحدهما
ْبــن رشــدا هــو تنــاول البيــع مبيعــين لا يــتم مــع لزومــه للمتبــايعين أو لأحــدهما إلا في : ُ

حــــد المبيعــــين لا أحــــد الثمنــــين ولا أحــــد المثمــــونين لــــيعم الأمــــرين أ: أحــــد المبيعــــين, وقلنــــا
  .لاستوائهما فيه

ُقلــت ً تعريــف البــاجي يــشمل صــحيحا وفاســدا وتمثيلــه بــه وذكــر علــة فــساده ينافيــه, :ُ ً
ْبــن رشـــدوتعريــف ا كــذلك, وتقـــسيمه لــصحيح وفاســـد يناســبه والأولى مـــا يخــص متعلـــق  ُ

ض فـيهما أو بأحـد ثمنـين كـذلك لزومـه لأحـد النهي وهو بيع لأحد مثمـونين يختلـف الغـر
  .عاقديه

عـــــلى ســـــلعة ثمنـــــين مختلفـــــين وســـــلعتين : ومحملـــــه عنـــــد مالـــــك: وقـــــول ابـــــن الحاجـــــب
مختلفتين بثمن واحد على اللزوم لهـما أو لأحـدهما يبطـل طـرده بيـع سـلعتين مختلفتـين بـثمن 

  .ًواحد لزوما لهما أو لأحدهما
ًار نقــدا أو دينــارين لأجــل قــد لــزم المتبــايعين أو بيعتــان في بيعــة بيــع ســلعة بــدين: وفيهــا

ًأحـــدهما, وكـــأن وجـــب بـــدينار نقـــدا وجعلـــه بـــدينارين لأجـــل أو وجـــب بـــدينارين لأجـــل 
ة منهـــا مـــع روايـــة محمـــد إن كـــان  وفي البيـــوع الفاســـد,ًلجعلـــه بـــدينار نقـــدا ونحـــوه في الموطـــأ

دون لزوم جاز, وفي الموطأ, خيار ما لو اتحد الثمن واختلف قدر عوضه من صنفي نـوع 
  .طعام ربوي بكيل لم يجز للتفاضل وبيعه قبل قبضه

 =                                     
أو بأحـــد : ( الحـــد هنـــا إنـــما هـــو للـــصور الممنوعـــة المنهـــي عنهـــا قولـــه; لأنض بهـــا عـــلى حـــد غـــيرهواعـــتر

ْبـن رشـدأشار إلى أن ذلك يعم الثمن والمثمـون كـما أشـار إليـه ا) الثمنين كذلك  واخـتلاف الغـرض في :ُ
م في حــــال أخــــرج بــــه صــــورة الخيــــار وإذا منــــع اللــــزو) لزومــــا: (الثمنــــين كاختلافــــه في المثمــــونين وقولــــه

  .أحدهما فأحرى فيهما
ْبــن رشــد  أȂــه ســلم حــد ا:َّالــشيخ ظــاهر كــلام ):قلــتفــإن ( إلا فــيما وقــع عليــه فيــه مــن الاعــتراض وأمــا كونــه ُ

أخـــصر في لفـــظ المبيعـــين حتـــى دخـــل فيـــه الـــثمن والمثمـــون فظـــاهر منـــه أȂـــه ســـلمه فـــإذا صـــح ذلـــك فهـــلا 
  .أو بأحد الثمنين كذلك: قوله على ذلك وقال بيع لأحد المبيعين ويختصر َّالشيخاقتصر 

ُقلـــت(  الجــــواب عـــن ذلــــك مــــن وجهـــين الأول أȂــــه رأى أن إطـــلاق المبيعــــين في عــــرف الفقهـــاء غالبــــا عــــلى :)ُ
المثمون الثاني أن التجوز في الرسم عـلى خـلاف الأصـل ومـا أورده عـلى ابـن الحاجـب صـحيح ولا يـرد 

  .انه الموفقأحد المثمونين فتأمله واالله سبح: قوله لَّالشيخعلى حد 
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ُقلت  خذ الثوب أو الشاة بدينار إن شئت ففي جواز نقل الباجي :قال فالغرر ولو :ُ
ْوهببن روايتي أشهب وابن القاسم مع ا َ.   

 هذا أصوب, لخلو العقد من معنـى التخيـير والمـساومة, بـه فـسره ابـن القاسـم :محمد
 هـــي لـــك بكـــذا أو خـــذها بكـــذا ولفـــظ المـــساومة أȂـــا أبيـــع هـــذا :ولفـــظ الإيجـــاب قولـــه: قـــال

ًبــدينار, وهــذا بــدينارين أو يقــول لــه بكــم هــذا? فيقــول لــه بــدينار نقــدا, ويقــول وبكــم هــذا 
  . فاشتر بأحدهما جازلأجل فيقول بدينارين,

ْبــــن رشــــدا  لأن اخــــتلاف الغــــرض إمــــا في الثمنــــين أو ;صــــور بيعتــــين في بيعــــة ثلاثــــة: ُ
ًالمثمنــين أو أحــدهما فــإن امتنــع تحويــل أحــدهما في الآخــر, فــإن ظهــرت التهمــة منــع اتفاقــا, 
وإن انتفـت جــاز كــاختلاف المبيعــين في غــير الطعـام في القلــة والكثــرة مــع النقــد والتــساوي 

ًالأجـــل أو اختلافـــه مـــع كـــون المؤجـــل أو الأبعـــد أجـــلا أقـــل عـــددا للعلـــم, إن البيـــع إنـــما في  ً
وجــب الأكثــر إن كــان الخيــار للبــائع أو بالأقــل إن كــان للمبتــاع ومــا جــاز فيــه تحويــل أحــد 
الثمنـــين أو المثمنـــين في الآخـــر, فـــإن كانـــا صـــنفين يجـــوز ســـلم أحـــدهما في الآخـــر, لم يجـــر إلا 

ًز بــــن أبي ســــلمة, وإن كانــــا صــــنفا وتباينــــت صــــفتاهما بحيــــث يمتنــــع عــــلى قــــول عبــــد العزيــــ
ًأحدهما في الآخر جاز عن محمـد وعبـد العزيـز وإن كانـا صـنفا واحـدا وتفاضـلا في الجـودة  ً

ً وقـــول ابـــن حبيـــب وإن كـــان صـــنفا واحـــدا بـــصفة واحـــدة ,ففـــي جـــوازه قولهـــا مـــع الأولـــين ً  
  .ًجاز اتفاقا
ُقلت   .ر وهو بيع الاختيار دون خيا:ُ

رهـــا وحـــصل في جوازهـــا بـــشرط  زاد في البيـــان بعـــد الإحاطـــة بمعرفـــة خيارهـــا وشرا
 ولـو لم يجـز سـلم أحـدهما ,تساويهما في الجـودة, أو بعـد اخـتلافهما بـما تختلـف فيـه الأغـراض

في الآخــــر ثالثهــــا بــــشرط عــــدم اخــــتلافهما بــــما يجــــوز بــــه ســــلم أحــــدهما في الآخــــر, ورابعهــــا 
 الآخـــر لابـــن حبيـــب, ولهـــا ولمحمـــد, وعبـــد العزيـــز, الجـــواز, ولـــو صـــح ســـلم أحـــدهما في

وســمع عيــسى ابــن ال قاســم لــو اشــترى عــشرة يختارهــا مــن غــنم بعــد اشــترائه عــشرة منهــا 
   ;اشـــــــــــــــــــــتراها غـــــــــــــــــــــيره قبـــــــــــــــــــــل اختيـــــــــــــــــــــاره لم يجـــــــــــــــــــــزولـــــــــــــــــــــو . قبـــــــــــــــــــــل اختيارهـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاز

  .لأȂه غرر
ْبــن رشــدا  جهــل, الفــرق بيــنهما أȂــه يعلــم مــا يختــار فلــم يــدخل في العــشرة الثانيــة عــلى: ُ
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وغـــيره لا يعلـــم ذلـــك, ويجـــوز لـــه أن يـــشتري بقيتهـــا قبـــل أن يختـــار فلـــم يـــدخل في العـــشرة 
الثانية على جهـل, وغـيره لا يعلـم ذلـك, ويجـوز لـه أن يـشتري بقيتهـا قبـل أن يختـار عـشرته 
الأولى ولا يجــوز لغــيره, وأجازهمــا محمــد لغــيره, ووجهــه أن الثــاني علــم أن الأول لا يختــار 

وخيارهـــا لا يخفـــي عـــلى ذي معرفـــة فكـــأن البـــائع أبقـــى تلـــك العـــشرة لنفـــسه, إلا خيارهـــا, 
وباع باقيها أو عشرة منه على أن يختارها, وعليه يجوز بيع عـشرته قبـل اختيارهـا مـن غـيره 

, لأشـــهب ومـــن حـــق مـــشتري سَـــحنونيختـــار المـــشتري الثـــاني لنفـــسه خـــلاف مـــا في ســـماع 
ذلك وهـــذا مقتـــضى النظـــر, ويـــأتي عـــلى قـــول عـــشرة يختارهـــا أن يختارهـــا هـــو أو مـــن يعينـــه لـــ

, إن ذلــك لــيس لــه, إذ لم يجــز لــه بيعهــا مــن غــيره عــلى أن يأخــذ مــا سَــحنونأشــهب في ســماع 
اختــار هــو ولا عــلى أن يختارهــا هــو لنفــسه إذ لا يتنــزل عنــده أحــد منزلــة المبتــاع في اختيــاره 

ُشيوخإلا وارثـه, وهــو بعيـد, وقــول بعــض الـ مـن حــق البــائع أن ن ; لأ إنــما قـال أشــهب هــذاُ
يقول إنما رخصت عليك لعلمي أȂك غير ما هـو في اختيـار الغـنم أرجـو أن يختـار مـا لـيس 

  .ً إذ لو كان ذلك كذلك لكان غررابخيارها ليس بشيء
ُقلت   .ليس بشيء إلى آخره, وتضعيفه قول أشهب سبقه به التونسي:  قوله:ُ

ْبــــــــن رشــــــــدا    يختــــــــاره بنفــــــــسه لزمــــــــه ابــــــــن دحــــــــون إن شرط البــــــــائع عليــــــــه أن: وقــــــــول ُ
  .غير صحيح
ُقلت  ففي لزوم اختياره بنفسه ما لم يمت, ثالثها إن شرطه البائع وعزوهـا واضـح, :ُ

ْبــن رشــدا إن اشــترى عــشرة مــن خــيرة غنمــه ولم يعينــا مــن يختــارا, : , وغــيره عــن ابــن حبيــبُ
; لأن وهــــو صــــحيح: واختلفــــا في تعيــــين خيرتهــــا, دعــــا لــــذلك أهــــل العــــدل والبــــصر, قــــال

َأصــبغ يرتهــا معلــوم, وســمع خ ْ مــن اشــترى عــشرة يختارهــا مــن غــنم حوامــل : ابــن القاســمَ
فلم يختر حتى ولدت لا خيرة له إلا في الأمهات فقط, وله ما جزه البائع مـن صـوفها, لا 

ه كـــان ضـــامناً لهـــا, ولـــو كـــان المبيـــع كـــذلك جـــواري, ولم ; لأȂـــمـــا اغتلـــه مـــن لبنهـــا وســـمنها
ه آل لبيـــع الأم دون ولـــدها, وقـــال ; لأȂـــيـــاره فـــسخ البيـــعيـــشترط حملهـــن فوضـــعن قبـــل اخت

 ًأصــله جــائز, ويخــير المبتــاع ثــم يجمــع مــا اختــار لولــده ويباعــان معــا; لأن لا يفــسخ: أصــبغ
  .ويقسم الثمن على الأقدار

ْبن رشدا  قول ابن القاسم إنما يختار في الغنم الأمهات مثل قول أشـهب في خيارهـا :ُ
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  . خلاف قول ابن القاسم
من ابتاع أمة بخيار فولدت في أȆامه الولـد للمبتـاع إن أبـت البيـع فجعـل الولـد : هافي

كعــضو منهــا, وهــو في هــذه أحــرى للــزوم البيــع في عــشرة منهــا, وقــول ابــن دحــون, ولــيس 
َّدونــة لأȂــه إنــما جعــل الولــد للمــشتري في مــسألة الم;ذلــك بــاختلاف  للتفرقــة ولا تفرقــة في َ

لقاســـم في الجـــواري يفـــسخ البيـــع للتفرقـــة, والتفرقـــة ببقـــاء الغـــنم غـــير صـــحيح لقـــول ابـــن ا
  . الولد للبائع

ه رأى أن اختيـــاره إن اختـــار إنـــما ; لأȂـــه إنـــما فـــسخه; لأȂـــيفـــسخ البيـــع, نظـــر: وفي قولـــه
ًيكون على العقد الأول, وكأنها لم تزل ملكا له, مـن يومئـذ, وهـذا يوجـب كـون الولـد لـه, 

 أȂـــه لا يفـــسخ إلا إن امتنعـــا أن : خـــلاف قولـــه فيهـــا مـــن أجـــل التفرقـــةًأȆـــضاوفـــسخه البيـــع 
لا يفـــسخ بيـــنهما فـــإن أبيـــا أن يجمعـــا بيـــنهما في ملـــك : يجمعـــا بيـــنهما في ملـــك أحـــدهما, وقيـــل

َأصبغ ًأحدهما بيعا عليهماوقسم الثمن بينهما على قيمتهما وهو قول  ْ   . هناَ
في :  وفي قولــــهلا يختلــــف فيــــه,) مــــاجز البــــائع مـــن صــــوفها فهــــا هــــو للمبتـــاع: (وقولـــه

 لأن المبتـــاع ضـــامن للعـــشرة عـــلى قولـــه لوجـــوب البيـــع عليـــه ;ًاللـــبن والـــسمن للبـــائع نظـــرا
 أن يكـون لـه مـا يقـع للعـشرة مـن لـبن الغـنم :فيها, لو تلفـت لزمـه غـرم الـثمن بقيـاس قولـه

 لأȂـــه شريـــك فيهـــا بالعـــشرة, وإنـــما يـــصح كـــون اللـــبن والـــسمن للبـــائع عـــلى قـــول ;وســـمنها
ؤه الطعــام عــلى  إن المــسَـحنون صيبة مــن البـائع في كــل الغــنم إن تلفــت قبـل أن يختــار, وشرا

فــــا ولا كــــيلا إن ًمطلقــــاًالاختيــــار لزومــــا لا يجــــوز في غــــير متماثلــــين  ً, ولا فــــيهما ربــــويين جزا ً
ء صـــبرة يختارهـــا مـــن صـــبر أو ثمـــرة شـــجرة  اختلـــف قـــدر مـــع فيهـــا مـــع غيرهـــا لا يجـــوز شرا

ه في الجـــنس ; لأȂـــ أو عـــد مـــا يختـــار مـــن هـــذه النخلـــةيختارهـــا مـــن شـــجر, وإن اتفـــق الجـــنس
ه يــدع هــذه وقــد ملــك أخــذها, ويأخــذ ; لأȂــالواحــد تفاضــل مــع بيعــه قبــل قبــضه في الكيــل

محمولـة بـدينار أو تـسعة سـمراء عـلى الإلـزام وهـو : أصـبغ: هذه وبيـنهما فـضل وكـذا عـشرة
  .من بيعتين في بيعة

ه بقلبــه دون لفظــه يوجــب ملكــه إيــاه, إنــما يحــسن هــذا عــلى أن مجــرد اختيــار: المــازري
وأما إذا قيل إنما علق الشارع أحكام الملك على الألفاظ فـلا يحتـاج لهـذا المعنـى والتحقيـق 

  .النظر للأصل الذي أشرنا إليه
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ُقلــــت  لم يتقــــدم لــــه فيهــــا غــــير التعليــــل بالانتقــــال المــــذكور, ولفــــظ يريــــد غــــير ذلــــك, :ُ
 الاختيار القلبي يرد بأȂه مستند للفظ العقـد الـلازم وزعمه إنه إنما يتوجه على اعتبار مجرد

وعـلى : والأمر القلبي إنما قيل بالغاية إذا تجـرد عـن لفـظ سـابق كـالطلاق لمجـرد النيـة, قـال
 حمايـة للذريعـة, كبيـوع الآجـال, وصرف ذلـك ًمطلقـاالأول في اعتبار علـة المنـع المـذكورة 

 نظـــر, ومـــال بعـــض المتـــأخرين إلى أȂـــه ينبغـــي لأمانـــة ذي الاختيـــار في أȂـــه لم يخـــتر ولم ينتقـــل
  .صرف ذلك لأمانته

ُقلت ُشـيوخ هو اللخمـي وشـاعت فتـوى بعـض :ُ ُشـيوخ ُ ء الغـبن مـن البـائع ُ نا أن شرا
إنما يجوز إذا عين المشتري الأخذ من أحدهما وكـذا عند أسود وبعضه أبيض الذي بعض 

ء التــين مــن البــائع المختلــف تينــه محتجــا بــما تقــدم مــن َّدونــة نــص المًشرا , وغيرهــا, وأفتيــت َ
المنــع المــذكور إنــما هــو فــيما بيــع عــلى الإلــزام حــسبما مــر, وبياعــات أهــل ; لأن بجــواز ذلــك

زماننا في الأسواق إنما هو بالمعاطاة فهي منحلة قبـل قـبض المبيـع ولا يعقـدونها بالإيجـاب 
درهم فاكهــة فبــدا لــه مــن ابتــاع بــ: والقبــول اللفظــي بحــال ويؤيــد مــا قلتــه في ســماع القــرينين

ًأعطني نصفه بطيخا ونصفه تيناً لا أرى به بأسا: بعد دفعه الدرهم, فقال للبائع ً.  
ْبــن رشــدا عقــد البيــع لم يــتم إنــما كانــا في حــال التفــاوض, ولم يقطعــا ; لأن إنــما أجــازه: ُ

  .السعي بعد إذ لو أراد أخذ درهم كان له ذلك
ًيختارهــا لزومــا جــاز أن يتــساويا ولم لــو اشــترى مــدين مــن إحــدى صــبرتين : التونــسي

  .ه بيع طعام بطعام; لأȂيتراضيا
روى ابــن حبيــب عقــد البيــع عــلى عــشرة آصــع مــن هــذه الــصبرة مــن جــنس : البــاجي

  .واحد, لا يجوز
ُشيوخفي الحاوي مثله, وذكر ابن محرز عن من لقي من ال: ابن زرقون  جـوازه وذكـر ُ

 لا بيعــه قبــل قبــضه لجــواز أخــذ ســمراء مــن عبــد الحــق أȂــه يدخلــه طعــام بطعــام عــلى خيــار
محمولــة مثــل كيلهــا بعــد الأجــل وهــو بــدل ابــن الكاتــب معنــى روايــة ابــن حبيــب إن تــأخر 

  .الاختيار عن وقت العقد
ُقلت   . إن روعي مانع التأخير وجب كون معناها إن عقدا على تأخير الاختيار:ُ

َّدونـةظاهر الم: وقال فضل بن سلمة: ابن زرقون ه إن اتفـق الكيـل والـصنف  يـدل أȂـَ
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  .الطعام بالطعام لا يجوز فيه خيار ساعة; لأن جاز, قال وفيه مغمز
َّدونةانظر كيف هو ظاهر الم: ابن زرقون , وقد علل فيها بـما يـشبه ذلـك ببيـع الطعـام َ

  .قبل قبضه
ُقلت َّدونة لم أجد في الم:ُ  ما يدل عـلى مـا قالـه فـضل بحـال, التونـسي لـو كـان الاختيـار َ

 آحــــاد طعــــام يجــــوز فيــــه التفاضــــل كالقثــــاء لم يدخلــــه إلا الغــــرر إن اختلفــــت كالثيــــاب أو في
ً وذكـره المـازري غـير معـزو وذكـر مـا ,التراخي في بيـع طعـام بـآخر لا بيـع طعـام قبـل قبـضه

  .تقدم عن الحاوي وابن الكاتب
لا بـــأس باشـــتراء أربـــع نخـــلات يختـــارهن مـــن هـــذا الحـــائط, ولا ثمـــر فـــيهن, : وفيهـــا

 لأن ;ل الصقلي قول عبد الحق بعموم الجواز ولو لم يعلم المبتاع عـدد نخـلات الحـائطوقب
; ولــو لم يــشترط الخيــار وأبهــم ذلــك لم يجــز إلا بمعرفــة عــددها: قــدر مــا ابتاعــه معلــوم, قــال

Ȃوشرط البـائع ًه يصير شريكا في الحـائط بقـدر عـدة مـا ابتـاع مـن كـل عـدة نخـل الحـائط, لأ
لا : ا مـــن مبيعـــه غـــير الطعـــام مـــع لـــزوم العقـــد جـــائز إن قـــل اللخمـــيًاســـتثناء اختيـــاره عـــدد

إن تزوجهـــا عـــلى : يجـــوز إن كـــان أكثـــر واختلـــف في النـــصف منعـــه في نكاحهـــا الأول, قـــال
 وهـو سَـحنونأحد عبديه, والخيار للمرأة جاز, وإن كـان عـلى أن الخيـار لـه لم يجـز وأجـازه 

   البــــــائع خيــــــار جلهــــــا, والنــــــصف ظــــــاهر قــــــول ابــــــن القاســــــم في خيارهــــــا لا يجــــــوز بــــــشرط
  .ليس بجل
ُقلــت َّدونــة ظــاهر نقلــه إن نــص الم:ُ  إنــما هــو في النكــاح بأحــدهما دون البيــع, وكلاهمــا َ

فيــه مقيــسة مــسألة النكــاح عــلى مــسألة البيــع وهــي في التهــذيب معكوســة, وســمع عيــسى 
ر هذه الغنم ء عشرة من شرا عطيه ما أحب  لأن الخيار للبائع ي;ابن القاسم لا خير في شرا

  .ولا يدري ما اشترى
ْبــن رشــدا شرط البــائع اختيــار عــدد مــسمى هــو جلهــا أو أكثرهــا لم تختلــف نــصوص  ُ

  .الروايات أȂه لا يجوز, وإن جاز أن يدخله الخلاف بالمعنى
ًفيمن يبيـع البـز المـصنف, ويـستثني منـه ثيابـا إن شرط اختيارهـا مـن : قال ابن حبيب

  ت جــــل ذلــــك الــــرقم وإنــــما يكــــره في الكيــــل مــــن الجــــزاف رقــــم بعينــــه فــــلا بــــأس, وإن كانــــ
  . وهو بعيد
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ُقلــــت انظــــره مــــع قولــــه في :  كــــذا رأȆتــــه في اختــــصار الواضــــحة, قــــال فــــضل إثــــر نقلــــه:ُ
  . لا يجوز أن يشترط خيار أكثرها:الغنم

ُقلت  لأȂـه فـرض ;أكثـر الـصنف لا يكـون أكثـر الـصفقة; لأن  ويحتمل أȂه إنما أجـازه:ُ
  .ا, فالغالب إن أكثر صنف منها لا يكون أكثر مجموعهاًكون المبيع أصناف

 إن حمــل هــذا عــلى النظــر لم يجــز منــه شيء إذ لا يجــوز جهــل البــائع :وقــال ابــن عبــدوس
ما باع ولا جهل المشتري ما اشترى فإن كان الخيار للمبتاع فقد جهل البائع مـا بـاع, وإن 

المبتــــاع إن اتفــــق الــــصنف والــــثمن كــــان للبــــائع جهــــل المبتــــاع مــــا ابتــــاع وإنــــما جــــاز اختيــــار 
. ه من بياعات النـاس, والـذي يجـوز للبـائع أن يـستثني اختيـاره الثلـث فأقـل; لأȂبالتسهيل

يريـد مـا لم يكـن الجـل أكثـر . سَـحنونفإن كـان أكثـر مـن الثلـث لم يجـزه ابـن القاسـم وأجـازه 
تري وأن ه أجـــاز بيـــع الرجـــل أحـــد عبديـــه أيهـــما شـــاء عـــلى الإلـــزام للمـــش; لأȂـــمـــن الـــصنف

  .يتزوج المرأة على ذلك خلاف ما في نكاحها
ُقلــت  ففــي جــواز اســتثناء البــائع اختيــار أكثــر مــن الــصنف وقــصره عليــه ثالثهــا عــلى :ُ

ْبـن رشـد واسَـحنونالثلث فقط, ورابعها ما دون النصف لابن حبيـب و عـن ابـن القاسـم  ُ
 يختارهـا المبتــاع بعــد واللخمـي مــع غـيره عنــه, وفي الــسماع المـذكور إن بــاع عـشرة مــن غنمــه

  .ه غرر; لأȂبيعه عشرة كذلك من غيره قبل اختياره إياها فلا خير فيه
ْبن رشدا   . أجازه محمد وبيع بقيمتها من غيره:ُ

ووجهــه أن العــشرة التــي لــلأول كأنهــا معلومــة للثــاني لعلمــه أȂــه لا يختــار إلا خيارهــا 
ه, وبـاع منــه البـاقي أو عـشرة عــلى وخيارهـا معلـوم لأهـل المعرفــة فكـأن البـائع أبقاهــا لنفـس

أن يختارها وعليه يجوز للأول بيع عشرته قبل أن يختارها,ويختارها المشتري الثاني لنفـسه 
 لأشــهب, ولمـا ذكــر اللخمـي منــع البيـع عــلى اختيـار المبتــاع في سَـحنونخـلاف مـا في ســماع 

ين البـائع والمبتـاع اختلف قوله إن كـان الخيـار للبـائع فمنعـه وأجـازه ففـرق بـ: الطعام, قال
والفرق بينهما فـإن خـشي أن يختـار ثمـر شـجرة ثـم ينتقـل إلى أخـرى لم يجـز لبـائع ولا مبتـاع, 
وإن كــان غــير منتقــل جــاز لهــما بعــد بيــان ذلــك لهــما وصرف الأمــر إلى أمانــة ذي الخيــار مــا لم 

ت أو إن اســـتثنى البـــائع خيـــار ثمـــر أربـــع نخـــلا: وفيهـــا. ًيكـــن المبيـــع أصـــنافا فيمنـــع للغـــرر
   .خمس أجازه مالك بعد إن وقف فيه أربعين ليلة
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عـلى : لا يعجبني, فإن وقع أجزته لقول مالك فيهـا وتخريجهـا, التونـسي: القاسمابن 
أن المـــستثنى مبقـــى أو مـــشترى خـــلاف نفـــى اللخمـــي الفـــرق بيـــنهما وزاد ابـــن محـــرز تخـــريج 

لى الخـلاف فـيمن ملـك هـو مبقـى وخـرجهما عـ: قول ابن القاسم على أȂه مشترى بأن قولـه
  ًأن يملك هل يعد مالكا أم لا?

ُقلـــت   ً ويـــرد تخـــريج قـــول مالـــك بـــأن كونـــه مبقـــى منـــضما لقولهـــا برعـــي الانتقـــال بعـــد :ُ
 إنــما ,الأخـذ إنـما ينفـي بيعـه قبـل قبـضه لا التفاضـل في الجـنس الواحـد عبـد الحـق في النكـث

ًكــان مــستثناه معلومــا  رديئــه ففــرق مالــك بــين البــائع والمبتــاع لعلــم البــائع جيــد حائطــه مــن
  .فلا انتقال

زاد في تهذيب الطالب واختار قول مالك غـير واحـد مـن أهـل النظـر, وطعـن بعـض 
ه لـو كـان البـائع يعلـم ذلـك قبـل بيعـه لعـين مـستنثاه, ولم يـشترط ; لأȂـالقرويين فيما فرقنا بـه

  .اختياره
ُقلـــت بـــه إن علـــم ال:ُ بـــا وجوا بـــائع المـــدعي تقدمـــه, هـــو ً ولم يـــذكر ولا المـــازري لـــه جوا

الظــن الــذي هــو مظنــه لاختيــاره مــا يختــار لا يكــذب فيــه موجــب اختيــاره إيــاه لتقــدم علمــه 
المــذكور فــلا ينتقــل عنــه لغــيره, لا الاعتقــاد الجــازم الموجــب لتعيــين المــستثنى وهــذه المظنــة 

الـصقلي, يرد الفرق المـذكور بالبـائع الحـديث الملـك المبيـع وجـواب ; بل منتفية عن المبتاع
ه مــا مــن أحــد لا يعلــم خيــار ثمــره لتعاهــده ونظــره إليــه مــن يــد ثــماره ; لأȂــوالأول أصــوب

ه لـــيس إيـــصاله لملازمـــة المعـــترض ولا لإيـــصال المـــلازم, فهـــو لغـــو لمـــسألته ; لأȂـــيستـــشكل
منــع لملازمــة المعــترض أو إشــارة لمــا أجبــت بــه, وقبــل الــصقلي قــول  وقــد يجــاب بأȂــه مجــرد
البيـع ; لأن  لـو هلكـت النخـل قبـل اختيـار البـائع كانـت منـه:نايُوخشُـعبد الحق قال بعض 
  .إنما يتم بعد اختياره

ُقلت   . هذا على أن المستثنى مبقي واضح وفيه على أȂه مشتري نظر:ُ
   ] بيع عسيب الفحلباب في[

 عــن عــسب غنهــى رســول االله : البخــاري عــن ابــن عمــرونهــى عــن عــسيب الفحــل 
 عـــــن عـــــسيب غنهـــــى رســـــول االله : عيد الخـــــدري, قـــــالالفحـــــل, الـــــدارقطني عـــــن أبي ســـــ
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  .)1(الفحل وعن قفيز الطحان
 عـن عـسيب غسـأل رسـول االله كـلاب ًالترمذي عن أȂس بن مالـك أن رجـلا مـن 

يــا : يــا رســول االله إنــا نطــرق الفحــل فنهــاه عــن ذلــك فقــال: الفحــل فنهــاه عــن ذلــك فقــال
مــــة حــــديث حــــسن :  قــــال.)2(رســــول االله إنــــا نطــــرق الفحــــل فنكــــرم, فــــرخص لــــه في الكرا

  .غريب
 عــــن ثمــــن الكلــــب وعــــسيب غنهــــى رســــول االله «: عــــن أبي هريــــرة قــــال:  النــــسائي

  .)3(»التيس
, )4( عـن بيـع ضراب الفحـلغنهـى رسـول االله : مسلم عـن جـابر بـن عبـد االله قـال

وتلقى ابن عبد السلام نقل عبـد الحـق كـل هـذه الأحاديـث بـالقبول وتعقـب ابـن القطـاب 
ًذكــره مرفوعــا وإنــما هــو موقــوف لم يــذكر : مــذي, فقــالفي نقلــه حــديث الترعــلى عبــد الحــق 

نهـى عـن «: ولفظه عند الدارقطني بسنده إلى أبي سعيد الخدري, قـال: , قالغفيه النبي 
  .»عسيب الفحل وعن قفيز الطحان

ُقلـــت  وجـــدت بخطـــي هـــو القفيـــز بتقـــديم الفـــاء وهـــو الحفـــير الـــذي يحفـــره الطحـــان :ُ
  .الذي يسقط فيه من الدقيق ثقب الرحاءليجعل فيه الطرف 

 عـــن أخـــذ الـــدقيق الـــذي غحفـــير يحفـــر حـــول الفـــسيلة فنهـــى : في الـــصحاح القفيـــز
يسقط في الحفير غلبة حـين رفـع الظـرف لامتلائـه خـشية الذريعـة لتعمـده, ثـم رأȆـت لابـن 

  .قفيز الطحان المنهي عنه: بفوائد الأحكام ما نصه» بالإعلام«حماد في كتابه المسمى 
اطحـن لي بكـذا وكـذا, وزيـادة قفيـز :  هـو أن يقـول الرجـل للطحـان:قال ابن المبـارك

  . انتهى.من نفس الطحين, والقفيز معروف بما يصطلح عليه أهل كل قطر
                                     

  .في كتاب البيوع) 195(  رقم3/47:  الدارقطني: أخرجه)1(
هيـــة عـــسب الفحـــل, والنـــسائي) 1274( رقـــم : الترمـــذي)2(  في 7/310: في البيـــوع, بـــاب مـــا جـــاء في كرا

  .البيوع, باب بيع ضراب الجمل
  .كتاب البيوع بيع ضراب الجمل) 4673( رقم: أخرجه النسائي)3(
 في البيـوع, 7/310: في المساقاة, باب تحريم بيع فـضل المـاء, والنـسائي) 1565( رقم :مسلم أخرجه )4(

  .باب بيع ضراب الجمل
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ُقلــت  إن ثبتــت روايتــه بتقــديم القــاف تعــين مــا قالــه وإلا فــالأول أȂــسب ولا يــسمى :ُ
ء قمح على أن على بائعه ط   .حنهعلى مذهب مالك في شرا

ً ولعل قائلا يقول لعله اعتقد فـيما يقولـه الـصحابي مـن هـذا مرفوعـا :قال ابن القطان ً
إنما عليه أن ينقل لنا روايته ولا رأȆه فلعل من يبلغه يرى غير ذلك, ورأȆت في : فنقول له

زًتقييد لابـن عبـد الملـك جمـع فيـه كلامـا لابـن القطـان وابـن المـ  عـلى أحكـام عبـد الحـق أن َّوا
الكـراء الـذي : العـسيب: الترمذي المذكور صحيح لا حسن فقط, قال الجوهريحديث 

ه, وعسيب الفحل : عسب فحله أي: يؤخذ على ضراب الفحل, يقال به, ًأȆضاإكرا  ضرا
  .ماؤه ومشهور المذهب جوازه: ويقال

  .أجاز مالك إجارة الفحل للإنزاء: المازري
ُقلت  إنما النهي عن بيعه : أصحابنا هو نص كتاب الجعل منها المازري, قال بعض:ُ

  .والذي أجزناه إجارته وهو غير بيعه كإجازتنا إجازة الظئر للرضاع ومنع بين لبنها
روى ابن حبيب كراهة بيع عسيب الفحل لحديث النهي عنه, وقد يحمـل  :اللخمي

  عـــــلى النـــــدب, وإن أخـــــذ الأجـــــر فيـــــه لـــــيس مـــــن مكـــــارم الأخـــــلاق فـــــإن فعـــــل لم يفـــــسخ ولم 
  .يرد الأجر

ه غـــير ; لأȂـــالنهـــي عـــلى اســـتئجاره عـــلى عقـــوق الأȂثـــى, هـــو فاســـد محمـــل: ابـــن شـــاس
لأهــل المــذهب نظــر : مقــدور عــلى تــسليمه, وتبعــه ابــن الحاجــب في عــزوه ابــن عبــد الــسلام

  .لما تقدم
ه ذكـر أȂـه العمـل عنـدهم فيجـوز عـلى ; لأȂـإنما أجازه مالك مع حـديث النهـي: وفيها

  .عق ففاسدأعوام معروفة أو شهر وأما حتى ت
ًإن سمى يوما أو شهرا لم يجز أن يسمى نزوات:  عن الواضحةَّالشيخ ً.  
ُقلت ّالعتبي  في هذا الأصل خلاف في موضعه :ُ ِ ْ   .سَحنونعن ُ

مــن اســتأجر نــزو فحــل مــرتين فعقــت الدابــة بأحــدهما رجــع بنــصف الأجــرة كــصبي 
  .استؤجر على رضاعه مدة مات في نصفها

ْبـــــن رشـــــدا المـــــستأجر عـــــلى تعليمـــــه والدابـــــة المـــــستأجرة عـــــلى وكـــــذا مـــــوت الـــــصبي : ُ
وسـكت المؤلـف :  قالسَحنونرياضتها ولما ذكر ابن عبد السلام نقل ابن الحاجب قول 
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عما إذا كانت الإجازة على زمن معين دون تسمية مرات هـل حكمهـا كهـذه أو مخـالف إذا 
ان وحـــده دون ه إذا تعـــرض للزمـــ; لأȂـــعقـــت الأȂثـــى في أثنـــاء المـــدة والأقـــرب أȂـــه مخـــالف

 فيرجـع إلى الأصـل وهـو أن يـأتي بـأȂثى أخـرى أو ًمطلقـاإشارة إلى الأȂثى فقد ترك التعيين 
  . يؤدي جميع الأجر

ُقلـــت  غـــير معينـــة دلالـــة واضـــحة لمـــن سَـــحنون هـــذا يـــدل عـــلى أن الأȂثـــى في مـــسألة :ُ
ْبــن رشــدأȂــصف وهــو وهــم لــنص ا في المقــدمات, وفي رســم العتــق مــن ســماع عيــسى عــلى  ُ

ا معينــــة, وبعــــد تــــسليم هــــذا مــــا اختــــاره مــــن التفرقــــة هــــي بــــين كــــون الإجــــارة عــــلى عــــدة أنهــــ
مــــسألة النــــزوات : سَــــحنونالنــــزوات, وبــــين كونهــــا عــــلى مــــدة مــــن الزمــــان يــــرد بتــــشبيهه, 

بمسألة المستأجرة على عدة النزوات ومدة معلومة على رضاع صـبي, وسـمع عيـسى ابـن 
ه لا يعـق ولا منفعـة ; لأȂـة ويكـره اسـتئجار كـذلكلا بأس بإنزاء البغل عـلى البغلـ: القاسم

  .لا بأس به إذا لم يجده إلا بأجر: لا أدري ما هو? عيسى: فيه ثم قال
   ] النهي عن بيع وشرطباب في[

لا أعرفـه إلا مـن طريـق عبـد : قلـتونهـى عـن بيـع وشرط : ابن شاس وابن الحاجب
رو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن حــدثنا أبــو حنيفــة عــن عمــ: ذكــر عبــد الــوارث قــال: الحــق قــال
 خرجـه أبـو محمـد مـن طريـق محمـد بـن )1( عـن بيـع وشرطغنهـى رسـول االله : جده, قال
فــــذكره ابــــن القطــــان في بــــاب أحاديــــث عللهــــا عبــــد الحــــق ولم يبــــين مــــن : الحــــاكم. عبــــد االله

 وكأȂــه تــبرأ مــن عهدتــه ًشــيئالم يقــل عبــد الحــق بعــد ذكــره : أســانيدها مواضــع العلــل فقــال
  ده, وعلتــه ضــعف أبي حنيفــة في الحــديث وعمــرو عــن أبيــه عــن جــده مذهبــه أن بــذكر إســنا
  .لا يضعفه
ُقلــت تهــذيب :  المحــدث جمــال الــدين بــن عــثمان الــذهبي لكتــابَّالــشيخفي اختــصار  :ُ

أبو حنيفـة الـنعمان بـن ثابـت الفقيـه رأي : الكمال في أسماء الرجال في الكتب الستة ما نصه
ًافعـــا وعكرمـــة روى عنـــه أبـــو يوســـف ومحمـــد وأبـــو نعـــيم ا وســـمع عطـــاء والأعـــرج ونًأȂـــس

                                     
  .)4361(, رقم4/335:  أخرجه الطبراني في الأوسط)1(
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وشرط  فظــاهره أȂــه مقبــول عنــده, :المقــبري عــاش ســبعين ســنة خــرج عنــه الترمــذي قلــت
  ه إما مناف له أو لا? لأȂ;البيع ثلاث
ْبــــن رشــــد إمــــا مــــن مقتــــضاه أو لا فــــالأول فيــــه قــــول ا:والثــــاني في المقــــدمات في بيــــوع  ُ

بيــوع الثنيــا كــالبيع عــلى أن لا يبيــع ولا يهــب ولا يخــرج بهــا ب: الــشروط المــسماة عنــد العلــماء
من بلد أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يعزل عنها أو لا يجيزها البحـر, أو عـلى إن 
باعها فهو أحق بها الثمن أو على أȂـه بالخيـار فيهـا لأجـل بعيـد لا يجـوز الخيـار إليـه, وشـبهه 

, وفي فــوت الــسلعة قيمتهــا ًمطلقــا يفــسخ : قيــل,مــن شروط التخيــير عــلى المــشتري خــلاف
ما بلغت والمـشهور يفـسخ مـا لم يـترك, ذو الـشرط شرطـه إن تركـه صـح البيـع إلا في شرط 
ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فـسخه لامتنـاع تحقـق إسـقاط الـشرط لجـواز كـون إسـقاطه 

  .أخذا به
ُقلت ع مـسألة ثانيـة وهـي مـن  زاد في رسم العشور من سماع عيسى من جـامع البيـو:ُ

هذا يفسخ عـلى كـل : باع أمة على أن لا يطأها المبتاع فإن فعل فهي حرة أو عليه كذا, قال
ه يمين, وعلى الأول حمل سماع يحيي بـن القاسـم ; لأȂحال, ولا يصح إسقاط هذا الشرط

 وعــــلى المــــشهور إن فاتــــت الــــسلعة في لــــزوم المــــشتري الأكثــــر مــــن :في رســــم الــــصلاة, قــــال
  .من أو القيمة أو ما نقص من الثمن بالشروط قولانالث

ُقلت ْبـن وهـب الأول قولها, وعزا أبو عمر الثاني لرواية ا:ُ  وسـمع يحيـي ابـن القاسـم َ
ًمن اشترى في مرضـه عبـدا عـلى أن يـومئ بعتقـه ففعـل ومـات لم يحمـل العبـد ثلثـه بيعـه غـير 

ًثله يوم تبايعا, وليس للبائع رد المشروطة رد لقيمة مَّوصية جائز فإن فات بعتق بعضه بال
  .مارق منه بمنابه من الثمن

ْبــن رشــدا هــذه كــما باعــه عــلى أن يــدبره المــشتري أو يكاتبــه أو يعتقــه إلى أجــل فــذكر : ُ
لقوله فيه إن القيمة فيه : ًالقولين السابقين أولا, وعزا الأول منهما لظاهر هذا السماع قال

ية, ولم يقـــل الأكثـــر مـــن القيمـــة أو الـــثمن, ويريـــد يـــوم تبايعـــا إذا فـــات بعتـــق بعـــضه بالوصـــ
يـــوم تبايعـــا إذا فـــات بعتـــق بعـــضه بالوصـــية, ولم يقـــل الأكثـــر مـــن القيمـــة أو الـــثمن, : بقولـــه

يــــوم تبايعــــا إذا كــــان البيــــع والقــــبض في يــــوم واحــــد, ويفوتــــه مفــــوت البيــــع : ويريــــد بقولــــه
أو عتــــق َّوصــــية  عتقـــه بالمــــا لم يمـــت المبتــــاع المـــوصى فيجــــبَّوصـــية الفاســـد ولا يفــــوت بال
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 بخـــلاف التـــدبير والكتابـــة والعتـــق لأجـــل ولـــو مـــات ,بعـــضه إذ لـــه الرجـــوع عـــن الوصـــية
  .المبتاع الموصى مديناً بما يغترف كل ماله فسخ فيه بيعه ولو بيع في الدين

ُقلت ه لظاهر هذا السماع من القول الأول هو نص سماع القرينين في رسم :ُ  وما عزا
تـــاب العيــــوب وفي كتـــاب البيـــوع الفاســـدة, منهــــا, مـــن ابتـــاع أمـــة عــــلى مـــسائل بيـــوع مـــن ك
ه البائع تعجل الشرط فلا غرر, فإن أبى أن يعتق فإن كان اشـترى ; لأȂتعجيل العتق جاز

  .على إيجاب العتق لزمه العتق
إن كان عـلى أȂـه حـر عتـق بالعقـد, وإن كـان عـلى التـزام عتقـه أجـبر عليـه إن : اللخمي

 وإن كــان عــلى مطلــق عتقــه, ففــي كونــه كــذلك أو عدمــه بتخيــير بائعــه في .لــد عتقــه الحــاكم
 مـع أشـهب وابـن القاسـم, وإن كـان عـلى خيـار مبتاعـه سَـحنونإسقاط, وفـسخ بيعـه قـولا 

بـــشرط النقـــد فـــسد, وإن كـــان بغـــير شرطـــه جـــاز, وعليـــه وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم إن مـــات 
اعه, ولا غرم عليه, ولو جهل تراخيـه العبد إثر العقد أو بعد تراخ علمه البائع ضمنه مبت

تبعــه بمنــاب الــشرط, ولــو عيــب بــالقرب أو في تــراخ, علمــه البــائع خــير في عتقــه, وعدمــه 
ًمع غرمه مناب الشرط وإن جهلـه خـير في رضـاه, بعتقـه, معيبـا, وأخـذه بـما حـط للـشرط, 

  .وإن أبى المشتري عتقه غرم ما حط للشرط
 أن يعتقهــا بــشرط أو عــدة فحبــسها يطأهــا أو  مــن ابتــاع أمــة عــلى:وســمع ابــن القاســم

يــستخدمها ثــم أعتقهــا بعــد, أو مــات هــو أو هــي قبــل عتقهــا إن كــان ذلــك بغــير علــم البــائع 
  .ورضاه, فعليه مناب الشرط من ثمنها يوم بيعت

وإن علمــه فــأقر بــه أو رضــيه جــاز, ولا شيء عليــه, وإن علــم بــه قبــل فــوت العبــد فلــه 
  .رد عبده وتركه

ْبــن رشــا هــذا بنــاء عــلى قولهــا البيــع عــلى العتــق جــائز, ولا يلــزم المــشتري وعليــه لا : دُ
يجـوز النقـد فيـه بـشرط, ويجــوز عـلى قـول أشـهب بلزومـه والــشرط قـول البـائع أبيعهـا منــك 

ا ; لأنهـبعها مني, وأȂا أعتقها, وجعله العدة كالشرط: على أن تعتقها, والعدة قول المبتاع
ِّمطرف وعليه رواية في العقد, وقيل ليست مثله,  بعني جاريتك اتخذها أم ولد بيع : قولهَُ

عليــه مــا نقــص الــشرط في عنقهــا بعــد حبــسها : ًلا مكــروه فيــه, حتــى يكــون شرطــا, وقولــه
يطأها ويستخدمها ومات هو أو هي قبـل عتقهـا يريـد بعـد أن حبـسها يطأهـا ويـستخدمها 
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ئــه لم يكــن للبــائع رجــوع عليــه قالــه  َأصــبغ في ســماع إذ لــو ماتــت بفــوت شرا ْ ولــو : يــةَّوازوالمَ
الـشرط ومعرفـة منـاب مات المبتـاع بـالقرب ولم تفـت خـير ورثتـه بمنزلتـه في العتـق والـرد, 

من الثمن إن تقدم دونه وبه, وقدر فضل قيمتها دونه على قيمتهـا بـه مـن قيمتهـا دونـه هـو 
َأصـــبغ قـــدره مـــن الـــثمن كـــان الـــثمن قـــدر قيمتهـــا بـــدون الـــشرط أ وأكثـــر خـــلاف ســـماع  ْ أن َ

تــا بعيــدا بالعيــب المفــسد والــنقص المتفــاحش, والزيــادة  ًالمــشتري يغــرم إذا فــات عنــده فوا ً
ء مـــا لم يتقـــارب ذلـــك, فعليـــه إن كانـــت قيمتـــه يـــوم  المتباينـــة مـــا نقـــص مـــن قيمتـــه يـــوم الـــشرا

ء بغير شرط قريبة من ثمنه لم يغرم للبائع  , وإن كانت أكثر بكثير غرم لـه فـضل ًشيئاالشرا
البيـــع قـــد يكـــون بمثـــل القيمـــة وأقـــل وأكثـــر, ; لأن يمـــة عـــلى الـــثمن, وقـــول مالـــك أصـــحالق

وإنـــما غـــرم منـــاب الـــشرط إن أعتقهـــا بعـــد أن حبـــسها يطأهـــا ويـــستخدمها بتفويتـــه بـــذلك, 
  .شرط تعجيل البائع عتقها إنما أعتقها لنفسه

ه, وكـــــــذا عتقـــــــه بعـــــــد الفـــــــوت    وعـــــــلى قيـــــــاس هـــــــذا إن أعتقهـــــــا لواجـــــــب عليـــــــه أجـــــــزا
  . مفسدبعيب 

ُقلت  ظاهره إن أجزأه العتق عن واجب تخريج, وقال اللخمي عن ابـن القاسـم في :ُ
إن طــال ذلــك كالــسنة ثــم أعتقــه غــرم بقيــة الــثمن, وإن أعتقــه عــن ظهــاره أجــزأه, : يــةَّوازالم

  وكـــذا بعـــد شـــهر وبعـــد إن ظهـــر بـــه عيـــب, ويجزئـــه عـــن ظهـــاره يريـــد إن العيـــب ممـــا يجـــزئ 
  .في الواجب

ْبــن رشــدا إن علــم البــائع أن المبتــاع لم يعتــق وإنــه يطــأ ويــستخدم, وأقــر بــه ورضي و: ُ
إن علـم بـه :  قولـه?ا, ولا يدخله الخلاف في السكوت هل هو إذن أو لاًفلا مقال له اتفاق

إن علــم عــدم عتقــه بقــرب البيــع  :قبــل فــوت العبــد فللبــائع رد عبــده وتركــه, وفيــه تفــصيل
ل اســـتخدامه ووطئـــه فلـــه رد عبـــده أو تركـــه مـــع فلـــيس لـــه إلا مـــا قـــال وإن علمـــه, بعـــد طـــو

الرجـــوع بـــما نقـــص ; بـــل رجوعـــه بقـــدر نقـــص الـــشرط مـــن الـــثمن وإن فـــات فلـــيس لـــه رده
الـــشرط أو ببقيــــة القيمــــة عــــلى روايــــة أصـــبغ, ولا يفــــوت إلا بالعيــــب المفــــسد كــــما في روايــــة 

لـة الـسوق وهـو بعيـد, وتقييـد ا ْبـن رشـدأصبغ, وقيل بحوا لـشرط في قولـه عليـه مـا نقـص ا ُ
ه سـاقه ; لأȂـموت المبتاع بأȂه كان حبسها للوطئ أو الخدمة خلاف ما حمله عليه اللخمـي

وارثــــــــه مكانــــــــه, ; لأن ًلا أرى للبــــــــائع مقــــــــالا في مــــــــوت المــــــــشتري: نــــــــة, وقــــــــالَّوازمــــــــن الم
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والاســـتخدام لـــيس بفــــوت, والـــوطء أثقــــل, ولا يفيـــت, والـــصدقة والهبــــة كـــالعتق, لابــــن 
مـــن بـــاع أمـــة بـــشرط أن يتـــصدق بهـــا المبتـــاع عـــلى ولـــد البـــائع جـــاز, ولا  َّيـــةَّوازالمالقاســـم في 

يحكــم بهــا عليـــه, وللبــائع إن أبـــى المــشتري الــصدقة إمـــضاء البيــع دونهـــا ورده, وعــلى قـــول 
بيعهـــا عـــلى أن يعتقهـــا إلى أجـــل أو يـــدبرها أو يولـــدها لا :  يلزمـــه وفيهـــاسَـــحنونأشـــهب و

في إمــــضائه : وم قبــــضها أو الــــثمن المــــازرييجــــوز, فــــإن فاتــــت ففيهــــا الأكثــــر مــــن قيمتهــــا يــــ
بإسقاط الشرط ولـزوم فـسخه قـولا ابـن القاسـم وأشـهب, فـإن فاتـت ففـي مـضيه بـالأكثر 

  .من ثمنه أو قيمته أو بالثمن فقط, ثالثها يوقف ما حط للشرط إن لم يعتق
وأشــار : وإن تــم العتــق رد لمبتاعــه وإلا أخــذه البــائع للمــشهور, ونقــل المــازري قــال

, وعـــزا ابـــن محـــرز الثـــاني بعـــضه ًم إلى أȂـــه يحـــسن رجـــوع البـــائع بـــما بـــين قيمتـــه رقيقـــا ومـــدبرا ً
دبر عبدك, ولك كذا, ففعـل, فقـال : , وخرج عليهما من قالسَحنونوالثالث ل لأشهب,

مـن اشـترى جاريـة عـلى أن لا يبيعهـا : في هذه يرد للأمر مـا بـذل, وفي الموطـأ لمالـك: محمد
ًه لم يملكهـــا ملكـــا تامـــا لمـــا اســـتثنى عليـــه فيهـــا لا ; لأȂـــغ لـــه وطئهـــاولا يهبهـــا, وشـــبهه لم ينبـــ ً

ًه لم يملكهـا ملكـا تامـا لمـا اسـتثنى عليـه فيهـا ; لأȂـيبيعها ولا يهبها, وشبهه لم ينبغ لـه وطئهـا ً
ًوكان بيعا مكروها أبو عمر أول كلامه يدل على جواز البيع وكراهة الـوطء وآخـره عـلى : ً
ْبـن وهـبع أصـحابه وروى اأȂه لا يجوز, وهـو قولـه مـ مـن ابتـاع جاريـة عـلى أن لا يبيعهـا : َ

ولا يهبهــــا, باعهــــا نقــــض بيعــــه وردت إلا أن يــــسقط الــــشرط, فــــإن لم توجــــد أعطــــى البــــائع 
  .فضل ما وضع للشرط

ْبن رشدا   .هو فوت كبيع فاسد: سَحنونًلم ير في هذه الرواية البيع فوتا, وقال : ُ
من فلان وحده جاز جملـة أو لا يبيعـه إلا مـن فـلان إن باع على أن لا يبيعه : اللخمي

  .فهو فاسد, ويغرم المشتري تمام الثمن إلا أن يسقط البائع شرطه
ُقلت عـلى أن : وإن قـال: ويغرم تمـام الـثمن كمنـاف, قـال:  فهو فاسد مع قوله: قوله:ُ

: تتبيعــه مــن فــلان فهــو فاســد ويغــرم المــشتري تمــام الــثمن إلا أن يــسقط البــائع شرطــه قلــ
ويغــرم تمــام الــثمن كمنــاف, وإن قــال عــلى أن تبيعــه لفــلان فهــو : فلــو فاســد مــع قولــه: قولــه

ه بيـــع لا تمكـــين فيـــه فـــلا ; لأȂـــفاســـد ولا عـــلى المـــشتري غـــير الـــثمن الـــذي باعـــه بـــه مـــن فـــلان
زيـــضمنه المبتـــاع, وإن قـــال عـــلى أن لا تبيعـــه مـــن هـــذا النفـــر جـــاز, وفي الم عـــلى أن لا : يـــةَّوا
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  .ه أو إلى الشام يفسخ إلا أن يسقط الشرطيخرجه من بلد
إن باعـــه عـــلى أن يخرجـــه مبتاعـــه لا بـــأس بـــه وهـــو : وفي مختـــصر مـــا لـــيس في المختـــصر

ًولا ســيما إن كــان المبتــاع طارئــا ومــا ذكــره اللخمــي   لأن البــائع إنــما يــشترطه لموجــب,;أبــين
  .من إجازة البيع على أن لا يبيع من فلان

ْبن رشدقال ا مسألة من رسم القبلة أجازه ابن القاسم في رسم بـاع شـاة وفي ثالث : ُ
َأصـبغ من سماع عيـسى مـن كتـاب الـدعوى والـصلح, وكرهـه  ْ اتفقـا عـلى كراهـة البيـع عـلى َ

  .أن لا يبيع ممن يضر بالبائع
ُقلــت  مــا حكــاه عــن رســم بــاع شــاة مــن ســماع عيــسى لم أجــده فيــه بحــال, وســمع ابــن :ُ

  . ثمناً قضاه وإن هلك ولا شيء عنده فهو في حالالقاسم لا أحب البيع على إن وجد
  .إن فات لزمته القيمة يوم القبض: ابن القاسم

ْبــن رشــدا ه غــرر, لا يــدري البــائع هــل يقــبض لــه الــثمن أم لا? فــلا يدخلــه ; لأȂــهــذا: ُ
; الخــلاف الــذي في البيــع عــلى أن لا يبيــع ولا يهــب, وقــول ابــن القاســم تفــسير لقــول مالــك

Ȃا فيما يجب فسخه, لا أحبًه يقول كثيرلأ.  
ُقلــت حقيقــة ; لأن  الأظهــر حمــل قــو ل مالــك عــلى الكراهــة خــلاف قــول ابــن القاســم:ُ

 ½ ¾ ﴿: هــــذا الــــشرط, هـــــو مقتــــضى الحكـــــم في عــــدم الطلــــب في الـــــدنيا لقولــــه تعـــــالى
ً, فإذا مـات عـديما فـلا ميـسرة, وأمـا في الآخـرة فهـو خـلاف مقتـضى ]280: البقرة[ ﴾¿

إنـه يؤخـذ مـن حـسنات المـدين بقـدر الـدين :  عز الـدين بـن عبـد الـسلامالحكم على ما قاله
 لأن أحكــام البياعــات إنــما هــي مبنيــة عــلى المقــصود منهــا, وقــصد ;وهــذا عنــدي غــرر يــسير

مـن بـاع سـفينة عـلى أن لا : الناس بها إنما هي في الأمور الدنيوية, وسـمع يحيـي بـن القاسـم
بيعـه إن لم تفـت فـإن فاتـت أو هلكـت, فهـي مـن يبيعها ولا يهبها حتـى يقـضيه ثمنهـا فـسخ 

  .المشتري ومضى البيع بفوتها
ْبــن رشــدا هــذا مــن بيــوع الثنيــا التــي المــشهور فــسخها مــا لم تفــت إلا أن يــسقط البــائع : ُ

 يفـسخ في القيـام وفي فوتـه : هنـالأكثـر مـن القيمـة أو الـثمن, وقولـهشرطه, فإن فـات ففيـه ا
  . البيع ماض عليه بفوتها خلاف مشهور قوله:قيمته يوم قبضه, وهو معنى قوله

ُقلت  إن شرط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتـق حتـى يعطيـه ثمنـه فـروى : قال الباجي:ُ
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 ولـــه أن يـــرتهن الغـــلام أو الـــسلعة ويحوزهـــا عـــلى ,داوود في المدينـــة هـــو جـــائز في كـــل شيء
 الأجـــل هـــذا في قريـــب: يـــدي عـــدل كـــالرهون, وروى محمـــد جـــوازه في الـــسلع, قـــال محمـــد
  .اليوم واليومين استحسان وما طال أو إلى غير أجل فلا خير فيه

ْأبي زمنينَ ابن  َ ; ًلا بأس به في الرقيق والسلع إن كـان أجـل الـثمن معلومـا: روي عليَ
Ȃه كالرهنلأ.  

:  ولأن للبـــائع منـــه البيـــع حتـــى يقـــبض الـــثمن كبيـــع النقـــد ولابـــن القاســـم في:البـــاجي
يفـسخ مـا لم يفـت فـإن فـات, مـضى البيـع :  وفي سماع يحيي ابـن القاسـملا خير فيه,َّية َّوازالم

  .ولم يرد
ُقلــت  لأن المنــصوص أȂــه لــيس لــه ; حتــى يــدفع إليــه الــثمن كبيــع النقــد, وهــم: قولــه:ُ

ْبــــن رشــــدذلــــك في البيــــع إلى أجــــل, ومــــا حمــــل عليــــه ســــماع يحيــــي خــــلاف مــــا حمــــل عليــــه ا ُ ,
, ورابعهـا إن كـان الأجـل يـومين, ًمطلقـاقط ويتحصل في جوازه ومنعه, ثالثها في السلع ف

, وسادسـها يكـره, وعزوهـا بـين, وسـمع القرينـان مـن ًمطلقـاوخامسها في السلع والرقيق 
  .ابتاع سلعة على إن ادعاها مدع بثمنها رد عليه بغير خصومة لا يجبني

ْبن رشدا   .ه غرر; لأȂيريد أȂه بيع فاسد للشرط: ُ
   ] البيع بشرط السلفباب في[

  :بيع بشرط السلف حقيقة لا يحلوال
ًإجماعـــــا, وفي لـــــزوم فـــــسخه إن وقـــــع والقيمـــــة مـــــا بلغـــــت في فوتـــــه وصـــــحته : البـــــاجي

بإســـقاط ذي الـــشرط شرطـــه قـــولان للبـــاجي عـــن روايـــة بعـــض المـــدنيين عـــن ابـــن حـــارث, 
ْبن رشد واَعبد الحكم  وغيره عن ابن  عن سماع يحيي ابن القاسـم, والمـشهور, وعليـه إن  ُ

, أو ما لم تـزد القيمـة عـلى الـثمن, والـسلف في الأول والأقـل ًمطلقاعة ولم يفت فاتت السل
ً, ثالثهـا مـا لم تكـن فيـه القيمـة أقـل مـن الـثمن مـسقطا منـه الـسلف فـلا ًمطلقـامنهما في الثاني 

ينقص منه, ورابعها رجوع مشترط الـسلف عـلى صـاحبه بقـدر مـا نقـصه أو زاد المـشهور, 
َأصبغ والباجي عن  ْ ْبن رشدخمي مع اواللَ وجـه : ًعنه, وتخريجه من غير ذكـر أصـله قـائلا ُ

العمــل فيــه أن تقــوم الــسلعة بــشرط الــسلف دونــه فيؤخــذ اســم مــا بــين القيمتــين مــن الــثمن 
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يرجـــع بـــه المـــشترط عـــلى الآخـــر وفي إيجـــاب الغيبـــة عـــلى الـــسلف لـــزوم فـــسخه والقيمـــة مـــا 
ن غـاب عليهـا مـدة أجلـه أو قـدر بلغت في فوتـه وبقـاء تـصحيحه بإسـقاط الـشرط, ثالثهـا إ

َأصـبغ  مـع ابـن حبيـب, وعـن سَـحنونما يرى أȂـه أسـلفه إليـه, للبـاجي مـع غـير واحـد عـن  ْ َ
ْبن رشدوتفسير ا   .قول ابن القاسم, وعزا الثاني ُ

هـــــا أبـــــو عمـــــر : ابـــــن حـــــارث الفـــــضل عـــــن روايـــــة يحيـــــي في الموطـــــأ وصـــــححها, وعزا
ه عيـــاض لروايـــة لهـــا, وفي  حملهـــا عليـــه أو عـــلى الأول نقـــلاه عـــن لبعـــضهم وخطأهـــا, وعـــزا

ُشيوخالــ وســمع عيــسى ابــن القاســم مــن اســتقال مــن ثــوب اشــتراه بعــشرة دنــانير إلى شــهر  ,ُ
عـــلى أن يـــسلفه عـــشرة دنـــانير إلى أبعـــد مـــن الأجـــل أو أقـــرب منـــه, لا خـــير فيـــه, وهـــو بيــــع 

هــه وســلف, وأمــا إلى الأجــل نفــسه, فأجــازه نــاس وكرهــه آخــرون ومالــك يتقيــه, وأȂــا أكر
  .ولا أحرمه

ْبــن رشــدا أجــازه أشــهب وحملــه عــلى أȂــه اشــتراه بالعــشرة المدفوعــة فــإذا حــل الأجــل : ُ
ـــا, وذكـــر الـــسلف لغـــو, ومـــن كرهـــه, اعتـــبر فـــساد اللفـــظ,  أخـــذه بالعـــشرة التـــي كانـــت ثمنً

َّدونـة لأن الفعـل إذا صـح لم يـضر قـبح اللفـظ وهـو نـص مالـك في الم;وقول أشهب أظهر َ :
ًلــه عليــه قــدر ثمنهــا حــالا بــشرط أن لا مقاصــة في فــساد بيعــه وصــحته ومــن بــاع ســلعة ممــن 

مـــع بطـــلان شرطـــه, ثالثهـــا مـــع صـــحته لابـــن حـــارث عـــن قـــول ابـــن القاســـم لا يحـــل روايـــة 
  .أشهب وقول أصبغ

   ] البيع بشرط أن لا يبيعباب في[
في فــسخه, وتمامــه بــشرطه وتمامــه أن لا بيــع إن لم ينقــد إلى أجــل قريــب والبيــع بــشرط 

بطالــه, رابعهــا يوقــف المــشتري إن نقــد مــضى وإلا رد لابــن حــارث عــن ابــن مــسكين عــن بإ
روايات ابن القاسم للثلاثة ونقل عياض, وعزا الثلاثة لروايات ابن لبابـة, وعـلى الثالـث 

إن جئتنــي بــالثمن وإلا فــلا بيــع بيننــا, : ًفي جــبره عــلى النقــد عــاجلا أو أجــل, ثالثهــا إن قــال
 فــإلى الأجــل, لعيــاض عــن ظاهرهــا, وعــن تفــسيرها أكثــرهم, ولابــن إن لم تــأتي: وإن قــال

  .حارث عن الدمياطي عن ابن القاسم
إن دخـــلا عـــلى أن المبيـــع عـــلى ملـــك بائعـــه إن أتـــى مبتاعـــه بـــالثمن إلى أجـــل : اللخمـــي
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  .أخذه, فهو بيع خيار في أمده, وضمانه

  .حمله ابن لبابة المسألة: عياض
 وإنــه إن لم يــأت بــالثمن أخــذه البــائع عــلى الــثمن إن دخــلا عــلى أȂــه مــشتري: اللخمــي

فهو شرط فاسد في فساد البيع به وصحته مع بطلان الشرط, ثالثها إن أسقط صح, وإلا 
َّدونةفسخ وهو أحسنها, والأمد في الم   . إلى يوم أو يومين وروى يحيي أو عشرة أȆامَ

ًامــا يــسيرة, ســقط لفــظ عــشرة في روايــة غــير يحيــي وروى بعــضهم مكانهــا أȆ: عيــاض
لا بأس في الدور والأرضين إلى شهر, ويكـره في الحيـوان, وهـو في العـروض َّية َّوازالموفي 

ولابــن : باطــل ولابــن لبابــة عــن ابــن القاســم ســبيله إلى شــهرين ســبيل البيــع الفاســد قلــت
حـــارث عنـــه ســـبيله إلى شـــهر ســـبيل البيــــع الفاســـد, وفي البيـــوع الفاســـدة منهـــا لمالـــك لمــــن 

ة على أن ينقدها ثمنها إلى ثلاثة أȆام, وفي موضـع آخـر إلى عـشرة أȆـام فـلا بيـع اشترى سلع
ء, فــإن نــزل جــاز البيــع وبطــل الــشرط والــسلعة إن كانــت  بيننــا, لا يعجبنــي البيــع عــلى شرا
نــــا, مــــن البــــائع حتــــى يقبــــضها المبتــــاع, بخــــلاف البيــــع الفاســــد الــــصحيح, تحــــبس فيــــه  ًحيوا

  .دة البيعبالثمن هلاكها من البائع بعد عق
ْبن وهبروى ا: عياض  إن كان ينقده إلى يوم ونحوه فهي من المبتـاع, وإن كـان إلى َ

إن هلكــت في الأمــد بيــد البــائع فهــي مــن : عــشرة أȆــام ونحــوه فهــو مــن البــائع, وفي الكتــاب
  .البائع, ومرة علق لم يقل في الأمد

  كالـــــصحيح هلاكهـــــا قبـــــل القـــــبض كـــــالبيع الفاســـــد مـــــن البـــــائع, وبعـــــده : ابـــــن لبابـــــة
  .من المبتاع

  ]باب في بيع الثنيا[
ْبــن رشـــدعـــم ا: محمــد في بياعـــات الـــشروط المنافيــة وخصـــصه الأكثـــر بيـــع الثنيــا لفـــظ  ُ

بمعنــى قولهــا في بيــوع الآجــال, مــن ابتــاع ســلعة عــلى أن البــائع متــى مــا رد الــثمن, فالــسلعة 
  .)1(ًه سلف جر نفعا; لأȂله, لم يجز

                                     
ْبن رشد عمم ا: طقال : َّالرصاع قال )1(   .لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيعُ

  .ة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب بيع الشروط المسما:قال في المقدمات
= 
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  .ن سلف جر منفعة الغلة الثمسَحنونهذا قول : الباجي
  .ًلأȂه تارة بيعا وتارة سلفا: وقال ابن القاسم

, سَـــحنونروايتهـــا أȂـــه بيـــع فاســـد في فـــسخه وفوتـــه وغلتـــه, وعـــلى قـــول : ابـــن زرقـــون
ُالماجـشون وابـن  ْبـن رشــدًإنــه سـلف جـر نفعــا, تـرد الغلـة للبـائع وتقــدم جعلهـا ا: وغيرهمـاِ ُ 

من اشـترى عـلى ثنيـا فأسـقط البـائع : يةَّواز الممن جملة بياعات الشروط, وقال اللخمي في
  . الشرط مضى البيع

; وقـــد يفـــسخ البيـــع الأول, وقـــول محمـــد أحـــسن: َّالـــشيخإن رضي المـــشتري, : محمـــد
  .انتقالهما عن الصفقة الأولى فسخلأن 

ظــاهر قــول مالــك صــحة العقــد بمجــرد الإســقاط فــإن لم يــرض المــشتري, : المــازري
  ع للـــثمن فلـــم يـــصح العقـــد بإســـقاطه كبيـــع بـــثمن لمـــوت زيـــد وروى محمـــد إن فـــساده راجـــ

  .ثم عجل
ُقلــت  الإشــهاد عــلى الفــسخ حــسبما مــر في الــصرف لــو أجــلا َّالــشيخ ويلــزم عــلى قــول :ُ

الثنيا, ففي كون الغلة في الأجل للبائع, وبعده, كبيع فاسد أو كما لو لم يؤجلاه, قـول ابـن 
لـك إنـه قبـل َّالرهن  آتك بالحق إلى الأجـل, فـًشبلون مع القابسي محتجا بقول رهونها إن لم

الأجـــل كـــالرهن, وبعـــده كبيـــع فاســـد, ونقلـــه عـــن ابـــن حبيـــب وابـــن الكاتـــب مـــع ابـــن عبـــد 
الرحمن محتجين بأن الرواية كذلك, وفرق بعضهم بين هذه والرهن, بـأن البيـع فيهـا مقيـد 

متـــى جئـــت : ولـــهق; لأن وفي مـــسألة الثنيـــا مقـــر, وقبلـــه الـــصقلي همـــا ســـواء. بمـــضي الأجـــل
  .بالثمن كقوله إن لم آتك بالحق فهي لك

ُقلـــت  ثلثـــي لأبي, فـــإن رده الورثـــة فهـــو : الأول أصـــوب كتفرقـــة وصـــاياها بـــين قولـــه:ُ
  .وهو حر إلا أن يجيزه الورثة لابني: للفقراء, وبين قوله

  .الثاني المشهور المعمول به: المتيطي
 =                                     

وخـــصه الأكثـــر بمعنـــى قولهـــا في بيـــوع الآجـــال فمـــن ابتـــاع ســـلعة عـــلى أن البـــائع متـــى رد الـــثمن  :َّالـــشيخقـــال 
ه سلف جر نفعـا وتأمـل مـا هنـا مـن الكـلام والبحـث ومـا أشرنـا ; لأȂ وأȂه لا يجوز:فالسلعة له قال فيها

  .واالله الموفقإلى لفظه بعد 
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َأصـــــبغ وفي نـــــوازل  ْ  وقـــــبض عوضـــــيه دون توطئـــــة ولا الطـــــوع بهـــــا بعـــــد تمـــــام العقـــــد,َ
مواعـــدة ولا مراوضـــة مؤقتـــة ومطلقـــة حـــلال في كـــل شيء ســـوى الفـــروج إلا أن يجعلـــه في 

 مـــدة ًشـــيئاالجاريـــة إلى اســـتبرائها إن وقتـــه منـــع مـــن إخـــراج المبيـــع مـــن يـــده وأن يحـــدث فيـــه 
  .الوقت, وإن أبهمه لزمه ما لم يخرجها من يده

ْبن رشدا ذلـك, ممـا يـرى أȂـه أراد قطـع مـا أوجبـه عـلى نفـسه,  يريـد إلا أن يفتيـه بفـور :ُ
  ولـــــــو بنـــــــى المبتـــــــاع في المـــــــدة التـــــــي طـــــــاع بالثنيـــــــا لهـــــــا, فلـــــــه قيمـــــــة ذلـــــــك : قـــــــال في أجوبتـــــــه
  .ًمنقوضا لتعديه
 إن لم يأت البائع بالثمن حتـى حـل الأجـل فـلا شيء :قال بعض أصحابنا: ابن عات

  :  ونقـــصها, قـــال بعـــض أصـــحابنالـــه, وقيـــل لـــه مـــن الأجـــل قـــدر زيـــادة الأȆـــام في الأهلـــة,
  .اليوم ونحوه
ُقلــت مــا قــارب انتهــاء الأجــل كــما قبــل انقــضاء الأجــل, وفي وثــائق :  قــال ابــن فتــوح:ُ
  .إن بعد أجلها كالعشرين سنة فهي كالهبة: الباجي

في المبهمـة إن فوتــه المبتـاع فـلا حـق للبــائع فيـه, ولـه إن أحـضر الــثمن : قـال ابـن فتـوح
وته نفـذ تفويتـه إلا أن يكـون الـسلطان قـضى بتوقيفـه فيفـسخ التفويـت, منعه تفويته, فإن ف

ًوإن ادعــــى أحــــدهما في الثنيــــا المنعدمــــة بــــالطوع أنهــــا كانــــت شرطــــا في العقــــد, حلــــف : قــــال
الآخــر عــلى نفيــه لمــا عــرف بــين النــاس مــن أن العقــد في الظــاهر يخــالف البــاطن ولا يــسقط 

  .فلا ثنياحلفه إلا ببينة حضرت ابتياعهما على الصحة 
ُقلت حـضرت البينـة ابتيـاعهما إن مجـرد ذكـر ه في وثيقـة التبـايع لا :  ا نظر ظاهر قو له:ُ

والـصواب الأول  أن ذكـره في الوثيقـة يـسقطها,: يسقط هذه اليمين, وظاهر قول المتيطـي
  .ونحوه حكى في مسألة دعوى الرهن

ني بالثمن فهو ابن عات عن ابن تليد, من مات وقد قال بعد وجوب بيعه متى جئت
مردود عليك, لزم ذلـك ورثتـه إذا أعطـوا الـثمن مـن الاسـتغناء إن كـان هـذا الطـوع يجـري 

  .مجرى الهبة فهي هبة لم تحز فتأمل قول ابن تليد, وقد يكون من باب العدة
ُقلـــت ُشيوخً لا أعلـــم مـــستندا لأقـــوال الـــ:ُ  بـــصحة الطـــوع بالثنيـــا بعـــد العقـــد إلا مـــا في ُ

ن أȂــصف نظــر; لأن التزامهــا إن عــد مــن جهــة المبتــاع عقــدا بتــا, فهــو نــوازل أصــبغ, وفيــه لمــ
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مــــن اشــــترى ســــلعة مــــن رجــــل ثــــم جعــــل : مــــن جهــــة البــــائع خيــــار, فيجــــب تأجيلــــه لقولهــــا
أحـــدهما لـــصاحبه الخيـــار بعـــد تمـــام البيـــع لـــزمهما, إذا كـــان يجـــوز في مثلـــه الخيـــار, وهـــو بيـــع 

 بالخيــار ولم يــضرب لــه ًشــيئا مــن ابتــاع :مؤتنــف كبيــع المــشتري لهــا مــن غــير البــائع مــع قولهــا
ًأمــدا جــاز, ويــضرب لــه مــن الأمــد مــا ينبغــي في مثــل تلــك الــسلعة, ولــو ادعــى البــائع فــيما 
تطوع به بعد عقده بالثينا إن المبيع رهـن  تحيـل بطـوع الثنيـا لإسـقاط حـوزه, ففـي وجـوب 

إن كــان : ثالثهــا.  وســقوطه ببينــة العقــد:حلــف المبتــاع, فــإن نكــل حلــف البــائع وثبــت قولــه
إن كان من أهل العينة, والعمـل بمثـل هـذا فـالقول قـول البـائع مـع : ًمتهما بذلك, ورابعها

هو قول العلـماء الماضـين مـع يحيـي : ًيمينه, وإلا حلف المبتاع للمتيطي عن ابن لبابة قائلا
هو قول مالك وأصحابه, وعن غير واحد من الموثقين مـع : ًبن إسحاق عن عيسى قائلا

عمل به, وعن يحيي بن عبـد العزيـز مـع عبيـد االله بـن يحيـي وحـسين بـن محمـد بـن أصـبغ, ال
  . وغيرهسَحنونوعن ابن أȆمن مع أȆوب بن سليمان وعزا ابن عات, الثالث ل

ُقلت  وتقع في بلدنا هذه الدعوى فيما عقد دون طوع بعده بالثنيـا وهـي أضـعف ممـا :ُ
ن لمن أقال من حائط على أȂه متى باعه البائع تقدم فجرى فيها غير الرابع, وسمع القرينا
   ثــــم باعــــه بــــالثمن بعــــد زمــــان أخــــذه بــــالثمن ,فالمــــشتري أحــــق بــــه بــــالثمن الــــذي يبيعــــه بــــه

  .الذي باعه به
ْبــن رشــدا  متــى مــا :أوجــب لــه أخــذه بــشرطه, وإن باعــه بعــد زمــان لقولــه في الــشرط: ُ
 خالــد لابــن القاســم وابــن  لأن متــى لا تقتــضي قــرب الزمــان بخــلاف ســماع محمــد بــن;باعــه
التفرقــة بــين القــرب والبعــد, إذا أقالــه عــلى إن باعــه مــن غــيره فهــو لــه بــالثمن, وكــأن : كنانــة

 سَــحنون وســمع ,المقيــل تخــوف مــن المــستقيل إن اســتقاله ليبيعــه مــن غــيره بزيــادة أعطيهــا
تقاله إن أقالــه عــلى ذلــك لخــوف أن يكــون أراد بيعهــا لــربح, إن علــم أȂــه اســ: ابــن ا لقاســم

لبيعها, فبيعه منـتقض غـير جـائز, وإن بـاع لغـير ذلـك بـدا لـه البيـع في بيعهـا, وطـال الزمـان 
تـــــه أن تـــــضع لـــــه مهرهـــــا فقالـــــت  أخـــــاف إن :فبيعـــــه جـــــائز كقـــــول مالـــــك فـــــيمن طلـــــب امرأ

لا أفعل, فوضعته ثم طلقها, لها الرجوع عليه بـما وضـعت, إلا أن : وضعته طلقتني فقال
   . وتبين الصحة, فلا ر جوع لهايطلقها بعد طول الزمان,

إذا نقـــض البيـــع لمـــا ذكــــر انتقـــضت الإقالـــة وردت للمقيـــل وتنظـــير ابــــن : ر شـــدابـــن 
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ســــألها الوضــــع ; بــــل يح ولــــو لم يجــــر, بــــين الــــزوجين كــــلامالقاســــم بمــــسألة الطــــلاق صــــح
فوضـــعت ثـــم طلقهـــا بـــالقرب لرجعـــت عليـــه, ولـــو ســـأل البـــائع المبتـــاع الإقالـــة فأقالـــه, ثـــم 

ًقرب فلا مقال للمبتاع هنا تفترق المسألتان, ولو وضـعته عـلى أن لا يطلقهـا أبـدا باعها بال
أو عــلى أȂــه متــى طلقهــا رجعــت عليــه فلهــا الرجــوع, ولــو طلقهــا بالبعــد وســمع محمــد بــن 

 كـان : في الإقالة وفيه قال محمد بن خالـدسَحنونخالد بن القاسم, وابن كنانة مثل سماع 
  . هذا بمنزلة البيعابن نافع لا يجيز الإقالة في

  . هذا جيد من فتياه واستحسنه: قال ابن لبابة
ُقلــت هــذا خــلاف مــا : َّالــشيخقــال :  لمــا ذكــر الــصقلي قــول ابــن القاســم بــالجواز, قــال:ُ

في الموطــأ عــن عمــر لا تقربهــا وفيهــا شرط لأحــد, وفي المختــصر إن ذلــك في البيــع لا خــير 
  .فيه والإقالة بيع

كـــشرط تـــسليم المبيـــع, : قـــال المـــازريواضـــح في الـــصحة, وشرط مـــا العقـــد يقتـــضيه 
والقيـــام بالعيـــب, ورد العـــوض عنـــد انتقـــاض البيـــع وهـــو لازم دون شرط فـــشرطه تأكيـــد 
وشرط مـــا لا يقتـــضيه, ولا ينافيـــه وهـــو مـــن مـــصلحته جـــائز, لازم بالـــشرط ســـاقط بدونـــه 

  .والحميلَّالرهن كالأجل والخيار و
ء الغائــــب منهــــا الغيبــــة يجــــوز البيــــع عــــلى حميــــل معــــين: وفيهــــا  قريــــب الغيبــــة, وفي شرا

مـه  القريبة اليومان, فـإن أبـى الحمالـة فللبـائع رد البيـع, وإمـضاؤه دونـه, فلـو فـات قبـل التزا
مـــــه إمـــــضاؤه كقبـــــضه, نقـــــل  ورده, ففـــــي خيـــــار البـــــائع في إمـــــضاء البيـــــع دونـــــه ورده والتزا

المعــين َّالــرهن ب والمــازري عــن معــروف ا لمــذهب مــع ظــاهر نقــل غــيره عنــه, وقــول أشــه
مثلـــه, ويجـــبر عـــلى تـــسليمه, وعـــلى المعـــروف لـــو جـــاء ا لمـــشتري بحميـــل مثلـــه في موتـــه, أو 
إبايته, ففي خيار ا لبائع ولزومه قبوله قولها, ونقل المازري مع اللخمي, ولو جـاء بـرهن 

  .مثل الأول لفوته في جنسه والتوثق به, فالقولان لها
لى حميـــل بعيــــد الغيبــــة لا يجــــوز وعــــلى رهــــن واللخمـــي عــــن عبــــد الملــــك وصــــوبه, وعــــ

ومنعـــه أشـــهب َّالـــرهن يجـــوز كبيعـــه, وتوقـــف الـــسلعة حتـــى يقـــبض الـــثمن : كـــذلك, فيهـــا
  .كالحميل, وفرق المازري بقوة الغرر فيه, لاحتمال إبايته مع وجوده

ًلم يجـــــز إلا أن يكـــــون أرضـــــا أو دارا أو َّالـــــرهن إن بعـــــدت غيبـــــة : في النـــــوادر: عيـــــاض ً
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 سَـــحنونعـــلى الحميـــل, أولى, وطـــرح َّالـــرهن عة المبيعـــة حملـــه حمـــديس قيـــاس يقـــبض الـــسل
  .والسلعة الغائبةَّالرهن اسمه على المسئلة لينبه على الفرق بين 

   ]بعد قبضهالرَّهن  هلاك باب في[
الغائـــب أو اســـتحق, َّالـــرهن ثـــم هلـــك لـــو هلـــك المبيـــع في الإيقـــاف قـــالوا : ابـــن محـــرز

 دون رهن لجـرى عـلى الخـلاف في إمـضاء المـشتري جاريـة حـدث فأراد البائع إمضاء البيع
  .بها في المواضعة عيب, وقد هلك ثمنها في الإيقاف

وكــذا لــو هلــك قبــل قبــضه : اللخمــي: بعــد قبــضه كعــدم شرطــهَّالــرهن هــلاك : وفيهــا
  .بعد إمكانه منه
  .كقبضه بخلاف المبيعَّالرهن ليس التمكين من قبض : ابن محرز
  .إن هلك قبل إن إمكانه منه كالبيعويختلف : اللخمي
ُقلــت بخــلاف المبيــع, ويجــوز علــيهما أو عــلى أحــدهما َّالــرهن  يــرد بــشرطية الحــوز في :ُ

  .مضمونين فيها, وإن لم يصفاه, وعليه الثقة, من رهن أو حميل
ُقلـــت ً أطلقـــوه ويجـــب تقييـــده بكونـــه يغـــاب عليـــه أولا وهـــو ظـــاهر لم يـــصفاه, دون لم :ُ

بعـــــد قبـــــضه ومـــــات الحميـــــل بعـــــد أخـــــذه, ففـــــي لـــــزوم بـــــدلهما َّالـــــرهن يـــــسمياه, ولـــــو هلـــــك 
كالراحلــــة المــــضمونة تهلــــك بعــــد قبــــضها قــــولا ابــــن منــــاس وبعــــض الفقهــــاء, ولــــو ادعــــى 

أو فــيهما, َّالــرهن والحميــل, ففــي ســجنه لــذلك في الحميــل لا َّالــرهن المــشتري العجــز عــن 
لم يــسجن لابــن منــاس مــع ابــن  إنــه عــاجز ئــي أȂــه يقــدر علــيهما ســجن, وإن رئــيثالثهــا إن ر

َّدونــةأقــوى, وبتــسوية المَّالــرهن شــبلون وابــن محــرز عــن المــذاكرين محتجــين بــأن تهمتــه في  َ 
  .بينهما, واختياره

   ]قبل قبضهالرَّهن  استحقاق باب في[
 ففــي خيــار البــائع في رد المبيــع وإمــضائه دونــه قبــل قبــضه,َّالــرهن ولــو اســتحق معــين 

  .لبائعلا مقال ل: ثالثها. رهن لم يأت ب أو ماًمطلقا
 عن ابن القاسم, وعبد الملك وتخريجه على قول مالك لا مقال له في تعدي اللخمي
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ُالماجــشونولابــن محــرز عــن ابــن . المــشتري عــلى بيعــه البــائع مخــير في الــرد والإمــضاء دون : ِ
  .وبعد قبضه رهن وله أخذ قيمتها إن فاتت بعيوب مفسدة,

  .بائع إن لم يغره وإن غره فهو قبله وبعده سواءلا مقال لل: قال اللخمي
  .يخير البائع, ولو أتى المبتاع ببدله: ابن القاسم
   .يخير المبتاع عليه: عبد الملك

يجــبر عــلى تعجيــل الحــق, : سَــحنون إن أتــى ببدلــه لــزم قبولــه وإلا خــير البــائع, :محمــد
بر عــلى قبولــه, وإلا خــير وأراه بعــد القــبض وقبلــه ســواء, وإن لم يغــره إن أخلفــه, أجــ: قــال

البــائع في إمــضاء البيــع, وأخــذ ســلعته أو قيمتهــا إن فاتــت, وإن غــره فلــه جــبره عــلى خلفــه, 
لـة الأسـواق, ويلـزم قولـه محمـد لا  وأخذ سلعته أو قيمتهـا إن فاتـت والمـشهور فوتهـا بحوا
يفيتهــــا إلا العيــــب المفــــسد ذلــــك في عــــوض المــــستحق, وفي كــــون شرط عــــدم اتخــــاذ المبيــــع 

ًلمجاور للبائع محلا لصناعة خاصة من الثالث أو الأول خلاف, كمن بـاع أسـطوان داره ا
بعد إحاطة بقدره, وما دخل في بيعـه عـلى أن لا يجعـل فيـه مبتاعـه طاحونـة في صـحة بيعـه, 
مــــع لــــزوم شرطــــه, وســــقوطه ثالثهــــا إن لم يفــــت بهــــدم أو بنــــاء خــــير البــــائع في إمــــضاء البيــــع 

فيفـــسخ, وإن فـــات مـــضى بـــالأكثر مـــن قيمتـــه أو ثمنـــه لابـــن بإســـقاط شرطـــه والتمـــسك بـــه 
ِّطـــرف ُســـهل عـــن عـــلي بـــن الـــشقاق, مـــع أبي الم يقـــضى بقلـــع : ًعبـــد الـــرحمن بـــن فـــرج قـــائلاَ

  . ويمنع من الضرر, وابن عات: ًالطاحونة, وابن دحون مع أبي علي المسيلي قائلا
ُقلت   . ضعف الثاني واضح:ُ

   ] ونفقته بيع الأمة بشرط رضاع ولدهاباب في[
 ;جامع البيوع من بـاع أمـة بـشرط ر ضـاع ولـدها ونفقتـه سـنة: وسمع ابن القاسم في

  . أرضعوا له أخرىإن كان إن ماتتجاز 
هتــــــه بيــــــع أمــــــة دون : ابــــــن القاســــــم   هــــــذا وهــــــم مــــــن مالــــــك, أو أمــــــر رجــــــع عنــــــه لكرا

  .ولدها الصغير
ًهـذا إن كـان الولــد رقيقـا وإن كـان حــرا جـاز ا: سَـحنون ْبـن رشــدً أȂــه : معنـى المـسألة: ُ

عليه قالوا وهم ابن القاسم فيما حمل المسألة حر, وكذا هي في آخر البيوع الفاسدة, منها, 



 

 

320

320

إن رب الأمــــة أعتقــــه ثــــم باعهــــا, ولم يبــــق مــــن أمــــر رضــــاعه إلا ســــنة, : لا مالــــك, ومعناهــــا
َّدونةًفأجاز شرط رضاعه مضمونا لا في عين الأمة لقوله في الم ات  ذلك جـائز إن كـان مـ:َ

إن ماتــت : الروايــات, فــإن وقــع البيــع عــلى الــشرطين: ارضــعوا لــه أخــر وكــذا هنــا في بعــض
ًأرضــــعوا لــــه أخــــرى, وإن مــــات أرضــــعوا لــــه آخــــر, وأرادوا كــــون الرضــــاع مــــضمونا عــــلى 
المـــشتري جـــاز اتفاقـــا, وإن أردوا كونـــه في عينهـــا مـــا لم تمـــت, إن ماتـــت أتـــى بخلفهـــا لم يجـــز 

ه في عينهــا ; لأȂــيبطــل بموتهــا أو يرجــع عليــه البــائع بقــدرهكــشرط أن الرضــاع في عينهــا, و
ًتحجـــــير عـــــلى مـــــشتريها, وإن كـــــان في عـــــين الـــــصبي مـــــضمونا عـــــلى المـــــشتري دخلـــــه الغـــــرر, 

فحملـــه هنـــا عـــلى أȂـــه مـــضمون وأجـــازه وحملـــه في : واختلـــف إن لم تكـــن لهـــم في الـــشرط نيـــة
وقــع البيــع عــلى إن مــات ســماع أشــهب عــلى أȂــه في عينهــا مــا لم تمــت فلــم يجــزه واختلــف إن 

إن ماتـــت أرضـــعوا لـــه أخـــرى فحملـــه ابـــن : الـــصبي أرضـــعوا لـــه آخـــر وســـكتوا عـــلى قـــولهم
َّدونــةالقاســم في الم  عــلى أȂــه في عــين ا لأمــة يــسقط سَــحنون عــلى المــضمون وأجــاز هــو حملــه َ

بموتها فلم يجزه إلا على وجـه الـضرورة مثـل أن يرهقـه ديـن فتبـاع فيـه عليـه كـذلك وتـأول 
 كيــف يجيــزه, :أȂــه أجــازه عــلى أن الرضــاع في عينهــا, فتعقبــه بقولهــا: قــول ابــن القاســمعــلى 

وهـــو لا يجيـــز الإجـــارة عـــلى ذلـــك? فـــلا يجـــوز إلا للـــضرورة وهـــذا غـــير لازم لابـــن القاســـم 
لأȂه لم يجزه إلا بـأن حمـل الأمـر في المـسكوت عليـه عـلى أن الرضـاع مـضمون عـلى المـشتري 

ً لــو كــان حــرا جــاز البيــع مــا ألزمــه : في قولــه آخــر المــسألةحنونسَــلا في عــين الأمــة, ويلــزم 
 لأȂه حمل المسكوت عنه في الـصبي عـلى المـضمون, فأجـاز البيـع كـما حمـل ابـن ;ابن القاسم

القاســم المــسكوت عنــه في الأمــة عــلى المــضمون فأجــاز البيــع, وإذا تــم الرضــاع فنفقتــه عــلى 
فقتـــه حتـــى يـــستغني بنفـــسه, ويقـــدر عـــلى ًمـــن أعتـــق صـــغيرا لزمتـــه ن; لأن ســـيده حتـــى يثغـــر

ًالكسب ولو بالسؤال, هذا معنى قول محمد فيمن أعتق صغيرا أو التقط لقيطا ً.  
ُقلت القياس أن لا نفقة عـلى سـيده, وتكـون مواسـاته عـلى أهـل بلـده :  قال اللخمي:ُ

  .سيده أحدهم
لـسيد  هو الذي في وثائق ابن العطار قال ثم حكى جـواب مالـك في شرط ا:المتيطي
  . هذا يدل على أن نفقته عليه: نفقته وقال

التونـــسي انظـــر لـــو فلـــس قبـــل تمـــام الرضـــاع هـــل تبـــاع الأمـــة في الـــدين بـــشرط رضـــاعه 
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ومؤنتـــه عـــلى المـــشتري, وإن نقـــص مـــن حـــق الغرمـــاء فيكـــون أوجـــب مـــن نفقتـــه عـــلى ولـــده 
 يـشترط عـلى الذين لا يترك لهم من ماله إلى أن يقـدروا عـلى أȂفـسهم, وأرى أن لا يلـزم أن

المشتري ذلـك في بيـع الأمـة فيكـون بـدئ الغرمـاء, بكـل حقـه, ولا يبطـل جملـة حقـه بتبدئـة 
يحــاص لــه الغرمــاء بمبلــغ ; بــل الغرمــاء عليــه كهبــة لم تقــبض حتــى قــام الغرمــاء عــلى واهبهــا

لا بـــأس ببيـــع نـــصف الأمـــة أو الدابـــة عـــلى أن عـــلى المـــشتري : نفقتـــه, وســـمع ابـــن القاســـم
  .نها إن ماتت أو باعها فذلك له ثابتنفقتها سنة وإ

ْبــــن رشــــدا  سَــــحنونأن :  في هــــذا الــــسماع مــــن كتــــاب الــــسلطان بزيــــادةًأȆــــضاوقعــــت : ُ
إن له عليه إن ماتت الدابة آخذ ذلك منه على أȂه يأتيه في كل يـوم مـن : أȂكره فحمل قوله

; مـــــة الـــــسنة, فـــــبعض ثمـــــن نـــــصفها نفقتهـــــا المعلولانقـــــضاء; الطعـــــام مـــــا كـــــان ينفـــــق عليهـــــا
َّدونة السنة كإجازة الملانقضاء  وغيرها استئجار الأجـير, بالنفقـة, وإن لم توصـف, وحمـل َ
ً قولــه عــلى أȂــه إن ماتــت أخــذ منــه بقيــة النفقــة عــاجلا أو قيمــة ذلــك فــأȂكره لغــرره سَــحنون

ًولــو وقــوع الأمــر عــلى أحــد الــوجهين نــصا ارتفــع الخــلاف ولــو لم يــزد عــلى اشــتراط النفقــة 
 يجـــوز بيـــع نـــصف الثـــوب أو الدابـــة عـــلى أن يبيـــع لـــه النـــصف :لى معنـــى قولهـــا لجـــاز عـــًشـــيئا

وعلى ما في رسم الـبراءة مـن سـماع عيـسى, فـإن ماتـت الدابـة أو الوصـيفة  الآخر إلى شهر,
قبل السنة رجع البائع على المبتاع في قيمة النـصف المبيـع يـوم باعـه لفوتـه بـالموت بقـدر مـا 

والنفقـة عـلى نـصفها  ثمن النصف ما سمى من الـثمن,ن ; لأبقي من النفقة من كل الثمن
المبقى, فـإن كـان المـسمى عـشرة دنـانير, وقيمـة النفقـة عـلى النـصف دينـاران, وأȂفـق عليهـا 
نــصف الــسنة, ثــم ماتــت رجــع عــلى المبتــاع بنــصف ســدس قيمــة النــصف المبيــع يــوم باعــه 

انير, وعــــرض قيمتــــه لفوتـــه بــــالموت كــــان أقـــل مــــن دينــــار أو أكثـــر كبيــــع نــــصفها بعـــشرة دنــــ
مــــا بطــــل مــــن النفقــــة بمــــوت الوصــــيفة كاســــتحقاق بعــــض ; لأن دينــــاران فاســــتحق نــــصفه

لابــــن . لا يرجــــع عليــــه بــــشيء وهــــو الآتي عــــلى مــــا في العــــشرة: الــــثمن وهــــو عــــرض, وقيــــل
القاســــــم فــــــيمن بــــــاع أمــــــة أعتــــــق ولــــــدها الــــــصغير, واشــــــترط نفقتــــــه عــــــلى المــــــشتري حتــــــى 

ه إنـــما أرد بالـــشرط كفايـــة شتري لا يتبـــع بـــشيء; لأȂـــل ذلـــك أن المـــيثغر,ويـــستغني فـــمات قبـــ
ًمـن بـاع صـبيا صـغيرا عـلى الـصبي أو : مؤنة الصبي, وهو بعيـد وسـمع عيـسى ابـن القاسـم ً

ركم نفقـــة المــــدة? وكــــم قيمــــة عليـــه عــــشر ســــنين ثـــم أعتــــق المــــشتري لــــو باعـــه أو مــــات, نظــــ
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 النفقـة مـن الـثمن,  فإن كان الصبي نـصف القيمـة أو ثلثيهـا يـوم البيـع رجـع بقـدرالصبي?
  .وهو بيع جائز

ْبــن رشــدا مــا ; لأن هــذه مــسألة رديئــة مــن مــسائل المجــالس لم يتــدبر بيعهــا غــير جــائز: ُ
يسترجعه المشتري من مناب باقي النفقة من الثمن هو تارة بيع, وتـارة سـلف, بـسبب مـا 

تـاع الـصبي له أن يحدثه من بيع أو عتق, والبيع على هذا الشرط إن كان على أن يقبض المب
ًويأخــذ نفقتــه مــن البــائع تلــك المــدة شــهرا شــهرا أو ســنة ســنة جــاز البيــع, ولم تــسقط النفقــة  ً
بمــــوت الــــصبي, ولابيعــــه ولا عتقــــه, وكــــان للمبتــــاع أخــــذه بهــــا, وإن كــــان عــــلى أن يكــــون 
الصبي مع البائع يأكل معه كواحد من عياله لم يجز عند ابـن القاسـم إلا أن يكـون عـلى أȂـه 

 باعه أو أعتقه أتاه بمثله ينفق عليه لتمام المدة على قوله فيها فيمن بـاع أمـة عـلى إن مات أو
عــــي جــــاز إن كــــان إن مــــاتأن ترضــــع ابنًــــا لهــــا ســــنة,   أرضــــع لــــه آخــــر, وعــــلى أصــــله في الرا

, ولـو ًمطلقـا سَـحنونيستأجر على رعايـة غـنم بأعيانهـا لا يجـوز إلا بـشرط الخلـف وأجـازه 
على أȂه عنـدي أخـذ  بل :كل عندي يده مع يدي, وقال المبتاع شرطت كونه يأ:قال البائع

ًنفقته شهرا شهرا تحالفا, وتفاسخا, وكذا إن ادعيا ذلك : ًتحالفا على نياتهما, وفي قولـهَّ نية  ً
  .ًأو يعتق المشتري الصبي نظر إذ لا تسقط النفقة عمن أعتق صغيرا لا يقوم بنفسه

   ]أرض الجزاء باب في[
ء الأرض بـــشر ط أداء قـــدر معلـــوم عليهـــا في كـــل مـــرة معلومـــة إن كـــان بوضـــعه وشرا

عليهـــا حـــين الإحيـــاء جـــاز, ولا ينبغـــي أن يختلـــف فيـــه, وهـــو مـــا اســـتقر عليـــه العمـــل العـــام 
ُشـيوخبتونس, منذ نحو ثلاثمائة سنة في الأرض المسماة بـالجزاء, ونقـل بعـض  نا في مجلـس ُ

ُشيوختدريـــسه إن بعـــض مـــن أدركـــه مـــن الـــ كهـــا, ويـــضعفه, وإن كـــان لا  كـــان يمـــرض ملُ
ُشيوخيشهد في نكـاح مهـره مـا هـو مـن هـذه الأرض إذا كـان لا غـرس بهـا مـردود بعمـل الـ ُ 

 َّالـشيخ الفقيه الصالح أبي العباس بن عجـلان وَّالشيخالعلماء الجلة الذين يعجز عدهم ك
اء بعـضهم لـه بـأن الجـز وغيرهمـا, واحتـاج حـسن الرشـيدي الفقيه الصالح الشهير أبي علي

المـــأخوذ عـــن الأرض إن جعـــل كـــراء فهـــو فاســـد لعـــدم الأجـــل وإن جعـــل ثمنـــا فهـــو بيـــع 
هــــو وضــــع خــــراج عــــلى الأرض قبــــل ; بــــل فاســــد لجهــــل قــــدره مــــردود بمنــــع حــــصره فــــيهما
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إحيايهــــا لقربهــــا مــــن العمــــران إذ لا يجــــوز فيــــه إحيــــاء دون إذن الإمــــام حــــسبما هــــو مقــــرر في 
مــة للإحيــاء والغراســة منــضما للحاجــة لمــا حــريم البئــر وموجــب وضــعه حاجــة النــاس العا

  .وغيرهم يقوم به أمر المسلمين وصونهم عن ذوي الفساد من أهل الحرب
وتحـــصيل هـــذه المـــصلحة الكليـــة العامـــة واضـــح لمـــن علـــم وجـــوب تحـــصيل المـــصالح 
في  الكليــــة بــــما تقــــرر في أصــــول الفقــــه, وفي بعــــض مــــسائل الفقــــه الجزئيــــة كمــــسألة الــــترس

عنــد الهــول, ومــا ذكــره بعــض  مين الــصناع ومــسألة الرمــي مــن الــسفرالجهــاد ومــسألة تــض
ُشيوخ نا عن بعضهم محمله عندي في الأرض المسماة بـأرض الحكـر وهـي أرض عـلى قـدر ُ

ء   .المرجع منها من الخراج أقل ما على المرجع من أرض الجزا
والعــــادة فيهــــا أن مــــن بيــــده لا يتــــصرف فيهــــا بإحــــداث غــــرس بحــــال وإذا أراد ذلــــك 

ءنقل   .ها لأرض الجزاء بدفع قدر معلوم عندهم وإلحاق قدر خراجها بقدر خراج الجزا
  ]باب في الأرض المطبلة[

ء الأرض بــشرط أداء وأمـا  عليهــا مـستمر حــادث الوضــع بعـد إحيائهــا فهــذا غــير شرا
كــــائن عنــــدنا وهــــي الأرض المعــــبر عنهــــا في كتــــب الوثــــائق والأȂدلــــسيين, بــــأرض الطبــــل 

هتـــــــه, ثالثهـــــــا لا يجـــــــوز لأشـــــــهب )1(هـــــــا بـــــــشرطه في العقــــــدوالوظيــــــف في جـــــــواز بيع , وكرا
  . وابن القاسمسَحنونو

  .ابن فتوح وغيره القضاء بقول ابن القاسم
ا كــــان يكــــره بيــــع أرض العــــشور عــــلى سَــــحنونروى ابــــن وضــــاح أن : ابــــن أبي زمنــــين

لا بـــأس بـــه, والأكثـــر عـــلى أن نـــسبة الجـــواز والمنـــع لأشـــهب وابـــن القاســـم : شرطـــه ثـــم قـــال
                                     

 أن أرض الجـزاء هـي التـي وضـع عليهـا قـدر معلـوم حـين :أرض الجزاء يؤخذ مـن كلامـه: َّالرصاع قال )1(
  .إحيائها, والأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر معلوم بعد إحيائها

لطبــــل  والأولى كائنــــة عنــــدنا بتــــونس والثانيــــة غــــير كائنــــة وهــــي المعــــبر عنهــــا في كتــــب الوثــــائق بــــأرض ا:قــــال
 جـــواز بيـــع الأرض الأولى بـــشرط أداء القـــدر عليهـــا في كـــل عـــام في العقـــد :والوظيـــف وبنـــى عـــلى ذلـــك

والثانية ذكر فيها ثلاثة أقوال وتأمل ما أشار إليه هنا وكان يمر لنا عند بعـض مـشايخنا بحـث في بعـض 
  .− رحمه االله ونفع به−أدلته وألزمه بعض ما لا يقول به واالله أعلم بقصده 



 

 

324

324

ريج على قوليهما في بيع أرض ذات الجزية على أن الخراج عـلى المبتـاع, وظـاهر لفـظ ابـن تخ
: فتوح, والمتيطي إنه عن أشهب نص, وظاهر قـول ابـن الهنـدي إنـه عـن ابـن القاسـم نـص

 ًشـيئاويؤيده قول شفعتها إثر منعه بيع أرض الـصلح عـلى أن الخـراج عـلى المبتـاع كـل عـام 
 قـولي أشـهب وابـن القاسـم في منـع أرض الـصلح عـلى أن الخـراج يدفعه, ولما ذكر الباجي

وقد ألحق أهل بلدتنا بـذلك مـا ألـزم أرض الإسـلام مـن وظـائف الظلـم : على المبتاع قال
هذه الوظـائف مظلمـة ليـست بحـق ثابـت, ومـن أمكنـه ; لأن للسلطان, وهو غير صحيح

ما مثــل المظــالم الموظفــة دفعهــا عــن نفــسه لم يــأثم, وخــراج أرض الــصلح لا يحــل دفعــه, وإنــ
عــلى الأرض مثــل ابتيــاع الثيــاب في بلــد يلــزم المبتــاع المكــس في كــل مــا يبتــاع منــه فــلا يمنــع 

  .ذلك صحة التبايع فيها
ُقلت  قوله غير صحيح غير صـحيح وقياسـه عـلى صـحة بيـع الثيـاب يـرد بـأن المغـرم :ُ

  .دتهه غير دائم, والوظيف مجهول بجهل م; لأȂعليها معلوم غير مجهول
ًابــن فتــوح وغــيره تحيــل متــأخرو فقهــاء قرطبــة تمــسكا بقــول ابــن القاســم بــأن عقــدوا 
التـبري مــن الوظيــف في كتــاب غــير كتــاب الابتيــاع بـنص كونــه بعــد عقــد الــصفقة, وقــل مــا 
تنعقـــد صـــفقة إلا بعـــد معـــرفتهما بـــه, وإنـــه لمـــن الكـــذب الـــذي تركـــه أولى, ولـــو أ خـــذ بقـــول 

  .به من الكذب أحسن لخروج الناس ; لكنأشهب
ْن زربتكلمت غـير مـرة مـع محمـد بـن بلفـي وابـ: قال ابن العطار قبـل أن يستقـضي,  َ

أمكنـــك إنفـــاذ مـــا كنـــت تختـــاره مـــن : وكـــان يختـــار قـــول أشـــهب, فلـــما تـــولى القـــضاء قلـــت لـــه
مـن يـستطيع صرف النـاس : الأخذ بقول أشـهب فـاحكم بـه تتبـع فتثاقـل عـن ذلـك, وقـال

  .عن ما جروا عليه
ُقلت ذا بين على أن ترجيح قول أشهب عنـده لم يبلـغ كونـه نتيجـة اجتهـاد مـستقل  ه:ُ

  .ًعن تقليد, ولو كان كذلك ما جاز له العدول عنه اتباعا لما عليه الناس
ْبن رشدرأȆت لا: وقال ابن عات : في تعقبه على ابن العطار, نحـو قـول أشـهب قـال ُ

سائر العيـوب, ولـولا ذلـك مـا جـاز هذه المغارم ظلم يجوز أن يتـبرأ بهـا في نفـس الـصفقة كـ
  .بيع الأصول الموظفة
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أصـل ; لأن المشاور البيع على الوظيف جائز, وليس بعيب يرجع به علم أو لم يعلـم
  .المغارم ظلم أوقعها العمال

ُقلت ًمـن بـاع أرضـا :  قوله وليس بعيب مشكل ابن عبـد الغفـور قـال بعـض القـضاة:ُ
  .ه إن مات احتيج إلى توقيف ماله بسببهلأȂ; وعليها وظيف فالتزمه البائع لم يجز

ــ ْن زرباب ًمــن بــاع حقــلا مــن أرضــه الموظفــة عــلى الجزيــة, ورد جميــع الوظيــف عــلى : َ
; بــاقي أرض لم يجــز إلا بــالتزام المبتـــاع مــن الوظيــف بقـــدر الحقــل مــن الأرض, وإلا فـــسخ

 الوظيــف عيــب في نفــس الأرض لــو جــاز بيــع ذلــك عــلى الجزيــة لوجــب وقــف أرضــهلأن 
ًولم تــــورث عنــــه, وتبقــــى موقوفــــة أبــــدا للتوظيــــف الــــذي عليهــــا, وأرض الــــصلح بخــــلاف 

ه إن أســــلم المــــصالح ســــقط الوظيــــف عــــن أرضــــه, وقالــــه أحمــــد بــــن عبــــد الملــــك ; لأȂــــهــــذه
ْبـــن رشـــدوأجـــاب ا فـــيمن اشـــترى نـــصف قريـــة عليهـــا وظيـــف والتـــزم منـــه أكثـــر ممـــا ينـــوب  ُ

ن يحمـــل عنـــه مـــن لـــوازم مـــا بقـــي لـــه بقـــدر نـــصف القريـــة إن لم يـــشترط البـــائع عـــلى المبتـــاع أ
ئــد الــذي التزمــه فــالبيع جــائز  ولا يلــزم المبتــاع إلا منــاب البيــع وإن اشــترط عليــه حمــل ,الزا

ذلــك عنــه فــالبيع فاســد إن شرط ذلــك فيــه, وإن انعقــد ذلــك بعــد عقــد التبــايع عــلى الطــوع 
الــشرط وكذبــه حــسبما جــرت بــه عــادة كتــاب العقــود وادعــى أحــدهما أن البيــع انعقــد عــلى 

الآخــر فــالقول قــول مــن ادعــى الــشرط مــنهما مــع يمينــه للعــرف ويفــسخ البيــع, وإن اتفقــا 
ه مــع  عــلى أȂــه عــلى الطــوع صــح البيــع ولــزم المبتــاع مــا طــاع بــه إلى الأمــد الــذي يــزعم أȂــه نــوا

  .يمينه, وإن مات سقط عنه ما طاع به من ذلك
ْبن رشدظاهر كلام ا: قال ابن عات   . التبري من ذلك في أصل البيعهذا أȂه يجوز: ُ

ْن زرباب الذي به الفتيا والقضاء ببلدنا فيمن باع وتبرأ إلى البائع بالعشور إن كـان : َ
في أوان الزراعـــة فالعـــشور عـــلى المـــشتري, وإن كـــان بعـــد مـــضي أوان الزراعـــة, ولم يـــشترط 

يـــه, وإن عـــلى المـــشتري فهـــو عـــلى البـــائع وإن اشـــترى الملـــك بـــالزرع واشـــترطه فالعـــشور عل
ابتــاع في أوان الــزرع وقــد زرع البــائع ولم يــشترط المبتــاع فالعــشور عــلى البــائع وإن اشــترى 
وفد فات أوان الزراعة ولا زرع في الأرض ولم يشترط البائع على المشتري فالعشور على 
البــائع, وإن اشــترى في أوان الزراعيــة وضــيع ولم يــزرع حتــى مــضى وقــت الزراعــة فــالغرم 

  .ه ضيع الزراعة ولو شاء لزرع; لأȂعلى المشتري
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ُقلت  ويجري عليه لو وقع بيع أرض الجزاء ببلدنا مع الـسكت عـن مـن يكـون عليـه :ُ
جــزاء عــام البيــع, فــإن كــان قبــل فــوات معظــم وقــت دفعــه فهــو عــلى المبتــاع وإلا فهــو عــلى 

ول قـول البائع, وإن اختلفا فيمن شرط عليه تحالفا وتفاسـخا إن لم يفـت المبيـع, وإلا فـالق
  .من القول قوله في حال السكت مع يمينه

ابــن ســـهل في أحكـــام ابـــن زيــاد البيـــان في العـــشور بعـــد الــصفقة بـــراءة, ولا يـــتم حتـــى 
يبين قمحه من شعيره, وأȆن يورد? وعن من? وكيـف? فإنـه, قـد يعلـق عـن قليـل فتخـف 

إنـه : لبـائعًالمؤنة ويعلق عن عدد كثير فيكون ضررا, وذلك عيب يوجب الـرد, فـإن قـال ا
رد اليمــين, قالــه ابــن بــين ذلــك وأȂكــره خــصمه حلــف المنكــر إلا أن تقــوم عليــه بينــة, ولــه 

  .لبابة وغيره
ْن زربزاد المتيطــي عــن ابــ إن ادعــى أحــدهما أنهــما علــما الوظيــف قبــل البيــع ودعــى : َ

إلى يمــين صــاحبه, وجبــت عليــه, وإن قامــت بينــة, بــأن تــبريهما كــان بعــد العقــد للعــرف أن 
ولا أرى لمـــن اطلـــع عـــلى : ًبتـــاع لا يبتـــاع ملكـــا حتـــى يعـــرف مـــا عليـــه مـــن الوظيـــف, قـــالالم

  . معرفتها بالوظيف قبل عقد البيع أن يعقد لهما عقد البيع والتبري
ُقلــــــت    هــــــذا مـــــــع مــــــا تقـــــــدم لــــــه مـــــــن العــــــرف يوجـــــــب أن لا يعقــــــد لهـــــــما عقــــــد البيـــــــع :ُ

  .ًمطلقاوالتبري 
  ]باب في بيع العربان[

نهـى « : أبو داود عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أȂـه قـالروى :بيع العربان
هــذا الحــديث مــع مــا في إســناده مــن :  قــال عبــد الحــق.)1(» عــن بيــع العربــانغرســول االله 

ه رواه عــــن القعنبــــي عــــن مالــــك أȂــــه بلغــــه عــــن عمــــرو بــــن ; لأȂــــالكــــلام هــــو عنــــده منقطــــع
ْبن وهبشعيب, عن أبيه عن جده ورواه ا مـرو بـن شـعيب عـن أبيـه  عـن ابـن لهيعـة عـن عَ

إن الثقـة هـهنا هـو ابـن لهيعـة, : عن جده ذكر ذلك أبو عمر, وقال أبو أحمد بـن عـدي يقـال
                                     

في ) 3502( رقــــــم :أبــــــو داودبــــــاب مــــــا جــــــاء في بيــــــع العربــــــان, و:  في البيــــــوع2/609 : أخرجــــــه مالــــــك)1(
  .باب بيع العربان: في التجارات) 2192( رقم :ابن ماجهباب في العربان, وأخرجه : الإجارة
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  .والحديث عنه عن عمرو بن شعيب مشهور
ســئل رســول «: أخبرنــا الأســلمي عــن زيــد بــن أســلم قــال: وفي مــصنف عبــد الــرزاق

  .» عن العربان في البيع فأحلهغاالله 
ُقلــت هــو الرجــل يــشتري الــسلعة فيقــول إن أخـــذتها وإلا : ان? قــالمــا العربــ:  لزيــد:ُ

  .ًرددتها ورددت معها درهما, هذا مرسل وفي إسناده السلمي
ُقلـــت فـــسره في الموطـــأ بإعطـــاء المبتـــاع البـــائع أو وبيـــع العربـــان  هـــو مرمـــي بالكـــذب, :ُ

ًالمكري درهما أو دينارا على إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع ً)1(.  
 لأȂـــه غـــرر وأكـــل مـــال بالباطـــل ;مـــا فـــسر بـــه مالـــك عليـــه فقهـــاء الأمـــصار: أبـــو عمـــر

ً وأعطـــى عربانـــا عـــلى إن رضـــيه أخـــذه, وإن ســـخطه رده وأخـــذ ًشـــيئاولمالـــك مـــن اشـــترى 
  .عربانه لا بأس به

 بالخيــار فيــدفع بعــض الــثمن ًشــيئا العربــان الجــائز أن يبتــاع :البــاجي عــن ابــن حبيــب
لا يعرف بعينه على إن رضي جعلـه مـن الـثمن وإلا رجـع إليـه, وصـح ًمختوما عليه إن كان 

  .النهي عن ثمن الكلب, ومر ما فيه من الخلاف

                                     
را عـلى أȂـه إن  فـسره في الموطـإ بإعطـاء المبتـاع البـائع أو المكـري درهمـا أو دينـا:َّالـشيخقـال : َّالرصاع قال )1(

 أن هـذا يـصلح بـه التعريـف لبيـع العربـان :َّالـشيختم البيع فهو من الثمن وإلا بقي للبـائع فظـاهر كـلام 
ْبــــن رشــــد  لم يبحــــث فيــــه كــــما بحــــث مــــع اَّالــــشيخفيقــــال مــــا سر كــــون  في تفــــسيره بيعتــــين في بيعــــة مــــع أن ُ

, ع في البيع لا أȂه نفـس البيـع فتأملـهمعروض النهي إنما هو بيع العربان كما تقدم والإعطاء المذكور وق
 وظهـر في سر تخـصيص الأولى بــالرد , الجـاري عـلى مـا قدمـه أن يقـول عقـد أعطـى فيـه المـشتري إلـخفـإن

 سـئل عـن العربـان في البيـع ووقـع في غجواب فيه تأمل وذلـك أȂـه وقـع في بعـض الروايـات أن النبـي 
عناه عربان وقـع في البيـع ويكـون التفـسير للعربـان فعلى هذا م» نهى عن بيع العربان «:غأبي داود أȂه 

لا للبيــــع الــــذي فيــــه عربــــان فالعربــــان في البيــــع هــــو الإعطــــاء المــــذكور وهــــذا لا يخلــــو مــــن بحــــث ســــيما, 
إلـخ ولا يخلـو مـن مـسامحة في ذلـك للأقـدمين وقـد وقـع ...  وبيـع العربـان فـسره في الموطـإ: قـالَّالـشيخو

 هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخـذتها وإلا : قال? ما العربان:هفي الرواية أن زيدا الراوي قيل ل
 ورمــى راويــه بالكــذب واالله ســبحانه أعلــم َّالــشيخرددتهــا وزدتهــا معهــا ســلعة, وهــذا الحــديث ضــعفه 

  .وهو الموفق للصواب بمنه
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  ] بيع الولد دون أمه أو العكسباب في[
مــن فــرق بــين :  يقــولغســمعت رســول االله «: وروى الترمــذي عــن أبي أȆــوب قــال

  . حديث حسن غريب:قال ,)1(»الوالدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة
حــــسنه, وينبغــــي أن يقــــال : في بــــاب ذكــــر مــــضمن كتابــــه مــــا نــــصه: قــــال ابــــن القطــــان

ْبـن وهـب لأȂـه مـن روايـة ا; إنما لم يـصححه:صحيح, وقال في غيره قبل ذلك ما نصه  عـن َ
قـــــال : حــــسن بـــــن عبـــــد االله عـــــن أبي عبـــــد الـــــرحمن هــــو الجـــــل عـــــن أبي أȆـــــوب وحـــــسن هـــــذا

  .أحمد أحاديثه مناكيرالبخاري فيه نظر وقال 
  .ليس به بأس فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه: وقال ابن معين

ُقلـــت  وهـــذا تقريـــر لعـــدم تـــصحيحه وظـــاهر في قبولـــه عـــدم تـــصحيحه وهـــو منـــاف :ُ
 تقـــي الـــدين ابـــن َّالـــشيخقـــول ) ينبغـــي (:لقولـــه, فينبغـــي أن يقـــال فيـــه صـــحيح, ويـــرد قولـــه

  .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: الدقيق العيد في إلمامه, أخرجه الحاكم, وق
ُقلت   . في صحيحهًشيئا لأȂه لم يخرج له ; وفي كونه على شرط مسلم نظر:ُ

عـــن الأشراف بعـــد ذكـــره الحــديث المـــذكور أجمـــع أهـــل العلـــم عـــلى : قــال ابـــن القطـــان
  .ًالقول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين, واختلفوا في وقت التفرقة بينهما

  ] التفرقة بين الأم وولدها في البيعباب في[
 أو باستغنائه عن أمه ومعرفته ما يؤمر به وينهى عـه غير المعجلوفي حدها بالإثغار 
  .أو بعشر سنين أو سبع

خامــــسها باحتلامــــه للخمــــي عــــن مالــــك مــــع المــــازري عــــن المــــشهور عنــــه وعــــن ابــــن 
ْبـــن وهـــبالقاســـم واللخمـــي عـــن ابـــن القاســـم وا المـــازري عـــن ابـــن حبيـــب  والـــصقلي مـــع َ

ً لا يفـرق بيـنهما أبـدا واسـتبعده المـازري, :َعبـد الحكـم لابـن : ورواية ابن غانم, وسادسها
ووجهــه الــصقلي بعمــوم الحــديث, المتيطــي عــن بعــض المــوثقين بــالأول العمــل ولا يلحــق 

                                     
لـــــــدة) 1283( أخرجـــــــه الترمـــــــذي رقـــــــم )1( هيـــــــة الفـــــــرق بـــــــين الأخـــــــوين أو بـــــــين الوا                                                  في البيـــــــوع, بـــــــاب كرا

  .وولدها في البيع



אא 

 

329

329

  .بالأم غيرها
الأب كـــــالأم وهـــــو أحـــــسن لمقاربـــــة مـــــشقة : لمحمـــــد عـــــن بعـــــض المـــــدنيين: اللخمـــــي

ًفرقة فيه بتفرقة الأم, وقد يكون بعض الآبـاء أشـد حنانـا ولا يلحـق بهـما غيرهمـا اتفاقـا, الت ً
  .أو الولد في حضانته نقلا اللخميوفي كون البيع لحق الأم 

  .زاد الثاني بأȂه لو كان كذلك لثبت له في كل ذات حضانة
َّن القصار روى اب:ابن محرز   .الأم ذلك إن بيع ولد دون أمه فسخ إلا أن تختار :ُ
بـن  ومحمـد, وعزاهمـا اَعبد الحكـم  في جواز التفرقة برضى الأم روايتا ابن : اللخمي

ْرشــد  مــع روايــة أشــهب, وأخــذ بعــضهم مــن قولهــا في التجــارة بــأرض َعبــد الحكــم  لابــن  ُ
الحــرب, وابــن القاســم مــع ابــن نــافع, وقولهــا وفي لــزوم فــسخه, أو إن لم يجمعاهمــا في ملــك 

ًإن لم يجمعاهمــا فيــه بيعــاض معــا للــمازري عــن القــاضي مــع ابــن حبيــب عــن أحــدهما, ثالثهــا 
  .مالك وأصحابه ومحمد

 عنـــه إن لم يعلـــم بـــه حتـــى مـــضى حـــد التفرقـــة تـــم البيـــع, وفيهـــا لم أســـمع مـــن :المتيطـــي
, وأرى إن لم يجمعاهمـــا في ملـــك واحـــد فـــسخ ويـــأتي لـــه في بـــيعهما مـــن عبـــد ًشـــيئامالـــك فيـــه 

لــة ســوق لم يفــسخ وســيده صــحة جمعهــما ببــيعه ًما معــا اللخمــي, وعــلى الأول إن فــات بحوا
ومــــضى بالقيمـــــة وجــــبرا عـــــلى الجمــــع, وللـــــمازري وعبــــد الحـــــق عــــن ابـــــن عبــــدوس يمـــــضي 

  .بالثمن
أرى إن علـــما جبرهمـــا عـــلى الجمـــع فـــسد بـــيعهما لجهلهـــما مـــا بـــه يقـــع الجمـــع, : اللخمـــي

  .وإن علمه أحدهما, فعلى علم أحد المتبايعين بالفساد
  .هذا إن دخلا على امتثالهما حكم الشرع فالجمع واضح وإلا فلا غرر: ريالماز

وإن جهـــلاه فـــلا فـــساد وللمبتـــاع الـــرد بعيـــب جـــبره عـــلى بيـــع مـــاء ابتـــاع أو : اللخمـــي
  .ابتياع الأم, وللبائع الرد بعيب جبره على بيع الأم, إن لم يشتر الولد

 الــرد بــه نظــر اللخمــي لــو ســبب هــذا العيــب مــنهما لا مــن البــائع فقــط, ففــي: المــازري
حــدث بالولــد عيــب خــير المبتــاع في حبــسه والرجــوع بمنــاب مــا بــين قيمتــه عــلى جــبره عــلى 
بيعه إن لو جاز ذلك, وقيمته دونه من الثمن أو رده مع قيمة العيب الحادث, وللبائع أن 
لة يقوم بحقه ما لم يفت الولد بعيب ومثله إذا دخل على الوجه الفاسد وفات المبيع بحو ا
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ه أبخـــس قيمتـــه لا عـــلى أȂـــه غـــير ; لأȂـــســـوق غـــرم المـــشتري قيمتـــه عـــلى أȂـــه مطالـــب بـــالجمع
مطالب, وإن لم ينظر في ذلك حتى فات المبيع أو البـاقي في يـد البـائع لم تتغـير القيمـة, وإن 
كانــــا دخــــلا عــــلى الوجــــه الــــصحيح ثــــم مــــات الولــــد أو الأم فــــلا رد للمــــشتري, ولا مقــــال 

ينظر في ذلك حتى بلغ الولد حد التفرقة لم يرد البيع ويسقط حكـم لذهاب العيب ولو لم 
  .الجمع, وإن دخلا على الوجه الفاسد لم تتغير القيمة

ًفــضل عــن ابــن حبيــب يــضرب بــائع التفرقــة ومبتاعهــا إن علــما ضربــا وجيعــا, وقالــه 
مــن بـــاع كبـــيرة وصـــغيرة فـــإن كانـــت جـــل : سَـــحنونمالــك وكـــل أصـــحابه, عبـــد الحـــق عـــن 

  .فسخت فيهما إن لم يجمعا, وإلا فسخ فيهما فقطالصفقة 
  ]الإيصاء بالولد دون أمه أو العكسباب في [

دون عوض لا يفسخ, وفي الاكتفاء يجمعهـما في حـوز والإيصاء بأحدهما أو إعطاؤه 
أو ملــك قولهــا بزيــادة ثــم لمــن شــاء البيــع مــنهما جــبر الآخــر لــه معــه وإن لم يجمعاهمــا في حــوز 

ًا معـــا مـــع اللخمـــي عـــن الأخـــوين ومالـــك وروايـــة محمـــد ولـــه عـــن ابـــن واحـــد مـــنهما باعاهمـــ
  .ًإن باع أحدهما وتصدق بالآخر لم يفسخا وبيعا جميعا: القاسم

  . هذا رجوع عن الفسخ:أصبغ
  . لما بدأ بالبيع وجب جمعهما في ملك ولو بدأ بالهبة كفى جمعهما في حوز:الصقلي
, وفي حــــوز عطيــــة الولــــد بمجــــرد  لــــيس في كــــلام محمــــد مــــا يــــشعر بترتيــــب:المــــازري

حــــوزه, وإن عــــصى بالتفرقــــة أو مــــع أمــــه, ثالثهــــا بالإشــــهاد فقــــط, مــــع قيــــام لمعطــــى بمؤنــــة 
  .الولد, وإن كان مع أمه

  . ولابن حبيب عن ابن القاسم والأخوين:عنهما للصقلي
   ] من وهب الولد دون أمهباب في[

. سَــحنونابــن محــرز عــن عــلى دفــع الأم معــه ليــتم الحــوز نقــل وفي جــبر واهــب الولــد 
لا يلـــزم الواهـــب تـــسليمها للحيـــازة مـــع نقلـــه عبـــد الحـــق عـــن بعـــض النـــاس : قـــالوا: وقولـــه
  . لأȂه لا يتعدى لغيرها;بخلاف وجوب تسليم أصول التمر الموهوب معه: ًقائلا
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يحلــف الواهــب مــا أراده, : في وجــوب إرضــاع الأم الولــد وســقوطه, ثالثهــا: الــصقلي
  لي ابــــــن القاســــــم, ونقــــــل محمــــــد عنــــــه وعــــــن ابــــــن حبيــــــب عــــــن لابـــــن حبيــــــب عــــــن أحــــــد قــــــو

  .أول قوليه
هبـة أحـدهما لثـواب كبيـع, وعيـب أحـدهما يوجـب رد الآخـر بـرده, ومـن بــاع : وفيهـا

أمة بخيار له ثم ابتاع ابنها قبل بتـه فـإن فعـل رد إلا أن يجمعاهمـا في ملـك واحـد, فـإن كـان 
ًأو بــيعهما معــا, ونقلهــا المــازري واللخمــي الخيــار لمبتاعهــا ببتــة أجــبرا عــلى جمعهــما في ملــك 

  .بلفظ, وللمشتري بت البيع
وقـع جـاز لهـما عد ممضي يوم تعقبت تفرقته بينهما بأن عقد الخيار إذا أمضي  :المازري

الإمــضاء, إذ لا تفرقــة حينئــذ, وإن لم يعــد ممــضى إلى يــوم أمــضى منــع المبتــاع مــن بتــه كالبــائع 
ًبتــــاع بتــــة مــــن القــــول فــــيمن اشــــترى جاريــــة حــــاملا ونحــــوه قــــول اللخمــــي فتخــــرج منــــه الم

  .فولدت في أȆام الخيار
أصل البيع كان ; لأن  الولد للبائع وللمشتري قبول الأم:قال ابن القاسم في العتبية

, ثـــــم يجمعـــــانهما في ملـــــك ولايـــــنقض البيـــــع, وقـــــال أصـــــبغ ينـــــتقض إن لم يجمعاهمـــــا : ًجـــــائزا
ء على التفرقة ويتخرج إمضاء ا لبائع البيع من قول ابـن حبيـب إن جنـى العبـد كابتداء شرا

في أȆام الخيار ثم قبـل الأرش للمـشتري ووجـه التونـسي تفـرقتهما بتهمـة البـائع عـلى إرادتـه 
  .فسخ صفقة المبتاع بابتياعه الولد

ُقلت التزام كون أȂه ممـضي يـوم بتـه لا يـوم وقـع, وجـاز للمبـاع بتـه معاملـة :  وتقريره:ُ
: تهمتـــه عـــلى إرادة نقـــض صـــفقة المبتـــاع ونحـــوه لابـــن محـــرز قـــالللبـــائع بنقـــيض قـــصده في 

َأصبغ وحمل  ْ   .قول ابن القاسم على التناقضَ
ُقلت ئه له وكيل له لم يعينه له:ُ   . فيلزم منع المبتاع بته في إرث البائع الولد أو شرا
بيــع أحــدهما مــن عبــد مــأذون لــه وبيــع الآخــر مــن ســيده تفرقــة إن لم يجمعاهمــا : وفيهــا

ًك أحـــدهما بـــاعهما معـــا, وإلا فـــسخ بـــيعهما وتعقبـــه التونـــسي فـــإن أصـــله كلـــما أمكـــن في ملـــ
ًالوصول للغرض المقصود لم يفسخ ا لبيع, فإذا جاز بـيعهما معـا أمكـن الوصـول للغـرض 
ني   .المقصود, وكلما أمكن الوصول إليه لم يفسخ البيع كقوله في بيع المصحف من نصرا

ُقلت ما يمنع الفسخ إذا كان بيـع لا غـرر فيـه بحـال كبيـع  يرد بأن تحصيل المقصود إن:ُ
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المـــصحف,وفيه هنـــا غـــرر جمـــع الـــرجلين ســـلعيتهما في البيـــع مقابـــل غـــرره مفـــسدة الفـــسخ 
إن البيــع مــنهما : فجــاء التخيــير في ارتكــاب أحــدهما, وبــه يتــضح أن جــواب المــازري بقولــه

ًمعـــا كبيـــع مالـــك واحـــد لهـــما ًمعـــا بتراضـــيهما كـــانتزاع الـــسيد مـــا بيـــد عبـــده فـــصار بـــيعهما لهـــما 
بــــا عــــن  ًتقريــــر للــــسؤال لا للجــــواب, وبعــــدما ذكرتــــه مــــن الجــــواب وجدتــــه للــــمازري جوا
ًمناقضة محمد لابن القاسم في قوله بعدم فسخ بيع المسلم من النـصراني مـصحفا لإمكـان 

  .بيعه عليه, وفسخ بيع التفرقة مع إمكان بيعهما عليهما
  .قةًبيع نصفهما معا غير تفر: وفيها

; لــو كانــت الأمــة بــين رجلــين فاشــترى أحــدهما ولــدها فلــيس بتفرقــة: ابــن محــرز قــالوا
ويؤديـــه قـــول :  الآخـــر بيـــع نـــصفه فقـــط قـــالًه إن فلـــس مـــن همـــا لـــه بيعـــا معـــا, وإن فلـــسلأȂـــ

ًمن دبر جنين أمة بينهما تقاوياه عند وضعه ولم يقـل إذا صـار لأحـدهما أمـرا : عتقها, الثاني
  . بيعا:لبالجمع بينهما, وقا

بــه ه قــد يــصير للــذي لم يــدبر فيكــون ; لأȂــالتونــسي لم يجعــل ذلــك تفرقــة في ظــاهر جوا
ه متــى فلــس أحــدهما بيعــت ; لأȂــًرقــا لــه والأمــة بيــنهما ولعمــري إنــه يــشبه إنــه لــيس بتفرقــة

ًالأمــــة كلهــــا مــــع جملــــة الولــــد إذا كــــان رقــــا إذ لا بــــد مــــن بيــــع جملتهــــا للــــضرر الــــداخل عــــلى 
 وكأȂــــه أشــــار إلى أنهــــا تفرقــــة سَــــحنونًيبه مفــــردا, وقــــد عــــارض هــــذه المــــشتري في بيــــع نــــص

ونحــوه للــمازري وصرح بــأن في انفــراد أحــدهما بأحــدهما مــن شركــتهما في الآخــر قــولين في 
وهــو أقــيس, وقــد :  إن ذلــك تفرقــة قــالسَــحنونًكونــه تفرقــة أولا, وصرح اللخمــي بقــول 

 أو ذهـــب إلى قـــول ابـــن حبيـــبيكـــون قـــصد ابـــن القاســـم الكـــلام عـــلى حكـــم التـــدبير فقـــط 
  .بالجمع في الحوز فقط

ُقلـــت  ومـــا تقـــدم لابـــن محـــرز مـــن بيـــع نـــصيب المفلـــس وحـــده خـــلاف نقـــل التونـــسي :ُ
َّدونةوالمازري وهذا هو ظاهر الم   . والأمهاتَ

 والمــــازري إن وجــــدت الأم بيــــد رجــــل والولــــد بيــــد آخــــر بيعــــا علــــيهما إن لم اللخمــــي
  .يجمعاهما في ملك أحدهما

ُقلت من ابتاع أمة وولدها في ملكه وكان لابنه الصغير فـلا يفـرق : وفيهاهو نصها  :ُ
  .بينهما في البيع
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ُقلـــت  ظـــاهره في مـــسألة كـــون الولـــد لابنـــه الـــصغير عـــدم الجـــبر عـــلى جمعهـــما في ملـــك :ُ
  .والاكتفاء باجتماعهما في الحوز لعدم تسببه في التفرقة

رًا ففرقــوا بــين الأم وولــدها لم أمــنعهم إذا نــزل الــروم ببلــدنا تجــا: وفيهــا لابــن القاســم
ءهم متفرقين   .وكرهت للمسلمين شرا

  .إن باعوا ذلك من ذمي لم يعرض له: اللخمي
إن باعوهم مـن مـسلم أو ذمـي جـبروا عـلى الجمـع بيـنهم وإلا فـسخ البيـع, : ابن محرز

  .يباعون من مسلم; بل ه تبع للصغير من الكبار; لأȂلا يفسخ:  َّالشيخوقال 
ه ; لأȂـوأرى إن كانا لذمي ففرق بينهما بالبيع من ذمي أن يجبرا على الجمـع: ياللخم

  .تظالم ومضرة على الأم كما لو أضربهما
ًهذا إن كانت التفرقة عندهم لا تجوز فـإن كـان ذلـك في ديـنهم سـائغا ففيـه : المازري

  .نظر, وبعض أشياخي أطلق القول بمنعهم
   ]من التفرقةوسائل إثبات النبوة المانعة باب في [

  مــــــن التفريــــــق بالبينــــــة أو إقــــــرار مالكهــــــا أو دعــــــوى الأم مــــــع وتثبــــــت البنــــــوة المانعــــــة 
  .قرينة صدقها
ًإن قـــدم رجـــل بـــامرأة وآخـــر بـــصبي فادعـــت أȂـــه ولـــدها فـــإن ســـبيا معـــا أو : اللخمـــي
واحد جمع بينهما, وإن علم أنهما من بلدين كشف عن أمرهما, وإن لم يعلـم  اشتريا من بلد

 لأن ذلــك لا تلحــق فيــه تهمــة ولا يخفــى أمرهمــا فــيما يتبــين ;مــن بلــد أو بلــدين جمعــاهــل همــا 
هـــذا ابنـــي لم : إن قالـــت امـــرأة مـــن الـــسبي: مـــن حنـــان الأم, وشـــدة وجـــدها, وفيهـــا لمالـــك

  .يفرق بينهما ولا يتوارثان بذلك
  .إن كبر ا لولد منع من الخلوة بها: يحيي بن عمر

هــذا زوجــي : ا لـو قالــت; لأنهــ لا يثبــت حرمـة بيــنهمالأنهــا إنـما صــدقت فــيما: ابـن محــرز
  .إنها زوجتي لم يصدقا: أو قال

ُقلـــت الـــسبى يهدمـــه إلا أن يريـــد فـــيمن ســـبيت بعـــد ; لأن  في اســـتدلاله بالنكـــاح نظـــر:ُ
لمــن أعتــق ابــن أمتــه الــصغير بيــع أمــه ويــشترط عــلى مبتاعهــا : وفيهــاًخــروج زوجهــا مــسلما, 



 

 

334

334

  . سماع ابن القاسم في التجارة بأرض الحربنفقة الولد ومؤنته زاد فيها في
  .وإن بيعت بغير أرضها فلا بأس: قال مالك

ْبن رشـدا يريـد باشـتراط النفقـة والمؤنـة إلى أن يبلـغ حـد التفرقـة قالـه ابـن القاسـم في : ُ
  .العشرة يريد وترجع عليه النفقة إلى بلوغه, وفي جواز نقد البيع خلاف أجازه هنا

ً استحسانا لئلا يترك الصبي دون نفقة أو يمنع سيده من بيعـه :وفيها قال في العشرة
ه إنـــما قـــصد بـــذلك كفايـــة المؤنـــة لا ; لأȂـــفـــإن مـــات الـــصبي فـــلا شيء للبـــائع عـــلى المـــشتري

  .التزيد في الثمن
لا يجـــوز بحـــال : لا يجـــوز البيـــع إلا لـــضرورة فلـــس أو شـــبهه, وقيـــل: سَـــحنونوقـــال 

جــائز, وإن مــات قبــل التفرقــة, تبــع : ائــه لهــا, وقيــللغــرر احــتمال موتــة قبــل حــد التفرقــة وبق
البائع المبتاع بقدر ذلك من قيمة الأمة,وهو الآتي على سماع عيسى في جامع البيوع, ولـو 

  .ًشرط أن النفقة مضمونة على المبتاع لحد الإثغار إن مات الولد قبله جاز البيع اتفاقا
ُقلـت عـه بأȂــه إن مـات قبـل الإثغــار بي: شرط:  هـذا هـو معنــى نقـل الـصقلي عــن محمـد:ُ

  .أتى بمثله وليس لأمه تركه وإن كانت له جدة
ُقلــت  لأȂــه حــق عــلى البــائع في عــين الأمــة وكتابــة أحــدهما غــير تفرقــة ولا يبــيح كتابــة :ُ

  .أحدهما دون الآخر ولا العكس وكذا التدبير
ر, لـــو حـــدث بعـــد تـــدبير أحـــدهما ديـــن لم يبـــع لـــه أحـــدهما, فلـــو مـــات المـــدب:  الـــصقلي

ًواســـتغرقهما الـــدين, بيعـــا معـــا, وإن كـــان في بيـــع غـــير المـــدبر أو بعـــضه للـــدين مـــا يعتـــق فيـــه  ً
  المـــدبر وجـــب, وإلا بيعـــا مـــنهما بالـــسوية بقـــدره وعتـــق مـــن المـــدبر البـــاقي ومنعـــت التفرقـــة 

  .فيما بقي
لـــو دبـــر النـــصراني ولـــد أمتـــه ثـــم أســـلمت لم تبـــع للتفرقـــة ولا الولـــد : قـــال ابـــن حبيـــب

  .يعزلان عنه, تؤاجر الأم لحد التفرقة, وكذا عتق أحدهما لأجلللتدبير و
ويجــوز بيــع أحــدهما مــع خدمــة الآخــر لأجــل حــد التفرقــة إن ســاوى أجــل : اللخمــي

  .العتق حد الإثغار أو زاد عليه
فيــه نظــر لاحــتمال فــسخ بيــع الخدمــة لمــرض ونحــوه, ورده المــازري : وقــال التونــسي
  .بلغو اعتبار النادر



אא 

 

335

335

عتـــق الولـــد لأجـــل لا خدمـــة لـــه فيـــه شرط عـــلى مبتـــاع أمـــه نفقتـــه لبلـــوغ إن : اللخمـــي
ســــعيه إن كــــان أجــــل العتــــق قبلــــه, وإن تــــأخر عنــــه إلى أن يبلــــغ الخدمــــة, بيــــع منهــــا إلى حــــد 
التفرقة للضرورة, إذ لا يجوز لو لم يبع الأم بيع الخدمـة إذا كـان لا يـشرع في قبـضها إلا إلى 

لا بأس ببيع أحدهما للعتق وليس :  يمنع بيعه وفيهاأجل قريب وإيلاد أمة لها ولد صغير
  .العتق بتفرقة
ُقلــت  فيـــه عــلى لـــزوم فــسخ بيـــع التفرقــة نظـــر لتــأخر العتـــق عنــه, وصـــح حــديث ابـــن :ُ

 أخرجـه مالـك ومـسلم )1(»لا يبـع بعـضكم عـلى بيـع بعـض«:  قالغعمر أن رسول االله 
لا يبيــع الرجــل عــلى بيـــع «:  قـــالغوأبــو دود وعنــد ابــن ماجــة عـــن أبي هريــرة عــن النبــي 

  .لا يشتري: معنى لا يبيع: الباجي )2(»أخيه ولا يسوم على سوم أخيه
  .إنما النهي للمشتري لا للبائع: ابن حبيب
 أن يبيـــع عـــلى بيـــع أخيـــه, وإنـــما ًأȆـــضايحتمـــل حملـــه عـــلى ظـــاهره فيمنـــع البـــائع : البـــاجي

  .الإرخاص مستحب مشروع; لأن خصه ابن حبيب بالمشتري
لأولى حملــــه عــــلى ظــــاهره وهــــو أن يعــــرض ســــلعته عــــلى المــــشتري بــــرخص ا: عيــــاض

ء التي ركن إليها من عند غيره   .ليزهده في شرا
ُقلـــت إنـــما النهـــي إذا ركـــن :  وهـــو دليـــل لفـــظ حـــديث ابـــن ماجـــه, وفي الموطـــأ لمالـــك:ُ

البائع للسائم, وجعل يشترط وزن الذهب, ويتبرأ من العيوب, وشبه ذلك مما يعرف بـه 
 أراد مبايعــة الــسائم, فــإن وقــع المنهــي عنــه ففــي فــسخه, ثالثهــا مــا لم يفــت لــسماع أن البــائع
:  عـــن ابـــن القاســـم وروايـــة ابـــن حبيـــب وأبي عمـــر وعـــلى الثـــاني روى ابـــن حبيـــبسَـــحنون

 ابـــــن القاســـــم يـــــؤدب سَـــــحنونيعرضـــــها عـــــلى الأول بـــــالثمن, زادت أو نقـــــصت, وســـــمع 
ْبن رشدفأطلقه ا . تكرر ذلك منه بعد الزجر وعلى العرضلعله يريد من : وقال الباجي: ُ

روى ابن حبيب إن أȂفق فيها ما زادت به غرمـه الأول مـع الـثمن وإن نقـصت لم يحـط مـن 
                                     

في ) 1412( رقـــم :مـــسلم في البيـــوع, بـــاب النهـــي عـــن تلقـــي الركبـــان, و4/313: البخـــاري في البيـــوع)1(
  .البيوع, باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه

             لرجــل عــلى بيــع أخيــه ولا يــسوم في كتــاب التجــارات بــاب لا يبيــع ا) 2172(  رقــم:ابــن ماجــه أخرجــه )2(
  .على سومه
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  .الثمن, والمذهب قصره على بيع المساومة
ءهـا: الباجي والمازري المـازري وقفهـا . وهو وقف الـسلعة ليـسوم بهـا مـن يريـد شرا

  .بحانوت أو غيره
   ]ةبيع المزايدباب في [

يــــدة فيــــه,الــــذمي كالمــــسلم والمــــذهب عــــدم انــــدراج : روى محمــــد: البــــاجي  بيــــع المزا
مــــن يــــشتري هــــذا الحلــــس : ً بــــاع حلــــسا وقــــدحا, وقــــالغلحــــديث أȂــــس أن رســــول االله 

مـــن يزيـــد عـــلى درهـــم? «: غأخـــذتهما بـــدرهم, فقـــال رســـول االله : والقـــدح? فقـــال رجـــل
 حـديث حـسن, ولم يتعقبـه :ي وقـال أخرجـه الترمـذ)1(»فأعطاه رجل درهمين فبـاعهما منـه

والحلــس : ابــن القطــان, وذكــره عبــد الحــق في كتــاب الزكــاة مــن طريــق أبي داود وفيــه قــصة
ْبـــن رشـــدوالقـــدح كانـــا لرجـــل شـــكا الفاقـــة, وبلفـــظ أبي داود ذكـــره ا في ســـماع عيـــسى ابـــن  ُ

مـه سمعه من زاد المنادي على بيع ثوب من ميراث ثم بـدا لـه لز: القاسم من كتاب الجعل
 هذا دينار, وطلب الصائح الزيادة فلم : هذا دينار, وقال: قال.البيع ولو زاد رجلان فيه

يـزد فأوجـب لهــما فبـدا لهــما أو لأحـدهما لــزمهما البيـع وهمــا شريكـان فيــه, عيـسى لا يعجبنــي 
هذا وهو للأول, ولا أرى للصائح أن يقبل من أحدهما ما أعطاه غيره فهو للأول إلا أن 

ًا دينارا معا فهما شريكانًيعطياه جميع ً.  
ْبـــن رشـــدا حكمـــه أن كـــل مـــن زاد لزمـــه البيـــع بـــما زاد إن أراد ربهـــا إمـــضاءها لـــه بـــما : ُ

أعطى فيها ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها أخـرى أو يمـسكها حتـى يمـضي مجلـس النـداء, 
 الــذي وهــو مخــير في إمــضائها لمــن شــاء ممــن أعطــى فيهــا ثمنًــا, وإن كــان زاد غــيره عليــه هــذا

مـن حـق ذي الـسلعة أن يقـول لمـن ; لأن أحفظه من قول أبي جعفر بن رزق وهـو صـحيح
 بعهــــا ممــــن زادك أȂــــا لا أحــــب معاملــــة الــــذي زادني ولــــيس :أراد أن يلزمهــــا إن أبــــى, وقــــال

طلبـــي الزيـــادة وإن وجدتـــه إبـــراء منـــي لـــك فمعنـــى قـــول ابـــن القاســـم لـــزمهما البيـــع, وهمـــا 
                                     

 في 7/259: في البيــــوع, بــــاب مـــا جــــاء في بيــــع مـــن يزيــــد, والنــــسائي) 1218( رقـــم : أخرجـــه الترمــــذي)1(
في الزكــاة, بــاب مــا تجــوز فيــه المــسألة, ورواه ) 1641( رقــم :أبــو داودالبيــوع, بــاب البيــع فــيمن يزيــد, 

يدة) 2198( رقم :ابن ماجه ًأȆضا   . في التجارات, باب بيع المزا
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َأصـبغ ولم يختر أحدهما دون الآخر, وكذا قول  ما السلعة,شريكان, إذا أسلم البائع له ْ إنهـا َ
 ; أمـضيتها لمـن هـو مـنكما أحـق بهـا, وقـول ابـن القاسـم هـو القيـاس:قالإذا : للأول, معناه

لأن الأول لا يـــستوجب الـــسلعة بـــما أعطـــى إلا أن يمـــضيها لـــه صـــاحبها, وكـــذا الثـــاني فـــلا 
َأصبغ مزية لأحدهما على الآخر وقول  ْ   .حساناستَ

إن فارق المشتري البائع في بيع المساومة دون إيجـاب لم يلزمـه بعـد ذلـك : ابن حبيب
يــدة, يلزمــه مــا أعطــى بعــد الافــتراق يــدة ; لأن بخــلاف بيــع المزا المــشتري إنــما فارقــه في المزا

  .على أȂه استوجب البيع
ء لا وجه للتفرقة إلا الرجوع للعوائد ولو شرط المـشتري إنـما يلتـزم: المازري  الـشرا

 وإنـــه بالخيـــار في أن يعرضـــها عـــلى غـــيره ,في الحـــال قبـــل المفارقـــة أو شرط ا لبـــائع لزومـــه لـــه
يـــدة اتفاقـــا,  ًأمـــدا معلومـــا أو في حكـــم المعلـــوم لـــزم الحكـــم بالـــشرط في بيـــع المـــساومة والمزا ً ً

; لأن وإنـــما افترقـــا للعـــادة حـــسبما علـــل بـــه ابـــن حبيـــب الفـــرق بيـــنهما, وإنـــما نبهـــت عـــلى هـــذا
يـــدة البيـــع بعـــد الافـــتراق, وكانـــت بعـــ ض القـــضاة ألـــزم بعـــض أهـــل الأســـواق في بيـــع المزا

ًعادتهم الافتراق على غير إيجاب اغترارا بظاهر قول ابن حبيب وحكاية غـيره فنهيتـه عـن 
  .هذا لأجل مقتضى عوائدهم

ُقلت  والعادة عندنا اللزوم ما لم يبعـد زمـن المبايعـة حـسبما تقـرر قـدر ذلـك عنـدهم, :ُ
لأمر واضح إن بعـد والـسلعة ليـست في يـد المبتـاع, فـإن كانـت بيـده موقوفـة, ففيـه نظـر, وا

إن بعــد مــن مــضي الخيــار والــسلعة في يــد البــائع والخيــار للمبتــاع : والأقــرب اللــزوم كقولهــا
يـدة إنــه لا يـتم العقـد ولــو طـال مكثهـا بيــد  أن لا حـق فيهـا للمبتـاع إلا إن عرفنــا في بيـع المزا

ًمــن بــاع رقيقــا بــين أȂــه يــصيح عليهــا ثلاثــة أȆــام : بــنص إمــضائه, وســمع القرينــانالمبتــاع إلا 
  .للزيادة, إن أمضى البيع بعدها بيومين وشبهها لزم المبتاع وبعد عشرين ليلة لا يلزمه

ْبن رشدا هذا كقولها في البيع على خيار ثلاثة أȆام لا يلزم بمغيب الشمس من آخر : ُ
 لأȂــه إذا بــين أȂــه يــصيح عليهــا ;عــد مــضي أȆــام الخيــار مــا لم يتباعــدأȆــام الخيــار, وإن لــه الــرد ب

ء عــلى أن البــائع بالخيــار مــا لم تــنقص أȆــام ًشــيئاثلاثــة للزيــادة فكــل مــن أعطــاه   تــنقض الــشرا
التـي اشـترى بعـد انقـضاء أȆـام الخيـار لـيس لـه أن ليس له رد السلعة الصياح, وعلى القول 

ء بعــد انقــضاء أȆــام  يــدة أن يمــضي أو أن يلزمــه الــشرا الــصياح, ولــو كــان العــرف في بيــع المزا
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ء بعـــد أن ينقلـــب بالـــسلعة  ًيـــرد في ا لمجلـــس ولم يـــشترط الـــصياح عليـــه أȆامـــا لم يلزمـــه الـــشرا
يــدة في بيــع المــيراث أو متــاع  عــن المجلــس, وروي هــذا عــن ابــن القاســم فــيمن يحــضر المزا

خـذها بـما زدت  :نه بالغـد فيقولـونالناس فيزيد ثم يصاح عليها فينقلب بها أهلها ثم يأتو
إن انقلبوا بها أو تركوهـا في المجلـس وبـاعوا بعـدها أخـرى لم يلزمـه ذلـك إنـما يلـزم هـذا في 
بيع السلطان الذي يباع على أن يستشار وجدت هذه المسألة لابن القاسم بخـط أبي عمـر 

  .الإشبيلي وهي صحيحة على أصولهم
   ]صلهابيع الحلي مزايدة بعين أو أباب في [

يــدة  بعــين أو أصــلها ممنــوع عــلى المعــروف في الــصرف بخيــار, وأخفــه وبيــع الحــلي مزا
ْبــن رشــدبيعــه عــلى خيــار المــشتري عــلى رأي ا عــن المــذهب جــواز النكــاح عــلى الخيــار مــن  ُ

  .الجانبين لا على نصها بمنعه
  ]باب بيع النجش[

ــــــــه  ــــــــنجش منهــــــــي عن  ولا« : في صــــــــحيح مــــــــسلمةصــــــــح في حــــــــديث المعــــــــراوبيــــــــع ال
نهـــــــى عـــــــن « :غ, وفي الموطـــــــأ عـــــــن نـــــــافع عـــــــن ابـــــــن عمـــــــر أن رســـــــول االله )1(»تناجـــــــشوا
  .)2(»النجش

أن تعطيـه بـسلعته أكثـر مـن ثمنهـا ولـيس في نفـسك اشـتراؤها : والـنجش: قـال مالـك
فيقتـــدي بـــك غـــيرك, قـــول المـــازري وغـــيره, والنـــاجش الـــذي يزيـــد في الـــسلعة ليقتـــدي بـــه 

مثــل ثمنهــا أو أقــل في قــول المــازري وخروجــه غــيره أعــم مــن قــول مالــك لــدخول إعطائــه 
  .)3(عن قول مالك

                                     
 :مــسلمبــاب النهــي للبــائع أن لا يحفــل الإبــل والبقــر والغــنم, و:  في البيــوع4/309:  أخرجــه البخــاري)1(

  . باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه, وتحريمه النجش: في البيوع) 1515(رقم 
 :مـسلمباب ما يكره من التنـاجش, و: , وفي الحيلباب النجش:  في البيوع4/298:  أخرجه البخاري)2(

 في 2/684: باب تحريم بيع الرجل عـلى بيـع أخيـه وتحـريم الـنجش, والموطـأ: في البيوع) 1516(رقم 
  .باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة: البيوع

كثـر مـن ثمنهـا ولـيس  الـنجش أن تعطيـه بـسلعته أ: عـن الموطـإ أȂـه قـال مالـك:َّالشيخنقل : َّالرصاع قال )3(
= 
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الــنجش أن يزيــد الرجــل في الــسلعة مــن غــير : وقــال ابــن العــربي في العارضــة مــا نــصه
ئها, وإنما ذلك ليغتر به المـشتري فـيظن أȂـه مـن رغبتـه فيرغـب برغبتـه فينفقهـا  ٍرغبة في شرا

و حــرام لا يحـل لأجــل النهــي عنــه, ثــم عنـده ويــستثني مــن مالــه مــا كـان كامنـًـا لا يخرجــه وهــ
والـذي عنـدي إن بلغهـا النـاجش قيمتهـا ورفـع الغـبن عـن صـاحبها فهـو مـأجور ولا : قـال

  .خيار لمبتاعها
ُقلت ُشيوخً كان بعض من كان مشهورا بالخير والصلاح ومعرفة صـالحي الـ:ُ  وكـان ُ

تــب مــا يبنــون لــه شــهرة تجــر في الكتــب إذا حــضر ســوق الكتــب فيــستفتح للــدلالين في الك
ء الكتـاب الـذي يـستفتح ثمنـه وهـو جـائز عـلى ظـاهر  عليه في الدلالة ولا غرض له في شرا
تفــسير مالــك, واختيــار ابــن العــربي لا عــلى ظــاهر تفــسير المــازري, ففــي منــع إعطــاء مــن لا 

ء ســلعة ثمنًــا فيهــا  اســتحباب هــذا : , وجــوازه إن لم يــزد عــلى قيمتهــا, ثالثهــاًمطلقــايريــد شرا
قــول الأكثــر, ودليــل قــول مالــك وابــن العــربي, وحيــث يمنــع إن وقــع بــأمر البــائع, لظــاهر 

ففي لزوم فسخ البيع واختيار المبتاع في رده وإتمامه, نقـل المـازري, وروايـة القزوينـي مـع 
  .ابن الجهم, والمشهور
   .ع كعبده وولده من غير أمره كأمرهنجش من هو من ناحية البائ: قال ابن حبيب

وإن لم يكن من سببه لـزم البيـع ولا شيء عـلى البـائع :  أو شريكه قالا عنهزاد الباجي
  .والإثم على الناجش

  .حكم ابن حبيب بفسخ البيع خروج عن طريق النظر: ابن العربي
ُقلت  لم أعرف من نقله عـن ابـن حبيـب غـيره, والـذي في النـوادر عـن ابـن حبيـب في :ُ

 =                                     
ؤهــا فيقتــدي بــك غــيرك ثــم نقــل عــن المــازري وغــيره أن النــاجش الــذي يزيــد في ســلعة  في نفــسك شرا

  .ليقتدي به غيره
 أȂه سلم هذين الرسمين من جهـة صـادقية الجـنس عـلى المحـدود والنـاجش َّالشيخ ظاهر كلام ): قلتفإن(

  .ه مالكلا يصدق على بيع النجش ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر ب
ُقلـــــت(                , وهـــــذا مـــــصرح بـــــه في كـــــلام مالـــــك, وإنـــــما هـــــو تفـــــسير للـــــنجش, لـــــيس هـــــو تفـــــسير لبيـــــع الـــــنجش:)ُ

وكــلام المــازري أعــم :  مــا تقــدم قــال: عــن مالــك:َّالــشيخ ولمــا نقــل ,ويؤخــذ مــن كــلام المــازري بــاللازم
صه ويقــول بيــع اشــتمل  وهــو حــسن وتأمــل لأي شيء لم يــأت في بيــع الــنجش بحــد يخــ:مــن كــلام مالــك
  .على زيادة إلخ
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قــــال البــــاجي .  المــــشتري إن فــــات المبيــــعواضــــحته تخيــــير المبتــــاع كالمــــشاورة, وحيــــث يخــــير
  .لزم المشتري الأقل من ثمنها أو قيمتها: والمازري

ما لم تنقص القيمة عن ثمـن المبيـع قبـل زيـادة النـاجش إن كـان : قال ابن عبد السلام
يد   .هناك مزا
ُقلـت  إن أراد والـثمن الكـائن قبـل الـنجش كـان مـن المـشتري فحـسن وإلا فــلا إذ لا :ُ

مــا التزمــه غــيره, وســمع القرينــان لا بــأس ببيــع الرجــل ســلعته فيقــول أعطيــت يلــزم أحــدا 
ًفيها ثلاثين دينارا وهو صادق إن كان أعطاه قريبا صحيحا لا قديما ولا نجشا ً ً ً.  

ْبـــن رشـــدا ًإن ثبـــت كونـــه قـــديما أو أȂـــه لم يعـــط بهـــا مـــا قـــال, فالمبتـــاع مخـــير في إمـــساكها : ُ
إلا لزمتـــه بالأقـــل مـــن الـــثمن أو القيمـــة عـــلى حكـــم بـــالثمن المـــذكور, وردهـــا إن لم تفـــت و

الغش والخديعة في البيع, وفي فوتها بما يفوت به البيع الفاسد أو بـالنماء والنقـصان قـولان 
انظـر مـا أعطيـت فيـه ولـك زيـادة دينـار, ثـم : وسمع ابن القاسم من قال لذي حـائط ببيعـه

ائط, ثــم ســأل مــن زعــم أȂــه أعطــاه ًأعطيــت مائــة دينــار فــزاده دينــارا وقــبض الحــ: لقيــه فقــال
ؤه لازم:مائـــة دينـــار فقـــال ه صـــدقه, ولـــو شـــاء تثبـــت, وكـــذا ; لأȂـــ إنـــما أعطيتـــه تـــسعين شرا

أعطيت بها مائة دينار فيصدقه ويربحه على ما قـال, ولـو : الجارية تباع بالسوق يقول ربها
 يمــين حــضر شــهود في ســوم الحــائط شــهدوا بخــلاف مــا قــال أعطــاني بــه فــلان رد البيــع ولا

  .على رب الحائط وعلى رب الجارية إذا رضي بقوله وثبت البيع
ْبن رشدا رد البيـع إن : ه صـدقه, ومعنـى قولـه; لأȂـإنما لم ير على البائع يمينـًا للمبتـاع: ُ

شاء المبتاع والحائط لم يفت فإن فات هو والجاريـة فعـلى المبتـاع أقـل مـن الـثمن المـسمى أو 
 المرابحــة, ويفــوت بــه البيــع الفاســد, وســمع القرينــان أرجــو القيمــة يــوم البيــع كالكــذب في

كـــف عنـــي فيهـــا لي بهـــا حاجـــة ولا : أن لا بـــأس فـــيمن حـــضر جاريـــة بالـــسوق يقـــول لرجـــل
  .أحب الأمر العام أن يتواطأ الناس بهذا فسدت البيوع

ْبـــن رشـــدا  كـــف :روى ابـــن نـــافع في المبـــسوط كراهتـــه في الواحـــد, ولـــو قـــال لواحـــد: ُ
 كف عني ولك نـصفها عـلى :ار جاز ولزمه الدينار ولو لم يشتر, ولو قال لهعني ولك دين

ه ; لأȂــــوجـــه الــــشركة جــــاز, وإنــــما لم يجــــزه في الروايــــة إن أعطــــاه النــــصف عــــلى وجــــه العطيــــة
  .أعطاه على أن يكف عنه مالا يملك قاله ابن دحون وهو صحيح
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ُقلــت لرجــاء ; بــل لذاتــهإعطــاءه لــيس هــو عــلى الكــف ; لأن  في إجازتــه الــدينار نظــر:ُ
إنما يجوز في الواحد إن كـان : حصول السلعة له وهي قد لا تحصل, وظاهر قول المازري

بـن ه دلسة منعه بالدينار خلاف نقـل ا; لأȂالترك تفضلا, ولو كان على أن له نصفها لم يجز
ْرشد   .وسمع قول القوم يجتمعون في البيع لا تزيدوا على كذا واالله ما هو بحسن ُ
ْبــن رشــا لأȂــه فــساد عــلى البــائع وضرر بــه فــإن وقــع هــذا وثبــت بــإقرار أو بينــة خــير : دُ

البـــائع في قيـــام الـــسلعة في ردهـــا, فـــإن فاتـــت فلـــه الأكثـــر مـــن القيمـــة أو الـــثمن عـــلى حكـــم 
الغــش والخديعــة في البيــع فــإن أمــضى بيعهــا فهــم فيهــا شركــاء, بتــواطئهم عــلى تــرك الزيــادة 

بتاع منهم أن يلزمهم الـشركة إن نقـصت أو تلفـت زادت أو نقصت أو تلفت, من حق الم
ومن حقهم أ ن يلزموه ذلك إن زادت أو كان فيها ربح ظاهر, كان هذا في سوق الـسلعة 
أو في غيره, أرادوهـا للتجـارة أو لغيرهـا, كـانوا مـن أهـل تلـك التجـارة أو لا كـما لـو وقفـوا 

ما يفـترق مـا ذكرنـاه إن وقفـوا عليـه نعم إنـ: على المبتاع فقالوا أشركنا في هذه السلعة, فقال
  . أو قالوه فسكتًشيئاحتى تم ابتياعه ولم يقولوا له 

ّالعتبـــي روى : َّالـــشيخ ِ ْ إذا : وابـــن حبيـــب في عبـــد بـــين ثلاثـــة, فقـــال أحـــدهم لـــصاحبهُ
تقاومنـاه فـاخرج منــه بـربح دينـار ليقتــدي بـك صــاحبنا والعبـد بينـي وبينــك ففعـل فاقتــدى 

  .قرار أو بينة, البيع مردود لا يجوزبه الآخر, وثبت هذا بإ
َأصــبغ ابــن حبيــب لم يأخــذ بــه  ْ  لأن صــاحبه لم يــرد أن ;ولم يــره مــن الــنجش وبــه أقــولَ

  .يقتدي بزيادته إنما أمسك عن الزيادة ليرخص على نفسه وعلى صاحبه فلا بأس به
   ]بيع المقاومةباب في [

ر هـــو خفيـــ بـــه عـــن أهـــل المقاومـــة بالـــسرا ف وكـــره بيـــع المقاومـــة وســـمع القرينـــان جوا
  .بالحصاة
ْبن رشدا  وكـذلك قـال ابـن ,ًهـي أن يتقـاوموا الـسلعة سرا بالإشـارة: عن ابن دحون ُ

ر الإشراك في ; لأن أن يــــشير لــــه بيــــده يــــستتر عمــــن حــــضر, وفي قــــوليهما نظــــر: لبابــــة الــــسرا
ره م السلعة إذا تقاوموها فيما بينهم فليس لغيرهم دخول معهم فيهـا, فـلا وجـه لاستـسرا
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ًأن يتقاوم بعـض الإشراك انـصباءهم سرا : بالمقاومة ولا للسؤال عن ذلك ومعناه عندي
كـــه بـــما انتهـــت في المقاومـــة  عـــن بقيـــتهم فيكـــون بعـــضهم قـــد خـــرج عـــن نـــصيبه لـــبعض أشرا
عليه دون علم بقيتهم فهو عنده خفيف إذ لا يجبر على المقاومة من أباها من الشركاء فلا 

الـــذين تقـــاوموا يقولـــون لـــه نحـــن لا ; لأن قاومـــة مـــن الإشراكحجـــة لمـــن استـــسر دونـــه بالم
نريد أن نقاومك إذ لا يجبر على المقاومة من أباها إنما هـي عـلى الـتراضي ونحـن رضـينا بهـا 

ًه مـن حقـه لـو علـم بالمقاومـة قبـل نفوذهـا أن يكـون شريكـا ; لأȂـفيما بيننا وإنما استـسرا عنـه
; لأن من الــــذي رضي أن يخــــرج لــــه بــــه عنــــهفي نــــصيب الخــــارج عــــن نــــصيبه مــــع أخــــذه بــــالث

السلعة بين الشركاء إذا أراد أحدهم أن يبيع نصيبه منهـا كـان الـشريك أحـق بهـا بـما يعطـى 
فيها ما لم ينفذ البيع فكما يكون الشريك أحق من الأجنبي فكذا يكون الشريك أحـق مـن 

أجنبـــي دون أن الـــشريك بـــما زاد عـــلى قـــدر حقـــه, وكـــما يكـــره للـــشريك أن يبيـــع نـــصيبه مـــن 
يعلـــم شريكـــه إذ لـــيس ذلـــك مـــن مكـــارم الأخـــلاق فكـــذا يكـــره أن يبيـــع نـــصيبه مـــن بعـــض 

كــــه دون إعلامــــه ســــائهم إلا أن مالكــــ ا رأى في هــــذه الروايــــة أن الــــشريك أخــــف مــــن ًإشرا
  .ًالأجنبي إذ لم يدخل على الشريك الذي لم يعلمه أجنبيا

   ]بيع المقاومة بالحصاةباب في [
هــو أن تقـوم الــسلعة فــإذا عــرف كــم الــربح : قــال ابــن دحــون :الحــصاةوبيـع المقاومــة ب

 ثـــم , ثـــم جعلـــت الحـــصيات في كـــم رجـــل,فيهـــا جعـــل كـــل مـــن اشـــترى في ابتياعهـــا حـــصاة
يدعي من يخرج منها حصاة فمن كانت حصاته كانت السلعة لـه بـالثمن الـذي قومـت بـه 

  .وكان الفضل بينهم على حسب شركتهم وهو تفسير حسن
   ]يع الحاضر للباديبباب في [

روى البخــــاري عــــن مالــــك عــــن أبي الزنــــاد عــــن وبيــــع الحــــاضر للبــــادي منهــــي عنــــه, 
لا تلقـوا الركبـان, ولا يبـع بعـضكم عـلى «:  قـالغالأعرج عـن أبي هريـرة أن رسـول االله 

بيـــع بعـــض ولا تناجـــشوا ولا يبـــع حـــاضر لبـــاد ولا تـــصروا الغـــنم ومـــن ابتاعهـــا فهـــو بخـــير 
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                  ًهـــــــــا إن رضـــــــــيها أمــــــــــسكها, وإن ســـــــــخطها ردهـــــــــا وصـــــــــاعا مــــــــــن النظـــــــــرين بعـــــــــد أن يحلب
  .)1(»تمر

, )2(لا يبــع حــاضر لبــاد:  قــالغوروى مــسلم بــسنده عــن أبي هريــرة يبلــغ بــه النبــي 
لا : حـاضر لبـاد? قـال: مـا قولـه: فقلـت لابـن عبـاس:  عـن ابـن عبـاس وفيـهًأȆضاوأخرجه 

لا يبع حاضر : غقال رسول االله :  االله قال, وله عن جابر بن عبد)3(ًيكون له سمسارا
  .)4(لباد ودعوا الناس يرزق االله بعضهم من بعض

 وأخرجه عبد الحـق مـن طريـق مـسلم بـسنده وسـكت عنـه فتعقبـه ابـن القطـان بأȂـه لم 
   .يبين أȂه من رواية أبي الزبير عن جابر من غير رواية الليث عنه

 روايتـه مـن طريـق الـدارقطني واتبعـه  وقد ذكر في حـديث ذكـره مـن:نقال ابن القطا
إنـما يؤخـذ مـن حـديث أبي الـزبير عـن جـابر مـا ذكـر فيـه الـسماع أو كـان عـن الليـث : أن قال

أبـو الـزبير يـدلس : ً حديثا من روايتـه مـن طريـق النـسائي ثـم قـالًأȆضاعنه عن جابر وذكر 
بير فهـو صـحيح في حديث جابر فإذا ذكـر سـماعه منـه أو كـان مـن روايـة الليـث عـن أبي الـز

مـن مـن عنعنـة أبي الـزبير ًوأكثر ما يقع له ذكره سـاكتا عـن بيـان كونـه : فهذا مذهبه فيه قال
غير روايـة الليـث عنـه فـيما أخرجـه مـسلم كأȂـه بإدخـال مـسلم لـه حـصل في حمـى مـن النقـد 

  .وهو خطأ لا شك فيه
ُقلت ة عـلى تلقـي اتفـاق الأئمـ:  لعله راعى في ذلك ما ذكره ابـن الـصلاح وهـو قولـه:ُ

ما اتفق عليه صحيحا مسلم والبخاري بـالقبول ملـزوم لـصحة مـا أخرجـاه فـيهما والقطـع 
ًبصحته خلافا لمن نفاه محتجا بأن الأمة إنما تلقته بالقبول لوجوب العمل بـالظن  والظـن ,ً

                                     
               في ) 1515( رقــــــم : في البيــــــوع, بــــــاب لا يبيــــــع عــــــلى بيــــــع أخيــــــه, ومــــــسلم4/295:  أخرجــــــه البخــــــاري)1(

 في البيـــوع, بـــاب مـــا ينهـــى عنـــه مـــن 2/683: البيـــوع, بـــاب تحـــريم بيـــع الرجـــل عـــلى بيـــع أخيـــه, والموطـــأ
  .المساومة والمبايعة

  . , كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي)1520( قم ر:مسلم أخرجه )2(
, )1521(  رقــم:مـسلم في البيـوع, بـاب هـل يبيــع حـاضر لبـاد بغـير أجـر, و4/311:  أخرجـه البخـاري)3(

  .كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي
  . في البيوع, باب تحريم بيع الحاضر للبادي) 1522( رقم :مسلم أخرجه )4(
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ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ, وهـذه نكتـة نفيـسة ; لأن يخطئ وهو غير صحيح
  نفـــــــــرد بــــــــه أحـــــــــدهما مقطــــــــوع بــــــــصحته لتلقـــــــــي الأمــــــــة كـــــــــل واحــــــــد مـــــــــن فائــــــــدتها أن مــــــــا ا
  .كتابيهما بالقبول

ُقلت  رد بأن متعلق الإجماع والتلقي وجوب العمل, ولا يلزم من القطع به القطـع :ُ
  .بصحة الحديث

ْبــــن رشــــدقــــال ا في أول مــــسألة مــــن رســــم حلــــف مــــن ســــماع ابــــن القاســــم مــــن كتــــاب  ُ
النهــي عــن أن يبيــع حــاضر لبــاد إنــما هــو لإرادة نفــع  لم يختلــف أهــل العلــم في أن :الــسلطان

أهل الحاضرة ليصيبوا من أ هـل الباديـة لجهلهـم بالأسـعار, واحـتج بحـديث مـسلم الـذي 
اختلــف قــول مالــك في أهــل الباديــة الــذين لا يجــوز للحــضري أن يبيــع :  ثــم قــال,ذكــر لحــق

  :لهم على ثلاثة أقوال
  لتـــــي لا يفارقهـــــا أهلهـــــا وهـــــي روايـــــة  أنهـــــم أهـــــل العمـــــود دون أهـــــل القـــــرى ا:الأول

  .أبي قرة
  . أنهم هم وأهل القرى دون أهل المدن:الثاني

لا يجـــوز للحـــاضر أن يبيـــع لجالـــب وإن كـــان مـــن أهـــل المـــدن والحـــواضر, : والثالـــث
والعتبيـــة, والثالـــث لثـــاني قوليـــه في َّيـــة َّوازالموعـــزا ابـــن زرقـــون الثـــاني لأحـــد قـــولي مالـــك في 

هو ظاهر قول ابن القاسم في سماع عيـسى هـل تـرى أهـل بنـاء وأبـو صي الكتابين, والثاني 
ما أهــل مـدائن إنـما يـراد بهـذا أهــل القـرى وقـول ابـن الحاجــب في ; لأنهـلا: مـن الباديـة? قـال

الموطـــأ محملـــه عـــلى أهـــل العمـــود لجهلهـــم بالأســـعار, ونحـــوه للـــمازري وهـــم لـــيس هـــو في 
ه أبــو َّوازعــن مالــك في الم في نــوادره َّالــشيخالموطــأ بحــال, إنــما نقلــه  يــة, وكــذا البــاجي وعــزا
ْبن رشدعمر لرواية أبي قرة كا ُ.  

الـــصقلي . ولا يبعـــث البـــدوي إلى الحـــضري بمتـــاع يبعـــه لـــه: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب
للقزوينـي عـن الأبهـري يجـوز للحـضري : رواه أبـو قـرة المـازري: رواه أبو محمد, أبـو عمـر

عــــه لــــه وســــمع ابــــن القاســــم يكــــره للحــــضري يــــسأله فــــيما يبعثــــه البــــدوي مــــع رســــوله أن يبي
  .البدوي عن السعر أن يخبره به

ْبــن رشــدا ر بأهــل الحــاضرة في قطــع الرفــق ولا اخــتلاف فيــه فــيما :ُ  لمــا فيــه مــن الإضرا
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أعلمــــه في مــــذهب مالــــك فــــإن وقــــع بيــــع الحــــاضر لبــــاد فــــسمع عيــــسى ابــــن القاســــم قولــــه 
مــــا للنهــــي عنــــه,; لأن بفــــسخه ه  قولــــه يسَــــحنون وســــمع ًالمــــشتري ابتــــاع حرا مــــضي وعــــزا

  .َعبد الحكم الباجي لابن 
ْبـــن رشـــد زاد المـــازري وابـــن الجهـــم, وا  إلى أي حـــد يفـــسخ?وعـــلى الفـــسخ اختلـــف : ُ

ًمــا كــان قــائما ويفــوت بــما يفــوت بــه البيــع الفاســد, ويمــضي بــالثمن, وقيــل بالقيمــة, : فقيــل
يع إذا لم يعلـم أن الحـاضر باعـه منـه وعلى أȂه لا يفسخ قيل لمبتاعه فيه حق فيخير في رد المب

:  في بيـع التلقـي, تعـرض الـسلعة عـلى أهـل الأسـواق, وقيـلسَـحنونلباد وهو قياس قـول 
 وهـــو معـــارض لـــنص قولـــه في سَـــحنونلا حـــق لـــه فـــلا خيـــار لـــه في الـــرد وهـــو ظـــاهر قـــول 

  .التلقي
أȂـــه يفـــسخ للنهـــي عنـــه إلا أن يـــشاء المـــشتري أن يتماســـك وهـــو : وحكـــى ابـــن حبيـــب

نهـي لا يجـوز للمـشتري أن العقـد الفاسـد لل; لأن قول مالـك, وقولـه خـارج عـن الأصـول
  .يتمسك به

ُشيوخوقال بعض ال َأصـبغ قول ابن حبيب تفسير لرواية : ُ ْ وعيـسى عـن ابـن القاسـم َ
ه نـــص فيهـــا أȂـــه بيـــع حـــرام, وفي وجـــوب تأديـــب ; لأȂـــفي هـــذا الرســـم وذلـــك غـــير صـــحيح

ْبــن رشــدأو إن اعتــاده نقــل ا ًمطلقــافاعلــه إن لم يعــذر بجهــل   ابــن القاســم, سَــحنونســماع  ُ
َأصبغ وسماعه  ْ ْبن وهبمع عيسى وزونان عن اَ   .ً قائلا يزجرَ

ء الحــاضر للبــدوي ومنعــه ســماع ابــن القاســم ونقــل ا ْبــن رشــدوفي جــواز شرا عــن ابــن  ُ
ُالماجشون    .وابن حبيب ورواية أبي عمرِ

   ]البيع زمن نداء سعي صلاة الجمعةباب في [
, وفي فـــسخه في ًمطلقـــاإلى تمامهـــا منهـــي عنـــه والبيـــع زمـــن نـــداء ســـعي صـــلاة الجمعـــة 

بــن عقــده مــن تلزمــه ولــو مــع غــيره, ثالثهــا إن اعتــاد ذلــك للمــشهور والبــاجي عــن روايــة ا
ْوهــب ُالماجــشون  مــع عــلي يــستغفر االله فقــط, والمــازري عــن ابــن َ َأصــبغ والــصقلي عــن ِ ْ في َ

 أن يتـصدق بـه, َّأحـب إلياه حينئذ لم يجز لـه أن يأكـل الـربح, ومن باع بربح ما اشترَّالعتبية 
له سوق ففي مضيه بالثمن أو القيمة نقل البـاجي عـن   مـع المغـيرة سَـحنونفإن فات بحوا
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لا ابـن القاسـم وابـن حبيـب مـع وغيرهما, وعليه في كونهـا حـين القـبض أو تمـام الـصلاة قـو
  .أشهب

لم يجد المـاء إلا بـثمن لا بـاس أن يـشتريه, من انتقض وضوءه وقت النداء ف: َّالشيخ
وفي فسخ بيع من باع لخمس ركعات للغـروب, وعليـه ظهـر يومـه وعـصره قـولا أبي عمـر 

ـــــــأن الجمعـــــــة سَـــــــحنونمـــــــع إســـــــماعيل القـــــــاضي و   , وصـــــــوبه ابـــــــن محـــــــرز وغـــــــيره وفرقـــــــوا ب
  .لا تقضى

ًكـــان شـــيخنا يقـــول كثـــيرا مـــا يـــؤخر العـــوام صـــلاة العـــصر اشـــتغالا بـــا: المـــازري لبيع ً
  .فيقتضي منع معاملتهم ومنع أكل ما يشترى منهم على القول بالفسخ

   ]شراء تلقي السلعباب في [
ء تلقي السلع الواردة  لمحل بيعها بقربه قبل ورودوها إياه, منهي عنه تقدم في وشرا

لا تلقــوا الجلــب :  قــالغحــديث البخــاري, وروى مــسلم عــن أبي هريــرة أن رســول االله 
وعنــد البخــاري عــن ابــن . )1( منــه فــإذا أتــى ســيده الــسوق فهــو بالخيــارفمــن تلقــى فاشــترى

أن نبيعـه حتـى يبلـغ « غكنا نتلقى الركبان فنـشتري مـنهم الطعـام فنهانـا النبـي : عمر قال
, والمـذهب منـع تلقـي مطلـق الـسلع قبـل سـوقها في روايـة ابـن حبيـب )2(»به سـوق الطعـام

وســمع ابــن القاســم وكــذا لغــير تجــر إلا ولــو عــلى يــومين لتجــر, وروى محمــد وابــن حبيــب 
  .قها كستة أميالبقرية قرب بلد سو

ؤهــم منهــا : َّالــشيخ روى محمــد إن خــرج قــوم لغــزو أو تجــر فلقــوا ســلع تجــر جــاز شرا
في حـــــده بميـــــل أو فرســـــخين ثالـــــث :  لأكلهـــــم لا لتجـــــر, وقـــــول ابـــــن العـــــربي في عارضـــــته
  .بيب, ورواية غيرهما إلا الإطلاقالروايات يومان لا أعرفه إلا الأخيرة لمحمد وابن ح

   ] الخروج شراء الغلل من الحوائطباب في[
ء التجـر  مـن غلـل حـوائط القريـة سـماع ابـن القاسـم مـع قـول وفي جواز الخـروج لـشرا

                                     
  . كتاب البيوع باب تحريم تلقي الجلب) 1519(  رقم:مسلمجه  أخر)1(
  ).2058(  كتاب البيوع باب النهي عن تلقي الركبان رقم: أخرجه البخاري)2(
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ًمـــن خـــرج بقمـــح ناويـــا إن وجـــد مبتاعـــا : أشـــهب وســـماعه, وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
لفسطاط إلا أن ينـوي إلى قريـة بهـا سـوق فـلا بطريقه باع, وإلا بلغ الفسطاط لا يبيع إلا با

  .بأس أن يبيعه بها ولو اختزنه بيمنة موسى ثم بدا له فلا بأس ببيعه
ْبــــن رشــــدا لا يجــــوز بيعــــه بــــالطريق ممــــن يريــــده للبيــــع وجــــائز بقريــــة عــــلى أميــــال مــــن : ُ

 ولــــو نــــوى قريــــة ذات ســــوق جــــاز بيعــــه بهــــا, وإن اختزنــــه في ,الحــــاضر ممــــن يريــــده للأكــــل
إن باعه من أهل محلتـه :  بموضع لا سوق له ثم بدا له أن يبيعه جاز, وفيه تفصيلالطريق

ئه يجـــري عـــلى الخـــلاف في أهـــل  جـــاز, ولـــو ليبيعـــوه, وبيعـــه ممـــن يخـــرج مـــن الحـــاضرة, لـــشرا
ء ثمارها, وروى ابـن حبيـب مـا لا سـوق لـه بحـاضرة إذا  الحاضرة يخرجون للحوائط لشرا

  .ؤها وإن لم يبلغ السوقدخل بيوت الحاضرة والأزقة جاز شرا
ُقلــت  يريــد ســوق غــير الــسلعة إذ الفــرض أن لا ســوق لهــا, ويقــوم منــه أن بلــوغ أول :ُ

ء مــن ســفن ترســى إلا أن تــأتي ضرورة : َّالــشيخالــسوق كــاف,  روى محمــد لا بــأس بالــشرا
هي كالحوائط حـول مدينـة, وروى محمـد لا : وفساد فيكون كحكره, فلا يصلح المازري

ئها   . قبل وصولها على الصفةخير في شرا
لو وصلت سوقها دون ربها فتلقاها من اشتراها منه فلا نص, وهو عندي : الباجي
إن بلغت الـسلعة موقفهـا ثـم انقلـب بهـا ولم يبـع :  عن الواضحةَّالشيخ قال مع ,تلق ممنوع

  .أو باع بعضها فلا بأس أن يشتريها من مرت ببابه أو من دار بائعها فإن وقع المنهي عنه
ْبــــن رشــــدا ه أبــــو عمــــر لــــبعض أصــــحاب مالــــك, : في روايــــة القــــرينين: ُ يفــــسخ, وعــــزا
  . عن محمد يرد لبائعه إن فات أمر من يقوم ببيعه عن صاحبهَّالشيخ

يــرد لــه إن حــضر وإلا فــإن : مقتــضاه ربحــه لــه وخــسارته عليــه, الواضــحة: المــازري
هـــل ســـوقه إن لم يكـــن كـــان المتلقـــي غـــير معتـــاد تـــرك لـــه, وزجـــر, وإلا عـــرض بثمنـــه عـــلى أ

   .ًطعاما فإن لم يكن سوق فعلى كل الناس والطعام يعرض عليهم ولو كان له سوق
ْبـــن وهـــب روى ا:محمـــد يبـــاع لأهـــل الـــسوق وربحـــه بيـــنهم والوضـــيعة عـــلى الملتقـــي : َ

  .وروى ابن القاسم ينهى إن عاد أدب ولا ينزع منه شيء
  .هو المشهور: المازري
د عـــن ابـــن القاســـم, يـــشترك فيـــه مـــن شـــاء, والتجـــار واختـــاره أشـــهب, محمـــ: البـــاجي
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  . بالحصص من ثمنه, وأباه أصبغَعبد الحكم  وغيرهم وهو كأحدهم, وقاله ابن 
تحــــصيل مــــذهب مالــــك عــــدم فــــسخه ونزعهــــا لأهــــل ســــوقها إن أرادوهــــا : أبــــو عمــــر

 إن لم تفت نزع لمـن يأخـذه بثمنـه: بثمنها, وإلا ردت لمبتاعها به وسمع عيسى ابن القاسم
  .من أهل سوقه فإن لم يكن سوق فلكل الناس

ْبــن رشــدا في فوتــه بمفــوت البيــع الفاســد أو بالعيــب المفــسد قــولان وفي ســماعه إن :  ُ
  .ًكان معتادا لذلك أدب وزجر وإلا نهى, وأمر أن لا يعود

ه الإمـام مـن سـجن أو ضرب أو :  عن ابن حبيبَّالشيخ من تكرر منه عوقـب بـما يـرا
  .إخراج من السوق

ْبـــن رشـــدا  عـــن ابـــن القاســـم, إيجـــاب أدبـــه إن لم يعـــذر بجهـــل وفي سَـــحنونفي روايـــة : ُ
َأصــــبغ روايــــة عيــــسى و ْ ْبــــن وهــــبلا يــــؤدب إلا المعتــــاد لــــذلك ورواه زونــــان عــــن ا: عنــــهَ َ ,
ء مـن لحـم جـزور تلقـي ا: وسمع القرينان ْبـن رشـدلا أحب الـشرا كرهـه لرعـي القـول أن : ُ

ًيـــع لا ينقـــل ملكـــا والمبيـــع مـــن بائعـــه إن تلـــف عنـــد البيـــع الفاســـد يجـــب فـــسخه وإنـــه كـــلا ب
مبتاعه ببينة رواه أبو زيـد عـن ابـن القاسـم, أن البيـع الفاسـد يجـب فـسخه أن البيـع الفاسـد 
يجب فسخه ويقوم من سـماع يحيـي في كتـاب الجعـل فيكـون المـشتري عـلى هـذا كلحـم شـاة 

ء مــــن لحمهــــا جــــائز عــــلى المــــشهور أنهــــا  تعــــرض عــــلى أهــــل مغــــصوبة, والقيــــاس إن الــــشرا
 إنه فاسـد للنهـي عنـه لفوتـه بالـذبح ًأȆضاالأسواق لفوات ذلك فيها بالذبح, وعلى القول 

فوجــب مــضيه بــالثمن أو بالقيمــة فــإنما اشــترى مــا صــح ملكــه لــه ودخــل في ضــمانه, وعــن 
  .عيسى بن دينار من ضحى بما اشتراه تلقيا عليه البدل في أȆام النحر ولا يبيع لحم الأولى

ه ضحى بـما في ضـمانه وذكـر مـا مـر في ; لأȂهو عندي استحسان لا واجب: شْدُبن را
ء لحم ما تلقي وقول أبي عمر   .شرا

لا خيــار فيــه للبــائع, وفيــه حــديث صــحيح خرجــه قاســم عــن : قــال ابــن خــويز منــداد
 فاشــتراه فـــصاحبه ًشــيئالا تلقــوا الجلــب فمــن تلقــى منهــا «:  قــال.غأبي هريــرة أن النبــي 

  .»أتى السوق مثل خيار البائعبالخيار إذا 
  .ًالصحيح عندي أȂه حق للجالب ولأهل البلد معا وربح التلقي: ابن العربي
لــــيس : لا يطيـــب لـــه, وفي ســـماع عيــــسى ابـــن القاســـم أȆتـــصدق بـــه? قـــال: قـــال محمـــد
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  .ًبحرام ولو فعله احتياطا فلا بأس به
  ]باب في التسعير[

ًفيــــه قــــدرا للمبيــــع بــــدرهم معلــــوم,  تحديــــد حــــاكم الــــسوق لبــــائع المــــأكول :التــــسعير
  .)1(فالجالب لا يسعر عليه

ْبـــن رشـــدا إن حـــط عـــن قـــدر الـــسوق أمـــر بمـــساواته أو قيامـــه, وأهـــل : ً اتفاقـــا, قـــال:ُ
السوق في تركهم لبيعهم باختيارهم ومـنعهم, سـماع عيـسى ابـن القاسـم مـع سـماعه ونقلـه 

ب الــــسوق الموكــــل يجــــب عــــلى صــــاح: عــــن ابــــن حبيــــب مــــع ســــماع ا لقــــرينين, وعليــــه قــــال
لمـــصلحته أن يجعـــل لهـــم مـــن الـــربح مـــا يـــشبه, ويمـــنعهم الزيـــادة عليـــه ويتفقـــدهم في ذلـــك 
ه مـــن  ويلـــزمهم إيـــاه كيـــف مـــا تقلـــب الـــسعر بزيـــادة أو نقـــصان; فمـــن عـــصاه عاقبـــه بـــما يـــرا

لا : ًالأدب أو بإخراجــه مــن الــسوق إن اعتــاد ذلــك مستــسرا بــه, وأجمعــوا أȂــه لا يقــول لهــم
كــــذا وكــــذا ربحــــتم أو خــــسرتم مــــن غــــير أن ينظــــر إلى مــــا يــــشترون بــــه ولا فــــيما تبيعــــوا إلا ب

اشــتروه لا تبيعــوه إلا بكــذا وكــذا مثــل الــثمن الــذي اشــتروه وإن ضرب لهــم الــربح عــلى مــا 
يــشترون مــنعهم أن يغلــوا الــسعر, وإن لم يزيــدوا في الــربح إذ قــد يتــساهلون فيــه وإن علــم 

لا تبيعـوا إلا بكـذا وكـذا :  من مبلغ السعر وقـالذلك منهم ضرب لهم الربح على ما يعلم
ولا تشتروا إلا على هذا وهو معنى سـماع أشـهب لـيس بأȆـديهم مـا تعتلـون بـه اشـتروا عـلى 

                                     
أخــرج بــه غــير حــاكم ) حــاكم: (وقولــه. ه مــصدر; لأȂــمناســب للمحــدود) تحديــد: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

) لبــائع المــأكول: (ى تــسعيرا وكــذلك غــير الحــاكم قولــهه لا يــسم; لأȂــالــسوق كــما إذا حــدد البــائع لنفــسه
يتعلق بالبائع والضمير يعود عـلى الـسوق ولا بـد مـن ) فيه: (ه لا يسعر قوله; لأȂأخرج به غير المأكول

ا في مبيعـــه في غـــير الـــسوق ًذكـــر الظـــرف وإلا دخـــل فيـــه إذا حـــدد حـــاكم الـــسوق عـــلى بـــائع المـــأكول قـــدر
  .عول وللمبيع صفة للقدر وبدرهم يتعلق بالتحديدا منصوب على المفًفتأمله وقدر

 ً يــــدخل تحتــــه إذا ســــعر حــــاكم الــــسوق للجالــــب مــــع أن المــــذهب لا يــــسعر عليــــه ولــــيس محــــلا):قلــــتفــــإن (
  .للتسعير

ُقلت( بعـد الحـد : قولـه لعله قصد التسعير الصحيح والفاسـد وهـو أعـم لا أȂـه قـصد الـصحيح وفيـه نظـر ل:)ُ
هر أȂــه قــصد أȂــه خــارج عــن الحــد فلعلــه أراد بالبــائع مــن شــأȂه أن يبيــع في فالجالــب لا يــسعر عليــه فالظــا

  .السوق واالله الموفق



 

 

350

350

 لأن ;ثلــث رطــل ســعره علــيكم مــن الــضأن وعــلى نــصف رطــل نــسعره علــيكم مــن الإبــل
ء ويزيدون على القيم   .ةذلك إنما يجوز له إذا علم أنهم يتساهلون في الشرا

ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهر نقــل ا:ُ القــول بالتعــسير إيجابــه ولفــظ ابــن حبيــب في النــوادر مــا  ُ
لا يكــون التــسعير عنــد مــن أجــازه إلا عــن رضى ومــن أكــره النــاس عليــه فقــد أخطــأ,  :نــصه

ًوهذا إذا كان الإمـام عـدلا ورآه مـصلحة فجمـع وجـوه أهـل سـوق ذلـك الـشيء, يـسألهم 
; ا أجــازوه مــن ذلــك في القمــح, والــشعير وشــبههكيــف يبيعــون وكيــف يــشترون ولــيس مــ

الجالب يبيعه ولا يترك ا لتجار ليبيعوه عـلى أȆـديهم إنـما ذلـك في مثـل الزيـت والـسمن لأن 
والعسل واللحم والبقل والفاكهة, وشبه ذلك ما عدا البز والقطـن وشـبهه, وعـلى الأول 

 أمـر بـسعر النـاس أو ًمن حط السعر وأدخل على النـاس فـسادا,: سمع عيسى ابن القاسم
الخروج من السوق, ولو باع واحـد أربعـة أرطـال والنـاس يبيعـون ثلاثـة لم يقـاموا الواحـد 
والاثنـان ولا خمــسة, وإنــما يقــام الواحــد والاثنــان إذا حطــوا عــن حــد ســعر النــاس فــأدخلوا 

 سَـحنونليس لجالب الطعام أن يبيع بسعر دون سـعر النـاس : الفساد,وسمع ابن القاسم
  . فيما هو في جودة سلعته, وليس عليه أن يبيع الجيد بسعر الردئيريد
ْبن رشدا ًفي المثمون لا الثمن,وذكر بعض النـاس تـأويلا :  معنى بدون سعر الناس:ُ

عــلى روايــة ابــن القاســم هــذه وأمثالهــا, إن الواحــد والاثنــين مــن أهــل الــسوق لــيس لهــم أن 
م وممـن قالـه عبـد الوهـاب بـن محمـد بـن ه ضرر بهـ; لأȂـيبيعوا بأرخص مما بيع أهـل الـسوق

يــشكر عليهــا ; بــل نــصر البغــدادي وهــو غلــط ظــاهر إذ لا يــلام أحــد عــلى المــسامحة في البيــع
إنـما المنـع إذا تـساوى : يريد مما هو في جودة سلعته, مثله لابن حبيب قـال: سَحنونوقول 

رهمين في الطعــام أو تقــارب, وإن اختلــف فــزاد صــاحب الجيــد عــلى أصــحاب الــرديء الــد
المـدين فــلا يمنــع, وتحديـده الــدرهم والــدرهمين في المـدين فــيما بــين الجيـد والــرديء إنــما هــو 

ولا بمكـــة حيـــث يجتمـــع َّإفريقيـــة في الأȂــدلس إذ لـــيس بـــين قمحهـــا في الاخـــتلاف مثــل مـــا ب
سمراء الشام والمحمولة قالـه فـضل, وهـو صـحيح فـإن كـان المرخـصون الاثنـين والثلاثـة 

ً هـــو يـــسير لم يـــرد إلـــيهم غـــيرهم ممـــا هـــو كثـــير, فـــإن كـــانوا كثـــيرا رد إلـــيهم ونحـــو ذلـــك ممـــا
ًغــيرهم, وإن كـــانوا أكثــر مـــنهم, وإن كــان الكـــل قلــيلا فالأقـــل تبــع للأكثـــر إن كــان الأكثـــر 

  .وذكر الحكرة في المرابحة, إن شاء االله المرخصين وإلا ترك كل واحد على بيعه,
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ًلق مضافا ولقبا الأول ما أجل العين وما أجل ثمنه غيرها سلم في يط بيوع الآجال, ً
  .سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس العين أȂه سلم بمجاز التغليب

ًمـن أسـلم ثوبــا في عـشرة أرادب مـن حنطــة إلى شـهر عـشرة دراهــم : في سـلمها الأول
 أجـل ثمنـه غـير العـين أȂـه لشهر آخر; فلا بأس به, ولو اختلف أجلهما وربما أطلق عـلى مـا

  لا بـــأس ببيـــع ســـلعة غائبـــة بعينهـــا بـــسلعة إلى أجـــل أو بـــدنانير : بيـــع كـــذلك في الغـــرر منهـــا
  .إلى أجل

  ]باب في شرط بيع الأجل[
ًمع تعيين الأجل نصا أو عرفاوشرطه كالنقد   فمجهول الأجل فاسـد, ومعروفـه )1(ً

                                     
) مــع: (يعنــي كــل مــا يــشترط في بيــع النقــد فهــو شرط فيــه وقــد قدمــه قولــه) كالنقــد: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

َّدونــة للعــادة مــن المإلــخ أشــار إلى أن الأجــل لا بــد مــن تعيينــه إمــا بــاللفظ أو بالعــادة وقــد ذكــر مــا يــشهد َ 
 والثـــاني لقـــب إلـــخ معنـــاه والقـــسم الثـــاني الـــذي :َّالـــشيخ ثـــم قـــال ,وغيرهـــا انظـــره واالله ســـبحانه الموفـــق

 لدلالـــة الـــسياق وهـــو ًأȆـــضا فالثـــاني صـــفة لموصـــوف مقـــدر وصـــفته محـــذوف ,أطلـــق لقبـــا حـــده لقبـــا إلـــخ
كور أطلقــه عــلى معنــى كــلي صــيره مبتــدأ وخــبر مــا ذكــر بعــده وتقــدم نظــيره في هــذا الحمــل واللقــب المــذ

 لمعنى عـام وأكثـر اسـتعمال هـذا اللقـب في الإعـلام وأشـار ابـن عبـد الـسلام إلى ذلـك في لفـظ ابـن َّالشيخ
  .الحاجب وهو صحيح

 بقولنا أما حد المفهوم المدلول عليه بلفظ بيـوع الآجـال :َّالشيخ إذا فسرنا كلام ابن الحاجب و):قلتفإن (
  .للفظ اللقبي فلا يرد عليه ما ذكرنالقبا فلم يصر عاما ا

ُقلت(  ; لأن هذا المعنى وقـع في لفـظ شراح ابـن الحاجـب وتأولـه في أصـليه عـلى ذلـك ولا يـصح ذلـك هنـا:)ُ
  .بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب فالبحث واقع واالله أعلم

  .يخَّالش أن ذلك حد لفظي فهل يقرر عليه كلام : الذي فهم ابن عبد السلام):قلتفإن (
ُقلت(   . يأتي ما للشيخ مع شيخه من البحث في المسألة بعد إن شاء االله:)ُ
  . في ذكر لفظ اللقب في هذا الرسم:َّالشيخ لأي شيء تبع ابن الحاجب ):قلتفإن (
ُقلت(  ; لأن لأȂه لما تقرر عنده شرعا مفهومان لبيوع الآجال أحدهما لقبي والآخـر إضـافي صـح لـه ذلـك:)ُ

 إليــه وضــعا عــلى معنــى مفهــوم مــنهما وهــو مــدلول مــا ذكــر فناســب في ذكــر مــا ذكــر المــضاف والمــضاف
لتكـرر : (وربما استعمل ذلك اللفظ في بعض المواضع كالذبائح ومـا شـابه ذلـك وقـد قـدمنا ذلـك قولـه

أخــرج بـه عــدم تكـرر البيــع في العقـدة وتكررهــا مـن غــير عاقـده الأول والأول صــفة ) بيـع عاقـده الأول
= 

351



 

 

352
 =                                     

, احترز بـه ممـا إذا كـرر مـع العاقـد الأول بعـد الاقتـضاء) ولو بغير عين قبل اقتضائه: (قولهللبيع الأول 
هي عطف على مقدر أي بعين وبغير عـين ليـدخل ) ولو بغير عين: (ه ليس من المعنى اللقبي وقولهفإن

 أجــل أو ا بعــشرة أثــواب إلى أجــل فيــصدق الحــد فــيما بــاع بعــين إلىًفيــه صــورة غــير العــين كــما إذا بــاع فرســ
باع بمثمون إلى أجل ويصدق الحد عـلى فعـل مـن غـير عقـد سـلعة بـثمن إلى أجـل مـع رجـل ثـم اشـتراها 

  .بعد حلول الأجل قبل الاقتضاء أو قبل الحلول مع الأجل أو بعده أو قبله
  . المدلول الإضافي هل يصدق على المدلول اللقبي أم لا يصدق عليه):قلتفإن (
ُقلت(  وقـد أشـار بعـض شراح الأصـلي إلى أن المـدلول الإضـافي ,كل منهما عـلى صـاحبه لا يصدق مدلول :)ُ

  .لمدلول اللقبي في أصول الفقه فقطلغة يصدق على ا
 : اللقبــي والمــورد مــن تلامذتــه قــالَّالــشيخ رأȆــت بخــط بعــض المــشايخ ســؤالا أورده عــلى رســم ):قلــتفــإن (

خـر عنـد الغـروب قبـل اقتـضاء ثمـن الأول فهـذه  ثـم تبايعـا ثوبـا آ,فإذا باع رجل لرجل ثوبـا عنـد الظهـر
صــورة ليــست مــن بــاب البيــع في الآجــال والرســم صــادق عليهــا وأجــاب بعــض تلامذتــه بمنــع دخولهــا 

 ; لأن لقـب لمتكـرر بيـع: قالَّالشيخ و, البيع لم يتكرر في مبيع واحد وإنما تكرر البيع لا المبيع; لأنعليه
  .واب حسنمعناه لشيء تكرر فيه بيع فهل هذا الج

ُقلــت(  لفظــه لا , فــإن إلا أن فيــه عنايــةَّالــشيخ هــو حــسن وناقــشه بعــضهم في ذلــك ويظهــر أȂــه جــواب عــن :)ُ
 وهــو يقــول ينظــر مــن أȆـــن ,ا مــن هــذا الــسؤالً وقــد رأȆــت لــبعض نــبلاء الطلبــة ســؤالا قريبـــ,يــدل عليــه

  .يخرج تكرر البيع من ذلك ففيه ما يتأمل
 فقال من أȆن يشترط الأجل في رسمه وبيوع الآجـال لا بـد فيهـا مـن  أورد بعض الطلبة سؤالا):قلتفإن (

  .الأجل
ُقلـــت( الأول راجـــع إلى المعنـــى الإضـــافي فكأȂـــه قـــال هـــو لفـــظ لمـــا تكـــرر فيـــه : قولـــه ظهـــر لي في الجـــواب أن :)ُ

 وهـذا وإن صـح الجـواب بـه فهـو بعيـد قـصده ويكـون موقوفـا ,البيع في العقد الأول وهو البيع المؤجـل
  .عرفة حقيقة أخرىعلى م

               أهـــل ; لأن عنـــد أهـــل العينـــة وغـــيرهمًمطلقـــاوالـــصواب أȂـــه أشـــار إلى مـــا يعـــم الخـــلاف ممـــا تقـــع فيـــه التهمـــة 
 قبــل اقتــضائه في رســمه يــضعف َّالــشيخ قــول ; لكــنالعينــة تقــع التهمــة فــيهم ولــو لم يكــن ذلــك بالأجــل

  .هذا الجواب
  .مسائل البيع اللقبي أصلها في تأجيل الثمن الصور الذي رتبوا عليها ):قلتفإن (
ُقلــت(  , قــد ذكــروا أن البيعتــين إذا كانتــا نقــدا فــلا تهمــة فــيهما عنــد غــير أهــل العينــة والتهمــة يحكــم بهــا فــيهم:)ُ

 وهذا يدل على أن الأجل في باب بيـوع ,وإن كان البيع الأول نقدا والثاني مؤجلا ففيه خلاف مشهور
 مـواطن مظنـة التهمـة والرسـم للمـشهور وغـيره والـصحيح منهـا والفاسـد الآجال لا يشترط بل هـو في

ا وأبحاثــا لا بــد مــن التنبيــه عــلى بعـــضها ً ذكــر هنــا كلامــط َّالــشيخ وفيــه مــا لا يخفــى ثــم أن ,كــما قــدمنا
 في الحــد اللقبــي لقــب لمــا يفــسد بعــض :ليحــصل لطالبــه فهمــه بــالوقوف عليهــا ولمــا قــال ابــن الحاجــب

التهمـــة بـــأنهما قـــصدا إلى ظـــاهر جـــائز ليتوصـــلا بـــه إلى بـــاطن ممنـــوع حـــسما للذريعـــة صـــوره منهـــا لتطـــرق 
= 
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أشـار بـه إلى أȂـه موضـوع ) لقب لمـا يفـسد بعـض صـوره: (فلننبه على ما فيه من بعض لفظه فنقول قوله
لبيــع يمتنــع فيــه بعــض الــصور الفاســدة مــن بيــوع الآجــال والــصور الفاســدة عــلى قــسمين منهــا مــا كــان 

 شرعي ومنها ما منع للتهمـة سـدا للذريعـة كمـن بـاع سـلعة بعـشرة إلى أجـل ثـم اشـتراها بنص من دليل
  .بعشرة إلى أجله نفسه فهي من الصور الجائزة

وإن اشـــتراها بخمـــسة إلى دون الأجـــل فهـــي صـــورة فاســـدة وفـــسادها لأجـــل التهمـــة فتكـــرر البيـــع في المبيـــع 
 فبيــع الآجــال لقــب عــلى ذلــك ولا يخفــاك أن الأول بــين البيعتــين يكــون في بعــضها صــور فاســدة للتهمــة

 بحـث َّالـشيخ ثـم نقـل , أبـين مـن هـذا في حـده وأحـسن إذا تأملتـه وأخـصر لفظـا إذا فهمتـه:َّالـشيخكلام 
به أن ابن الحاجب لم يقصد تعريفا:شيخه ابن عبد السلام به وفهم من جوا  وإنـما قـصد , وسؤاله وجوا

  .بيان مسمى اللفظ عرفا مع دخول غيره فيه
 وهو خارج عـن القواعـد العلميـة ولا شـك فـيما ذكـره أȂـه كـذلك عـلى مقتـضى فهمـه وكـان يمـر لنـا فهـم :قال

به   .في كلام ابن عبد السلام فراجع لفظه وسؤاله وجوا
 ومن أȂصف علم أن ابن الحاجـب :قال والأمر أجلى من أن يقرر :قال . في بيان الرد عليهَّالشيخولما أطال 

 إلى أن لفــظ ابــن الحاجــب إذا :خبــار بقــضية كليــة لا تــنعكس كنفــسها وأشــار بهــذاقــصد التعريــف لا الإ
 كـــل إنـــسان حيـــوان ولا :قـــالكـــان المقـــصد منـــه الإخبـــار بكليـــة لا تـــنعكس فـــلا يـــرد عليـــه مـــا ذكـــر كـــما ي

يـــنعكس فـــلا يـــرد عليـــه نقـــض عـــلى مـــن أخـــبر فـــيمن أخبرنـــا بـــه والـــسياق والقـــصد إنـــما هـــو إعطـــاء كليـــة 
به بوجه واستحضر هنا بحث مطردة منعكسة فلا َّدونـة في لفـظ الم:َّالشيخ يصح جوا  في الطهـارة وكـل َ

  .ما لا يفسد إلخ
  . قصده التعريف هل المراد به اللفظيَّالشيخ قول ):قلتفإن (
ُقلــت(  عــن إيــراد ابــن عبــد الــسلام في :َّالــشيخ وأجــاب ,اً يحتمــل أن يكــون لفظيــا ويحتمــل أن يكــون رســمي:)ُ

 وذلــــك مــــانع مــــن الــــنقض ,قتــــضاء بــــأن الــــضمير في منهــــا عائــــد عــــلى بيــــوع الآجــــالصــــور الــــصرف والا
ا فــإذا كــان البيـع نقــدا فــلا يـرد الــنقض وإن كــان إلى ًبمـسائل الــصرف والاقتــضاء مـن ثمــن الطعــام طعامـ

 هـذا الجـواب ذكـر أȂـه أورد عليـه مـا ط َّالـشيخ ولمـا ذكـر ,أجل معناه بل هو مـن مـسائل بيـوع الآجـال
لمشارقة على لفظ ابن الحاجـب في عـود الـضمير عـلى بيـوع الآجـال وأȂـه يلـزم عليـه الـدور أورده بعض ا
  .وبيانه ظاهر

 الــضمير لا يعــود عــلى اللفــظ الــدال بــالمعنى اللقبــي بــل بــالمعنى ; لأن بأȂــا نمنــع لــزوم الــدور:َّالــشيخوأجــاب 
 هـو معلـوم وتأمـل هـذا الإضافي ويكون فيه نوع من الاستخدام وذكر مـا في ذلـك مـن كـلام العـرب ممـا

ه إذا جعــل الــضمير يعــود عــلى بيــوع الآجــال ; لأȂــه يلــزم عليــه أن يكــون الحــد غــير مــنعكس, فإنــالجــواب
 ذلــك هــو المعنــى ; لأنبــالمعنى الإضــافي يلــزم أن يكــون الحــد خاصــا بــما يكــون المؤجــل هــو الــثمن العــين

ا من هذه النكتة في التفـسير ً قريب: حافظ على الطرد فأخل بالعكس وقد وقع له:َّالشيخالإضافي فكان 
ه جـوز , فإنـ])252: البقـرة [﴾± µ ´ ³ ²﴿: قيد عنه لما تكلم على قوله تعـالىالم

 فـإذا كـان عـلى ,أن يكون المضارع على حقيقتـه وجـوز فيـه أن يكـون بمعنـى المـاضي بتـصور تلـك الحالـة
= 
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  .بالشخص واضح, وبالعرف كاف
لا بــأس بــالبيع إلى الحــصاد والجــداد أو العــصير أو إلى رفــع :  في البيــوع الفاســدة منهــا

ه أجــل معــروف, وإن كــان العطــاء والنــيروز والمهرجــان, وفــصح ; لأȂــجــرون بئــر زرنــوق
ًالنصارى وصومهم, والميلاد وقتا معروفا جاز البيع إليه ً.  

جــرون بئــر زرنــوق بــضم الجــيم والــراء جمــع جــرين, وهــو الأȂــدر, والروايــة : عيــاض
:  بزيادة واو والصواب بدونها جرن, وبئر زرنوق بفتح الزاي فسرها في الكتـاب بأنهـافيه

فطــرهم : بكــسر الفــاء وإهمــال الــصاد والحــاء: بئــر عليهــا زرع وحــصاد, وفــصح النــصارى
  .من صومهم

ًإنـــما يجـــوز إلى النـــيروز والمهرجـــان والفـــصح إن علـــما معـــا حـــساب العجـــم : اللخمـــي
  .وإن جهله أحدهما لم يجز

فــــإن اختلــــف : خــــروج الحــــاج أجــــل معــــروف وهــــو أبــــين مــــن الحــــصاد قلــــت: فيهــــاو
وعظمـه, وإن لم  إنـما أراد مالـك إذا حـل أجـل الحـصاد,: الحصاد في الغلة ذلـك العـام, قـال

ًيكــــن لهــــم حــــصاد في ســــنتهم تلــــك فقــــد بلــــغ الأجــــل محلــــه, واختــــصرها البرادعــــي ســــؤالا 
با بالإيهام قوله مه لاحتمال إرادته أجل الحصاد بالفعل إذا حل أجل الحصاد وعظ: ًوجوا

مـــه لا في عـــام اختلافـــه لقولـــه إن لم يكـــن لهـــم حـــصاد في : في عـــام اختلافـــه أو في معتـــاد أعوا
  .سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله

وقـــدوم الحـــاج البيـــع إليـــه جـــائز, وإن لم يقـــدم لـــزم القـــضاء في وقـــت معتـــاد : اللخمـــي
ند أوله إلا أن يكون القدوم الأول النفـر اليـسير قدومه, وإن افترق القدوم لزم القضاء ع

 =                                     
 ثـم أورد سـؤالا ,ه بحـث يـأتي هنـا نتلوا مثلها عليك, وتقدم لنـا فيـ: أي;حقيقته فيكون من الاستخدام

 : أي;بأن شرط الاستخدام أن يكون معنى اللفظين متماثلين كالدرهمين في قولنا عندي درهم ونـصفه
  .ونصف درهم آخر مثله وهنا المعنى متغاير

ه , فإنـــ بجـــواب قـــف عليـــه ففيـــه مـــا يبحـــث فيـــه:ولفـــظ بيـــوع الآجـــال لفـــظ مـــشترك لا قـــدر مـــشترك وأجـــاب
 البيـان واالله الموفــق للــصواب ورضي االله عنــه ونفـع بــه وأعــاد علينـا مــن بركتــه بمنــه مخـالف لكــلام أهــل

  . إجمالي وتفصيلي فالإجمالي فيه طريقان:باب ما يجمع الممنوع في المعنى اللقبي قال
 ضــابطه إلغــاء المبيــع ثوبــا كــان أو غــيره لرجوعــه لبائعــه واعتبــار مــا خــرج مــن اليــد ولم يعــد :قــال فيــه المــازري

  . صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما أورد عليه واالله أعلم, فإن أخذ منهوما
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كالــسابق فــلا يراعــى, وأول الــشهر ووســطه وآخــره أجــل معلــوم, وفي كــون في شــهر كــذا 
ًمعلوما أو مجهولا قول ابن لبابة مع ا ْبن رشدً ْبـن رشـد وا,عن بعـض أهـل عـصره ُ مـع ابـن  ُ

ولهـــا في الحـــصاد ســـهل محتجـــين بروايـــة المبـــسوط أȂـــه أجـــل معلـــوم هـــو وســـط الـــشهر, وبق
  .والجداد وسماع ابن القاسم في الديات

ُقلـــــت  هـــــو فـــــيمن صـــــالح مـــــن دم عمـــــد عـــــلى أن يعطـــــي في كـــــل ســـــنة كـــــذا يعطيـــــه في :ُ
مـــن بـــاع كرمـــه عـــلى أن ينتقـــد عـــشرين :  وســـطها, وســـمع ابـــن القاســـم في الـــسلم والآجـــال

ثلثـين لا خـير فيـه  ثم يعطيـه ثلـث الـثمن إذا قطـف ثلثـه ثـم يعطيـه البقيـة إذا قطـف ال,ًدينارا
كأȂه جعله . ًلا يعرف متى يقطف الثلث أو الثلثين, ولو شرط عليه إذا قطفه لم أر به بأسا

  .كالحصاد والجداد
ْبن رشدا وجه تفرقتـه إنـه إذا سـمى الثلـث أو الثلثـين ولـو شرط عليـه إذا قطفـه فقـد : ُ

ى يقطــف الثلــث  وهــو غــرر إذ لا يعــرف متــ,صرح أȂــه أراد ثلــث ذلــك الكــرم بعينــه وثلثيــه
 بـل عـلى أن يعطيـه ثمنـه إذا قطفـه ;ًأو الثلثين, إذ قد يعجـل أو يـؤخر وإن لم يـسم جـزءا منـه

كــــان المعنــــى في ذلــــك عنــــده أنهــــم لم يقــــصدوا إلى قطــــاف ذلــــك الكــــرم بعينــــه, وإنــــما أراد أن 
يعطيه ثمنه إذا قطفه حين قطف الناس فجاز كالبيع للجداد والحصاد ولو بـين أȂـه يعطيـه 

أن أشــهب أجــازه فــيمن : ه إذا قطفــه بعينــه عجلــه أو أخــره مــا جــاز البيــع, وذكــر أصــبغثمنــ
: شرط إذا جـــد ثلثـــه دفـــع إليـــه ثلـــث الـــثمن, وإذا جـــد بقيتـــه دفـــع إليـــه البقيـــة, وقـــال مالـــك

لا أحب ذلك وليبعه إلى فراغـه, : يعرف بعدة الفدادين, قال: النصف غير معروف, قيل
 معتـاد النـاس, وإليـه نحـى مالـك, إلا أȂـه رأى النـصف فحمل أشهب أمرهما في الجـد عـلى

والثلـــــث غـــــير معـــــروف إذ لا يعـــــرف إلا بـــــالخرص والتحـــــري إذا تنازعـــــا فيـــــه فلـــــم يجـــــزه, 
غــــه جــــاز إلى  :ه معــــروف لا يخفــــى, وقــــال التونــــسي; لأȂــــوأجــــازه في الكــــل إذا جــــاز إلى فرا

لا :  محمــدروى: َّالــشيخعنــدي أصــح :  لأن النــصف مقــدر معــروف, وقــول مالــك;نــصفه
بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك بينهم وفي الوكالات منهـا إن 
اختلفــا في حلــول الــثمن وتأجيلــه, فــإن كــان للــسلعة أمــر معــروف تبــاع عليــه فــالقول قــول 
ء سـلعة إلى  ء الغائـب منهـا يجـوز شرا ًمدعيه, وبعيد الأجل جدا ممنـوع وغـيره جـائز في شرا

  .عشرينعشر سنين أو 
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َأصبغ وسمع  ْ جواب ابن القاسم عمن يبيع سلعته بـثمن إلى ثلاثـين سـنة أو عـشرين َ

أما إلى ثلاثين فـلا أدري, ولكـن إلى عـشرة ومـا أشـبهه, وأكرهـه إلى عـشرين ولا : سنة قال
إن : لا بـأس بـه ابتـداء إلى عـشرين, وقـال لي: أفسخه, ولو كان إلى سبعين لفسخته, أصبغ

  . ثلاثين لم أفسخه وكذا البيع عنديوقع به النكاح إلى
ُقلت إلى سبعين التي شطرها خمس وثلاثـون, ولابـن زرقـون َّالعتبية  كذا وجدته في :ُ

  .إن كان إلى ستين فسخته: ن القاسمعن الباجي عن محمد عن اب
 بيــع ســلعة بــثمن عــين إلى أجــل شرط قبـضه ببلــد لغــو ولــذا إن لم يــذكر الأجــل :وفيهـا

  .معه فسد البيع
  .ًاتفاقا: اضعي

ًلي به مـالا, وإنـما معـي هـا ; لأن إن قال أشتري بالعين لأقضي بموضع كذا: اللخمي
هنا ما أتوصل به وليس معي ما أقضي بـه هاهنـا إلا داري أو ربعـي ولا أحـب بيعـه لم يجـبر 
ًعـــلى القـــضاء إلا بالموضـــع الـــذي ســـمى ويجـــوز البيـــع, وإن لم يـــضربا أجـــلا كمـــن بـــاع عـــلى 

نهــــا غائبــــة, وإن شرط البــــائع القــــبض ببلــــد معــــين لاحتياجــــه فيــــه لوجــــه كــــذا, دنــــانير بأعيا
فعجلهـــا المـــشتري بغـــيره لم يلـــزم البـــائع قبولهـــا لخوفـــه في وصـــولها إلى هنـــاك, وقـــد اشـــترط 

ًشرطــا جــائزا فيــوفي لــه بــه, والثــاني لقــب لمتكــرر بيــع عــلى عاقــدي الأول ولــو بعــوض قبــل : ً
  .)1(اقتضائه

                                     
                       يطلـــــق مـــــضافا ولقبـــــا الأول مــــا أجـــــل ثمنـــــه العــــين ومـــــا أجـــــل ثمنـــــه (: ط َّالــــشيخقـــــال : َّالرصـــــاع قــــال )1(

قــول ) بــل اقتــضائه والثــاني اللقبــي لقــب لمتكــرر بيــع عاقــده الأول ولــو بغــير عــين ق:قــالغــير مــا ســلم ثــم 
ا أشـار إلى أن بيــوع الآجـال لــه مفهومـان مفهــوم إضـافي وهــو أن يكـون البيــع ًا ولقبــً يطلــق مـضاف:َّالـشيخ

أضــــيف إلى أجــــل وضــــد ذلــــك بيــــع النقــــد كــــما ذكــــره في أول البيــــوع ولــــه مفهــــوم ســــمي فيــــه بالمــــضاف 
 في أصــول الفقــه :الحاجــبا عــلى معنــى وهــذا المعنــى هــو الــذي أشــار إليــه ابــن ًوالمــضاف إليــه وصــار لقبــ

 هنـــا أخـــصر مـــن كـــلام ابـــن الحاجـــب في أصـــليه َّالـــشيخإمـــا حـــده مـــضافا وإمـــا حـــده لقبـــا وكـــلام : قولـــهب
ا حــده مــا أجــل ًإلــخ أي الأول الــذي يطلــق مــضاف..) .الأول مــا أجــل: (ولــذلك عــدل عــن لفظــه قولــه

 فـصل خـرج بـه الـسلم; لأن ثمنه العين معناه البيع الذي أجل ثمنه العين وما أجل جنس وثمنـه العـين
  . المؤجل فيه ليس هو العين فلا يصدق عليه

  . المحدود إنما هو الحقيقة المتحدة والبيوع هنا هو المضاف وهو جمع):قلتفإن (
= 
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ُقلت(   . فيه تسامح واضح:)ُ
 لما عرف ابن الحاجب المعنى الإضافي في أصول الفقه عرف الأصـول بالأدلـة ثـم عـرف الفقـه ):قلتفإن (

  . لم يفعل ذلك هناَّالشيخ و,ذلك يعلم المدلول الإضافيوب
ُقلت(   .  راعى معنى الإضافية بعد معرفة المتضايفين وهما معلومان فلذا ذكر ما رأȆت:)ُ
 وقــد يكــون الأجــل في ,ً قــد يكــون في العقــدة العــين وحــده مــؤجلا وقــد يكــون المثمــون مــؤجلا):قلــتفــإن (

 أو هـو ً أو أجـلاً أجـل والثـاني سـلم والثالـث هـل يـسمى سـلماعقدة فيها سلم وثمن مؤجل فالأول بيـع
 فهـو وارد عـلى ً وإن كـان سـلما, فهو خارج عن حـده يكـون غـير مـنعكسً سمي أجلا, فإنمركب منهما
  .ا منهما فهو واسطة بينهما وليس كذلك فقهاً وإن كان مركب,حد السلم

ُقلــــــت(                 ع أجــــــل فيــــــصدق الرســــــم عــــــلى كــــــل ممــــــا  لنــــــا أن نقــــــول إن هــــــذه العقــــــدة اشــــــتملت عــــــلى ســــــلم وبيــــــ:)ُ
  . اشتملت عليه

  . يجري ذلك على أن العقدة تتعدد بتعدد المعقود عليه):قلتفإن (
ُقلت( إلخ فظـاهره أن الـصورة .. .وربما أطلق: قوله بعد في :َّالشيخ لا يجري ذلك على ذلك وتأمل كلام :)ُ

وربــما أطلــق : قولــه وكــذلك في ,ها إلا إذا وقــع تغليــبالمركبــة الأصــل إطــلاق كــل لفــظ عليهــا بــما يخــص
  . ثانيا فتأمله فعلى هذا كيف يصدق حده عليها

  وربـــما أطلـــق عـــلى مـــا أجـــل ثمـــن العـــين أȂـــه ســـلم بمجـــاز التغليـــب مـــا موقـــع هـــذا :َّالـــشيخ قـــال ):قلـــتفـــإن (
  .الكلام منه

ُقلت(  في الأول مـا أجـل ثمنـه :قـالسلم ف موقعه أȂه لما عرف بيعه الأجل وذكر خاصية ذلك وخاصية ال:)ُ
ا في فلـوس ً في الثاني ما أجل ثمنه غير ما سلم وذكر الشاهد على الثاني فيمن أسلم طعامـ:قال و,العين

والفلوس غير عين فكان ذلك سلما وهذا يدل أنها كالعروض ثـم ذكـر أȂـه قـد يغلـب الـسلم في إطلاقـه 
 وإنـما نبـه بـذلك لـئلا يـرد عليـه أن , أجـل ثمنـه غـير عـين وقد يغلـب البيـع عـلى مـا,اعلى ما أجل ثمنه عينً

ه فيهــا أطلــق الــسلم عــلى مــا كــان ثمنــه عينــا مــؤجلا وأطلــق , فإنــ حــدك غــير صــحيح في الطــرفين:قــالي
 غـير عـين فأجـاب بـما رأȆتـه مـن المجـاز في التغليـب وأن التغليـب يجـوز في ًا مـؤجلاالبيع على مـا كـان ثمنـً

ظر لفظــه مــع مــا ذكرنــاه , فــإنع صــاحبه فيطلــق عليــه غــير اســمه الخــاص بــهكــل واحــد مــنهما إذا اجتمــع مــ
 وموقعــه مــا ذكرنــاه َّالــشيخوقــد ســأل بعــض نــبلاء الفقهــاء عــن موقــع هــذا الكــلام واستــشكله في كــلام 

 لم يقــع منــه تحكــم في كونــه صــير أحــدهما ســلما حقيقــة وبيعــة َّالــشيخ ; لأنومــا استــشكل بــه المــورد لا يــرد
  . كيف تدخل صورة التركيب في رسمه: قال قائل, فإنالعكس بل قصده ما أشرنا إليه وب,اًأجل مجاز

 وإن لم يقـع تغليـب فيـؤتى , إن صح التغليب في الـصورتين فقـد دخـل في الرسـم مـا وقـع التغليـب بـه):قلنا( 
 ,را بعبـد إلى شـهً ومـن أسـلم وبـاع عبـدا بمائـة إلى شـهر وطعامـ:قـال في,لكل عقدة بما يخصها من رسـمها

  .وقد أشرت إلى ما يبحث فيه قبل هذا
ا ًا نقـدًومـا أجـل ثمنـه غـير مـا سـلم غـير مطـرد بـما إذا أعطـى دينـار: قولـه في :َّالـشيخ ما أشار إليه ):قلتفإن (

في عبــد معـــين إلى يـــومين أو ثلاثـــة ومـــا شـــابه ذلـــك مـــن المعــين الـــذي يتـــأخر قبـــضه إمـــا جـــوازا وإمـــا منعـــا 
= 
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ا يفــسد بعــض صــوره منهــا لتطــرق التهمــة بــأنهما قــصدا إلى هــو لقــب لمــ: ابــن الحاجــب
ًظــاهر جــائز ا ليتوصــلا بــه إلى بــاطن ممنــوع حــسما للذريعــة فأبطــل ابــن عبــد الــسلام طــرده 

 ثـم يـشتري منـه بذهبـه فـضة طيبـة أقـل مـن الأولى في ,بصرف فضة رديئة من رجل بـذهب
لاقتــــضاء مــــن الطعــــام مجلــــس أو مجلــــسين قــــريبين ومثلــــه في الأطعمــــة كثــــير وبــــصور منــــع ا

إن مــراده باللقــب جمــع المعنــى الــذي اســتعملت فيــه الــصيغة : ًطعامــا, وأجــاب بــما حاصــله
هــذا إنــما يــسلك عنــد ; لأن ًعرفــا, وإن لم يحــصل المنــع لتحــصيل الفائــدة بحــسب الإمكــان

  .ًتعذر الحد والرسم, ألا ترى كيف أتى به مشتملا على ما يجوز وما لا يجوز
ُقلــت ً حملــه عــلى أȂــه لم يقــصد بــه تعريفــا, وإنــما قــصد لبيــان مــسمى اللفــظ  حاصــله أȂــه:ُ

ًعرفا مع دخول غيره فيه, وهـذا خـارج عـن القواعـد العلميـة إذ لم يحملـه عـلى تعريـف ولا 
عــــلى إخبــــار يــــصدق, والإعــــلام بالحقــــائق منحــــصر في التعريــــف الاصــــطلاحي المــــشروط 

ت اللفظ فقط, وشرطه الصدق بالطرد والعكس, وفي التعريف الشامل لنوع من مسميا
كـــل ذي : بعــدم دخــول مـــا لــيس مــن مـــسمياته تحتــه, كقولنـــا في تعريــف منــون مـــن الأســماء

كــل ذي تنــوين اســم لم يــصلح لــدخول الفعــل والحــرف : تنــوين تمكــين اســم, ولــو قيــل فيــه
فيـــه, والأمـــر أجـــلى مـــن أن يقـــرر, ومـــن أȂـــصف علـــم أن ظـــاهر كـــلام ابـــن الحاجـــب قـــصد 

بــار بقــضية كليــة لا تــنعكس كنفــسها, ومــا ذكــره مــن عــدم طــرده يــرد بــأن التعريــف لا الإخ
 =                                     

ا ذكر من خاصية السلم وكذا إذا باع دابة بنقد واستثنى ركوبها يومـا وذلك بيع لا سلم ويصدق فيه م
  .أو يومين

ُقلــت( بــه أن العــين صــفة للــثمن أو بــدل: قولــه لــه أن يجيــب عــن ذلــك بــأن :)ُ  ,ثمنــه العــين وثمنــه غيرهــا إعرا
ن وكذلك في الثاني وذلك يدل على أن المؤجل هو الثمن كان عينا أو غـيره ومـا ذكـر لمؤجـل هـو المثمـو

  .وفيه بحث لا يخفى على ناظره
;  هــذا لا يــصدق عليــه الرســم, فــإنا في ثبــوتً إذا أســلم دينــارَّالــشيخ أورد بعــض الفقهــاء عــلى ):قلــتفــإن (

  . المؤجل مثمون لا ثمن فهل ذلك صحيح أم لالأن
ُقلــت( ب في  روعــي المــسلم إليــه كأȂــه اشــترى بغــير عــين في ذمتــه وهــذا فيــه بحــث مــع مــا قــدمناه مــن الجــوا:)ُ

ا لا يــــصدق عليهــــا ســــلم عرفــــا وقــــد , فإنهــــ المنــــافع المــــضمونة في الذمــــةًأȆــــضاســــؤال بيــــع المعــــين وتأمــــل 
أخرجت من رسم السلم وهذا يصدق فيها ولعله وهو الظاهر أȂـه لم يقـصد الرسـم وإنـما ذكـر مـا يـشير 

  .به إلى فرق بين حقيقتين
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ضمير منها عائـد عـلى بيـوع الآجـال وذلـك مـانع مـن نقـضه بمـسائل الـصرف, والاقتـضاء 
ًمن ثمن الطعـام طعامـا إذا كـان البيـع نقـدا, فـإذا كـان إلى أجـل فـالنقض فيـه ممنـوع هـو ; بـل ً

ْبـــن رشـــدمـــن صـــور المعـــرف حـــسبما ذكـــره ا وكـــان . ه في جملـــة صـــور بياعـــات الآجـــالوغـــير ُ
بعض الإسـكندرانيين أورد أسـئلة عـلى مواضـع مـن كـلام ابـن عبـد الـسلام وبعـث بهـا إليـه 
زمـــن قـــراءتي عليـــه فطلبنـــي بـــالجواب عـــن الأســـئلة فأجبـــت عنهـــا فنظرهـــا, وبعـــث بهـــا مـــع 

عـلى صـور إمـا أن يعـود : جالبها إليه منها سؤاله عما يعود عليه ضمير منها قال ما حاصله
أو عـــــلى بيـــــوع الآجـــــال لا يخلـــــو عـــــن أحـــــدهما وكلاهمـــــا باطـــــل, أمـــــا الأول فلأȂـــــه تحـــــصيل 

, وأمـا الثـاني فلإيجابـه الـدور ا المعـرف, وفهـم الـضمير متوقـف ; لأنهـًالحاصل فكان حـشوا
بــه  عــلى فهــم مــا يعــود عليــه وهــو المعــرف فــالتعريف متوقــف عــلى فهــم المعــرف, وكــان جوا

وده على بيوع الآجال من حيـث المعنـى الإضـافي لا اللقبـي, فهـو منع لزوم الدور لجواز ع
  :من باب عندي درهم ونصفه ومما أȂشد عليه سيبويه

ونحـــــــــــــن خلعنـــــــــــــا قيـــــــــــــده فهـــــــــــــو ســـــــــــــارب  أرى كــــــــــــل قــــــــــــوم قــــــــــــاربوا قيــــــــــــد فحلهــــــــــــم
شرط عـــود الـــضمير عـــلى اللفـــظ دون ا لمعنـــى تماثـــل المعنيـــين كالـــدرهمين : فـــإن قلـــت

 مـــن بـــاب حـــذف المـــضاف والـــضمير عائـــد عـــلى المـــذكور والفحلـــين, ولـــذا جعلـــه بعـــضهم
  .ًلفظا ومعنى أي ونصف مثله

ُقلت  إنما ذلك حيث لا يكـون اللفـظ في المعنـى الـذي يعـود عليـه الـضمير أجـلى منـه :ُ
في المعنى الذي استعمل فيه أولا كما في المثالين المذكورين, ولفظ بيوع الآجال في المعنى 

 بـأن فهـم مـا يعـود عليـه الـضمير يكفـي ًأȆـضا اللقبـي, ويجـاب الإضـافي أجـلى منـه في المعنـى
فيـــــه مطلـــــق الفهـــــم بـــــأمر صـــــادق عليـــــه أعـــــم منـــــه, والمـــــستفاد مـــــن التعريـــــف فهـــــم حقيقتـــــه 
كالتــصور الــذي هــو شرط في التــصديق والتــصور المــستفاد مــن التعريــف, فــلا دور وعلــة 

دليــل اعتبارهــا, نقــل ًظهــور جــواز يقــصد بــه فاســد لا نــادرا أقــوى : ممنوعــه الذريعــة وهــي
الباجي الإجماع على منـع بيـع وسـلف مـع جوازهمـا منفـردين ولا علـة غيرهـا, وأثـر عائـشة 

ًبعت من زيد عبدا إلى العطـاء بـثمان مائـة فاحتـاج إلى : لها محبة أم ولد لزيد بن أرقم: قالت
 بــئس مــا شريــت وبــئس مــا اشــتريت: ثمنــه فاشــتريته منــه قبــل محــل الأجــل بــستمائة, فقالــت
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أرأȆــت إن : فقلــت:  إن لم يتــب قالــتغًأبلغــي زيــدا أȂــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول االله 
 ﴾ [ ^ _ ` e d c b a﴿نعـــــــم : تركـــــــت وأخـــــــذت الـــــــستمائة? قالـــــــت

  .)1( ]275: البقرة[
 أبو عمر رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأة أم يونس واسمها الغالية أنها سـمعت 

ـــــــه عنـــــــد أهـــــــل العلـــــــم با   لحـــــــديث, وهـــــــؤلاء النـــــــساء غـــــــير معروفـــــــات عائـــــــشة ولا يحـــــــتج ب
  .بحمل العلم

ا بنـاء عـلى أن ; لأنهـهذه أحسن طـرق اسـتدلالهم وهـي ضـعيفة: قال ابن عبد السلام
الأحكــام لا تتبــع الــذوات ولا دليــل عليــه وإن قــام عليــه دليــل فهــو منقــوض بالتعبـــدات, 

ًا جـر نفعـا حقيقـة لا ًولو سلم فما المانع من كون المنع في الـصورة المـذكورة لتـضمنها سـلف
البـــائع قـــد يغتـــبط بالـــسلف والمـــشتري قـــد ; لأن احـــتمالا, فـــلا يكـــون المنـــع للذريعـــة وذلـــك

يغتــبط بالــسلعة يــشتريها بأضــعاف ثمنهــا فكيــف إذا رضي البــائع منــه بالــسلف, ويحققــه أن 
القائــــل بــــأن منعــــه للذريعــــة يحكــــم في فــــوت الــــسلعة فيــــه بالأقــــل مــــن الــــثمن أو القيمــــة أو 

 وغـــيره يقـــول فيـــه بالقيمـــة َعبـــد الحكـــم  ًهمـــا ومـــن يجعلـــه ســـلفا جـــر منفعـــة, وهـــو ابـــن بأكثر
, وبالجملـــة اتفـــاق عـــالمين عـــلى حكـــم صـــورة معينـــة لا يوجـــب اتفـــاقهما عـــلى مدركـــه ًمطلقـــا

وقــد علمــت أن البيــع والــسلف ممنــوع بالإجمــاع, والحــديث الــصحيح, فكيــف يقــال علــماء 
س وأكثـرهم لا يقـول بـسد الـذرائع ولا سـيما في البيـع المسلمين مع أن فيهم من ينكر القيا

 تركـــوا الإجمـــاع والحـــديث الـــصحيح واعتـــبروا أســـباب ســـد الـــذرائع, ثـــم إنـــا إذا ســـلمناه –
فــإنما يثبــت الحكــم في بياعــات الآجــال بالقيــاس عــلى منــع البيــع والــسلف, وقــد علمــت أن 

لا نــص فيهــا باشــتراط أن ًالمنــع فيــه إنــما نــشأ عــن اشــتراط الــسلف نــصا, وبياعــات الآجــال 
البـــائع يـــشتري الـــسلعة التـــي بـــاع, وإنـــما هـــو أمـــر يـــتهمان عليـــه ويـــستند في تلـــك التهمـــة إلى 
العـــادة والاســـتدلال بالعـــادة أضـــعف مـــن الاســـتدلال بالتنـــصيص بكثـــير, وهـــب أن تلـــك 

إنهـــــا وجـــــدت  :العـــــادة وجـــــدت في قـــــوم في المائـــــة الثالثـــــة بالمدينـــــة أو بالحجـــــاز فلـــــو قلـــــتم
ق, والمغرب في المائة السابعة, وقد علـم أن العـادة إنـما تجـري بوقـوع أحـد الممكنـين بالعرا

                                     
  .كتاب البيوع) 211( , رقم3/52:  أخرجه الدارقطني)1(
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ًدون الآخــر, وهــؤلاء يجعلونــه قانونــا عقليــا مطــردا كالقواعــد العقليــة إلى آخــر كلامــه, كلــه  ً
  .راجع إلى ما تقدم

ُقلــت التعبــدات حاصـــله أن التمـــسك بمنـــع البيـــع : قولـــه وهـــي ضـــعيفة, إلى:  وقولـــه:ُ
إنــما هــو بنــاء عــلى عــدم تعلــق حكــم المنــع بالــذوات, ولا دليــل عليــه, يــرد بأȂــه إن والــسلف 
عـــلى عـــدم تعلـــق الحكـــم بالـــذوات أȂـــه بنـــاء عليـــه ولـــو لم يقـــم دليـــل عـــلى كـــون : أراد بقولـــه

الـــدليل المـــذكور إنـــما هـــو بنـــاء عـــلى أȂـــه معلـــل حـــسبما ; لأن ًالحكـــم معلـــلا, فواضـــح بطلانـــه
ولا معنـــى : يرهمـــا, وإليـــه أشـــار ابـــن الحاجـــب بقولـــهنـــص عليـــه المـــازري وابـــن شـــاس, وغ

ه وإن أراد أȂه بناء عليه مع قيام الدليل على كون الحكـم معلـلا, فقولـه لا دليـل عليـه : ًسوا
وإن قــام : وهــم لا يليــق بــه ولا بمــن تــصور أدنــى كــلام في القيــاس في أصــول الفقــه وقولــه

ل على عدم تعلق الحكـم بالـذوات إن قام الدلي: عليه دليل فهو منقوض بالتعبدات, قوله
 لأن الـــدليل القـــائم عـــلى ذلـــك إنـــما هـــو عنـــد قيـــام ;فهـــو منقـــوض بالتعبـــدات وهـــم واضـــح

ًالـــــدليل عـــــلى كـــــون الحكـــــم معلـــــلا وبالـــــضرورة أن التعبـــــدات لا يـــــصح الـــــنقض بهـــــا عـــــلى 
إن التعبدات هي الأحكـام : الأحكام المعللة, وكلامه إنما يتصور على قول بعض الفقهاء

ْبـــن رشـــد لا علـــة لهـــا بحـــال, وهـــو ظـــاهر كـــلام االتـــي في كتـــاب الـــصيام لا عـــلى قـــول أكثـــر  ُ
إنهــا الأحكــام التــي لم يقــم عــلى إدراك علتهــا دليــل لا التــي لا علــة لهــا في نفــس : الأصــوليين

ًكــل حكــم لــه علــة في نفــس الأمــر ارتــبط بهــا شرعــا تفــضلا لا عقــلا ولا وجوبــا ; بــل الأمــر ً ً ً
ً بالسلف يرد بأȂه إن أراد بقوله حقيقـة نـصا أو علـما فـلا خفـاء في :لهلو سلم, إلى قو: قوله ً

 لأن المنــــع في صــــور بيــــوع ;بطلانــــه, ولــــيس كــــذلك, وإن أراد بــــه ظنًــــا رد بــــالقول بموجبــــه
 ًمطلقـا :ويحققـه إلى قولـه: الآجال إنما هو عند ظن حصول الوصف الموجـب للمنـع قولـه

أو الـثمن والأقـل مـنهما بنـاء عـلى فـساده بالذريعـة, القول بالأكثر من القيمة : يرد بأن قوله
ً بنــاء عــلى أȂــه ســلف جــر نفعــا دعــوى لا دليــل عليهــا ولا مناســبة لهــا ًمطلقــاوالقــول بالقيمــة 

تنتج التفرقة المذكورة إذ لا مناسبة بـين كـون ا لفـساد للذريعـة والحكـم بالأقـل مـن القيمـة 
 مــا التزمــه في العقــد مــن رضــاه, بــما هــو أقــل أو الــثمن وإنــما القــولان بنــاء عــلى إلــزام أحــدهما

مــهًشــيئامــن القيمــة أو بــما هــو أكثــر منهــا لقاعــدة أن مــن التــزم  ه ; لأȂــ فقــد لزمــه, وعــدم التزا
إنــما التزمــه في عقــد بطــل لفــساده فيبطــل بطــلان محلــه, ولــذا اختلفــوا لــو غــاب عــلى الــسلف 



 

 

362

362

  .حسبما مر في البيع والسلف
عـــلى مدركـــه يـــرد : عـــلى حكـــم صـــورة معينـــة إلى قولـــهوبالجملـــة اتفـــاق عـــالمين : قولـــه

بوضـــوح العلـــم بـــأن الاســـتدلال بالإجمـــاع عـــلى منـــع البيـــع مـــع الـــسلف غـــير متوقـــف عـــلى 
ُشـــيوخالاتفـــاق عـــلى مدركـــه, ومـــا ادعـــاه فيـــه أحـــد مـــن   المـــذهب, ولا ألـــم بـــه عـــلى تعليلـــه, ُ

ادعـى عليتـه, وإليـه بمظنة التهمة على ما لا يجوز بالمناسبة الواضـحة مـع نفـي مـا سـوى مـا 
ه قولــــه: أشــــار ابــــن الحاجــــب بقولــــه   وقــــد علمــــت أن البيــــع والــــسلف إلى : ولا معنــــى ســــوا

  .قوله الذرائع
ُقلــــت أن القــــول بدلالــــة منــــع البيــــع مــــع الــــسلف عــــلى اعتبــــار ا لــــذرائع في :  حاصــــله:ُ

الأحكــام الــشرعية ملــزوم لــترك الإجمــاع والحــديث الــصحيح الــدالين عــلى المنــع المــذكور, 
ٌذا وهم شنيع; لأȂه يلزم منه أن كل قائل بحكـم نـص أو إجمـاع أبـدا لـذلك الحكـم علـة وه ٌ

بأحــد طرقهــا المعروفــة أȂــه تــارك للأخــذ بــذلك الإجمــاع والــنص, وكيــف يفهــم قائــل هــذا 
  .ًاختلاف الشافعي مع غيره من الأصوليين في كون حكم الأصل ثابتا بالعلة أو النص

يـــتهمان عليـــه حاصـــله أن علـــة منـــع البيـــع مـــع :  قولـــهثـــم إنـــا إذا ســـلمنا ذلـــك إلى: قولـــه
الــــسلف انــــضمام الــــسلف إليــــه بالــــشرط, فقيــــاس بيــــوع الآجــــال عليــــه لا يــــتم للفــــرق بــــأن 
ًالانـــضمام في البيـــع والـــسلف اشـــترط نـــصا وانـــضمام البيعـــة الثانيـــة في بيـــوع الآجـــال الـــذي 

ًادعى أȂه علة ليس مشترطا نصا ويرد بوجوه ً:  
عليتـــه في الأصــل والفـــرع متحـــد في حــصوله بمجـــرد الفعـــل دون  إن المــدعى :الأول
ًإن قـصد الانتفـاع بالــسلف غـير قـصد, جـر الــسلف نفعـا, والـشرط إنـما هــو : شرط, وبيانـه

ه إنــما يــصدر مــن آخــذ الــسلف لا مــن معطيــه, وهــذا ; لأȂــًمتعلــق دائــما أو في الأكثــر بــالأول
  .ليس علة في المنع

ه الــــصادر مــــن معطــــي ; لأȂــــفي الأكثــــر بمجــــرد الفعــــلًإنــــما حــــصوله دائــــما أو : والثــــاني
مــشترط عليــه, والــشروط إنــما يــشترطها مــن هــي لــه لا مــن ; بــل الــسلف وهــو غــير مــشترط

هي عليه, وهذا هو علة المنع, وهو السلف من حيث كونه يجـر النفـع لغـيره لا مـن حيـث 
اط والحــصول ًكونــه منتفعــا بــه, فقــد اتحــدت علــة المنــع في الأصــل والفــرع في عــدم الاشــتر
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 يجـب ; لكـنبمجرد الفعل الثاني سلمنا امتياز صورة الأصـل بـالنص عـلى شرط الانـضمام
, فكــما )1(لا يقــضي القــاضي حــين يقــضي وهــو غــضبان: غإلغــاؤه بــالتنقيح, كــما في قولــه 

َّوصية ألغوا وصف خصوصيته الغضب واعتبروا مجرد التشويش كذا يلغي وصف خـص
 .لى ما لا يجوز الثالث منع كون مراد أهل المذهب بالدليلالشرط ويعتبر مجرد التهمة ع

المـذكور اســتنتاج الحكــم بالفـساد في صــور بيــوع الآجـال بالقيــاس عــلى منـع البيــع مــع 
مـــرادهم اســـتنتاج الحكـــم بـــسببية وصـــف الذريعـــة في مطلـــق الحكـــم كقيـــاس ; بـــل الـــسلف

 مــا لا يجـــوز في معاملـــة ًالمطلــق في المـــرض عــلى قاتـــل مورثــه عمـــدا المــستنتج بـــه ســببية فعـــل
فاعلـــه بنقـــيض مقـــصوده لا بثبـــوت الإرث أو نفيـــه لتناقـــضهما فيـــه, وإذا ثبـــت هـــذا فـــشرط 
ًالسلف إنما هو جزء من محـل الحكـم بالـسببية والمحـل, أو جـزؤه لا يـصح كونـه جـزءا مـن 

ويستند في تلك التهمة للعادة إلى آخر كلامه حاصله زعمه : محله, فامتنع الفرق به, قوله
أن اعتبــار التهمــة عنــدهم إنــما هــو مــستند للعــادة, وإنــما هــو مــستند إليهــا لا يطــرد في عمــوم 
الأمكنة والأزمنة, وما ذكره من عدم اطراد العادة صحيح, ومـا ذكـره مـن الاسـتناد إليهـا 
وهــــم وإنــــما اســــتندوا في اعتبارهــــا بمناســــبة وصــــف الذريعــــة للحكــــم بــــالمنع فحكمــــوا لهــــا 

  .ًو بحكم السببية عملا بالمناسبة مع السلامة من المزاحم حسبما مربالعلية بحكم المنع أ
ً يجعلونــه قانونــا عقليــا إلى آخــره لا أعلــم مــن جعلــه عقليــا بحــال, إلا أن يكــون :قولــه ً ً

ًأطلق عقليا مجازا وهو إيهام غير محتاج إليه فتأمله بمقتضى قول الحق ً.  
إن ظهـر مـا : ار العـادة منـه قولـهقد وقـع في كـلام ابـن بـشير التـصريح باعتبـ: فإن قلت

ئــــد في القــــصد إليــــه كــــدفع أكثــــر في أقــــل ممــــا فيــــه الــــضمان ففيــــه قــــولان وصرح  تختلــــف العوا
  .اللخمي بجري بعض الأقوال على العادة

ُقلت  إنما وقع لهم ذلك في تحقيق اندراج بعض الصور تحت دليـل المنـع وعدمـه, لا :ُ
ترض أȂـــه مبنـــي عليـــه, ولهـــم في تقريـــر اعتبـــار في تقريـــر دليـــل المنـــع الكـــلي الـــذي زعـــم المعـــ

                                     
 في الأحكــــام, بــــاب هــــل يقــــضي الحــــاكم أو يفتــــي وهــــو غــــضبان, 121 و13/120:  أخرجــــه البخــــاري)1(

َلا يقضين حكم : بلفظ. في الأقضية, باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان) 1717( رقم :مسلمو َ
  .بين اثنين وهو غضبان
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  . موجب الفساد طريقان إجمالي وتفصيلي
 إن كثر قصده كبيـع وسـلف جـر : فقال ابن بشير وابن شاس, ما حاصله:أما الأول

ًمنفعة اعتبر اتفاقا, وإن قل كدفع كثير من نوع العين في قليـل مـن النـوع الآخـر فالمـشهور 
أقل من مضمونين فقولان مشهوران وقول ابـن الحاجـب لغوه وإن توسط كدفع أكثر في 

ولــو اعتــبر البعيــد لمنــع بالمثــل وبــأكثر نقــدا والتزمــه بعــضهم وهــم تبــع فيــه ابــن بــشير وقبلــه 
ابـــن هـــارون وذكـــره ابـــن شـــاس عـــلى الـــصواب حـــسبما نـــذكر لابـــن محـــرز, والتفـــصيلي يـــأتي 

ل العينـة ومعتـبرة إن كـان مـن والتهمة في بيعتي النقد لغو, إن لم يكن أحد عاقديهما من أه
  .معتبرة: ًأهلها اتفاقا فيهما لظاهر نقل المازري وعياض وغيرهما, وإلا فقال أصبغ

يريــد مــا لم يكــن الآخــر مــن أهــل الــدين والفــضل, وتبعــه المــازري, ونقــل : اللخمــي
َأصـــبغ ابـــن محـــرز قـــول  ْ إن لم يكـــن : وقولـــه. كأȂـــه المـــذهب غـــير معـــزو لـــه, ولم يقيـــده بـــشيءَ

هما مـــــن أهـــــل العينـــــة لم يـــــتهما في بيعتـــــي النقـــــد عـــــلى حـــــال في المـــــذهب الأظهـــــر يـــــشعر أحـــــد
ًبالخلاف, وفي بيعتي الأجل معتبرة اتفاقا ولو لم يكن أحدهما من أهل العينـة, وإن كانـت 

  .في المذهب في ذلك خلاف: ًالأولى نقدا والثانية لأجل فقال المازري
لا بــأس : وقــال ابــن القاســم, وأشــهبروى محمــد حملهــا عــلى بيــع الأجــل, : اللخمــي

  . أن يبتاعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينتقد أو بعد
المــشهور لا يــتهم فــيهما إلا أهــل العينــة, والــشاذ اتهــام عمــوم النــاس, وإن : ابــن بــشير

  :كانت الأولى إلى أجل فككونهما إليه ولهم في تقرير الممنوع طريقان إجمالي وتفصيلي
ًضــابطه إلغــاء المبيــع ثوبــا كــان أو غــيره برجوعــه لبائعــه : زري وغــيرهقــال المــا: الأول

ًثوبــا : واعتبــار مــا خــرج مــن اليــد ولم يعــد ومــا أخــذ منــه فــإن صــح صــحتا وإلا فــلا, وقــولهما
فواضح وبـه عـبر ابـن الحاجـب, وإن أرادا  كان أو غيره, إن أرادا أو غيره من ذوات القيم

  . لم يتمًمطلقا
ْبن رشد فيه عبارات أقربها عبارة افلهم: وأما التفصيلي صـور المبيـع المعـروف : قـال ُ

ه إمـا لمـا دون الأجـل أو إليـه أو إلى ; لأȂـبعينه لأجـل بـثمن مـن جـنس ثمنـه سـبع وعـشرون
ء بعـضه, وكلـه مـع غـيره  أبعد منه بمثل الثمن أو أقـل أو أكثـر, هـذه تـسع وضـعفها في شرا

  .فتسع ما إلى الأجل جائزة لوجوب المقاصة
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ؤهـا أو :  نص غير واحد شرط عدمها يفـسدها, قـال:ُلتقُ ومـا قبلـه أربـع صـور شرا
ء بعـــــضها بمثـــــل الـــــثمن أو أكثـــــر جـــــائزة لا صـــــورتاهما بأقـــــل وإلى أبعـــــد أربـــــع صـــــورا  ًشرا
ء  ئهــا بــأكثر, وثــلاث شرا ؤهــا أو مــع غيرهــا بمثــل الــثمن أو أقــل جــائزة, وصــورتا شرا شرا

ئها بمثل الثمن أو بعضها لا يجوز, والغيبة على المبيع لغو,  وقال ابن محرز في صورتي شرا
أقــل بعــد انتفــاع مبتاعهــا بهــا, القيــاس مــنعهما لــسلف المبتــاع مــع تقــدم انتفاعــه بالــسلعة في 
ئــه مــا انتفــع بــه ببقيــة الــثمن في الثانيــة, وأجــاب بــأȂما المعتــبر عنــدهم  الأولى, وســلفه مــع شرا

ُالماجــشونونقــل أبي الفــرج عــن ابــن : الحاصــل بعــد البيعــة الثانيــة, ومــا قبلــه لغــو, قــال لا : ِ
ؤهــــا بمثــــل الــــثمن أو أكثــــر إلى أبعــــد مــــن الأجــــل لا وجــــه لــــه إلا اعتبــــار انتفــــاع    يجــــوز شرا

  .المبتاع بالمبيع
ويـشكل منهـا بـأكثر :   وقـول ابـن الحاجـب.لم أجده لأبي الفـرج في الحـاوي: المازري

ًإلى أبعد وهم لوضوحها نقلا ووجها ٌ.  
ُشيوخعض عبد الحق عن ب لو اشـتراها بأقـل إلى أبعـد فتراضـيا عـلى تعجيـل الـثمن : هُ

ًقبل أجله أو بأكثر نقدا أو إلى دون الأجل فتراضيا على تأخيره إلى أبعد لم يفسخ لعقـدهما 
ًأولا عــلى الــصحة كمنــع شرط النقــد في الخيــار والمواضــعة وصــحة الطــوع بــه بعــد العقــد, 

اضــطرب :  التهمــة وذكــر المــازري المــسألة, وقــالورده عبــد الحــق ببنــاء بيــوع الآجــال عــلى
  .فيها الأشياخ

ء وبعــده : قــال ابــن عبــد الــسلام ينبغــي أن ينظــر لقــرب زمــن التعجيــل مــن يــوم الــشرا
  .منه فيمنع في الأول لا الثاني

ُقلـت  تحقيـق العبـارة أن ينظــر إلى بعـد التعجيـل عـن الأجــل فيمنـع وإلى قربـه منـه فــلا :ُ
ء مـع بعـده عـن الأجــل فيمنـع, ولعـل مـرادهميمنـع إذ قـد يبعـد عـن ز  لأن المنــع ;مــن الـشرا

  .في الأصل إنما هو للتهمة
ُشــيوخعبــد الحــق عــن بعــض  لــو مــات مبتاعهــا إلى : ه عــن الــدمياطي عــن ابــن القاســمُ

ؤهــا مــن وارثــه, لحلــول الأجــل بموتــه, ولــو مــات البــائع لم يجــز  أجــل قبلــه جــاز للبــائع شرا
ئهالوارثه إلا ما جاز له من شر   .ا

ولــو أفــات الــسلعة بائعهــا ببيــع أو عطيــة أو اســتهلاك غــرم لمبتاعهــا الأكثــر مــن ثمنهــا 
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أو قيمتهـــا في فوتهـــا بـــالبيع, وقيمتهـــا في غـــيره فـــإن كـــان لـــيس أقـــل مـــن ثمنهـــا الأول غرمـــه 
لبائعهـــــا, وإلا ففـــــي غرمـــــه إيـــــاه, أو مـــــا قـــــبض لفوتهـــــا, ثالثهـــــا إن فاتـــــت بغـــــير بيـــــع أو بـــــه, 

الأول مــا لم يكــن أحــدهما مــن أهــل :  أهــل الــدين والفــضل, ورابعهــاوالمــشتري الأول مــن
العينة فيفسخ البيع اللخمي عن المجموعة وسماع يحيى ابن القاسم واختياره, ونقله عن 
أصـــبغ, وقـــول ابـــن الحاجـــب, ولـــو أفـــات البـــائع الـــسلعة بـــما يوجـــب القيمـــة فكانـــت أقـــل 

ح, والأظهــر أȂــه أراد ثــاني الأربعــة لــشيوع احــتمالهما في الأربعــة دون مــرج: فقــولان مجمــل
وغــير باقيهــا وهــو تــأخير قــبض المبتــاع مــا وجــب بــالإتلاف إلى حلــول أجــل الــثمن لتوقــف 

مـراده بـه ; لأن ًفإن التهمة فيها أبعد لو كانت الأولى نقـدا: فهم تالي كلامه عليه وهو قوله
قـول بـالمنع فـيمن واالله أعلم توجيه القـول بعـدم تعجيـل الغـرم بالقيـاس الأحـروي عـلى ال

ًباع ثوبا بدينار نقدا ثم اشتراه بدينارين إلى أجل لاشتراكهما في دفع قليل من كثير, وبيان  ً
أصـل معـاملتهما في الفـرع ; لأن الأحروية أن التهمة في الفرع أقـوى منهـا في الأصـل وهـذا

اســـب إنــما كــان يبيـــع لأجــل والبيــع إلى أجـــل يــتهم فيــه أهـــل العينــة وغــيرهم وهـــو معنــى من
وفرق بقوة : ً لأن أصل معاملتهما إنما كان يبيع نقدا, وقوله;للمنع وهو مفقود في الأصل

تهمة دين بـدين توجيـه للقـول بالتعجيـل, وبيانـه أȂـه لا يلـزم مـن عـدم التعجيـل في الأصـل 
عدمــــه في الأصــــل لا يــــستلزم المفــــسدة الناشــــئة عــــن ذمــــة بذمــــة إنــــما ; لأن عدمــــه في الفــــرع
عــــة الثانيــــة وعدمــــه في الفــــرع يــــستلزمها ضرورة بقــــاء ذمــــة البــــائع المتلــــف يــــستلزم منــــع البي

هـذه المفـسدة : للمبيع عامرة بقيمته لمبتاعه للأجل مع عمارة ذمته للبائع بالثمن, فإن قيـل
معارضة بمفسدة دفع قليل في كثير إن عجل الغرم, أجيب بأن تهمة الدين بالـدين أقـوى 

عــبر المؤلـف بقــوة تهمــة ديــن بــدين لا بتهمــة ديــن بــدين, مـن تهمــة دفــع قليــل في كثــير, ولــذا 
ولذا فسد في تساوي الأجلين إذا شرطا عدم المقاصة هـو بيـان الـدين بالـدين عـلى : وقوله

تهمـــة دفـــع قليـــل في كثـــير, وصـــح في أكثـــر إلى أبعـــد إذا شرطـــا المقاصـــة هـــو بيـــان لقـــوة تهمـــة 
شرط :  أȂـــه مـــن المـــضايق أن نقـــولالــدين بالـــدين عـــلى تهمـــة دفـــع قليـــل في كثــير, وبيانـــه مـــع

عدم المقاصة يوجب الفساد في ابتياعها بأكثر إلى أبعد من الأجـل, وهـو مقـارن لعلـة دفـع 
قليــل في كثــير, ولعلــة عــمارة ذمــة بذمــة, وهــذا الوصــف الموجــب الفــساد والمقــارن للعلتــين 

لــو عــرض  لأȂــه ;المــذكورتين مقارنــة إحــداهما لــه وهــي عــمارة ذمــة بذمــة ألــزم مــن الأخــرى
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لهذا الوصف وهو شرط عدم المقاصـة كـون الـثمن الثـاني لـيس أكثـر مـن الأول انتفـى عنـه 
علــة دفــع قليــل في كثــير, وبقــي علــة عــمارة الــذمتين, فعــمارة الــذمتين ألــزم لموجــب الفــساد 
الـــذي هـــو شرط عـــدم المقاصـــة مـــن دفـــع قليـــل في كثـــير لـــه, فالوصـــف المـــلازم أقـــوى مـــن 

قـــــوى معـــــه أقـــــوى مـــــن تهمـــــة غـــــير الأقـــــوى معـــــه ضرورة أن المفـــــارق ضرورة, وتهمـــــة الأ
المتفــاوتين إذا زيــد عــلى أحــدهما مــا هــو مــساو لمــا زيــد عــلى الآخــر لم يــزالا متفــاوتين وجعــل 
ابـــن عبـــد الـــسلام أحـــد نقـــلي ابـــن الحاجـــب عـــدم التعجيـــل حـــسن ولا يخفـــى عـــلى منـــصف 

ًو كانـت الأولى نقـدا هـذا فـإن التهمـة فيهـا أبعـد, لـ: تقريره كـلام ابـن الحاجـب بقولـه, قولـه
البيعــة الأولى مــن البيعتــين إن كانــت ; لأن توجبــه للقــول بمنــع المــسألة الــسابقة عــلى ضــعفه

ًمؤجلــة اتهــم فيهــا كــل أحــد وإن كانــت نقــدا فالمــشهور لا يــتهم فيهــا إلا أهــل العينــة فكأȂــه 
كانــت الأولى يقــول التهمــة الــضعيفة التهمــة في مــسألة إفاتــة البــائع الــسلعة أقــوى منهــا إذا 

  .ا فإذا روعيت التهمة فأحرى القويةًنقد
ُقلـــت  فجعـــل المـــستنتج بهـــذا الكـــلام منـــع مـــسألة الإتـــلاف بالقيـــاس الأحـــروي عـــلى :ُ

ًمنـــع مـــسألة البيعتـــين أولاهمـــا نقـــدا, ولم يتقـــدم لـــه في مـــسألة الإتـــلاف قـــول بمنـــع المـــسألة 
دمـه, ويبعـد أن يريـد بمنـع بحال, إنما فسر نقلي المؤلـف بتمكـين المـشتري قـبض الأقـل وع

ولـذا فـسد في : قولـه:  ثـم قـال,المسألة منـع التعجيـل لـيس العبـارة عنـه بلفـظ منـع التعجيـل
عـــاة قـــوة التهمـــة وضـــعفها منـــع مـــا أصـــله  تـــساوي الأجلـــين إذا شرطـــا إلى آخـــره, يعنـــي لمرا
 الجــواز وهــو إذا تــساوى أجــل البيعتــين وشرطــا عــدم المقاصــة وأجيــز مــا أصــله المنــع, وهــو

مـــا إذا كانـــت البيعـــة الثانيـــة بـــأكثر إلى أبعـــد مـــن الأجـــل إذا شرطـــا المقاصـــة لمـــا أدى إليـــه في 
الأولى من الدين بالدين, وفي الثانية إلى السلامة مـن دفـع قليـل في كثـير, ولقائـل أن يقـول 
قـــوة التهمـــة وضـــعفها في هـــاتين الـــصورتين إنـــما نـــشأ عـــن الـــشرط, والـــصورتان المتقـــدمتان 

  .انتهى. ط فلا يصح احتجاجهليس فيهما شر
ُقلت  حاصله بيانـه قـوة التهمـة بـصورة المنـع, وبيـان ضـعف التهمـة بـصورة الجـواز, :ُ

ضـــعف التهمـــة إنـــما يـــصدق حيـــث يكـــون هنـــاك شيء ; لأن وبيانـــه الثـــاني بالثانيـــة لا يـــصح
  .يتهم عليه, والصورة الثانية ليس فيها ما يمكن أن يتهما عليه بحال

يمكــن أن يــتهما عليــه, وهــو قــصدهما عــمارة ذمــتهما بــما لكــل مــنهما فيهــا مــا : فــإن قلــت
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  .على الآخر إلى أجل
ُقلت  إن اعتبر هذا أȂـتج الخلـف, وبيانـه أن صـورة الجـواز عـلى هـذا التقـدير ملزومـة :ُ

ًلإبقــاء التهمــة عــلى الــدين بالــدين, وصــورة المنــع عنــده ملزومــة لاعتبارهــا عمــلا بقولــه لمــا 
ن الــدين بالــدين فتكــون التهمــة عــلى الــدين بالــدين معتــبرة لا معتــبرة أدى إليــه في الأولى مــ

أو قويـة لا قويــة, وهــذا خلــف والتهمــة عــلى مبادلــة لا تجــوز بتقــديم الأردأ معتــبرة فــما باعــه 
ًبمائـــة دينـــار قائمـــة لـــشهر لا يجـــوز أن يـــشتريه بمائـــة مثاقيـــل نقـــدا, ومـــا اشـــتراه بمائـــة محمديـــة 

ئــــهلــــشهر لا يجــــوز بمائــــة يزيديــــة  إياهــــا بهــــا للأجــــل قــــولان لــــنص ابــــن  ًنقــــدا, وفي منــــع شرا
ء مــا باعــه بمائــة قائمــة  القاســم, وتخــريج اللخمــي مــن إجــازة ابــن القاســم وعبــد الملــك شرا

  .ًلشهر لا يجوز بمائة يزيدية نقداما باعه بمائة محمدية : وفيهالشهر بمائة مثاقيل للشهر, 
 مختلفتــــين أو لأن اليزيديـــــة دون في كــــون علتــــه اشـــــتغال الــــذمتين بــــسكتين: المــــازري

  .المحمدية طريقان للأشياخ وعليهما منع عكس المسألة, وجوازها
ُقلت  عزا ابن محرز الأولى لأكثر الأشياخ والثانية لبعضهم, ولمـا جعـل اللخمـي مـا :ُ

وأمـــا المراطلـــة فلابـــن القاســـم وعبـــد الملـــك إن باعهـــا : تقـــدم مـــن التهمـــة عـــلى المبادلـــة قـــال
ًإلى شــهر ثــم اشــتراها بعــشرة هاشــمية نقــدا هــي بزيــادة عــددها مثــل العتــق أو بعــشرة عتــق 

أكثـــر فـــلا بـــأس وإلا فـــلا خـــير فيـــه, ولـــو نقـــصت العتـــق خروبـــة خروبـــة والهاشـــمية رديئـــة 
وازنة, فإن كـان في زيـادة وزنهـا مـا يحمـل وجـوه العتـق فـأكثر جـاز وإلا فـلا, وهـذا خـلاف 

ا مبايعــــة, المبادلــــة ; لأنهــــالمنــــع في المراطلــــة أقــــوىمنــــع ابــــن القاســــم المحمديــــة باليزيديــــة, و
 لأن التهمــة في بيــوع الآجــال أن ;تفــضل مــن صــاحب المحمديــة, وجــواز الجميــع أحــسن

ًيقدم قلـيلا في كثـير, وفي لغـو التهمـة عـلى صرف مـؤخر, ثالثهـا إن بـان فـضل المعجـل عـلى 
ء مــا بيــع بــأربعين درهمــا لــشهر بعــشرين دينــارا نقــد ًالمــؤخر كــشرا ً ا, لتخــريج اللخمــي عــلى ً

قـــول ابـــن القاســـم مـــع عبـــد الملـــك ونقلـــه عـــن أشـــهب وابـــن القاســـم فيهـــا, ونقـــل التونـــسي 
  .ًعل ابن بشير الأول نصا ولم يعزهوالمازري كاللخمي, وج

ؤه بثلاثـــــة دنـــــانير نقـــــدا, والثمنـــــان : وفيهـــــا ًمـــــا بيـــــع بـــــأربعين درهمـــــا لـــــشهر جـــــائز شرا ً  
  .ًطعاما كالعين

ء ما ب اعه بقفيز حنطة بقفيزين مثله كالعين, ومنعـه لـضمان غـير العـين وفي جواز شرا
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ًقــائلا; فيهــا تنــازع مــا علمــت فيهــا روايــة ولم يحــك ابــن محــرز غــيره : نقــل عبــد الحــق, وقولــه
ءهــا بأقــل لأبعــد مثلهــا في الخــلاف  وعزاهمــا المــازري للمتــأخرين, وجعــل ابــن شــاس شرا

ء مــا بيــع بثــوبين لــشهر بثلاثــة إن اختلفــا بــالجودة أو النــوع فكــالعين,: ًقــائلا  وفي جــواز شرا
  ًمـــــن صـــــنفهما نقـــــدا أو بثـــــوب لأبعـــــد مـــــن شـــــهر نقـــــلا المـــــازري عـــــن المتـــــأخرين عـــــلى لغـــــو 

  .الضمان واعتباره
ًإن كــان الثمنــان عروضــا مــن جنــسين جــازت الــصور التــسع إذ لا ربــا في : ابــن شــاس

وعتـــــان اتفاقـــــا, العـــــروض, وإن كانـــــا مـــــن جـــــنس واحـــــد, فاثنتـــــان مـــــن الـــــصور التـــــسع ممن
  .وجازت خمس كذلك, واختلف في اثنتين كما مر في الطعام للضمان

ُقلت مـن : نظـر لـسماع عيـسى ابـن القاسـم) لا أعـرف فيهـا روايـة (: وقول عبد الحـق:ُ
ابتاع ثوبين بسلعة موصوفة لأجل ثم باعها من صاحبها بثـوب مـن صـنف ثوبيـه لا بـأس 

ء سلعة بدينارين نقدا ممن ابتا   .عها منه بدينار لأجلًبه كشرا
ْبــن رشــدا إن : إذ لا يــتهم أحــد في دفــع ثــوبين في ثــوب مــن صــنفه, وقــول ابــن شــاس: ُ

ًكـــان الثمنـــان عروضـــا مـــن جنـــسين جـــازت الـــصور التـــسع تبـــع فيـــه ابـــن بـــشير وتـــبعهما ابـــن 
ًوهــــو وهــــم لــــنص ســــلمها الثالــــث, إن بعــــت ثوبــــا بمائــــة درهــــم لــــشهر جــــاز أن . الحاجــــب

ً نقـــدا, ولـــو كـــان ثمـــن العـــرض أقـــل مـــن المائـــة ولا يجـــوز بعـــرض تـــشتريه بعـــرض أو طعـــام
  .مؤجل ولو كان لدون أجل المائة لأȂه دين بدين

ْبــن رشــدا ئــه أو بعــضه أو أكثــر منــه بغــير مــؤخر لأجلــه :  ُ ًإن كــان المبيــع مثليــا ففــي شرا
 عـلى بمثل ثمنه أو أقل أو أكثر ثمان عشرة مسطح, الثلاثة الأول والثانيـة في حـالتي الغيبـة

المبيـــع وعدمـــه وكـــذا للأجـــل مـــا اشـــتري فيهـــا بـــأكثر أو بأقـــل دون مقاصـــة فـــيهما أو بهـــا مـــع 
ء الأقـــل بعـــد الغيبـــة بمثـــل الـــثمن  الغيبـــة كـــذلك ممنـــوع صـــوره خمـــس عـــشرة, وصـــورة شرا

ُالماجـشون مقاصة في كراهتهـا أحـد قـولي مالـك, وثـانيهما مـع ابـن  لاعتبـار التهمـة عـلى بيـع ِ
   .جل وإلغائهاعشرة أرادب بخمسة لأ

: واضــطرب المتــأخرون في هــذه المــسألة أشــار بعــضهم لمنعهــا لمفهــوم قولهــا: المــازري
مفهومهـا لغـو : لا بأس أن يشتري بمثل الثمن فأكثر مثل مكيلة ما باع أولا, وقال الأكثـر

لا يجـــوز اقتـــضاء مثـــل بعـــض طعـــام عـــن ثمنـــه لمآلـــه لبيـــع : فـــاحتج الآخـــرون بقـــول ســـلمها
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ء الأقـل بمثـل الـثمن, فأجـاب الأكثـر بـأن الاقتـضاء ملـزوم لـبراءة قفيز بنصفه, ومث لـه شرا
ء الأقـل  ذمة المشتري فلزم كون المقتضي ثمن الأول فجاء بيع طعام بأقل منه, ومثلـه شرا

  .ثمن الأول, فيها باق, وبقاؤه يمنع لزوم كون الأقل ثمنه
ُقلت   .سم هذا منتزع من جواب للشيخ عن تعقب لمحمد على ابن القا:ُ
ْبن رشدقال ا وباقيها جائز علة ممنوعها التهمة على سلف بزيادة أو بيع وسلف أو : ُ

عــين وعــرض في عــين لأجــل كعــشرة أرادب بعــشرة دراهــم لأجــل يبتــاع منهــا بعــد غيبتهــا 
  .ًخمسة بخمسة نقدا

ُشـــيوخعبـــد الحـــق عـــن بعـــض  ًلـــو باعـــه بـــثمن لأجـــل ثـــم اشـــترى مثلـــه صـــفة وقـــدرا : هُ
ما أخذ من طعام كسلف اقتضي, والعرض مبيع بـالثمن المؤجـل ; لأن ًبعرض نقدا لم يجز
  .فهو بيع وسلف
  .الأظهر جوازه إذ لا تهمة فيه: الصقلي

ْبن رشدا ئه كذلك لأبعد من أجلـه ثـماني عـشرة صـورة ممنوعهـا اتفاقـا ثـلاث : ُ ًفي شرا
ث بــأكثر عــشرة هــي كــون المــشترى أقــل مــن المبيــع بمثــل ثمنــه أو أقــل وكونــه بحالاتــه الــثلا

مـن ثمنــه بعــد الغيبــة وقبلهـا في الخمــسة وكونــه أكثــر بمثــل ثمنـه أو أقــل وكونــه كقــدر المبيــع 
ُالماجـشون بأقل من ثمنه بعد الغيبـة في الثلاثـة, وفي قـدره بمثـل ثمنـه بعـد الغيبـة قـولا ابـن  ِ

وابـــن القاســـم بنـــاء عـــلى اعتبـــار أســـلفني وأســـلفك وإلغائـــه, وباقيهـــا جـــائز, علـــة ممنوعهـــا 
  .همة على بيع بزيادة, أو البيع والسلفالت

ُقلت   . وبهذا يتبين فساد إطلاق:ُ
ًإن كانــت الــسلعة طعامــا أو ممــا يكــال أو مــا يــوزن فمثلهــا صــفة :  قولــه:ابــن الحاجــب

فـــإن اختلفـــا في المقـــدار, : ًومقـــدارا كعينهـــا دون تقييـــده بعـــدم الغيبـــة عليـــه, وكـــذلك قولـــه
لهــا في الــثمن ولكـن عــلى العكــس فـإن كــان الراجــع فاجعـل الزيــادة والــنقص في المـردود مث

أقـــل فكـــسلعتين, ثـــم اشـــتريت أحـــدهما فـــإن كـــان أكثـــر فكـــسلعة ثـــم اشـــتريت مـــع أخـــرى 
  .وسيأتيان

الاخـتلاف بـالجودة والـرداءة كـالكثرة والقلـة, وغـير صـنفه مـن : اللخمي ومن بعـده
  .جنسه كالشعير أو السلت مع القمح أو المحمولة مع السمراء
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ُشـــيوخ الحـــق عـــن بعـــض قـــال عبـــد كمخـــالف جنـــسه لا تهمـــة فيـــه وحكـــاه :  القـــرويينُ
ًلا يجوز لمن باع طعامـا أن يقـبض في ثمنـه طعامـا :  وفي سلمها الأول: قيل:اللخمي بلفظ ً

ًمـــن صـــنفه أو غـــير صـــنفه إلا أن يأخـــذ منـــه بـــه بعـــد الأجـــل مثـــل مـــا باعـــه صـــفة وكـــيلا, إن 
هــي إقالــة هــذا لفــظ أبي ســعيد والــصقلي محمولــة فمحمولــة وإن ســمراء فــسمراء فيجــوز و

ًبزيادة بعـد الأجـل, ومقتـضاه منعـه قبـل الأجـل ولا وجـه لـه ولـيس لفـظ بعـد الأجـل ثابتـا 
وإن اقترضــته محمولــة جــاز أخــذك مثــل كيلهــا ســمراء بعــد الأجــل : في الأم بحــال, ولفظهــا

خــذ منـه بــالثمن ًولا خـير فيـه قبلــه وإن كنـت إنـما بعتــه طعامـا بـثمن إلى أجــل فـلا بـأس أن يأ
ًطعامـــا مثلـــه في صـــفته وكيلـــه إن محمولـــة فمحمولـــة وإن ســـمراء فـــسمراء ونحـــوه في آخـــر 

  .سلمها الثاني
ُقلت  والفرق بين الطعام القرض وثمن الطعام أن بيع الطعام بطعام لأجل ممنوع, :ُ

  وهـــو لازم أخـــذه في القـــرض قبـــل حلـــول أجلـــه وبـــثمن لأجـــل جـــائز وهـــو لازم أخـــذه في 
  .امبيع الطع
  ]باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز[

ـــا للمبيـــعوضـــابطه  , ولـــذا امتنـــع أخـــذه عـــن كـــراء أرض بعـــين )1(جعـــل المقتـــضى ثمنً
ًوعليــه ســماع عيــسى روايــة ابــن القاســم لمــن بــاع طعامــا بــثمن نقــدا أو لأجــل أن يأخــذ فيــه  ً

ًزيتـــا قبـــل أن يفترقـــا, فـــإن تفرقـــا فـــلا خـــير فيـــه نقـــدا  كـــان الـــثمن أو لأجـــل, وقـــول ســـلمها ً
 ممـا ينبــت ًشـيئاإن بعـت حـب قــضب أو غـيره لأجـل فــلا أحـب أن تقـبض في ثمنــه : الثالـث

ًذلك الحب إذا تأخر لأجل ينبت من ذلك الحب قضب, وإن كـان نقـدا أو لأمـد لا ينبـت 
                                     

ز بيعـه بـه جـاز وإلا منـع فـإذا  جـا, فـإنا للمبيـعيعنـي بـذلك أن الطعـام المقتـضي صـيره ثمنـً: َّالرصاع قال )1(
باع طعاما إلى أجـل بـدراهم ثـم أخـذ طعامـا عنـد الأجـل أو قبلـه مـن غـير صـنفه فـلا يجـوز لـدخول الربـا 

ه إقالة واقتضاء الطعـام مـن ثمـن الطعـام ; لأȂفيه وإن كان من صنفه وقدره وقد حل الأجل جاز ذلك
  .لا يجوز لأجل ما ذكر

 ,ه يـــؤدي إلى كـــراء الأرض بالطعـــام; لأȂـــطعـــام عـــن كـــراء أرض بعـــين يعنـــي ولـــذا امتنـــع أخـــذ ال:َّالـــشيخقـــال 
  .ا واالله سبحانه أعلمًا نقدًا بثمن أن يأخذ عنه زيتًا نقدًويجوز إذا باع طعام
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ومــن أكــرى أرضــه بــدنانير مؤجلــة فحلــت  :ًمــن الحــب قــضبا جــاز, وقولهــا في أكريــة الــدور
ً يأخذ بها طعاما ولا إداما وليأخذ ما يجوز أن يبتدي به كراءهافلا ً.  

ُقلت   . وكذا اللحم عن ثمن الحيوان وعكسه:ُ
إن أخـــذ أقـــل مـــن الأول في كيلـــه وهـــو مثلـــه في نوعـــه وصـــفته فـــاختلف فيـــه : البـــاجي

َّدو وبــه قــال أشــهب وأبــاه مــرة وهــو الــذي في الم,أجــازه فيهــا مــرةَّيــة َّوازالمقــول مالــك في   نــةَ
لا يعجبنــي أن يأخــذ إلا مثــل كيــل حنطتــه وصــفتها بمثــل الــثمن : الــصقلي عــن ابــن القاســم

اســـتثقل مالـــك أن : ًه ســـلف جـــر نفعـــا, وقـــال في العتبيـــة; لأȂـــأو أكثـــر منـــه, ولا يجـــوز بأقـــل
لم أره خطــأ, وأجــازه أشــهب ولم يــذكر : يأخــذ أكثــر مــن مكيلتــه وهــو ســهل, ولــو قالــه قائــل

ًكثر من الأول خلافا, ولما ذكر ابن محرز منع ابن القاسم أخـذ أقـل اللخمي في منع أخذ أ
لا تهمــة فيــه, كــما لــو أقالــه مــن عــروض الــسلم : وخالفــه فيــه أشــهب وقــال: مــن الأول قــال

تفــاء التهمــة فكــذا في ; لأȂًعــلى أقــل مــن رأس المــال وهــو ذهــب, فكــما لم يكــن ذهبــا بــذهب
ه يجــوز أن يأخــذ عنهــا أقــل منهـــا, ; لأȂــالالطعــام, واتفقــا في العــروض إذا كانــت رأس المــ

ووجه قول ابن القاسم الفرق بين الذهب والطعام أن الذهب لا ضـمان فيـه وإن كـان فيـه 
ه لا ربا ; لأȂالربا, والطعام فيه الضمان والربا, وأجازه في العروض وإن كان فيها الضمان

ن ثمــن طعامــه مــن جنــسه فأجــاز أن يأخــذ مــَّيــة َّوازالمفيهــا وخــالف ابــن القاســم أصــله في 
مثـــل كيلـــه أدنـــى منـــه, ويحتمـــل أن يفـــرق بـــأن بيـــع مائـــة بخمـــسين لا يجـــوز, وبيـــع مائـــة بمائـــة 

  .أدنى جائز
ُقلــت قــولان لمالــك وابــن : وجــاء في بيــع أقــل منــه بمثــل الــثمن:  فقــول ابــن الحاجــب:ُ

  .القاسم, الأردأ مثله الأظهر أن مراده لكل منهما القولان
بهـــما البـــاجي عنـــه, وأمـــا لابـــن القاســـم فـــما أشـــار إليـــه ابـــن محـــرز أمـــا لمالـــك فقـــد صرح 

وخالف ابن القاسم أصله إلى آخره, ويكون ابن الحاجب غير معتبر الفرق الـذي : بقوله
وإلا روي مثله, إلا أن أحد قولي ابن القاسم عـلى هـذا التقـدير : ذكره ابن محرز, ولذا قال

  .مخرج لا نص
  .ًصفة وأكثر كيلا لم يجزإن كان الثاني أدنى : اللخمي
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ُقلـــت وإن : قـــول أشـــهب الجـــواز لـــدوران الفـــضل مـــن الجـــانبين قـــال:  ويبعـــد دخـــول:ُ
  .المنع, والإجازة: كان أدنى في الكيل أو في الصفة أو فيهما كان فيها قولان

ُقلــــت هــــة فيتحــــصل فيهــــا :ُ    وظــــاهر نقــــل الــــصقلي عــــن ابــــن القاســــم لا يعجبنــــي الكرا
  .ثلاثة أقوال

ًالجــواز أحـــسن إذ لا تهمــه غالبـــا فــيما يجــد إلى وضـــيعة إلا أن يقــوم دليلهـــا و: اللخمــي
كزمن خوف أو خوف فساده أو رخصه مع رجاء نفاقـه فيـتهمان عـلى ضـمان بجعـل إلا أن 
ًيكــون الآخــر تافهــا يــسيرا وإن أخــذ محمولــة مــن ثمــن ســمراء مثــل كيلهــا أو أقــل فــرأى ابــن  ً

تلــف فــيهما الأغــراض فيمنــع للتفاضــل إن أخــذ القاســم مــرة في كتــاب الــصرف أنهــما ممــا تخ
أدنــى وللنـــساء إن أخـــذ مثـــل المكيلـــة, ورأى مـــرة أن المحمولـــة أدنـــى فيختلـــف هـــل يـــتهمان 
ًعلى الضمان بجعل حسبما تقـدم, وإن أخـذ تمـرا أو قطنيـة فـالمعروف لا يجـوز, وتجـري عـلى 

َّدونـــةالقـــول في بيـــوع الآجـــال أجـــاز ابـــن القاســـم في الم ؤه  لمـــن بـــاع ثوَ بًـــا بـــدرهم لأجـــل شرا
ًبـــدنانير نقـــدا إن كانـــت الـــدنانير أقـــل مـــن الأولى بالـــشيء البـــين وأجـــاز مـــع عبـــد الملــــك في 

ه يخـــسر ; لأȂـــإن كانـــت الـــدنانير مثـــل صرف الـــدراهم بالنقـــد يـــوم البيـــع الأول: المجموعـــة
َّدونــةالــصبر فجعــل التهمــة فــيما يعــود بزيــادة فعــلى قولــه في الم ًأخــيرا إن كــان ثمــن مــا أخــذ : َ

يجوز إن كانـت : أقل من الأول بالشيء البين جاز, إذ لا تهمة فيه وعلى قوله في المجموعة
قيمة الطعام الثاني مثل قيمة الأول يوم وقع البيع, ويمنع إن كانت أكثر والمراعى وقيمـة 

ا بـدين لأجـل ًالطعامين يوم البيع الأول ولا يعتبر نقصها بعده, ومن باع ثمر حائطه رطب
ً جواز أخذه إذا صار تمـرا بـبعض ثمنـه أو كلـه أو بـأكثر منـه, ومنعـه ثالثهـا في التفلـيس ففي

ْبـــن رشـــدويخـــتص بـــه عـــن غرمائـــه لا عـــن أول قـــولي مالـــك وروايـــة أشـــهب مـــع روايـــة ابـــن  ُ
  .حبيب وآخر قوليه

ُقلت لا بـأس : ًلمـا سـئل عنـه أطـرق طـويلا, ثـم قـال:  الأول في سماع القرينين بزيادة:ُ
ه دين بدين, وذكـر اللخمـي قولـه ; لأȂ قد استجد التمر ويبس وإلا فلا خير فيهبه إن كان

:  لأȂـــه طعامـــه بعينـــه, وفي ســـلمها الثالـــث;ًمطلقـــاوالأحـــسن جـــوازه : الأول والثالـــث قـــال
وإن أحلت على ثمن طعـام لـك مـن لـه عليـك مثـل ذلـك الـثمن مـن بيـع سـلعة أو قـرض لم 
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  .إلا ما كان يجوز لك أن تأخذ من غريمكيجز للمحال به أن يأخذ فيه من الطعام 
يريــــد ولــــو كــــان مالــــه عليــــك إنــــما هــــو ثمــــن طعــــام مخــــالف للــــذي بعــــت مــــن : الــــصقلي

  .ًغريمك لم يجز أن تأخذ من غريمك طعاما بحال
ُقلت   . هو نص سماع عيسى ابن القاسم في السلم والآجال:ُ

مـن المحـال عليـه إلا إن أحال المـشتري البـائع عـلى غـريم لـه لم يأخـذ البـائع : اللخمي
  .ما جاز أن يأخذه من المشتري منه, وهذا حماية ولا أفسخه إن نزل ولم يتعقبه المازري

  ً لأن علــــة منــــع الاقتــــضاء مــــن ثمــــن الطعــــام طعامــــا قــــد ;فيــــه نظــــر: وقــــال ابــــن بــــشير
  .وجد هنا

ًوإن أحال البائع على المشتري رجـلا فأحالـه المـشتري عـلى آخـر : اللخمي والمازري
 لأن خــــروج البــــائع والمــــشتري يرفــــع علــــة المنــــع ;ًأن يأخــــذ طعامــــا أي صــــنف أحــــبجــــاز 

  .لضعف التهمة
َأصبغ وسمع  ْ ً من اشترى بدرهم لحما من جازر فأعطاه به حمـيلا فغرمـه :ابن القاسمَ ً

  .الحميل للجازر فله أن يأخذ به من الغريم ما يشاء من الطعام
ْبــــن رشــــدا  أراد الجــــازر أن يأخــــذ بالــــدرهم مــــن ًلأن الحميــــل لم يــــدفع طعامــــا, ولــــو: ُ

ه أȂـزل الحميـل منزلـة ; لأȂـً لأȂه دفع طعاما قاله ابن دحـون وفيـه نظـر;ًالحميل طعاما لم يجز
َأصـــبغ المحـــال عليـــه في ذلــــك حـــسبما يـــأتي في ســــماع  ْ لـــة, ولــــيس َ مـــن كتــــاب الكفالـــة والحوا

 عـلى المـشتري جـاز بمنزلته فـإن أخـذه مـن الحميـل عـلى وجـه الابتيـاع لـه بالـدرهم الـذي لـه
ًاتفاقــا إن كــان المــشتري حــاضرا مقــرا بالــدرهم يتبعــه بــه الحميــل لابتياعــه إيــاه مــن الجــازر  ً ً
ًبالطعــام الــذي دفــع إليــه فيــه وإن أخــذ الطعــام منــه صــلحا عــن المــشتري في الــدرهم الــذي 
عليه فقيل ذلك جائز والمشتري بالخيـار في إمـضاء الـصلح فيـدفع الطعـام الـذي صـالح بـه 

ًه دفــع طعامــا لا ; لأȂــنــه, وبــين رده, فيــدفع الــدرهم الــذي تحمــل بــه عنــه, وقيــل لا يجــوزع
يــدري هــل يرجــع بــه أو بالــدرهم مــن أجــل خيــار المتحمــل عنــه, وإن لم يبــين عــلى أي وجــه 
دفع الطعام فاختلف على ما تحمل عليه من الوجهين المتقـدمين فيجـري الأمـر عـلى حكـم 

  .ما يحمل عليه منهما
ُقلت َأصـبغ الـذي في سـماع  :ُ ْ المـذكور هـو جـواز أخـذ الحميـل بـما غرمـه مـن العـين مـن َ
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طاع بدفع ذلك عنه لبائع الطعام منـه ; بل ًوكذا لو لم يكن حميلا: ًالمتحمل عنه طعاما قال
وإنـما كـره مـن ذلـك أن يكـون البـائع هـو المحيـل بـه عليـه فـلا يجـوز للمحـال إلا مـا : ثم قال

  .ه بمنزلته; لأȂذهكان يجوز للبائع أن يأخ
ُقلـــت ْبـــن رشـــد فأشـــار ا:ُ بهـــذه التفرقـــة بـــين الحميـــل والمحـــال عليـــه إلى الـــرد عـــلى ابـــن  ُ

دحون في تـسويته بيـنهما ويـرد بـأن الحميـل في هـذه المـسألة إذا أخـذ طعامـا لم يـصدق عليـه, 
ًأȂه أخذ طعاما من ثمـن طعـام بخـلاف أخـذ بـائع الطعـام مـن الحميـل طعامـا يـصدق عليـه  ً

وإنـما : ًأخذ من ثمن طعامه طعاما, وفي سماع عيسى ابن القاسم مع الموطـأ قـال مالـكأȂه 
نهــى ســعيد بــن المــسيب وســليمان بــن يــسار وأبــو بكــر بــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم, وابــن 
شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بـذهب ثـم يـشتري بالـذهب قبـل أن يقـبض الـذهب مـن 

ًشتري بالذهب الذي باع به الحنطـة إلى أجـل تمـرا بائعه الذي اشترى منه الحنطة, فإما أن ي
من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقـبض الـذهب ويحيـل الـذي اشـترى منـه التمـر 
على غريمه الـذي بـاع منـه الحنطـة بالـذهب الـذي لـه عليـه في ثمـن التمـر فـلا بـأس بـه, وقـد 

  .ًسألت عنه غير واحد فلم ير به بأسا
ْبــن رشــدا  مــن رجــل, واشــترى مــن غــيره فلــم يكــن فيــه تهمــة, ولــو اشــترى لأȂــه بــاع: ُ

 إذ لم يأخذ الطعام من الذي بـاع منـه الطعـام ًأȆضاًبالمائة دينار بعينها طعاما من غيره لجاز 
  .ًفلا تهمة على أȂه باع منه طعاما بطعام

ُقلت  :قـال ابـن القاسـم: قـال عيـسى:  ولما ذكر أبو عمر تمام ما في السماع وهو قولـه:ُ
 لم يجز أن يأخذ مـن الـذي ;ولو أحال الذي عليه المائة بائع الطعام على غريم له عليه بمائة

ه طعـام ; لأȂـولا فرق بين ذلك في قيـاس, ولا أثـر: ًأحال عليه بالمائة طعاما, قال أبو عمر
  .من ثمن طعام من غير المشتري له

ه ; لأȂـــ بهـــا عــلى المــشتريًإنــما جــاز أن يـــشتري البــائع بالمائــة طعامـــا ثــم يحيلــه: البــاجي
ذمــــة مبتـــاع الطعــــام الأول مـــشغولة بثمنــــه ; لأن بـــثمن متعلــــق بذمتـــه ثــــم أحـــال بـــه اشـــترى

ــا, وأمــا  فيتميــز الثمنــان ثــم وقعــت الإحالــة بعــد ذلــك في الثمنــين بعــد ثبــوتهما في الذمــة عينً
ًالـــذي أحالـــه مبتـــاع الطعـــام الأول عـــلى رجـــل فأخـــذ منـــه بـــذلك طعامـــا, فـــإن ثمـــن الطعـــام 

  .الأول نفسه آل إلى طعام ففسد بذلك
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وقعت المسألة في سماع أشهب مبينة أȂه اشـترى منـه بـذلك الـثمن فقـال : ابن زرقون
فيهـــا مالـــك بعـــد إطـــراق لا بـــأس بـــه, وقـــد فـــرق أبـــو الوليـــد بـــين مـــسألة الموطـــأ, والمـــسألة 
 الأخرى بنحو ما تـأول عليـه مـسألة الموطـأ وهـو منـتقض بـسماع أشـهب, والأظهـر عنـدي

  .ما قاله أبو عمر أȂه لا فرق بينهما
ُقلـــت ُشيوخً ذكـــر المـــازري بفرقـــة الأشـــياخ البـــاجي معـــبرا عنـــه بـــبعض الـــ:ُ هـــذا :  قـــالُ

يقتضي إجراء كلام سعيد بن المسيب وسـليمان بـن يـسار, ومـن ذكـر معهـما عـلى عمومـه في 
ء  , وظـاهر كلامهـم في الموطـأ أن الـشرا وقـع بـنفس ًالنهي عن أن يـشتري بـثمن الحنطـة تمـرا

ثمــن الحنطــة الــذي في ذمــة مــشتريها, وإذا اشــترى التمــر مــن غــير مــا بــاع منــه القمــح لم يكــن 
ً لــو قبــل النهــي عــن الأخــذ مــن ثمــن الطعــام طعامــا شرع غــير معلــل ظهــر ; لكــنفيــه تهمــة

 .ظاهر أقوالهم الاتفاق على أȂه معلل:  قلتَّالشيخوجه هذه التفرقة التي ذكر هذا 
 اعتــبروا في مــسائل البــاب طــرد العلــة, وعكــسها حــسبما تقــدم مــن لا متعبــد بــه, وقــد

  .ًإجازتهم الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما من غير جنسه في المجلس
ًلو وكل من يقبض ثمن طعامه فقبضه فأتلفـه, جـاز أن يأخـذ منـه بـه طعامـا : الباجي

بتـــاع لم يجــــز قالـــه ابـــن حبيــــب, ولـــو كـــان لرجــــل عـــلى البـــائع مثــــل الـــثمن فأحالـــه بــــه عـــلى الم
للمحــال عليــه أن يــدفع إليــه إلا مــا يجــوز لــه أن يــدفع إلى المحيــل وروى محمــد هــذه المــسألة 

ه يبعـد أن يبيــع مــن ; لأȂــًوالتـي قبلهــا عــن مالـك وهمــا معــا مـن جهــة منــع الذريعـة ضــعيفتان
, وقـــــد جـــــوز مالـــــك  ًرجـــــل حنطـــــة ليحيلـــــه بثمنهـــــا إذا حـــــل عـــــلى رجـــــل يأخـــــذ بـــــه منـــــه تمـــــرا

لا يــتهم أحــد أن يــسلف ليبتــاع : قة أن يقيــل أحــدهما مــن حــصته, وقــالللمــسلمين في صــف
ًمن أتلف لك طعاما لا يعـرف كيلـه إن قامـت بينـة عـلى :  معه عن ابن حبيبَّالشيخغيره, 

ًإتلافــه, جــاز أن تأخــذ بقيمتــه طعامــا, ولــو غــاب عليــه اتهــم أȂــه أمــسكه, ودفــع فيــه طعامــ ا ً
  .تلف بانتفاع المتعدي أو غيره

ًمن باع طعامـا بـثمن مؤجـل فـلا يأخـذ فيـه جـبح نحـل إذ :  عن ابن حبيبيخَّالشزاد 
  .لا تخلو من عسل إلا أن يكون فيه عسل لا يعتد به

ًمن باع مـن رجـل قمحـا بـدينار فأتـاه فوجـد عنـده تمـرا فاشـترى :  وسمع ابن القاسم ً
صـــصني لا لي عليـــك دينـــار ولـــك عـــلي دينـــار فقا: ًمنـــه بـــدينار تمـــرا ثـــم لقيـــه بعـــد ذلـــك فقـــال
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  لأȂـــــه إن قاصـــــه كـــــان أخـــــذ مـــــن ثمـــــن : أحبـــــه, ولـــــيرد التمـــــر الـــــذي أخـــــذ منـــــه ابـــــن القاســـــم
  .ًالطعام طعاما

ْبــن رشــدا ًيــرد التمــر عــلى أصــله فــيمن بــاع ســلعة لأجــل ثــم اشــتراها بأقــل نقــدا : قولــه ُ
ًأȂــه يفــسخ البيــع الثــاني فقــط إلا أن تفــوت الــسلعة فيفــسخان معــا, وفي هــذه المــسألة يقــدر 

ُالماجــشون د التمــر يــرد مثلــه فــلا يفــسخ إلا الثــاني, ويــأتي عــلى مــذهب ابــن عــلى ر في فــسخ ِ
تفـسخ المقاصـة فقـط, يأخـذ منـه الـدينار : , وقـال محمـدًأȆـضاًالبيعتين معا فسخ بيع الحنطة 

 لأȂـه لم ;إنـما قالـه محمـد: ه إذا رده إليـه فكأȂـه لم يأخـذه, وقيـل; لأȂـثم يرده إليه ولا معنى له
ه لـو ; لأȂـ وهـو فاسـدًأȆـضالى أنهما عملا على ذلك ولـو اتهمهـما فـسخ بيـع الحنطـة يتهمهما ع

  .لم يتهمهما لأجاز مقاصتهما
ُقلـــت ه :ُ ه لمحمـــد إنـــما عـــزا  ذكـــر  والبـــاجي والـــصقلي لابـــن القاســـم لمـــاَّالـــشيخ مـــا عـــزا

  .يةَّواز قول مالك في المَّالشيخ
منــه ثمــن قمحــه وإن رد إليــه قيــل يــؤدي دينــار التمــر ويأخــذ :  قــال ابــن القاســم: زاد

ذلك الدينار بعينه كما لا تستحمل غريمك بـدينار عليـه, وتـستعمله بـدينار تدفعـه إليـه ثـم 
  .يقضيك إياه
ًمنع أخذه بالثمن تمـرا لـئلا ; لأن قول ابن القاسم على تجويز ذريعة الذريعة: الباجي

; ا ذريعــة; لأنهــ منعناهــايكــون ذريعــة لبيــع الطعــام بالطعــام لأجــل, فــإن منعنــا المقاصــة فــإنما
  .ًتأخذ من ثمن الطعام طعامالأن 

ُقلــت  تخريجــه قــول ابــن القاســم عــلى إجازتــه ذريعــة الذريعــة مــع قولــه منــع المقاصـــة :ُ
لذريعة الذريعة يقتضي إجازة ابن القاسم المقاصـة وهـو لم يجزهـا حـسبما مـر في الـسماع إنـما 

هـــو إجـــازة منـــه لذريعـــة الذريعـــة, وهـــو الـــذي أخـــذ الـــدينار بعـــد دفعـــه, وَّيـــة َّوازالمأجـــاز في 
إن قبــضت ثمــن طعــام مــن رجـل فــلا تبيــع منــه بــه َّيـة َّوازالمخـالف فيــه مالكــا, وللــشيخ عــن 

  .ًفي المجلس طعاما
ُقلــت لا بــأس بأخــذ :  مفهومــه جــوازه بعــد المجلــس ولــو في يومــه ولــه في الواضــحة:ُ

, وفي صرفهـــا عـــن ابـــن النـــوى والقـــضب والتـــين مـــن ثمـــن طعـــام, وكـــذا في ســـماع أشـــهب
ًمـــن بـــاع مـــن رجـــل طعامـــا بـــدينار ونـــصف درهـــم فـــلا يأخـــذ مـــن المبتـــاع بنـــصف : المـــسيب
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ًالدرهم طعاما ولكن يأخذ منه درهما ويعطيه ببقيته طعاما ًً.  
ه يــصير دينــارا وطعامــا بطعــام ولــو كــان نــصف الــدرهم ; لأȂــإنــما كرهــه ســعيد: مالــك

ًولـو كـان نـصف الـدرهم, ورقـا إلى آخـره :  ولهق: ورقا أو فلوسا أو غير الطعام جاز قلت
أصــل البيــع كــان بنــصف درهــم شــائع مــن ; لأن ًيريــد لــو قــضاه عــن نــصف الــدرهم ورقــا

ًولكـن يأخـذ منـه درهمـا إلى آخـره وهـي حجـة للأكثـر في الـشريكين في : درهم لقـول سـعيد
ًمـــــــسكوك أن لأحـــــــدهما أن يعطـــــــي شريكـــــــه وزن حـــــــصته مـــــــسكوكا عنهـــــــا, وتقـــــــدمت في 

وفي منـع الإقالـة في نـصف الـدرهم بـما يـصيبه مـن القمـح بعـد معرفتـه قبـل قبـضه . الصرف
ً محتجـــا بـــأن المـــردود مـــن القمـــح شـــائع في نـــصف الـــدرهم والـــدينار َّالـــشيخوجـــوازه قـــولا 

ًفأخــذه عــن نــصف الــدرهم فقــط بيــع الطعــام قبــل قبــضه وابــن محــرز محتجــا بالقيــاس عــلى 
  . من أحدهما بعد معرفة منابهجواز الإقالة في سلم ثوب وعبد في طعام

ُقلــت ً للــشيخ منــع حكــم الثانيــة إن لم يكــن نــصا واحــتج الــصقلي عــلى جــوازه بإجــازة :ُ
 بـــشيوع َّالـــشيخابـــن القاســـم الإقالـــة مـــن أحـــد ثـــوبين أســـلما في طعـــام إن اعتـــدلا, ورد قـــول 

الطعـــام في الـــدينار ونـــصف الـــدرهم, بـــأن الإقالـــة إنـــما وقعـــت في طعـــام خـــصص بنـــصف 
م وتخصيـــصه يمنـــع شـــيوعه, ولـــو لـــزم معـــه شـــيوعه للـــزم في مـــسألة الثـــوبين ويلزمـــه الـــدره

; فيمن باع مد قمح ومد شعير بدينارين, وقيمتهما متساوية أن لا يقيله من الشعير بدينار
  .حصة الدينار نصف مد قمح ونصف مد شعيرلأن 

ُقلــــت ً الــــدينار المــــردود لــــيس مــــردودا مــــن حيــــث كونــــه عوضــــا عــــن نــــصف القمــــ:ُ ح ً
;  عـوض الـشعير وعوضـه نـصف الـدينارينمن حيث كونـه قـام مقـام; بل ونصف الشعير

لكــن وجــب جمعهــما في دينــار مــن الــدينارين, لــتماثلهما حــسبما مــر في الــصرف إذا اطلــع عــلى 
  .ًدرهم زائد وأخذه قدرا منه بعد الغيبة عليه

 عليـه لا يجـوز ًجائز, وأخذه به طعاما من صنفه بعد قبضه قبل الغيبـة: قال ابن محرز
لربـــا الفـــضل, ومـــن غـــير صـــنفه كطعـــام وعـــرض بطعـــام جـــائز قبـــل الغيبـــة ولـــو قبـــل قبـــضه 

 إلا عــلى قــول مــن يعتــبر في طعــام بــسلعة وطعــام يــسارته كالــصرف فيــشترطها, ولــو ًمطلقــا
ًكانـــــت معـــــه بينـــــة لم تفارقـــــه لم يجـــــز أن يعطيـــــه طعامـــــا عـــــلى حـــــال إلا مـــــن الطعـــــام بعينـــــه مـــــا 

 سَـحنونًكان المبيع عرضا, ففيها مثله كمخالفه يجوز بأقل نقـدا ومنعـه يتراضيان به, وإن 
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ًومحمد محتجا بأن أخذه اقتضاء عن الأول سلفا ودفع الأقل مـن الـثمن, سـلف فيـه كمنـع  ً
 بــــما قــــرره َّالــــشيخًابــــن القاســــم مــــن أســــلم ثيابــــا في حيــــوان إقالتــــه منــــه مثلهــــا وزيــــادة ورده 

ًبيـوع الآجـال يمنـع تعيـين كـون المثـل المـأخوذ عوضـا عـما المازري بأن بقاء مـا في الذمـة في 
وقع أولا فلا يلزم صرف المفقود فيه عن كونه ثمناً له, فلا يلزم سـلف بزيـادة, وسـقوطه 
ًفي الإقالة يوجب كون المثل المأخوذ عوضا عما وقع أولا فيلزم السلف بزيادة وتقريرهـا  ً

 البيعــة الأولى فوجــب عــدم ضــم الثانيــة الــصقلي بــأنهما لم يقــصدا في مــسألة الآجــال لــنقض
إليهـــا وفي الـــسلم قـــصدا نقـــض الأولى فوجـــب اعتبـــار مـــا خـــرج مـــن اليـــد ورجـــع إليهـــا فيـــه 

  .عدم القصد في بيوع الآجال مع تصور التهمة على ما يوجب الفساد لا يلغيه; لأن نظر
بها عيـب, عـور أو  من باع سلعة لأجل فأقامت عنده حتى حدث:  وسمع القرينان

عرج أو قطع أو أمر حتى يعلـم أنهـما لم يعمـلا القبـيح, لا يجـوز أن يـشتريها بأقـل مـن ثمنهـا 
  . مثله وهي خير من رواية ابن القاسمسَحنونًنقدا, وقال 

ْبن رشدا ًمن باع دابة أو بعـيرا بـثمن إلى أجـل : يةَّوازرواية ابن القاسم وقعت في الم: ُ
ى بــه وقــد نقــص لا بــأس أن يــشتريه بأقــل مــن فــسافر بــذلك مبتاعــه لحــج أو ســفر بعيــد فــأت

ًثمنه نقدا, وذهب كل من ابن القاسم وأشهب في هذه المسألة إلى رواية فيها, وذلـك مـن 
قــــولهما في رواحلهــــا, أجــــاز ابــــن القاســــم أن يــــستقيل الكــــري المتكــــاري بزيــــادة بعــــد قــــبض 

شـــهب, وقـــول ابـــن الكـــراء والغيبـــة عليـــه إن ســـارا مـــن الطريـــق مـــا يرفـــع التهمـــة, ولم يجـــزه أ
ًالقاسم وروايته أظهر, وكون ثمن المبيع الثاني مؤجلا وكـون مبيعـه بعـض الأول أو أكثـر 

ًلــو ابتــاع مــا بــاع بخمــسة نقــدا وخمــسة لأجــل وبخمــسة نقــد: يــةَّوازتقــدم ضــابطه, وفي الم ا ً
 إلا جــائز لأجــل وبخمــسة ًنقــدا وســتة بزيــادة ســلف هلأȂــ ;يجــز لم عــشرة مــن أقــل وبــأكثر زجــا
  .العينة أهل من يكونا أن

ء لأن :التونسي  العينـة, أهـل إلا فيـه يـتهم لا منـه بـأكثر عليـه الغيبـة بعـد بنقد بيع ما شرا
 عـلى يغـب لم إن إلا يجـز لم لأجـل وستة ًنقدا بخمسة اشتراه لو :القاسم ابن عيسى سماع وفي

 واســترجع يــهعل لــه ممــا بخمــسة قاصــه حــل إذا لــشهر بــستة ســلعته بــاع حينئــذ هلأȂــ ;الــدنانير
 جـوازه َّيـةَّوازالم في مـا مقتـضى التونسي به, بأس فلا دينار, هو إنما السلعة ثمن فكان ًدينارا,

 فـــإذا النقـــد كخمـــسة عـــلى هـــي إنـــما الـــدنيا زيـــادة في التهمـــة لأن ;العينـــة أهـــل مـــن يكونـــا لم إن
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 لمـن المجموعة في القاسم ابن لقول على َّالعتبية في ما يكون أن إلا الأجل فكذا نقدا جازت
ؤهــــا لــــشهر وخمــــسة ًنقــــدا بــــسبعة ســــلعة بــــاع  منهــــا خمــــسة لــــشهرين ثمانيــــة أو ًنقــــدا بــــسبعة شرا

ْرشــــد بــــنا وتلقــــى العينــــة أهــــل هــــذا في يــــتهم وإنــــما الــــشهر, عنــــد قــــصاص  عيــــسى ســــمعه مــــا ُ
 سـلعته للبـائع رجعـت أن إلى آل الأمر لأن :بقوله ووجهه ًخلافا, منعه في يحك ولم بالقبول
 عــلى فــاتهما الأجــل حــل إذا ًدينــارا ويعطيــه إليــه وردهــا بهــا انتفــع ًنقــدا خمــسة المبتــاع لــه ودفــع
 ;ذلـك جـاز الـدنانير على يغب لم فإن الأجل حل إذا ًدينارا يعطيه أن على دنانير خمسة سلف
Ȃشيء إليــه يــدفع لم إذا تحــصيل غــير عــلى وقــع لفــظ ًدينــارا اســترجع :وقولــه الــسلف, تفــاءلأ 

به دينار,الــ منــه يــسترجع  وأخــذ الــستة مــن بالخمــسة قاصــه الــشهر حــل إذا :يقــول أن وصــوا
  .الزائد الدينار منه

 الــذي فكــان والمــراد تحــصيل, غــير عــلى وقــع دينــار هــو إنــما الــسلعة ثمــن فكــان :وقولــه
  .لها ثمن لا للمبتاع السلعة في ربح هو إنما الدينار لأن ;دينار هو إنما السلعة في معه ربح

ُقلـــت  لأن ;عيـــسى ســـماع في مـــا الـــصواب كـــان المجموعـــة في القاســـم ابـــن لفـــظ لـــولا :ُ
 وهــذه إليــه, مؤجــل انــضمام عــن الــسالم النقــد بيعــة هــو إنــما العينــة أهــل إلا فيــه يــتهم لا الــذي
  .الحرام حكم غلب ًوحراما ًحلالا جمعت إذا والصفقة ومؤجل, نقد بيعة

 وسـلف, بيـع هلأȂـ ;ًنقـدا سعةبتـ أحـدهما تبتـع فـلا لـشهر بعـشرة عبدين بعت إن :وفيها
 قيمـة مـع نقـده مـا مجمـوع كـان إذا فـيما منعهـا عمـوم التونـسي وتعقب جاز, ًقصاصا كان ولو
 المــستأخر الــصرف عــلى التهمــة ينفــي :بقولــه ًجــدا بكثــير الأول الــثمن مــن أزيــد البــاقي العبــد
 بعــشرة ًثوبــا بــاع مــن :فيهــا القاســم ابــن وقــول بكثــير, المنقــود مــن أقــل البــاقي الــثمن بكــون
 مرتفعـــة? التهمــة لـــه قيــل يجــز لم دينـــار مائــة قيمتــه وثـــوب ًنقــدا, بــدينار وابتاعـــه لــشهر دنــانير
 قـــول عـــلى هــذا يكـــون أن إلا :قــال بـــذهب وذهــب عـــرض ذلــك مـــع ويدخلــه ترتفـــع لم :قــال

 البــاقي في البيــع صــحة وفي للخمــي, ونحــوه بــذلك الــصرف عــلى التهمــة رفــع بعــدم أشــهب
ُشيوخ بعض مع الحق عبد لنق المبتاع بيد  :ًقـائلا مائـة ثمـنهما أن فرضـه مـع اللخمي وقول هُ

 كــان إن لبــائعهما, مبتــاعهما بيــد البــاقي يــرد الملــك عبــد قــول عــلى ًمعــا العبــدين في البيــع يفــسخ
 وســلف بيــع عــلى عقــدا أنهــما كارهمــالأȂ ;خمــسين مــن أكثــر كانــت ولــو فــات, إن وقيمتــه ًقــائما,
ه وإن خمسين, عن افضله سقط به أقرا فإن  بخمـسين بيعـه مـضى فـأكثر ستون والقيمة أȂكرا
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  .خمسين وسلف بخمسين ستون قيمته ما يبيع أن يتهم لا إذ
ُقلت  اسـترجع ولـو :قـال :القاسـم ابـن قـول عـلى لا للتونـسي تقـدم مـا اعتبـار عـلى هذا :ُ

 يـــترك أن لتهمتـــه ســـتين قيمتـــه كانـــت ولـــو يجـــز, لم الأجـــل مـــن لأبعـــد بخمـــسين بائعـــه العبـــد
  .جاز أربعين, قيمته كانت ولو خمسين, المشتري سلفه لأن ;العبد ٍقيمة فضل العشرة

 لأن ;ًمطلقــا أو الــثمن مــن منابــه عــلى تــزد لم مــا بالقيمــة إمــضائه ففــي فــات إن :المــازري
 :قلــت :الأشــياخ عــن للــمازري الــثمن مــن ينوبــه بــما ثالثهــا .ًنقــدا الــثمن كــان إن هــو إنــما ذلــك
 لتعليلهــا عليــه بالعقــد أقــر إن ثالثهــا الــسلف, بإســقاط إمــضائه ففــي يفــت لم إن فــساده وعــلى

  .للخمي تقدم وما ًمطلقا بالقيمة الأول القول ومقتضى وسلف, بيع بأȂه فساده,
ؤه يجز لم لأجل بعشرة ثوبين باع من :وفيها   .ًنقدا وثوب بخمسة أحدهما شرا
ُشــــيوخ بعــــض مــــع الحــــق عبــــد  التغــــير, بــــشديد إلا لبائعــــه جــــعالرا الثــــوب يفــــوت لا :ناُ

لـة فيـه المـدفوع الثـوب وبفـوت عقـده لـصحة الـثمن مـن منابـه البـاقي في يوجـب وفوتـه  بحوا
   .مشتريه من سلف بشرط اشتري ما حكم فيه فيجب الأسواق

ُقلـــــــت  ًخلافـــــــا, بهـــــــا فوتـــــــه في إبـــــــراهيم أبـــــــو هـــــــذا,وحكى لنقـــــــل الـــــــصقلي يتعـــــــرض لم :ُ
 الفــوت في فيــه والمــدفوع الراجــع الثــوبين, بــين الحــق عبــد تفرقــة المــازري تعقــب والــصواب
لــة  أحــدهما ينفــرد فــلا واحــد, بعقــد فــيهما الثانيــة المعاملــة وقعــت إنــما :بقولــه الأســواق بحوا
 تعليــل عــلى الاقتــصار ومقتــضى :قــال الــسلف, شرط عــلى عقــد مــنهما كــل الآخــر عــن بحكــم
ـــــ وعـــــلى ,ًمطلقـــــا القيمـــــة لـــــزوم بفـــــضة وفـــــضة عـــــرض بأȂـــــه الفـــــساد     يجـــــري وســـــلف بيـــــع هإن

  .حكمه على
ُقلت   .لازميهما لتنافي المعية على بهما التعليل فيمتنع :ُ
 الــسلف شرط عــلى عقــد مــنهما لكــل الآخــر عــن بحكــم أحــدهما اشــترى لــو :بــشيرابــن 
 والبــدل المــستأخر والــصرف والــسلف للبيــع منــع منهــا الــثمن صــنف غــير العــين مــن بــصنف
  .الزيادة فيه وتتصور المستأخر
  .ًمطلقا يمنع فقالوا الأول الثمن صنف بغير أحدهما اشترى لو :الحاجب ابن
 المنــع, إطلاقهــم تعقبــه إلى إشــارة )قــالوا( :قولــه إن حاصــله مــا :الــسلام عبــد ابــن قــال
 حـسبما ًجـدا الـثمن مـن يقابلـه ممـا أكثـر العين من المعجل يكن لم إذا بما المنع تقييده ووجوب
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  .تأخرالمس الصرف على التهمة في مر
ُقلــــت  الــــثمن كــــل المؤجــــل للــــثمن المقابــــل كــــون يحقــــق المبيــــع كــــل اســــترجاع بــــأن يــــرد :ُ
ه فيه ولاعلة له ثمناً كونه ينفي ًجدا منه أكثر فكونه ًثانيا, المدفوع  بعضه استرجاع وفي سوا

  .تنفيها لا والكثرة مؤخرة عين في وعين عرض وعلة هذا,
 ;وثـوب ًنقـدا, بخمـسة قبلـه تـشتريه أن يجـز لم لشهر دراهم بعشرة ًثوبا بعت إن :وفيها

Ȃجاز الأجل عند مقاصة الخمسة كانت ولو وسلف, بيع هلأ.  
لــة يفــوت لا البــائع ارتجعــه مــا :الحــق عبــد  الــثمن ســقط بعيــب فــات فــإن الأســوق بحوا

  .سلف قارنه كبيع بعينه دفعه وما
ُقلت   .خلافه المازري وأصل المتقدم أصله على هذا :ُ
ؤهـا مؤجـل بثمن سلعة باع من نييعجب لا :وفيها  ثمنهـا مـن بأقـل عليـه وكلـه لمـن شرا

  .بيعتها على إياه بوكالته مشتريها عن إياها بيعه في خير لا مالك لقول
 يعجبنـه لا القاسـم ابـن قـول فحمل قلت .أحسن ذلك بكراهته أشهب قول اللخمي

 منهــا أشــد بيعهــا عــلى الوكالــة في وتهمتــه خــير, لا مالــك بقــول لاســتدلاله الكراهــة غــير عــلى
ئهـــا عـــلى  الثانيــــة في وإبهامـــه لنفـــسه اشـــتراها إن كذبـــه فيظهــــر الأولى في الأجنبـــي لتعيـــين شرا

 الوكالــة مــن أحــق بيعهــا عــلى الوكالــة :اللخمــي وقــول القاســم, ابــن قيــاس يــرد وبــه فيخفــى
ئها على   .شرا

ء ء ًنقــدا, بأقــل لأجــل عبــده باعــه مــا الــسيد وشرا  إن كــذلك دهســي باعــه مــا العبــد وشرا
 فيهـــا القاســـم لابـــن قـــولان وكراهتـــه جـــوازه ففـــي لنفـــسه كـــان وإن يجـــز, لم لـــسيده تجـــره كـــان

 لابنـه يـشتريه أن يعجبني لا لأجل رجل باعه ما :القاسم لابن وفيها أشهب عن واللخمي
  .نزل إن فسخه واختار الكراهة بلفظ أشهب عن إلا اللخمي ينقلها ولم ًنقدا بأقل الصغير

ُقلت  وكون الصغير لابنه يعطيه أن يجز لم سلم على وكل من سلمها قول مقتضى وه :ُ
  .آكد الله الحق

 غيرهـا أو الفـرس مـع بعـضها تعجيـل يجـز لم لأجـل أثـواب بعـشرة ًفرسا باع من :وفيها
 بوضـــــيعة والتعجيـــــل بالبـــــاقي, بيـــــع معـــــه ومـــــا ســـــلف المعجـــــل والـــــسلف للبيـــــع باقيهـــــا عـــــن

 ضـعيف, بـأكثر عدلـه لاحـتمال بزيـادة الـضمان وحـط ي,الباق من أقل الفرس عدل لاحتمال



אא 

 

383

383

 مـع أحـدهما مثـل تعجـل عبـدين في أسـلم لمـن :القاسـم ابـن قـول مـن الجواز اللخمي وخرج
 كــان لــو :ًقــائلا ســلف لا حقــه نفــس أȂــه عــلى المعجــل أخــذ فجعــل :قــال الآخــر عــن عــرض
 وخــرج الأجــل قبــل لــه المعجــل فلــس في ذمتــه في بقــي فــيما المعجــل لحوصــص ًســلفا المعجــل

 المـازري ورد شـاذا, كـان وإن المتـأخرون وصـوبه :قـال إسـماعيل قـول عـلى الجـواز بشير ابن
 عـــلى كـــان إنـــما المعجـــل تعجيـــل لأن ;الملازمـــة بإبطـــال الحـــصاص بلـــزوم اللخمـــي احتجـــاج
 كمحـــال فكـــان بـــه لاختـــصاصه الملـــزوم المعجـــل ذمـــة في البـــاقي في لـــه المعجـــل حـــق إســـقاط
 بــــأن الـــسلام عبـــد ابـــن ورده فقـــط, رهنـًــا بكونـــه ًمقــــررا بـــشير ابـــن وتبعـــه لـــه مـــرتهن أو عليـــه

 مـا بـأن يـرد فلـس إن دينـه في لمدينـه ذمتـه في بـما أحـق لـيس أȂـه لمدينـه دين عليه فيمن المشهور
 تقريــر في مــر حــسبما ذمتــه في مــا عجــل مــن خــلاف أجلــه عنــد قــضائه لــزوم عــلى بــاق ذمتــه في

  .المازري كلام
 جميـــع عـــن يأخـــذ أن جـــاز كـــما بأȂـــه الوجـــه هـــذا عـــارض مـــن ذاكرينالمـــ مـــن :محـــرزابـــن 
 ضــــع( يكــــون ولا بقيمتهــــا يــــف لم وإن فيهــــا, يــــسلم أن يجــــوز ًعرضــــا الأجــــل قبــــل الأثــــواب
 عـــن الأخـــذ لأن ;باطـــل :وقولـــه بقيتهـــا, عـــن وعـــاوض بعـــضها تعجـــل إذا فكـــذا )وتعجـــل
 مـع بعـضها عـن والأخـذ لـه, الوضـع كـون يتـصور فـلا تعجيـل فيه يتصور ما يبقى لا جميعها
  .للوضيعة التعجيل كون يوجبه باقيها تعجيل

ُقلت ه ما :ُ ه وإليـه التونسي قول هو المذاكرين لبعض عزا  جـواب وذكـر المـازري, عـزا
ه محـــرز ابـــن  عللـــه وأزيـــدك الـــضمان حـــط علتـــه وضـــعف يتعقبـــه, ولم الأشـــياخ لـــبعض وعـــزا

 وعـــلى وتعجـــل, ضـــع بـــه تعقـــب مـــا بنحـــو التونـــسي وتعقبـــه ًغالبـــا إليـــه القـــصد بعـــدم الـــصقلي
  .فيهما فسخ وإلا غيره بيع فيتم المعجل رده في البائع خير :اللخمي قال نزل إن المشهور

ُشيوخالـ فـأكثر نـزل إن :المازري  فـذكر أشـياخي بعـض وقـال فـيهما, الفـسخ لـزوم عـلى ُ
  .الثياب وكذا فات إن قيمته أو الفرس يرد الفسخ لزم وحيث تقدم ما

  .كالبيع الفوت في القرض فاسد لأن :وغيرهم واللخمي تونسيوال محرز ابن
  .قولان المثل أو بالقيمة القرض فاسد في القضاء في :بشير ابن وقال
 الأثـــواب فـــإن الأجـــل حـــل حتـــى ذلـــك في ينظـــر لم إن وكـــذا كلامـــه إثـــر :اللخمـــي قـــال

  .بالقيمة تمضي
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بـــه مـــن اســـتوفاها باقيـــة والأثـــواب الأجـــل حـــل إن :محـــرز ابـــن  ورد البقيـــة وطلـــب أثوا
 أخـــذه المـــازري وعلـــل قيمتهـــا, غـــرم فاتـــت الأثـــواب كانـــت ولـــو فـــات إن قيمتـــه أو الفـــرس
  .الحال في وأخذها ردها في فائدة لا إذ بقوله قائمة كانت إن الثياب

ُقلت  فـيمن القاسـم وابـن محمـد قـول مـن تقـدم مـا كفائـدة ًفاسـدا فعل ما نقض فائدته :ُ
 يفـسخ أȂـه الطعـام ثمـن مـن عليه له بما طعام ثمن عليه له كمن عليه طعام ثمن من قاصص
  .مر حسبما الحال في عليه له فيما منه أخذه ولو عليه, ما ويقضيه

 الأنهــ ;غرمائــه مــن بهــا أحــق فقابــضها دفعهــا ففلــس قائمــة الفــرس كانــت لــو :التونــسي
  .ًفاسدا ًأخذا دين نم مأخوذة

ُقلت  دخلـه لأجلها خمسه وبقيت فرسه لمث أخذ إن اللخمي خلاف الأصل هذا في :ُ
 صــحيح الأول العقــد فرســه نفــس أخــذه بخــلاف عقــده أصــل في فيــه والتهمــة بزيــادة ســلف

  .ًآخرا عملاه فيما والفساد
ُقلت   .المنع في فأحرى عجلت أو أخرت فلو :ُ
 يجـز لم بهـا أخـر ولـو جـاز, فرسـه عـين والمعجـل لأجلهـا الثيـاب بقيـة أبقى لو :بشير ابن
 الأجـل عـن ًمـؤخرا المزيـد كـان إن :الحاجـب ابـن وقـول والـسلف, البيـع لحقيقـة همافـي ًاتفاقا
 أن أراد إن بأȂـــه متعقـــب جـــاز مثلـــه إلى كـــان وإن محقـــق, وســـلف وبيـــع بـــدين ديـــن هلأȂـــ ;منـــع
 مثلـه لـيس أȂـه أراد وإن بيـع قارنـه سـلف محـض بـل ;بـدين دينـًا يكـن لم فيـه المسلم مثل المزيد
 الأول بـــإرادة الـــسلام عبـــد ابـــن وجـــواب بـــدين, ديـــن لأȂـــه ;جـــاز هلمثلـــ كـــان إن :قولـــه بطـــل,
 فــسخ فيــه ففــسخه الأجــل بعــد المزيــد مــن أقــل المعجــل يعــدل عــما البــاقي كــون ويحتمــل :قــال
 ســـلف إنـــه هـــذا بمثـــل التعليـــل في عبـــاراتهم لأن ;بعيـــد أكثـــر في أقـــل دفـــع هلأȂـــ ;ديـــن في ديـــن

 لأجــل دنــانير بعــشرة ابتاعــه حمــار مــن أقــال مــن :لربيعــة وفيهــا ديــن, في ديــن فــسخ لا بزيــادة
  .يجز لم به أخر إن على ًنقدا بهما أو ًدينارا منها عجل إن على

 لا الفـرس كمـسألة وضـع عـلى والتعجيـل وسـلف, بيـع المؤجـل في يـدخلها :محـرز ابن
 كــان إن والحــمار الــدينار رد نــزل فــإن أجلهــا قبــل المؤجلــة العــين قبــول لوجــوب بزيــادة حــط
  .الآجال بيوع في البيعتين فسخ على المازري خرجهاو ًقائما,

 مـن أقـل الحـمار قيمـة كانـت إن الثانيـة أو البيعتـين نقـض ففـي الحـمار فـات إن :محرزابن 
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  .للأولى ضمها دون بالفساد لاستقلالها ًمطلقا بالقيمة تمضي ثالثها عشرة,
ُقلـــــــت    رضعـــــــ بأȂـــــــه مالـــــــك تعليـــــــل مـــــــن المـــــــازري وأخـــــــذه التونـــــــسي قالـــــــه الثالـــــــث :ُ

  .بذهب وذهب
 .دينـًا كـان وإن الـثمن عـلى تـزد لم مـا بالقيمـة يقـضى وسـلف بيع إنه الصواب :محرز ابن

 إنــما قيــل فــإن :قــال التــسعة لا العــشرة فيــه ثمنًــا والمعتــبر كحــال, فــصار لدافعــه أجلــه في الحــق
 أن عـلى دخـل إنـما والمشتري لهما, تهمة ذلك قدر إنما :قيل سلف, والعاشر تسعة ثمنه جعل
  . عشرة الثمن

ُقلــت ئــه عقــد في عــشرة الــثمن أن عــلى دخــل إنــما المــشتري بــأن رد إن :ُ  في والكــلام شرا
 فالبـاقي المؤجلـة العـشرة مـن أȂـه في ظـاهر دينـار عجـل إن على المسألة في ونصهم بيعه, عقد
  . تسعة الحمار مقابله في

ُقلت  الأول الـثمن هـو فيهـا الـثمن كـون المقتـضية الإقالـة عـلى نـصهما الظـاهر هذا يرد :ُ
 ;جـاز للأجـل ًدينـارا المتبـايعين أي زاده ولـو زيـادة أو منهـا المعجـل كـون من أعم والتعجيل

Ȃمـا صرف عـلى واللخمـي المـازري خرجـه ًنقـدا, ودراهـم وسـلف, بيـع وبعـده مقاصة, هلأ 
 كــذلك, كعــرض ديــن في ديــن فــسخ وبعــده وللأجــل والــصرف, والبيــع أجلــه قبــل الذمــة في
 بــدينار ودرهمــين, ســلعة عــلى جــرت درهمــين زاده إن :واللخمــي المــازري, فجــائز, دًانقــ إمــا

 ومؤجلهـا وصرف فبيـع ًورقـا كانـت إن ًمطلقـاجائز الزيادة فنقد ًنقدا ثمنه كان وإن لأجل,
  .وجهه ما أدري ولا ينقده لم أȂه تنبيه للشيخ وقع الصقلي وسلف وبيع دين في دين فسخ

 أن نقــد إن للمــشتري يجــوز :وقــال الأشــياخ, بعــض تقييــده لىعــ َّالــشيخ تــابع :المــازري
  .المتأخرين بعض وأȂكره ثانية, بيعة الأنه ;يزيد

 مـــن بتـــسعة الحـــمار اشـــترى إنـــه يقـــدر هلأȂـــ ;نقـــد إن والـــسلف البيـــع فيـــه يتـــصور :وقـــال
  .العاشر الدينار قابضها أسلفه أن على قبضها التي الدنانير

ُقلــت  أوضــح هــو التعــديل بعــد ولــو منعهــا فواضــح عينًــا بتــاعالم مــن الزيــادة كانــت إن :ُ
 ;النقـد قبـل امتنعـت عـين غـير كانـت وإن َّالـشيخ دون من على يخفي لا بحيث النقد قبل منه
 هـــو إنــما َّالــشيخ فتقييـــد البيــع ابتــداء حكــم عـــلى النقــد بعــد وجــازت ديـــن في ديــن فــسخ الأنهــ

 َّالــــشيخ فتقييـــد البيـــع ابتـــداء ومعمـــ ضرورة وغيرهـــا العـــين في الزيـــادة جـــواز ســـلب لعمـــوم
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 في جوازهـا ضرورة النقـد بعـد فـيهما عمومه وعدم النقد قبل وغيرها العين في الجواز سلب
  .كذلك ليس له وجه لا الصقلي فقول النقد بعد العرض

 لأن ;جـــاز بمثلهـــا عبـــده يبيعـــه أن عـــلى دنـــانير بعـــشرة رجـــل مـــن عبـــده بـــاع مـــن :وفيهـــا
  .يجز لم كالشرط ًإضمارا المال إخراج أضمرا فإن مقاصة الثمنين

ُقلت    .بيعهما فساد وجوبها بعدم زياد رواية على فالأظهر يشترطاها لم إن :ُ
 ولــو واحــد صــنف مــن واحــد لأجــل الثمنــان كــان إن وكــذا القاســم ابــن عــن محــرزابــن 

 وفي منهــا, فــسد مــا ثانيــه ويفــسخ يجــز, لم صــنفهما أو أجلهــما اختلــف ولــو أكثــر, أحــدهما كــان
ُالماجشون ابن قولا الأولى   .الفساد عادتهم تكن لم من على اللخمي وحمله والمشهور ,ِ

 غـيره نقلـه والـذي الفـسخ, يوجـب لا عبـدوس ابن أن أشياخي بعض أشار :المازري
 :ثالثهـــا ومـــضيهما, فـــسخهما ففـــي المبيـــع فـــات ولـــو الفـــوت في هـــو إنـــما الفـــسخ عـــدم مـــن عنـــه

 فالثانيـــة وإلا أكثــر كــان إن :ورابعهـــا فــضله, ســقط القيمـــة عــلى الــثمن زاد فـــإن ,فقــط الثانيــة
ْرشد بنلا فقط  ابـن عـلى التونـسي تأويـل مـع القطعـان رسـم في القاسم ابن عيسى سماع عن ُ

ْرشـــد بـــنولا مـــسلمة ابـــن عـــلى اللخمـــي مـــع والمـــازري القاســـم  يحيـــي ســـماع عـــلى الآتي عـــن ُ
  .القاسم ابن نع الحق عبد تأويل مع سَحنون ومضى القاسم ابن سَحنونو

 فقــــط الثانيــــة فــــسحت الأول البــــائع قبــــضه قبــــل مبتاعــــه بيــــد المبيــــع هلــــك إن :البــــاجي
  .ًنصا فيها أر ولم عندي

ُقلـــت  بلـــزوم فـــسخها لا بائعـــه بيـــد ًفاســـدا ًبيعـــا المبيـــع كهـــلاك لغوهـــا بفـــسخها :يريـــد :ُ
 الأولى فـساد موجـب فـلأن ;فـسخهما عـلى وأمـا واضـح, فقـط الثانيـة فـسخ عـلى وهذا القيمة
  .فيها القبض لعدم تتم لم وهي ,الثانية البيعة تمام هو إنما
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  ]باب العينة[
   .)1(عندك ليس ما بيع هو :عمر أبو قال: وبيع العينة

ُقلــت  دفــع إلى بــه المتحيــل البيــع أȂــه والــصواب ذكــر ممــا أخــص أȂــه الروايــات مقتــضى :ُ
 أجــازه العيــد دقيــق ابــن لــدينا تقــي َّالــشيخ عــن الثقــات بعــض وأخــبرني منهــا, أكثــر في عــين
 ابــن عــن حنبــل بــن لأحمــد الزهــد كتــاب مــن نقلــه فــيما القطــان, بــن الحــسن أبــو صــحح :قــال
 ثـم المـسلم أخيه من والدرهم بالدينار أحق أȂه منا أحد يرى وما زمان علينا أتى :قال عمر
 وتركـوا رالبقـ أذنـاب واتبعـوا بالعينـة تبايعوا الناس إذا :يقول غ االله رسول سمعت :قال

 وســمع ,)2(ديــنهم يراجعــوا حتــى عــنهم يرفعــه فــلا ًبــلاء بهــم االله أȂــزل االله ســبيل في الجهــاد
 فـضلها يـرون وهـم تركوهـا ثـم ,العينـة في يتجـرون الفـضل أهـل مـن رجـال كان القاسم ابن
ء في خـير لا ًأȆـضا وسمعه منها, استرابوا لما  منـه ابتاعـه ممـن لأجـل باعـه مـا بنقـد الرجـل شرا
   .واحد مجلس في بنقد

   .عندنا عليه يغرب مما هذا :دينار ابن قال :القاسم ابن قال
ْرشد بنا  ليبعـدا بيـنهما الرجـل أدخـلا إنـما يكونـا أن احتمل واحد, مجلس في كان إذا لأȂه :ُ

                                     
  .)ببيع ما ليس عندك(ع العينة  عن أبي عمر أȂه عرف بي:َّالشيخنقل : َّالرصاع قال )1(

 مـن بـاع طعامـا في ذمتـه عـلى ; لأن مما ذكره ومـا قالـه صـحيحومقتضى الروايات أȂه أخص: ط َّالشيخ قال
 أȂـه البيـع المتحيـل بـه إلى دفـع عـين في :َّالـشيخ ثـم قـال ,الحلول فهو بيع ما ليس عنـدك ولـيس مـن العينـة

 الـــسلعة , فـــإناًأكثـــر منهـــا مثـــال ذلـــك إذا بـــاع ســـلعة بعـــشرة إلى شـــهر ثـــم اشـــترى الـــسلعة بخمـــسة نقـــد
فــع خمــسة يأخــذ عنهــا عــشرة عنــد حلــول الأجــل فــصدق عــلى هــذه الــصورة رجعــت إلى يــد صــاحبها ود

 ; لأنومـــا شـــابهها أن فيهـــا بيعـــا متحـــيلا بـــه إلى دفـــع عـــين في أكثـــر منهـــا والمـــراد هنـــا بـــالبيع جـــنس البيـــع
 وقـد ورد فيهـا التـشديد والوعيـد مـن طريـق ,التحيل وقع من بيعين وصور العينة حـصروها في مـسائل

إذا النــاس تبــايعوا بالعينــة واتبعــوا أذنــاب « يقــول غ ســمعت رســول االله :قــال  معبــد االله بــن عمــر 
اللهم لا » البقر وتركوا الجهاد في سبيل االله أȂزل االله عليهم بلاء فلا يرفع عـنهم حتـى يراجعـوا ديـنهم

حمـه تهلكنا بسوء فعلنا ولا بما فعل السفهاء منـا ولقـد واالله كثـر خبثنـا وقـل حياؤنـا مـن ربنـا ومـا ذكـره ر
  .في رسمه حسن واضح سني ومعنى جلي واالله أعلم

  .في البيوع, باب في النهي عن العينة) 3462( رقم :أبو داود الحديث أخرجه )2(



 

 

388

388

 أدخـــلاه مـــن يأخـــذه ومـــا كثـــير, في ًقلـــيلا ودفعـــه لبائعهـــا الـــسلعة رد إلى ويتوصـــلا عـــنهما التهمـــة
 وهـو غـيره أو ًطعامـا بـاع مـن وسـمعه الربـا, عـلى إيـاه لمعونتـه ثمـن هـو إنـما سمي, ربح من بينهما
 مـن عنـي فخفـف كثـيرة وضـيعة بعتنـي فـيما وضـعته :فقال مشتريه فجاءه لأجل بثمن يعين ممن

 أكثـــر أو عــشر أثنـــي للعــشرة عليـــك أربــح ابتـــداء يقــول هلأȂـــ ;فيــه خـــير لا بــه بعتنـــي الــذي الــثمن
 منــــه طلــــب المراوضــــة في ثمنهــــا مــــن اعتــــبرا عــــما فنقــــصت الــــسلعة اعبــــ فــــإذا ذلــــك عــــلى يراوضــــه
 عــلى لأجـل رجـل مــن ًطعامـا عـاين رجـل يبيــع أن أكـره وسـمعه عليـه, دخــلا مـا ليـتمما الوضـيعة

  .وغيره ربيعة كرهه كرهه, من أول لست :وقال ذلك, فكره ًدينارا ثمنه من ينتقد أن
ْرشـــد بـــنا  أنهـــما يخـــشى العينـــة أهـــل إلا فيهـــا يـــتهم لا ظاهرهـــا في صـــحيحة بيعـــة هـــذه :ُ
 بكـــذا لـــه البـــاقي ويكـــون إليـــه, يدفعـــه بـــدينار منـــه لـــه يبيـــع أن عـــلى الطعـــام منـــه يبيـــع أن قـــصدا
 .ًنقـدا بـدينار منـه بـاع إذا الطعـام مـن لـه يبقـى مـا يـدري لا إذ غـرر وذلـك لأجـل, دينـار وكذا
 إنـه سَـحنون سماع وفي بأس, به يكن لم ماله من الدينار إليه دفع إن :العلم أهل بعض وقال
 مـــن الـــدينار ينقـــده أن عـــلى البيـــع وقـــع كـــان إن هلأȂـــ ;يريـــد الطعـــام مـــن يخلفـــه هلأȂـــ ;يجـــوز لا

  .عنده من يدفعه أن يصلحه فلم الطعام
ْرشد بنا  طلبهـا ممـن إياهـا ملكـه قبـل منـه لطلبهـا سـلعة عـاين مبتـاع بيـع الجائزة العينة :ُ
   عــــــلى مراوضــــــة دون بــــــربح آخــــــذه أو كــــــذا اشــــــتر :قــــــال فلــــــو وعــــــد, ولا مرواضــــــة دون منــــــه
  .كره قدره

  .الفسخ به أبلغ لا نافع ابن وروى حبيب, ابن وقاله :عياض
ء فـسخ ويجـب ,لقاسـم ا ابـن قـول عـلى هـذا :فضل قال  لا يقـول أن وكرهـوا الآمـر شرا

  .بمائة خذها ثلاثون قيمتها سلعة هذه ولكن ,مائة في ثمانين أعطيك أن يحل
 يكـن لم ولـو فيـه خـير فـلا يقبـضها سـاعة بيعهـا يريـد الـسلعة مـشتري كان لو :مزين ابن
  :ثلاث محظورها وصور بالمكروه, قوله على هذا فليحق ًغائبا البائع

 نقــــد يــــشترط لم إن فــــيهما ًنقــــدا عــــشرة بــــاثني منــــك آخــــذه بعــــشرة كــــذا لي اشــــتر :الأولى
 ولم المـأمور, نقـد فـإن مـرالآ لزمـت وقـع إن وسلف إجارة لأنها ;فسدت وإلا جاز, المأمور
 ثالثهـا فقـط, مثله أجر أو والربح مثله أجر من الأقل لزوم ففي السلف بيع مدة قدر يمض

ْرشــد بــنوا حبيــب ابــن مــع سَــحنونو القاســم لابــن للربــا إتمــام هلأȂــ ;لــه أجــر لا  مــضى ولــو ,ُ
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  .فالأولان ينقد لم وإن فالأخيران مدته قدر
 وفـسخه للآمـر الأول البيع لزوم وفي حرام, لأجل انيةوالث نقد الأولى أن على: الثانية

  .سَحنونو المشهور قولا المبيع يفت لم إن
ْرشد بنا  جعـل مـن الأقـل لـزوم وفي بعملهـا, الأول البـائع علم على وحمل بعيد وهو :ُ
  .الأقوال الثلاثة والربا المثل

 حبيــب ابــن :مثلــه وجعــل مالــه, رأس ولــه يفــت لم وإن يفــسخ لا :محمــد عــن محــرزابــن 
ء يفــسخ  مــا الآخــر قبــضه يــوم فقيمتــه المبيــع فــات فــإن عنــدك لــيس مــا بيــع هلأȂــ ;الآخــر الــشرا

ء وقــع ولــو يجـوز, لا تعليمــه فعــلى :قــال بلغـت,  هلأȂــ ;حــرام العكــس عــلى الثالثـة بنقــد, الــشرا
 ففــي الثلاثــة في أســقط فلــو مثلــه, جعــل ولــه قبــضها إن العــشرة المــأمور يــرد وســلف, إجــارة
 في بالقيمـة فيمـضي وفـسخها مـضيها وفي تجـوز, لا والثانيـة روايتان, وكراهتها ولىالأ جواز
ئــدعلى المــأمور تــرك ًمــستحبا :قولــه مــع القاســم ابــن روايــة الآمــر, قبــضها يــوم الفــوت  مــا الزا

 لـيس ما بيع فدخله للمأمور وجوبها قبل بيعها على واطأه لأȂه ;قائلا حبيب ابن وقول نقد
 القاســم, لابــن مــر كــما فــسخه ثالثهــا الفــوت أو بالعقــد مــضيها وفي لك,كــذ والثالثــة عنــدك,

  .القاسم وابن سَحنونو
   
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  ]كتاب بيع الخيار[ 
  ., فيخرج ذو الخيار الحكمي)1(ًأولا على إمضاء يتوقع بيع وقف بته: بيع الخيار

                                     
هـذا هـو المعنـى الإضـافي فيـه ولا يكـون كبيـوع الآجـال وصرح هنـا بـالجنس ) بيـع: (قولـه: َّالرصـاع قـال )1(

وقف بتـه : (ل ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قولهبالبيع ولم يقل ذلك في بيوع الآجال بل ما أج
  .أشار به إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأتي فأخرج بيع البت) أولا

 البيـع الـذي فيـه خيـار حكمـي لم يتوقـف بتـه ; لأن ويخرج ذو الخيار الحكمي ولا يـدخل في الحـد:َّالشيخقال 
  .لى خيار لا أȂه بيع بني على خيار آل إأولا على إمضاء متوقع فيقال في الحكمي بيع

  . وهل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي):قلتفإن (
ُقلت(   . بيع الخيار لا يصدق على الحكمي; لأن لا:)ُ
  . هل بنى حده على أن بيع الخيار منعقد حتى ينحل أو منحل حتى ينعقد:َّالشيخ ):قلتفإن (
ُقلت(   .حل حتى ينعقد فلذا عرفه بما رأȆتمنعقد لا أȂه من المقرر أȂه :)ُ
 أن يحــده عــلى َّالــشيخ فيــه خلافــا فالجــاري عــلى قاعــدة , فــإن قــد علمــت مــا في المــذهب في ذلــك):قلــتفــإن (

  .ا من ذلكًالرأȆين وقد قدمنا له كثير
ُقلت(   . لعله صحيح القول بأȂه منحل حتى ينعقد:)ُ

  .مسائلهم تدل على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك وأكثر : ابن عبد السلامَّالشيخقال 
  . قد قالوا إن الخيار في الصرف لا يجوز على المشهور وبنوا ذلك على أȂه منعقد):قلتفإن (
ُقلت(  لا يلزم ذلـك وأقلـه أن يكـون أقـوى مـن المواعـدة وفيهـا مـا هـو معلـوم ويقـوي الـسؤال عـلى الحـدان :)ُ

هــا قـــولين بالعقــد والحـــل والثانيـــة ذكــر فيهـــا الاتفــاق عـــلى الحـــل  ذكـــر بعــد طـــريقين الأولى ذكـــر فيَّالــشيخ
  . ممضى من يوم نزل أو من يوم أمضىوالخلاف في كونه

  . وقف بته هل هو بأمر لفظي أو أعم من اللفظي والعرفي والحالي):قلتفإن (
ُقلت( سـم للأعـم  الر; لأن الظاهر عموم ذلك فيدخل خيـار المجلـس عـلى القـول بـه وأن المـشهور خلافـه:)ُ

  .من المشهور
 إن أتيتنـــي : في بيـــع الخيـــار صـــورة بيـــع الثنيـــا بعـــد العقـــد إذا قـــال المـــشتريَّالـــشيخ هـــل يـــرد عـــلى ):قلـــتفـــإن (

َأصبغ بالثمن فالسلعة رد عليك أيها البائع وقد نص على جوازها  ْ فيـصدق فيهـا أȂـه بيـع وقـف بتـه أولا َ
  .ا وقع من المشتري الخيار للبائع في إمضاء م; لأنعلى إمضاء يتوقع

ُقلت(  مـن :قـاله ; لأȂـ في بيـع الثنيـا: الإمـام ابـن عرفـةَّالـشيخ جواب هذا السؤال إنما يتمشى على مـا فهمـه :)ُ
أȂـــصف علـــم أن التـــزام ذلـــك بعـــد العقـــد إن كـــان مـــن المـــشتري عـــد منـــه البـــت والبـــائع عـــلى خيـــار فيلـــزم 

َّدونــة, فــإنضرب الأجــل فيهــا لمــا نــص عليــه في الم  هــذا فنقــول إن هــذه الــصورة مــن َّالــشيخم  صــح كــلاَ
 فيها ثنيا وإن لم يصح ما ذكـره فنقـول إنـما ذلـك وعـد مـن المـشتري أوقفـه عـلى سـبب لا ; لكنبيع الخيار

= 
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 في كونـــه رخـــصة لاســـتثنائه مـــن الغـــرر وحجـــر المبيـــع خـــلاف, وفي ثبـــوت :المـــازري
في الـدور : مدة المجلس دون شرطه قولا ابن حبيب, والمشهور أمـد الـشرطي فيهـاالخيار 

  .الشهر ونحوه
ســـواء لا وجـــه لمـــن فـــرق بيـــنهما, وقولهـــا في . فيهـــا وفي الأرضـــين شـــهران: ابـــن حبيـــب

  .البئر عشرة أȆام في السؤال لا في الجواب
  . المشهور في الدور شهر ونحوه وقيل في العقار شهران: المازري

ه الباجي لابن :ُلتقُ ُالماجشون عزا ِ.  
ًلـــه أن يقـــيم بالـــدار لـــيلا لخـــبرة جيرانهـــا دون ســـكنى, وفي جـــواز شرطهـــا, : التونـــسي

ُشيوخثالثها إن لم يكن من محلتها للمتيطي عن غير واحـد مـن الـ  مـع عبـد الحـق ونقلـه عـن ُ
اء مسكنه إن صون بها كر: ًحمديس مع التونسي والمتيطي عن ابن القاسم واللخمي قائلا

منـــع إلا بعـــوض معلـــوم إن بـــت قبـــل ســـكناه ســـقط ولـــتمام مـــدة الخيـــار وجـــب, وفي أثنائهـــا 
  .بقدر ما سكن
  .في الجارية خمسة أȆام إلى جمعة وشبهه: وفيها

  . وكذا العبد: ابن حبيب
 =                                     

              أن ذلـــك بيـــع فيـــه خيـــار وإنـــما هـــو وعـــد ببيـــع ولـــذا إذا مـــات المـــشتري اختلفـــوا هـــل يـــسقط ذلـــك اللـــزوم 
  .أم لا

 البحـث واالله الموفـق  أȂه من باب العدة وتأمل مـا فيـه مـن: وقال غيره,كمه حكم الهبة أن ح:فقال ابن تليد
  .للصواب بمنه

 أن هبـة الثـواب يـصدق الرسـم عليهـا وليـست : الفلاحي أȂه أورد على المؤلفَّالشيخ نقل عن ):قلتفإن (
  .ببيع خيار فالحد غير مانع

ُقلــت( الثــواب إذا هلــك العــوض فيهــا يكــون الــضمان مــن  نقــل عــن المؤلــف أȂــه أجــاب عــن ذلــك بــأن هبــة :)ُ
  .الموهوب له فهذا يدل أȂه بت أولا

              وحاصـــل هـــذا الجـــواب أȂـــه منـــع صـــدق الرســـم وأن الهبـــة فيهـــا وقـــف بـــل فيهـــا بـــت ودليلـــه مـــا ذكـــر وأجـــاب 
  . أن نقول الخيار هنا حكمي لا شرطي: بأن قال لنا:ًأȆضا

ُقلت(   .ا تأملته بل يرجع إليه معنى وهو لازمه هذا لا ينافي الأول إذ:)ُ
  . والصواب أن يزاد بثمن مسمى ليخرج صورة الهبة المذكورة وفي الجوابين تأمل:قال بعض المشايخ
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ْبـــن وهـــبأجـــاز فيـــه ابـــن القاســـم عـــشرة, وروى ا: محمـــد ً شـــهرا ومنعـــه ابـــن القاســـم َ
  . وأشهب

  .رأفسخه لشه: محمد
لا يغيـــب أحـــدهما عـــلى الجاريـــة وخدمـــة عبـــد الخدمـــة للمبتـــاع لغـــو وأجـــر : اللخمـــي

  .صنعته, وخراجه غلة
  .ثلاثة أȆام: وفي الدابة دون ركوب ابن حبيب

  . لا بأس بشرط ركوبها اليوم وشبهه والبريد ونحوه ما لم يبعه:وفيها
  . للأول فقط: أشهب وبريدين فقيل للذهاب والرجوع أبو عمران

في ركوبهـــا :  البريــد لـــلأول والبريــدان لهــما فيتفقـــان, وقــول ابــن عبـــد الــسلام:ضعيــا
قولا أبي عمران وأبي بكر بن عبـد الـرحمن, خـلاف قـول عيـاض قـول . للخبرة دون شرط

إن شرط, وقـــول أبي عمـــران تركـــب وإن لم يـــشترط : أبي بكـــر لا تركـــب إلا بـــشرط, لقولهـــا
  .ًإن كان الركوب عرفا في اختبارها

  .والثوب كالدابة ولا يشترط لبسه:  ابن حبيبوقال
ُقلت  هو قـول غـير ابـن القاسـم فيهـا لا يـشترط لبـسه; لأȂـه لا يختـبر بـاللبس كالدابـة :ُ

  .بالركوب والعبد بالاستخدام
الخيـــار لخـــبرة المبيـــع أو للـــتروي في ثمنـــه أو كـــسبه لـــه قبـــضه لـــلأول إن بينـــه : اللخمـــي

  .وإلا فلا
   وإن ادعــــــــى كــــــــل قــــــــصد نقــــــــيض قــــــــصد ًمطلقــــــــاقوعــــــــه إن اتفقــــــــا عــــــــلى و: المــــــــازري
  .الآخر فسخ

يختلف أمده بحسب المبيع إن كان لخبرته, وإن كـان للـتروي في : التونسي واللخمي
  .ثلاثة أȆام فقط, ولو شرط في الدار شهر للتروي لم يجز إلا ثلاثة: ثمنه فقال التونسي

 هـــي كالمائـــة ولا الـــتروي بحـــسب قـــدر الـــثمن لـــيس الـــدينار كالعـــشرة ولا: اللخمـــي
هــي كـــالألف, وإن كــان لهـــما اعتــبر أبعـــدهما فـــإن كــان الأول اعتـــبر كلــه وإن كـــان الثـــاني رد 

  . أمدهلانقضاء; المبيع لبائعه بانقضاء أمد خبرته, وبقي التروي
 بيـــع رطـــب الفاكهـــة والخـــضر بخيـــار إن احتـــاج النـــاس فيـــه إليـــه وأمـــده بقـــدر :وفيهـــا
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  .حاجة الناس مما لا يتغير فيه
  .ولا يغيب مبتاع على مثلي: سَحنون
  .إلا بطبع فإن غاب دونه لم يفسد البيع: اللخمي
   .ًالمنع بشرط ويجوز طوعا: عياض
ُشـــيوخ يمنـــع بقـــاؤه بيـــد بائعـــه, وأجـــازه بعـــض :محمـــد وقـــول محمـــد إن :  عيـــاض قـــالُ

  .ًولو باع عرضا بعرض اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار: شاحه المبتاع ابن محرز
  . أمد خيار السلم يومان, ونحوهما قدر أمد تأخير رأس ماله:هاوفي

  .يريد ورأس ماله عين ولو كان غيرها فبحسبه: ابن محرز
إنــــما ظاهرهــــا أمــــد تــــأخير رأس مالــــه ومــــا ذكــــره يوجــــب جهــــل أمــــد الــــسلم : عيــــاض

   .لاحتمال بته في الدار أول الشهر أو آخره, ولو شرط بعد أمد فالنص فسخ البيع
عللــــه مالــــك بتهمــــتهما عــــلى إضــــمار بتــــه بأقــــل مــــن الــــثمن وإظهــــار الخيــــار : اللخمــــي

ليــــضمنه البــــائع بتمامــــه, فخــــرج إمــــضاؤه إن لم تكــــن عــــادة بــــذلك مــــن إمــــضاء فاســــد بيــــوع 
ورده المــــازري بــــأن فــــساد بعيــــد الخيــــار قــــد علــــل . الآجــــال إن لم تكــــن عــــادة بــــما اتهــــما عليــــه

د الــشرط صــح العقــد إلا شرط بعيــد إذا أســقط فاســ: بــالغرر, وعــلى الفــسخ قــال القــاضي
  .الخيار لعدم مناقضة إسقاطه مقتضاه

 هذا في إسقاطه ببت البيع, ويتخرج صحته على صحة أخـذ تمـر عـن رأس :المازري
مـــال ســـلم فيـــه فاســـد بعـــد فـــسخه بجـــامع عـــدم تهمـــتهما عـــلى إتمـــام فاســـد بإظهـــار الإســـقاط 

قاط مـــــن أحـــــدهما وتهمـــــة والفـــــسخ, وقبلـــــه ابـــــن شـــــاس, ويـــــرد بـــــأن الفـــــسخ مـــــنهما والإســـــ
ئـد دون بـت ظهـرت مناقـضة مقتـضى :  قـال.مسلمين أبعد من تهمـة مـسلم ولـو أسـقط الزا
  .الشرط ففيه على مأخذه نظر

وفي كــون الــضمان في البعيــد مــن مبتاعــه بقبــضه أو كــصحيح الخيــار نقــل ابــن حــارث 
ْبـن وهـب وابن عبدوس مع محمد واسَحنونعن ابن  : ًقـائلا ابـن القاسـم سَـحنون وسـماع َ

ْبن رشدشرط فيه النقد أو لا, ولم يحك ا   .ًغيره محتجا بعدم بته ُ
لــــو شرط في عقــــار ثــــلاث ســــنين, وبنــــى المبتــــاع أو غــــرس في أمــــد الخيــــار, : سَــــحنون

ًوالخيــار للبــائع لم يفـــت بــذلك ورد ولـــه قيمــة بنائــه منقوضـــا, وبعــده مفـــوت فيوجــب عـــلى 
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  .إن لم يضربا أمده ضرب بحسب المبيع: وفيها المبتاع قيمة المبيع يوم انقضاء أمد الخيار,
  .وشرط النقد فيه مفسد, والضمان فيه كصحيح

إلا أن يقبضه بعد أمد الخيار فيضمنه, وشاذ قول ابن الحاجب يفسده عـلى : الباجي
ه فـإن لم يرضـه رده جـاز إن  المشهور لا أعرفه إلا روايـة محمـد مـن نقـد ثمـن ثـوب حتـى يـرا

ْبــن رشــدة العقــد بإســقاطه كبيــع وســلف نقــل اقــرب وطبــع عليــه, وفي صــح , سَــحنونعــن  ُ
ْبـــــن رشـــــدوعبـــــد الحـــــق عـــــن بعـــــض الأȂدلـــــسيين مـــــع ا عـــــن ظاهرهـــــا, وعزاهمـــــا المـــــازري  ُ

  .للمتأخرين
ْبـــن رشـــدا .والطـــوع بـــه جـــائز إلا فـــيما لا يمكـــن التنـــاجز فيـــه بعـــد الإمـــضاء كالـــسلم : ُ
  .والغائب والمتواضعة

   .ً يفسخ; لأȂه إنما قبض عوضا عنهاومضمون الكراء فإن نزل لم: اللخمي
ًإن كان كراء معيناً أو غائبا أو متواضعا جرى على أخذها عن دين: بشيرابن  ً.  
ُقلت   . منع أخذها عنه: قولها:ُ
 لا بأس بالخيار في السلم إن لم يقدم رأس المال فإن قدمه كرهت ذلك; لأȂـه :وفيها

  .ًسلف وبيع, وسلف جر نفعا
طــــوع النقــــد فيــــه وكــــذا كــــل مــــا تراخــــى قبــــضه بعــــد أمــــد الخيــــار لا يجــــوز : ابــــن محــــرز

   .كالإجارة وذكر ما ذكر
ْبن رشدا وقـالوا لـو طـاع بـه في الـسلم لم يـرد مـا لم :  قـال.لأȂه فـسخ ديـن في ديـن: قال ُ

ينقض أمد خياره فيجب السلم فإذا وجب صار كتأخير رأس ماله بغير شرط ولم يفسخ 
  .لسلامة عقده مما يفسده

ُقلــت  إذ لا رافــع لمفــسدة فــسخ ديــن في ديــن غــيره, وحيــث ًمطلقــا الأظهــر رد النقــد :ُ
وقيـل إن كـان عينـًا والعـرض كمبيـع عـلى : جاز الطوع به نقل ابن محرز يضمنه قابضه قال

  خيــــــــار, واختــــــــار إن دفعــــــــه لتمكينــــــــه مــــــــن النفــــــــع بــــــــه, بــــــــالأول وإن وقفــــــــه بيــــــــده لــــــــتروي 
  . المبتاع بوديعة

  .لا يلزم وقف الثمن: اعبد الحق والصقلي وغيرهم
 أشـــــار بعـــــض المتـــــأخرين إلى أȂـــــه لا يتخـــــرج مـــــن الغائـــــب ولا المتواضـــــعة :المـــــازري
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  .لانبرامها وانحلاله
ُقلت الثمن في الخيار والمواضعة إنما يوقـف عنـد المـشاحة, يقتـضي أن :  قول عياض:ُ

َأصـــبغ المـــذهب وقفـــه, والمـــشهور صـــحة اشـــتراط خيـــار ثالـــث إن قربـــت غيبتـــه,  ْ بـــن عـــن اَ
   .لا يعجبني: القاسم

 عنـــــه يفـــــسده وعـــــلى الأول لـــــو شرطـــــه أحـــــدهما لنفـــــسه ففـــــي سَحنونحـــــارث لـــــابـــــن 
استبداده بالأخذ والرد دونـه ولـو سـبقه بأحـدهما واسـتبداد الثالـث كـذلك دونـه أو الأول 
إن شرطــه البــائع وإلا فالثــاني, أو القــول قــول الآخــذ مــنهما إلا أن يتفــق المتبايعــان عــلى لغــو 

ثالث, خامسها هذا إن شرطه البائع والثاني إن شرطه المبتاع, وسادسـها الـشارط حكم ال
مـــن كـــل يلـــزم أول صـــادر منـــه أو مـــن الثالـــث إن كـــان البـــائع وإلا فالثـــاني, وســـابعها هـــذا 

ْبن رشدوالمشتري كالبائع لا عـن منتخـب ابـن لبابـة مـع ابـن حبيـب, وظاهرهـا مـع تفـسير  ُ
ْبن رشدا ْبـن رشـدقاضي عن ابن القاسم ورواية أبي عمر مـع االموطأ والصقلي عن ال ُ عـن  ُ

 مـع ابـن لبابـة وبـه فـسر قـول ابـن نـافع, َّالـشيخمن فسرها بتـساوي المبتـاع بالبـائع وتأويلهـا 
تفريقهـا فـيهما تنـاقض وقيـل : والموطأ وتأويلها التونـسي, وتخريجـه المبتـاع عـلى البـائع فقيـل

  .سه والمبتاع لهما شرطه البائع لنف:لقوة ملك البائع, وقيل
  .موت الثالث يفسد البيع على الثاني لا الأول: قول ابن أخي هشام: الصقلي
ليس لمشترطه فسخ البيع قبل اختيـار الثالـث فـإن مـات الثالـث اسـتقل بـه, : الجلاب

  .ولو شرط مشورته فالمعروف الأول
ْبن رشدا ًذا وردا بعيـد, ية, لزوم سابق, المستـشار أخـَّوازنقل التونسي عن ظاهر الم: ُ ً

ه اللخمــي  ونقلــه عــن ابــن نــافع الثــاني, وهــم; لأȂــه إنــما قالــه في مــشورة مقيــدة بخيــار, وعــزا
يـستبد إن كـان : لروايته, وغلطه بذلك, وقبول ابن عبد الـسلام نقـل ابـن الحاجـب, وقيـل

ًبائعا لا أعرفه نصا, والرضى كالخيار ً.  
ء بخيــــار واشــــ: عــــن بعــــضهم: المــــازري ترط خيــــار ثالــــث لم يلــــزم مــــن وكــــل عــــلى شرا

  .الآمر; لأȂه وكيل وكل
ُقلــت ء ثــوب فابتاعــه بخيــار فــضاع, ففــي :ُ  هــذا عــلى غــير الأول, ومــن وكــل عــلى شرا

, ثالثهــا إن لم  ضـمانه الآمــر أو المــأمور مــا لم يبــين للبــائع أȂـه رســول فيحلــف لقــد ضــاع ويــبرأ
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  .يزد في الثمن للخيار لرواية محمد وله
ول لا يـــستقل المـــأمور بـــرد أو بـــت عـــن الآمـــر وعـــلى الثـــاني وعـــلى الأ: وللخمـــي قـــال

أȂـــه رســـول لا يـــسقط حـــق : يـــستقل ليزيـــل عـــداه, وتعقـــب التونـــسي قـــول محمـــد بـــأن قولـــه
  .البائع إلا أن يقول رسول إليه وقبوله

يرد بأن رضاه بالدفع له بعد إعلامه رافع علة ضمانه وهي القبض لمنفعته : المازري
: المـــــازري والتونـــــسي وأبـــــو عمـــــران في نازلـــــة القـــــيروان. مينبــــالمقبوض فـــــصار بـــــذلك كـــــأ

ء ســــلعة فقــــال لأهــــل ســــوقه مــــن عنــــده ســــلعة كــــذا فأعطيهــــا فــــضاعت  سمــــسار أمــــر بــــشرا
  .ضمنها آمره
ُشـــيوختخيـــير أحـــدهما الآخـــر إثـــر عقـــد البـــت, لازم بعـــض : وفيهـــا إن نقـــد .  الـــصقليُ

  .الثمن وإلا امتنع; لأȂه أخذ سلعة بخيار عن دين
هــذا إن قــال أقيلــك أو أخــذتها عــن الــثمن وإلا جــاز, إذ لــه أخــذ ثمنــه قبــل : اللخمــي

ًبت العقد, يريد فلـيس العقـد مبنيـا عليـه, وحيـث صـح في ضـمانها المبتـاع أو جاعـل الخيـار 
  .قولان لها وللمغيرة

ًوفي كون بيع الخيار منحلا حتى ينعقـد أو منعقـدا حتـى ينحـل أو مـنحلا اتفاقـا, فـإن  ً ًً
بــن  ممـضي مـن يــوم نـزل أو أمـضي قــولان, طريقـا ابـن بــشير مـع المـازري واأمـضى ففـي عــده

ْرشــد ْبــن رشــدًمخطئــا غــيره, وظـــاهر المــذهب, ونــص اللخمــي والبـــاجي وا ُ أن المبيــع مـــدة  ُ
  الخيـــــار ملـــــك لبائعـــــه فالإمـــــضاء نقـــــل ونـــــص ابـــــن عبـــــد الـــــرحمن ملـــــك لمبتاعـــــه فهـــــو إبقـــــاء 

  .والرد فسخ
  . قولان خرج عليهما غيرهما:المازري

ْبــــن رشــــدالثــــاني يــــصحح طريقــــة ابــــن بــــشير والمــــازري ويــــرد طريــــق ا . وغلتــــه لبائعــــه ُ
 عـــن ابـــن القاســـم اللـــبن والـــسمن غلـــة والـــصوف جـــزء مـــن المبيـــع, وفي كـــون أرش َّالـــشيخ

ًالجنايــة عليــه تبعــا لــه أو للبــائع قــولان لابــن حبيــب ولهــا, ولــو ولــدت الأمــة في أمــده ففــي 
 قـــولا ابـــن القاســـم وأشـــهب, نوقـــضا بقـــوليهما فـــيمن كـــون ولـــدها كجـــزء منهـــا أو لبائعهـــا

ولدت بعد جنايتها قبل إسـلامها, ويفـرق لابـن القاسـم بـأن سـبب الإمـضاء, لمـا كـان مـن 
المالك في البيع عد من يوم نزل ولأشهب بأنها في ضمان البائع كالجنايـة في ضـمان المجنـي 



אא 

 

397

397

غــير إذن مالكــه, أجــازه عليــه بأرشــه, ونقــضا بعــدم رجــم ابــن القاســم حــرة تزوجهــا عبــد ب
بعــد أن زنــت ورجمهــا أشــهب, ويفــرق لابــن القاســم بــدرء الحــد بالــشبهة, ولأشــهب بأȂــه 

  .إجازة برفع مانع العقد لا بتحصيل جزء منه, وبأȂه حكمي
  إن أمــــــضى أمــــــرا بــــــالجمع بــــــين الأم وولــــــدها, وفي كونــــــه في ملــــــك أو حــــــوز : أشــــــهب
  .قولا المتأخرين

  .ما وهب لها في الخيار لبائعها: وفيهاقة, يفسخ للتفر: اللخمي عن محمد
ًعبـد الـرحمن إن لم يــشترط مالهـا بخلافهـا رهنـًا مــشترطا مالهـا مـا وهبتـه, لا يكــون ابـن 

  . رهناً لانتقال ملك البائع بخيار لمبتاعه وعدمه للمرتهن
كمكاتب بخيار ما وهب في مدته فله فقبله عبد الحق والـصقلي, ويـرد : ابن الكاتب

بــت بالــسنة أقــوى ممــا ثبــت بــالافتراق وبــأن متعلــق الحكــم الــشرعي كــلي, ومتعلــق بــأن مــا ث
  .الشرط المطلق الحادث جزئي
  ]باب دليل رفع الخيار[
  :ودليل رفعه قول أو فعل

, فبقــاء المبيــع بعــد بعــد أمــده بيــد أحــدهما يلزمــه لــه )1( وتــرك هــو كعــدمهما:المــازري
  .الخيار بخلافهكان ذا الخيار أو غيره يريد ما لم يشهد ذو 

إن رد مــــن لــــه الخيــــار أو بــــت والآخــــر غائــــب وأشــــهد لــــزم الآخــــر, وفي رفــــع : وفيهــــا
 للـشيخ عـن أشـهب مـع ابـن :الخيار بغروب شمس آخـر يومـه وبقائـه لمـا قـرب منـه قـولان

ُالماجشون  ولها وقول التونسي لو هلك بيد ا لمبتاع حيث يكون له رده لقربه, أشبه كون ,ِ
تــضاها ولــو شرط إن لم يــأت بــالمبيع قبــل غــروب شــمس يــوم آخــره ضــمانه منــه خــلاف مق

لزمــــه, ففــــي فــــساد البيــــع وصــــحته دون شرطــــه قــــولان لهــــا مــــع عيــــاض عــــن كتــــاب محمــــد 
ولتخــريج القابــسي عــلى إن لم يــأت بــالثمن لوقــت كــذا فــلا بيــع مــع عيــاض عــن ســماع ابــن 

  .واضحالقاسم فصوب الصقلي التخريج وفرق غيره بالانبرام, والحل والقول 
                                     

معنــاه عــدم ) وتــرك هــو عــدمهما: (القــول واضــح والفعــل يــأتي رســمه قولــه) قــول: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(
  .ه يرفع الخيار, فإنر بيد أحدهما بعد أمدهالقول والفعل كما إذا بقي المبيع على خيا
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  ]باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار[
  :)1(لكاوالفعل ما خص صدوره بالم

دليل بت المبتاع منه دليل رد البـائع, ونقـضه اللخمـي بإجـازة البـائع العبـد : سَحنون
والكتابــة عــلى خيــار َّوصــية وبعثــه للــصنعة إذ الغلــة لــه ومنــه عقــد حريــة لازم ولا نــص في ال

  .والأظهر دلالتهما
  نظــــــر فــــــرج الأمــــــة وتزويجهــــــا وتجريــــــدها للــــــذة دليــــــل ولغيرهــــــا لغــــــو إذ قــــــد : وفيهــــــا
  .تجرد للتقليب
  .هذا تعليل بواقع لا بجائز: ابن محرز
  .بل بجائز إذ قد يكون بجسمها عيب: الصقلي

قرصــها أو مــس بطنهــا أو ثــديها أو خــضب يــديها بالحنــاء أو ظفــر رأســها : ابــن حبيــب
  .بغسل دليل لا فعلها ذلك دون أمره

وتعريـــب الدابـــة وتهليبهـــا وتوديجهـــا دليـــل يعنـــي فـــصدها في أســـافلها, وجـــز : وفيهـــا
شـعر ذنبهـا, وفي إنكـاح المـشتري العبــد أو إجارتـه أو رهنـه أو إسـلامه للـصنعة أو المكتــب 
ًأو الـــسوم أو الجنايـــة عمـــدا قـــولا ابـــن القاســـم, وأشـــهب قـــائلا فيهـــا بعـــد حلفـــه في الثلاثـــة  ً

  .في الجميع َّيةَّوازالمالأول, وفي 
وقاله ابن حبيب في السوم وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو :  والصقلياللخمي

فــإن رد غــرم نقــص القليــل, وفي غرمــه للمفــسد ثمنــه أو قيمتــه ثالثهــا أقلهــما لابــن القاســم 
  . ًلو قيل كان وجها: ً قائلا ويعتق عليه وقول اللخميسَحنونو

 , القيمــة: أي, ابــن القاســم يــضمن الــثمن قــول بعــض أصــحابنا يحتمــل قــول:الــصقلي
  .أو أȂه اختار قبل ذلك خلاف ظاهر الكتاب

 يمـضي : عـلى هـذه المـسألة كـلام سـوء ابـن الكاتـب أراد قولـهسَـحنونقـال : ابن محـرز
                                     

أي فعـــل خـــص صـــدوره بالمالـــك بمعنـــى أȂـــه لا يـــصح مـــن غـــير فعلـــه ) مـــا خـــص: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
كنظر فرج الأمة للتلذذ وتزويج الأمـة وتجريـدها للـذة وكـذلك إذا أعتـق الأمـة أو العبـد وغـير ذلـك ممـا 

  .حانه وبه التوفيقاتفق عليه أو اختلف فيه واالله الموفق سب
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بـــالثمن إنـــما عليـــه عنـــده قيمتهـــا ابـــن محـــرز هـــي جاريـــة عـــلى الخـــلاف فـــيمن اســـتهلك ســـلعة 
 فلذا ألزمه ابن القاسم ثمنها ولو تغير بزيـادة غـرم ;وقفت على ثمن ولعل سوقها لم يتغير

الأكثــر منــه ومــن القيمــة, وإن أخــذه ففــي غرمــه الــنقص قــولان لابــن الكاتــب مــع ابــن عبــد 
يحلــف وعــن : سَــحنونالــرحمن وظاهرهــا مــع ظــاهر الواضــحة, وإن رد قــال الــصقلي عــن 
بتــاع وعمــدا في كونهــا ابــن القاســم إن اتهــم وجنايــة البــائع والخيــار لــه خطــأ يوجــب تخيــير الم

  .دليل رده, القولان وعتق البائع والخيار للمبتاع لغو إن بت البيع وماض إن رد
ُقلــت ْبــن رشــدً لم يــذكروا فيــه خلافــا وهــو حجــة لا:ُ عــلى ابــن بــشير والمــازري في أȂــه  ُ

على الحل وعكسه العتق لغو لعدم ملـك المبتـاع وإذن البـائع لـه في التـصرف بخـلاف عتـق 
ًمبيعــــــا فاســــــدا وخــــــروج لزومــــــه إن بــــــت مــــــن قــــــول ابــــــن حبيــــــب, الأرش للمبتــــــاع المبتــــــاع  ً

  .والمازري من انتقال الملك للمبتاع بالعقد
لــو أعتــق أحــدهما العبــد والأمــة ثمنــه فــإن كــإن ذا الخيــار لــزم فــيما بــاع فقــط : اللخمــي

وفـيما بـاع وإلا ففيما يستقر في ملكه, خرج المازري لزوم عتق ذي الخيار فيما ابتاع لما مـر, 
ًلقوة العتق كأن بعتك فأȂت حر ويغرم القيمة كاسـتحقاق المبيـع ووطء ذي الخيـار بائعـا, 

ء   .ًرد ومبتاعا بت, فإن كان وخشا عجل الثمن وتوقف العلية للاستبرا
ًاتفاقـــا كبيـــع بـــت وضـــمانها بيـــد المـــشتري قبـــل الوقـــف, خرجـــه عـــلى ضـــمانها : اللخمـــي

ن أقـر البـائع أȂـه كـان وطئهـا فمنـه, وروى أبـو الفـرج إن ثالثهـا إ. مبيعة على ترك المواضـعة
  .حملت من غير ذي الخيار منهما وبت كانت لذي الخيار مع قيمة الولد وإلا حد

للبــائع أخــذ : وجنايتــه, والخيــار للبــائع خطــأ كــأجنبي وقــول ابــن الحاجــب: التونــسي
مــــه ال بيــــع أو أرش الجنايــــة, الجنايــــة أو الــــثمن لا أعرفــــه ويــــضر بالمبتــــاع وعمــــدا للبــــائع إلزا

قيمتـــه عـــلى ثمنـــه : وجنايـــة البـــائع والخيـــار للمبتـــاع بقتـــل خطـــأ فـــسخ وعمـــدا يلزمـــه, فـــضل
وعمــدا للمبتــاع أخــذه مــع الأرش والمبتــاع ذو الخيــار فيهــا, روى عــلي . وبــنقص خطــأ مجــاز

لا ينبغي أن يبيع حتى يختار فإن باع قبله فللبائع إمضاؤه وأخذ الثمن أو الفسخ وطرحه 
إذ لــــو فــــسخه كــــان :  إنــــما روى عــــلي الــــربح للبــــائع وصــــوبه الــــصقلي قــــال: وقــــالحنونسَــــ

  .ًللمبتاع الأخذ إذ لا يسقط خياره فيصير الفسخ لغوا
  في بعـــــض رواياتهـــــا لابـــــن القاســـــم الـــــربح للبـــــائع إلا أن يحلـــــف أȂـــــه اختـــــار : عيـــــاض
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  .قبل البيع
  .قيل بيعه رضا: المازري
يــــار للبــــائع فلــــه الأكثــــر مــــن الثمنــــين والقيمــــة, لــــو فــــات ببيــــع المبتــــاع والخ: اللخمــــي

وعكــسه للمبتــاع الفــسخ أو الأكثــر مــن فــضل القيمــة والــثمن الثــاني عــلى الأول, فــإن مــات 
  .ذو الخيار, ورث ولا إمضاء لبعض ورثته دون بعض

  .ًمطلقا: ابن القاسم
فيهــــــــــا النظــــــــــر الأول, : أشــــــــــهب. للمجيــــــــــز أخــــــــــذ الجميــــــــــع: يــــــــــةَّواز عــــــــــن المَّالــــــــــشيخ

  .حسان الثاني, وكذا في الرد بالعيبوالاست
   .إن لم يرض البائع بالتبعيض:  وابن شبلونَّالشيخ, ًمطلقا :المازري

وهـــو ظــاهر الكتــاب هنـــا, في مــسألة الوصــيين, وفي كـــون الــراد مــن ورثـــة : محــرزابــن 
ُشــــيوخالبــــائع كأخــــذ مــــن ورثــــه المبتــــاع أو لا أخــــذ لــــه بحــــال, قــــولا   عبــــد الحــــق ولم يحــــك ُ

 شرح التلقـــين غـــير الثـــاني, وفي تعليقتـــه أجـــرى بعـــضهم الاستحـــسان في ورثـــة المـــازري في
  البـــــــائع بأخـــــــذ المجيـــــــز حـــــــظ الـــــــراد ليـــــــتم البيـــــــع وأبـــــــاه بعـــــــضهم; لأȂـــــــه أخـــــــذ ملـــــــك الـــــــراد 

  .بغير اختياره
ُقلـــت  لعلـــه عـــلى إن عقـــد الخيـــار عـــلى البـــت فلـــيس للـــراد حـــل بعـــضه, وقولهـــا لمريـــد :ُ

ه الباقي مـن البـائع أو المبتـاع حظـه فقـط دليـل للـشيخ الأخذ أخذ حظ الراد إلا أن يسلم ل
  .وابن شبلون
لو اختلـف وصـيان مـشتركان رد الـسلطان أحـدهما لأصـوبهما والمـستقلان أو : وفيها

  .أحدهما مع كبير كوارثين
للمجيـز أخـذ حـظ الـراد فـإن أبـى رد البيـع إلا أن يـسلم لـه البـاقي مـن بـائع أو : وفيها

ً وأجيـب بـأن فيهـا تقـديما ,لـه إلا ذلـك فأخـذ منـه قـول المـازريمبتاع أخذ حظه فـلا يكـون 
  .ًوتأخيرا

إن اختلــف ورثــة المبتــاع ذي الخيــار وورثــة البــائع في قبــول حــظ الــراد فــلا : ابــن محــرز
حق للآخذ في حظ الراد من ورثة البائع من حظ الراد من ورثة المشتري, والاستحـسان 

ُشـيوخبعض في حظ مريد الإمضاء منه من ورثة البائع   عبـد الحـق عـن بعـض الأȂدلـسيين ُ
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لا يــدخل الاستحــسان في ورثــة البــائع إن كــان الخيــار لــه, فأجــاز بعــضهم ورد بعــضهم لا 
يقال لمن أجاز مصابة من لم يجز; لأȂه إن قيل له ذلـك لم ينتفـع إذ الـراد يـرد البيـع وأخـذ مـا 

ء عليــه إذا ًلــه كرهــا, وألــزم عهــدة يفــر منهــا, ويقــع الــضرر عــلى المــشتري في  تبعــيض الــشرا
إن أشـــهب لم يـــرد إلا أن لورثـــة البـــائع مـــن الخيـــار مـــا لورثـــة : أبـــى ذلـــك, ولـــو أن قـــائلا قـــال

ُشيوخالمبتاع ما أبعد إذ هو ظاهر لفظ بعض   عبد الحق إن اختلف ورثة البائع كـان مريـد ُ
ه الفسخ منهم كمريد الإمضاء من ورثة المشتري في قـول أشـهب بالاستحـسان, قـال غـير

ُشيوخمن    . لا يدخل في ورثة البائع بحال:هُ
ُقلــت  وعدمــه, ثالثهــا يــدخل, وللــراد أخــذ حــظ ًمطلقــا ففــي دخولــه في ورثــة البــائع :ُ

مـــا : لــو قالــه قائــل: المجيــز, ولــيس للمجيــز أخــذ حــظ الــراد بحــال لقــول بعــض القــرويين
رد بالعيـــــب أبعـــــد, وقـــــولي غـــــيره مـــــن القـــــرويين, وفي كـــــون المتبـــــايعين صـــــفقة فيـــــه, وفي الـــــ

  .كوارثين واستقلال كل بحكمه, قولا أشهب مع مالك وابن القاسم
 لمــن شــاء مــن مــشتري ســلعة يختــار الأخــذ والــرد دون صــاحبه ولا مقــال عليــه :وفيهــا

  . لبائعها وينظر السلطان لمن جن أو أغمي عليه
  . ينتظر, فإن طال فسخه السلطان لضرر: قال ابن القاسم

 المــازري الفقــد عــلى الإغــماء نحــو قــول اللخمــي لا هــو كمــن جــن وتخــريج: أشــهب
  .يأخذ له على قول ابن القاسم وعلى قول أشهب الأخذ أحروي

ُقلــت ويؤيــده أن :  الأحرويــة فــرق يمنــع تخــريج عــدم الأخــذ عــلى قــول ابــن القاســم:ُ
المــذهب أن الإمـــام ينظـــر في مــال المفقـــود لا في مـــال المغمـــى عليــه, وعـــلى الأول لـــو أغمـــي 

  .طه ثلاثة أȆام, يومين, وأفاق في الثالثعلى مشتر
  .يزاد يومين: اللخمي
 لا يفـسخ : فيه نظر بناء على أȂه مـصيبة بالمبتـاع أو البـائع, وأخـذه مـن قولهـا:المازري

ًحتى يطول إغماؤه طولا يضر البائع, ونوقض ابن القاسم بإجازته أخذ السلطان لغائـب 
ب الــصقلي بــأن الغيبــة مظنــة الطــول, والإغــماء ًبنــاء معــار عرصــة فيهــا بقيمتــه مقلوعــا وأجــا

  .مظنة قرب الزوال
ُقلـــت  فيلـــزم جـــواز الأخـــذ للمفقـــود إلا أن يراعـــى قـــدم فقـــده في وجـــوده والمـــازري :ُ
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  .بأن البناء وجب للغائب فتركه تضييع له, وحفظ مال الغائب واجب
ًلغرماء ذي خيار مات محيطا به دينهم الأخذ إن كان نظرا: وفيها ً.  
الــربح لــه والــنقص علــيهم بخــلاف أخــذهم مــا ابتــاع بــدفع ثمنــه لاســتقلاله : يخَّالــش

ببـــت عقـــده, فـــإن تركـــوا والأخـــذ أرجـــح قـــالوا لم يجـــبروا بخـــلاف هبـــة ثـــواب كـــذلك لقـــوة 
  .عقدها لضمانه إياها

  . ثم للورثة الأخذ بأموالهم:وفيها
ُقلت   . والربح للميت:ُ
مـــده فلـــسيده مـــن الخيـــار مـــا كـــان لـــه  إن عجـــز مكاتـــب ابتـــاع ســـلعة بخيـــار في أ:وفيهـــا

يأخــذ منــه إن عجــزه حجــر, أو انتــزاع وفي كــون ضــمان مبيــع الخيــار مــن بائعــه إلا مــا يغــاب 
 قــولا أشــهب مــع ابــن القاســم ًمطلقــاعليــه مــن مبتاعــه إن غــاب عليــه أو مــن شــارط خيــاره 

ْبــن رشــدومالــك مــع روايــة ا ببه نقــلا , وعــلى الأول في ضــمانه لــو قامــت بينــة بهلاكــه بغــير ســُ
  .المازري مع اللخمي عن أشهب وابن القاسم

إن ثبــــت ببينــــة سرقــــة الثــــوب أو غــــرق مركــــب أو حــــرق منــــزل ورأت البينــــة : وفيهــــا
الثــوب في المركــب والنــار لم يــضمنه, وشرط محمــد علمهــا أȂــه مــن غــير ســببه, ويــصدق في 

ا ســـئل أهـــل ًذهـــاب الحيـــوان وإباقـــه وسرقتـــه بيمـــين مـــا لم يقـــم دليـــل كذبـــه, ولـــو ادعـــى موتـــ
 :موضـــعه ولا يقبـــل إلا العـــدول فـــإن بـــان كذبـــه أو لم يعلـــم موتـــه أحـــد مـــنهم ضـــمنه, قـــالوا

   .والمتهم وغيره في لزوم يمينه سواء
إن نكـــل عـــن إحـــداهما ضـــمن, وإن : ويحلـــف مـــا كـــان اختـــاره اللخمـــي: حبيـــبابـــن 

ره هنا وما ادعى موته حيث لا أحد معه صدق بيمينه, وتقدم في ضمان المهر ما ينبغي ذك
  .ًيضمن المبتاع لو هلك بيد البائع ضمنه اتفاقا

أقبلــه فعــلى قــول ابــن القاســم يحلــف البــائع لقـــد : يختلــف إن قــال المــشتري: اللخمــي
, وعــلى قــول أشــهب ويغــرم فــضل قيمتــه عــلى ثمنــه, ولــو ضــاع عنــد المــشتري  ضــاع ويــبرأ

 يمـين إن كـان الخيــار يغـرم الـثمن ولـو كـان أقـل مـن قيمتـه دون: فللخمـي عـن ابـن القاسـم
  .له وإلا فبعد يمينه إن نكل غرمها

إن كــان الخيــار للمبتــاع غــرم الأقــل مــنهما فــإن كــان الــثمن فــدون يمــين وإن : أشــهب
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  .كان القيمة فبعد يمين, وإن كان للبائع غرم الأكثر منهما دون يمين
ُقلـت لا :  البــائع وقالـه المـازري, والأظهـر إن كانـت القيمـة أكثـر فبعـد يمينـه إن قـال:ُ

وإن ادعـى البـائع : أمضي, ولم يحـك ابـن محـرز غـير قـول أشـهب وسـاقه كأȂـه المـذهب, قـال
هلاكه والخيار للمبتاع فله أخذه بفـضل القيمـة عـلى الـثمن وإن كانـت مـن غـير جنـسه فلـه 
: ًتركها فيه أو غرمه وأخذها, محمد عن ابن القاسم من ابتاع عبدا بخيار له فهلـك, فقـال

صـــدق; لأن المبتــــاع يطلـــب نقـــض البيـــع فعليــــه : د الخيـــار, وقــــال البـــائع بعـــدههلـــك في أمـــ
  .البينة

لم يـنقض, صـدق مـع يمينـه; : يعني واتفقا على مـضي الأمـد, ولـو قـال المبتـاع: َّالشيخ
   .لأن البائع يريد تضمينه

ً وجناية المبيع في أمد الخيار عمـدا عيـب وخطـأ لغـو إن سـلمه ربـه, والخيـار لـه :محمد
إن كان الخيار للمبتاع فله منعه ويغرم له فضل الـثمن عـلى الأرش, وفي جناياتهـا مـن تم و

 :بــاع عبــده بعــد أن جنــى, وافتكــه فلمبتاعــه رده بهــذا العيــب إلا أن تكــون بينــة, قــال غــيره
  .هذا في العمد وفي الخطأ, كأȂه عيب ذهب

بل جاريتـه بعيـب ًإن كان العبد معاودا لمثل ذلك في الخطأ فله رده, ومن ق: اللخمي
حــدث في أمــد الخيــار ثــم حــدث عنــده آخــر وظهــر عيــب قــديم ففيهــا عرفــت قيمتهــا بعيــب 
الخيار يوم الصفقة, وقيمتهـا بالقـديم, وطـرح مـن الـثمن حـصته, وإن ردهـا رد مـا نقـصها 

ً والقيمــة يــوم العقــد محتجــا بــشفعة مبتــاع شــقص بخيــار :الحــادث يــوم قبــضها ابــن شــبلون
ه عياض للقرويينقبل مبتاع بت أخر ب   .ته بعده عليه, وعزا

ه للمـذاكرين وعيـاض للأكثـر, : قال عبـد الحـق وابـن محـرز يـوم يـضمنها المبتـاع وعـزا
 شـفعة ذي الخيــار عــلى ذي البـت يــرد بــأن سَــحنونورد عبـد الحــق حجـة ابــن منــاس بإنكـار 

ْبـــــــن رشـــــــدالبحـــــــث عـــــــلى قـــــــول ابـــــــن القاســـــــم وهـــــــذا أشـــــــهر قوليـــــــه حـــــــسبما ذكـــــــره ا   آخـــــــر  ُ
  .حنونسَسماع 

تـــرد حجـــة ابـــن منـــاس بـــأن ذلـــك في الـــثمن; لأȂـــه ; بـــل في كتـــاب الزكـــاة: ابـــن القاســـم
عليــــه دخــــل والكــــلام هنــــا في القيمــــة فــــإن أمــــسكها ســــقط عنــــه مــــن ثمنهــــا الجــــزء المــــسمى 
للخــارج مــن تــسمية فــضل قيمتهــا بعيــب مــدة الخيــار عــلى قيمتهــا بــه وبالقــديم مــن قيمتهــا 
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رد منــــه الــــسمي للخــــارج مــــن تــــسمية فــــضل قيمتهــــا بعيــــب مــــدة الخيــــار فقــــط, وإن ردهــــا 
 وعبــد الحــق َّالــشيخبــالأولين عــلى قيمتهــا بالثلاثــة مــن قيمتهــا بعيــب مــدة الخيــار فقــط, قالــه 

  . من قيمتها بالأولين; لأȂه ظلم بالمبتاع:ًوابن محرز مغلطا ابن أخي هشام, في قوله
ُقلـــت ًن بيعهـــا فاســـدا بـــشرط  لأن الـــثمن إنـــما بـــذل فيهـــا بعيـــب الخيـــار فقـــط, ولـــو كـــا:ُ

لــة ســوق فلــه ردهــا بالعيــب القــديم, وإن أمــسكها ففــي لزومــه قيمتهــا  النقــد, وفاتــت بحوا
بعيــب الخيــار فقــط أو بــه وبالقــديم, ثالثهــا إن حكــم عليــه بالقيمــة قبــل ظهــور القــديم لعبــد 

   مــــع عيــــاض عــــن ابــــن عبــــدوس وأشــــهب مــــع ابــــن القاســــم وعيــــاض سَــــحنونالحــــق عــــن 
   .عن بعضهم

إن حدث بها عنده عيب فله إمساكها بقيمتها يوم قبضها بـالعيبين وردهـا : رزمحابن 
بغــرم نقــص الثالــث مــن قيمتهــا بهــما ووجــه قــول أشــهب بــأن فوتهــا يعلقهــا بذمــة المــشتري 

ًوالأول أصــح; لأن فوتهــا يوجــب أن قيمتهــا كــثمن لهــما بــالعيبين معــا, : كإتلافــه إياهــا قــال
لبائع أȂـه المبيـع صـدق مبتاعـه مـع يمينـه, وبيـع الاختيـار ومبتاع شيء بخيار إن رده فأȂكر ا

  .وفروعه يأتي إن شاء االله حيث ذكره ابن الحاجب, واالله الموفق
   
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   ]كتاب الرد بالعيب[
لتمكن المبتاع من رد مبيعه على بائعـه لنقـصه عـن حالـة بيـع عليهـا الرد بالعيب لقب 

ث النقص في الغائـب والمواضـعة وقبـل , فيدخل حاد)1(غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه
                                     

  . كما قدمنا في بيوع الآجال: لقب معناهط َّالشيخقول : َّالرصاع قال )1(
  . وهل يدل ذلك على أن له معنى لقبيا ومعنى غير لقبي):قلتفإن (
ُقلــــت(  ,َّالــــشيخ واللقبــــي مــــا أشــــار إليــــه , المبيــــع بالعيــــب يطلــــق عــــلى معنــــى إضــــافي وعــــلى المعنــــى اللقبــــي:)ُ

 والمــــضاف إليــــه فــــالرد معلــــوم وهــــو الــــنقض والمبيــــع معلــــوم ,لى معرفــــة المــــضافوالإضــــافي يتوقــــف عــــ
; والمعنــى مــن المــضاف والمــضاف إليــه نقــض المبيــع بــسبب العيــب فــالمعنى الإضــافي غــير المعنــى اللقبــي

  . للمشتري من النقض غير نقض البيع التمكينلأن
  .ا ويطلق لقبا لأي شيء لم يقل كما قاله في بيع الآجال يطلق مضاف):قلتفإن (
ُقلــت(  ذكــر الحــدين َّالــشيخا لــه مــسائل فقهيــة مــذكورة في الكتــب حــسن مــن ً لمــا كــان بيــوع الآجــال مــضاف:)ُ

 وإنـــما ذكـــروا مـــسائل حالـــة تمكـــين , نقـــضه بـــالمعنى الإضـــافي لم يـــذكروا مـــسائله: أي,ولمـــا كـــان رد البيـــع
ذي تــرجم عليــه الفقهــاء بهــذا  الــه; لأȂــ صــح للــشيخ أن يــذكر المعنــى اللقبــي وحــده,المــشتري مــن الــرد

  .اللقب
  . وهنا بالعكس, راعى المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقبَّالشيخ تقدم في بيع الخيار أن ):قلتفإن (
ُقلت(  بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيـع فـصح حـده بـما ذكـر لـصادقية البيـع الأعـم ; لأن ذلك ظاهر:)ُ

  . الفقيه ما ذكر والرد بالعيب إنما هو عند,عليه
 في الـرد بالعيـب هـل هـو ابتـداء بيـع أو نقـض بيـع وربـما يعـبرون بأȂـه ن كثيرا مـا يـذكر الفقهـاء ):قلتفإن (

 وهل هو من أصله أم لا قولان والحد لا بد أن يصدق عـلى كـل قـسم مـن الأقـسام فـلا بـد ,نقض للبيع
  . نقض البيع وغير ابتداء البيعا على كل والتمكين من الرد غيرًأن يكون التمكين من الرد صادق

ُقلـــت( ا حكـــم الـــرد أو حكمـــه ً لا بـــد أن يكـــون المعنـــى التمكـــين المـــذكور مـــن المـــشتري وهـــل حكمـــه شرعـــ:)ُ
حكم النقض ويدل على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا هلكت السلعة المبيعـة بـين المـشتري قبـل 

 , الــضمان فيهــا مــن بائعهــا وقيــل مــن مــشتريها: قيــل,ردهــا وبعــد تمكنــه مــن ردهــا بحكــم أو قيــام شــهادة
تمكـين المـشتري جـنس ووجـد بخـط بعـض مـشايخ ) قولـه(وقد بحث في الإجراء بما هو معلوم في محله 

وارثـه   ووجـد فيهـا, انظر هـل يـرد عـلى عكـسه رد الـوارث فـيما إذا اشـترى رجـل سـلعة:قال أȂه :العصر
ا قالــه صــحيح وكــذا عنــدي إذا قــام بالعيــب وكيــل  ومــ,ا فكأȂــه يقــول لا يــصدق عــلى الــوارث مــشترًعيبــ

  .المشتري فحقه أن يقول أو نائبه في البائع والمشتري
أخـرج بـه إذا أقالـه البـائع مـن ) لنقـصه: (فصل والمبيع أخرج به إذا رد غير مبيعـه قولـه) من رد مبيعه: (قوله

نقص عــن غــير الحالــة المــذكورة أخــرج بــه الــ) عــن حالــة بيــع عليهــا: ( فــإن لــه رده عــلى بائعــه قولــه,المبيــع
= 
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الاســـتيفاء وبـــت الخيـــار لا الـــرد لاســـتحقاق الأكثـــر وعـــبر عنـــه ابـــن شـــاس وابـــن الحاجـــب 
تابعين للغزالي بخيار النقيصة وحالة المبيع المعتـبر نقـصها, إمـا بـشرط أو عـرف فـشرط مـا 

ف في لـزوم لا ينقص ولا غرض فيه بوجه لغو, وتخريج ابـن بـشير إيجابـه الخيـار مـن الخـلا
مـن : الوفاء به تخريج للشيء على نفسه والخلاف فيه منصوص, سمع عيـسى ابـن القاسـم

نية فوجـــدها مـــسلمة غـــره بهـــا, وقـــال ًأردت تزويجهـــا غلامـــا : اشـــترى أمـــة عـــلى أنهـــا نـــصرا
نيا أو غير ذلك إن عرف ما قـال وأن لـه وجهـا مـن حاجتـه لمـا ذكـر فلـه ردهـا, وإن لم  ًنصرا ً

 =                                     
قبـــل : (صـــفة لحالـــة أخـــرج بـــه صـــورة اســـتحقاق الحـــل مـــن يـــد المـــشتري قولـــه) غـــير قلـــة كميتـــه: (قولـــه
يتعلـــق بــــالنقص ومبتاعـــه فاعــــل بالمـــصدر ولم يقــــل قبـــل بيعـــه بــــل قبـــل ضــــمانه ليـــدخل في ذلــــك ) ضـــمانه

 كلـــه مــن البــائع والـــنقص  الــضمان في ذلــك; لأنحــادث العيــب في الغائــب والمواضـــعة ومــا شــابه ذلـــك
 بعــد حــده فيــدخل حــادث الــنقص في الغائــب والمواضــعة :َّالــشيخواقــع في المبيــع وهــو في ضــمانه وقــول 

وقبل الاستيفاء وبت الخيار لا الرد لاستحقاق الأكثر وهو الذي أشرنا إليـه أولا وبينـا بـه كلامـه واالله 
  .الموفق للصواب

اء على مـسائل العيـوب في المبيـع وهـي أعـم مـن رد المبيـع أو الرجـوع  الرد بالعيب يعبر به الفقه):قلتفإن (
 َّالـشيخبالعيب وأخذ قيمته إذا كان يسيرا في الـدور ومـا شـابهها واللقـب المـذكور لمـا هـو أعـم ممـا ذكـره 
  .من التمكين من رد المبيع أو التمكن من الرجوع بما ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري

ُقلت(  الآخـر إنـما هـو القيـام بعيـب وفيـه ; لأن راعـى معنـى أخـص وهـو الـتمكن المـذكور:َّالـشيخد أن  لا ب:)ُ
بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد في الحد مع أن المحـدود فيـه الـرد وبعـد أن قيـدت مـا ذكـرت وقفـت عـلى 

نـــوغي مـــا معنـــاه قـــد يقـــال أن حـــده غـــير جـــامع لخـــروج المبيـــع إذا فـــات عنـــد ) قـــال (:بحـــث للـــشيخ الوا
 بــما إذا بيــع ًأȆــضاويعــترض ) قــال( المبيــع لا يــتمكن مــن رده وهــذا قريــب ممــا قــدمنا ; لأنشتري بعتــقالمــ

 لا يقــال : ثــم قـال,ه قـال غــير نقـص كميتـه; لأȂـعـلى عـدة أذرع فوجــد دونهـا فـلا يــدخل ذلـك تحـت الحــد
ملــك ه قــال رفــع ; لأȂــ حــد الاســتحقاق لا ينطبــق عــلى هــذه الــصورة لأن: قــال.هــذه الــصورة اســتحقاق

ه معـــدوم وعــلى صـــحة إطـــلاق الــشيء مجـــازا عليـــه لم ; لأȂـــ هــذا النـــاقص لا يقـــال فيــه شيء لأن:إلــخ قـــال
ه حده لقبا ولم يتكلموا فيـه إلا عـلى ; لأȂ وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه:قاليتيقن فيه ملك ثم 

مكـين أو مـا أوجـب تمكـين  مـا يـصحح الت:قال ولو :قالما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم 
 َّالـشيخكلامـه هـذا ومـا يـرد عليـه والحـق أȂـه إن ثبـت مـا قالـه  المشتري لكان أولى وفي الجميع نظر فتأمل

ه دعـوى : قولهفما قاله المعترض غير لازم وإن ثبت ما قاله المعترض ف هو الصحيح وإلا فكل ما ذكـرا
 يوجـــب الـــرد وللـــتمكن مـــن الـــرد واالله أعلـــم  الـــرد بالعيـــب اســـتعمل لمـــا:قـــالبـــلا دليـــل ولا يبعـــد أن ي

  . واالله سبحانه الموفق:وانظره مع ما شرحنا به رسمه
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  .أو ليمينه لا ملك مسلمة: ولا له وجه فلا رد له, أصبغيعرف صدق ما قال 
ْبن رشدا نية عـلى أȂـه عـلى دينهـا : ُ هذا صحيح على سـماع عيـسى إن نكـح مـسلم نـصرا

قـــه, وروى ابـــن نـــافع لا خيـــار لهـــا وعليـــه لا تـــرد الأمـــة بأنهـــا مـــسلمة, والـــصحيح : فلهـــا فرا
أفضل في تمكينـه مـن ردهـا, الأول, وكذا لو اشتراها على أنها من جنس فوجدها من آخر 

  . والآتي على رواية ابن نافع وهذا السماعسَحنونثالثها إن كان لشرطه وجه لجبلة عن 
نية بـصقلية أكثـر ثمنـًا مـن المـسلمة بكثـير:قلت لابن عبد الرحمن: عبد الحق  . النـصرا

  .ً له ردها وشديد أن يكون الإسلام عيبا:قال
ُقلـــت نية أكثـــر نظـــر,  في جـــري الخـــلاف فيهـــا مـــع كـــون ث:ُ إن وجـــد : وفيهـــامـــن النـــصرا

ًجنسا أرفع مما شرط فلا رد له إلا أن يعلم أȂه أراد به وجها كمن شرط صـقلبية فوجـدها  ً
  .بربرية فلا رد; لأنها أفضل

ُقلــت ً لا إلا أن يعلــم أȂــه أراد بــذلك وجهــا مثــل أن يكــره :قــال . وتحفظــه عــن مالــك:ُ
ء البربريـــات لمـــا يخـــاف مـــن أصـــولهن وحـــ ريتهن وسرقـــتهن ومـــا أشـــبه ذلـــك فلـــه الـــرد, شرا

وسمعت مالكا وسأله ابن كنانة ونزلت المسألة بالمدينة في رجل اشـترى جاريـة فـأراد أن 
إن ولـدت منـي وعتقـت : يتخذها أم ولد فإذا نسبها من العـرب فـأراد ردهـا بـذلك, وقـال

  .ًيوما جر العرب ولاءها ولا يكون ولاؤها لولدي
  .لا رد له: قال مالك
يريــــد أنهــــن سرقــــن : سَــــحنونوحــــريتهن فقــــال : اختلــــف ا لنقلــــة في قولــــه: المــــازري

را وهذا يؤيد رواية حريتهن   .ًأحرا
  . وقيل جرأتهن: اللخمي
ُقلت ً وعلى قوله من العرب للأشياخ كلام محله في الولاء, ومن شرط جنـسا وجـد :ُ

  .ًدونه فله الرد اتفاقا
ْبـــن رشـــدا بحـــصته مـــن ثمنهـــا, وهـــو معنـــى  عجـــف شـــاة شرط ســـمنها عيـــب يرجـــع :ُ

  .قول أشهب في المبسوطة يرد فيها القيمة
  .إن شرطها بربرية فوجدها خراسانية فله ردها: وفيها
وكذا العكس لإشـكال مـا بيـنهما, وسـمع القرينـان لمـن ابتـاع سـمنا رده لكونـه : محمد
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  .سمن بقر لا غنم
ْبن رشدا ماع مـن جـامع البيـوع, لأȂه رأى أن سـمن الغـنم أفـضل, وكـذا في هـذا الـس: ُ

أن ســمن الغــنم ولبنهــا وزبــدها أجــود ممــا مــن البقــر, والــذي عنــدنا العكــس وهــذا إذا كــان 
ســمن الغــنم أغلــب في البلــد أو تــساويا فيــه, فعــلى روايــة أشــهب هــذه إنــما يقــع البيــع في كــل 

 مـن ابتـاع أمـة أو: متساويين في البلد على أفضلهما, ولابن حبيب في الواضحة خلافه قـال
ًعبدا فألفاه روميا, وشبهه من الأجناس التي يكرهها الناس, ولم يكن ذكـر لـه جنـسه فـلا  ً
رد له إلا أن يكون أدنى مما شرطه له بائعه, وفي رسم سن من سماع ابن القاسم مـن ابتـاع 
ًجارية مثلها لا يوطأ فوجدها مفتضة إن كانت علية فهو عيب, وإن كانت وخـشا فلـيس 

  . يوطأ فليس بعيب ولو كانت من العليبعيب وإن كان مثلها
ْبـــن رشـــدا التـــي لا يوطـــأ مثلهـــا محمولـــة عـــلى أنهـــا لم توطـــأ ولـــيس كالـــشرط فيهـــا فـــإن : ُ

وجـــدها مفتـــضة فلـــه رد الرفيعـــة; لأȂـــه يــــنقص ثمنهـــا لا التـــي مـــن الـــوخش إذ لا ينقــــصها 
افتضها ًمن اشترى بكرا ف: الافتضاض إلا أن يشترط أنها غير مفتضة وهو قائم من قولها

بحــــة حتــــى يبــــين إلا أن تكــــون مــــن الــــوخش اللائــــي لا ينقــــصهن الاقتــــضاض  لم يبعهــــا مرا
إلغـــاء الثيوبـــة في التـــي توطـــأ بمـــسألة الـــسمن لاشـــتراكهما في الـــدخول : وعـــارض المـــازري

على أمر أعم فيهما, وأجاب بأن ثيوبتها غالبة, وتحمل مـسألة الـسمن عـلى أن سـمن الغـنم 
 اشـترى قلنـسوة سـوداء فوجـدها مـن ثـوب ملبـوس لا رد لـه; أغلب, وسمع القرينان مـن

ْبـن رشـدăلأنها تعمل من الخلقان إلا أن تكون فاسدة جدا, وينبغي للبائع أن يبين, فقبله ا ُ 
ًمـــن اشـــترى جبـــة ركبـــت مـــن ثـــوب لـــبس أشـــهرا ثـــم بـــيض : وللـــمازري أثـــر المـــسألة, وقـــال

 اخـتلاف قـول, والعـذر عنـه أن وركبت منه الجبة هذا عيـب فأشـار بعـض الأشـياخ إلى أȂـه
القلانــس ذلــك فيهــا غالــب وكــذا قــال مــن وجــد قلنــسوة حــشوها صــوف أو قطــن بعــضه 

  .العادة عندهم ذلك; لأن قديم لا رد له إن لم تكن رفيعة وهذا
  .عيب الرد ما نقص من الثمن كالعور وبياض بالعين والصمم والخرس: الباجي
  وجـــد أخـــرس أو أصـــم إلا أن يعـــرف ذلـــك منــــه لا يـــرد صـــغير َّيـــة َّوازالم عـــن َّالـــشيخ
  .في صغره

والقطــع ولــو في أصــبع, وســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم والــشعر في العــين : وفيهــا
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  .والخصي والجب والرتق والإفضاء: ولا يحلف المبتاع أȂه لم يره الجلاب
 والقبل في العينين أو إحداهما ميل إحدى الحدقتين للأخرى في نظرها, :ابن حبيب

ًوالميـــل كـــون أحـــد الخـــدين مـــائلا عـــن الآخـــر لـــلأذن أو اللحـــى والـــصور ميـــل العنـــق عـــن 
الجــــسد لأحــــد الــــشقين والــــزور ميــــل المنكــــب لأحــــد الــــشقين, والــــصدر أن يكــــون بوســــط 
الــــــــصدر إشراف كالحدقــــــــة والفــــــــزر كونــــــــه في الظهــــــــر أو بــــــــين الكتفــــــــين كالحدقــــــــة ويقــــــــال 

لــبرء بخــلاف لــون الجــسد, والعجــرة أفــزر, والخــبط أثــر الجــرح والقرحــة بعــد ا: للأحــدب
العقــدة عــلى ظهــر الكــف أو غــيره مــن الجــسد, والبجــرة نفــخ كــالعجرة إلا أن البجــرة لينــة 
ئــد والــسلعة نفــخ زائــد نــاتئ يتفــاحش أثــره, والظفــرة لحــم نابــت في شــفر  مــن نفــخ لــيس بزا

َأصــــــبغ العينــــــين, وســــــمع  ْ   ابــــــن القاســــــم نقــــــص الــــــضرس في العبــــــد خفيــــــف, وفي الجاريــــــة َ
  .رفيعة عيبال

ْبــن رشـــدا نقـــص الــسن في العبـــد والوضـــيعة مـــن مـــؤخر الفـــم لغـــو, : عـــن ابـــن حبيـــب ُ
ئعة عيبًمطلقاونقص السنين وزيادة السن الواحدة عيب    . فيهما, وحمل الرا

هــو في ذات زوج أو معتــدة أو ظــاهرة الزنــا لغــو في بعــض : التونــسي. ًاتفاقــا: البــاجي
  .حمل ظهر بها وفيه نظرالروايات رجوع من ابتاع زوجته بعيب 

وفي حمــل الــوخش ثالثهــا لأهــل الحــضر لا البــدو, ورابعهــا ولــذي صــلاح مــنهم علــم 
أȂـــه لا يكتـــسب مثلهـــا لابـــن القاســـم مـــع روايتـــه, وابـــن كنانـــة فيهـــا مـــع البـــاجي عـــن روايـــة 

ْبن رشدأشهب وا    .عن ابن حبيب واللخمي ُ
 غـــيره مـــن زنـــى أو نكـــاح معنـــى قـــول ابـــن كنانـــة في الجلـــب, وحملـــه: عبـــد الـــرحمنابـــن 

وكلاهما عيب, فقبله المازري ورده عياض بأȂه قد يكـون مـن زنـا تـبرأ منـه, وجهـل حملهـا 
  .أو علمه وكتمه وكذا من نكاح وقع منه فراق

إن ظهـر بهـا وجـاء لـستة أشـهر مـن يـوم قبـضها : صفة الرد به ما في المبسوط: الباجي
  .فله الردمبتاعها فلا رد له, وإن ولدته قبل ستة أشهر 

ُقلـــــــــت    ســـــــــمع ابـــــــــن القاســـــــــم تـــــــــرد بتبينـــــــــه بـــــــــشهادة امـــــــــرأتين ولا يـــــــــستأȂى وضـــــــــعه :ُ
  .لضمانها مبتاعها

ْبــن رشــدا لا يبــين وجــوده لأقــل مــن ثلاثــة أشــهر ولا حركتــه لأقــل مــن أربعــة أشــهر : ُ



 

 

410

410

وعشر فـإن شـهدتا ببيانـه, دون شـك مـن غـير حركـة ردت فـيما دون ثلاثـة أشـهر وعـشر لا 
بوضـعه ولا ; بل حدوثه ويتخرج على رواية لا تجب نفقة البائن لظهورهفيما زاد لاحتمال 

; بـل وضـعه عـدم الـرد بـه; بـل يلاعن له إلا بعد وضعه ولا يوجب حكم أم الولد ظهوره
ًبوضعه إن وضـعته حيـا لأقـل مـن سـتة أشـهر فـترد لعيـب الولـد والـولادة وإن مـات الولـد 

  .ر لم ترد لاحتمال حدوثهفلعيب الولادة إن نقصها, وإن وضعته لستة أشه
  ًإن ردت بــــــشهادة النــــــساء بحملهــــــا ثــــــم وجــــــد بــــــاطلا لم تــــــرد : وســــــمع ابــــــن القاســــــم

  .على المشتري
ْبن رشدا   .صغر العجزة فيها ليس بعيب: إذ لعلها أسقطته وكتمته, والرسح: ُ

  .روى محمد إلا أن تكون ناقصة الخلق: َّالشيخ
  . كونه غير معتادلذا أولها المتأخرون بيسيره وعدم: المازري

  .الرسح عيب إلا أȂه ظاهر للمبتاع: ابن حبيب
ُقلت   . في سقوط قيام المبتاع بعيب لا يخفى مثله على المبتاع طريقان:ُ

ْبن رشدا   .لا قيام له لقول مالك في الزلاء: ُ
  .هذا قول ابن حبيب وهو حسن ومالك لا يوجب فيه غير اليمين: الصقلي
ُقلــت ُشــيوخبــن القاســم بعــض  وكــذا نقــل محمــد عــن ا:ُ  عبــد الحــق لــو اشــتراها غائبــة ُ

  .على الصفة فوجدها زلاء فله ردها لكلام ابن حبيب
ًصــغر القبــل لــيس بعيــب مــا لم يتفــاحش, وشــيب الــشابة في كونــه عيبــا : روى أشــهب

 عــن روايــة محمــد َّالــشيخثالثهــا, وإن قــل إن كتمــه البــائع لهــا مــع  . أو إن كثــرًمطلقــافي العــلي 
وقليلــه في الــوخش لغــو وفي كثــيرة فيــه, ثالثهــا مــا :  وقــول أشــهب قيــل,َد الحكــم عبــوابــن 

  .تفاحش عما يكون في سن الأمة عيب لها واللخمي عن أشهب واختياره
ئعة عيـب, : َّالشيخ ئعة, وتسويده لغو, وفي الرا روى ابن حبيب تجعيد شعر غير الرا
  .اًإن نقص من ثمنها, وفي كتاب آخر نقصا بينً: زاد محمد

 فـــيمن يظـــن أن شـــعرها أســـود كالـــسمر لنقـــل ثالثهـــاًوفي كـــون صـــهوبة الـــشعر عيبـــا, 
التونــــسي مــــع عيــــاض عــــن تأويلهــــا بعــــضهم والأســــدية, وابــــن حبيــــب واختيــــار التونــــسي 

ًشارطا نقصه من ثمنها مع اللخمي لا بشرطه قائلا إن سـواد شـعر مـن يظـن أنهـا صـهباء : ً
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  .ا فلاًردت به إن رآه المبتاع, وإن كان مستور
  . لم أره فهو لا يخفى:لا ترد صهباء الشعر, ولو قال المبتاع:  روى ابن حبيبَّالشيخ
ُقلـــــــت   والاستحاضـــــــة عيـــــــب ولـــــــو .  ظـــــــاهره أȂـــــــه عيـــــــب وعـــــــدم الـــــــرد بـــــــه لظهـــــــوره:ُ
  .في الوخش
مــــرة بقــــي عيــــب في التــــي توطــــأ, ويــــسأل عــــن الدنيئــــة فــــإن : قــــال ابــــن القاســــم: محمــــد

  .نقصها من ثمنها ردت
إن اعترتهـــا الاستحاضـــة مـــرة بعـــد أخـــرى فهـــو عيـــب, وارتفـــاع الحـــيض : ابـــن حبيـــب

  .مرة بعد أخرى غير عيب
َّدونـــةمقتـــضى الم: البـــاجي  إن : قـــال ابـــن حبيـــب. أنهـــما ســـواء فقـــول ابـــن عبـــد الـــسلامَ

كانـــــــت الاستحاضـــــــة تعتريهـــــــا مـــــــرة أخـــــــرى لم يلزمـــــــه البيـــــــان ولا تـــــــرد وهـــــــو ظـــــــاهر; لأن 
  .فهو كالمدخول عليها غلط فاحشالاستحاضة على هذا الوجه أكثرية 

ولا يردهـا إلا إن : روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران قـال: الباجي
  .ثبت عند البائع لا بما اتصل يوم الاستبراء; لأن بحيضها ضمنها مبتاعها

ُقلت ه :ُ   . لأشهب ولتفسير محمد قول مالكَّالشيخ عزا
  .لمبتاع وعلى أنها من المبتاع تردهذا على أن المحبوسة بالثمن من ا: اللخمي
ُقلت   . يفرق بأن حبس المحبوسة بفعل البائع وفي الاستبراء بالحكم:ُ

إن قبـــــــضها في أول الـــــــدم ثـــــــم تمـــــــادى استحاضـــــــة فلـــــــه ردهـــــــا للـــــــشك في : اللخمـــــــي
ئهــــا نقيــــة مــــن الحــــيض والاستحاضــــة إلا أن  استحاضــــتها قبــــل هــــذا الحــــيض بخــــلاف شرا

 عليهــا دليــل ذلــك ممــا يحــدث للنــساء مــن الــشحوب كــان يــشهد عليــه أȂــه لم يكــن أو يكــون
  .أبين أȂه قديم
ُقلـــت  إلا أن :ٍ في ظـــاهر الكتـــاب تنـــاف ولـــذا لم يـــذكره المـــازري, والأقـــرب رد قولـــه:ُ

أو يكــــون عطــــف عــــلى أول كلامــــه فيكــــون : فلــــه ردهــــا, وقولــــه: يــــشهد اســــتثناء مــــن قولــــه
الاستحاضـــة : ون عليهـــا أيحاصـــله إن قبـــضها في أول الـــدم ثـــم تمـــادى استحاضـــة أو يكـــ

  .دم الاستحاضة لم يكن فلا رد: دليل فله الرد وإن قبضها في نقاء أو شهد أȂه أي
  .بول الجارية في الفراش عيب: وفيها
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  .ăوكذا الغلام إن فارق حد الصغر جدا: ابن حبيب
ولـــو كـــان وخـــشا, وســـمع القرينـــان إن أȂكـــره البـــائع وضـــعت عنـــد عـــدل, : اللخمـــي
  .رجال والنساءويقبل خبر ال

ْبن رشدا   . لا يثبت إلا بإقرار البائع:َعبد الحكم عن ابن  ُ
ُقلت   . نقل اللخمي عنه يحلف البائع ويبرأ إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله:ُ

ْبــن رشــدا الــصحيح قــول ابــن حبيــب لا يثبــت إلا ببينــة أنهــا كانــت تبــول ولا يحلــف : ُ
ه  أو ذي زوجــة فيقبــل ,حتــى توضــع بيــد امــرأة; بــل المبتــاع بائعــه عــلى علمــه بمجــرد دعــوا

تــــه ببولهــــا, ولــــو أتــــى المبتــــاع بمــــن ينظــــر مرقــــدها بالغــــدوات  خــــبر المــــرأة والــــزوج عــــن امرأ
  . لأنها شهادة;ًمبلولا فلا بد من رجلين

ًكــون العبــد مخنثــا عيــب, وكــون الأمــة مــذكرة عيــب إن اشــتهرت بــذلك عبــد : وفيهــا
شرط الــــشهرة فيهــــا دونــــه; لأن خنوثتــــه دليــــل : الحــــق في بعــــض التعــــاليق عــــن أبي عمــــران

ً فـــإن اشـــتهرت بـــه كـــان عيبـــا; لأنهـــا ًشـــيئاضـــعفه وتـــذكيرها لا يـــنقص مـــن خـــصال النـــساء 
  .ملعونة في الحديث

ر النـساء إن  ًوروى ابن حبيب إن وجد العبد مؤنثـا يـؤتى أو الأمـة مـذكرة فحلـة شرا
  . يردان بهشهد بذلك فهو عيب ووضيع كلامه وتذكير كلامها بطبعهما لا

َّدونـةهذا خـلاف الم: َّالشيخ ُشـيوخ وقـال عـن بعـض ,, ونقلـه عنـه عبـد الحـقَ  لـيس :هُ
  .خلافها إنما شرط فيها الشهرة; لأȂه نسب بغير بينة

ُقلت   . أصوبَّالشيخقول :  فيلزم في العبد, قال في تهذيبه:ُ
  .قًامطلشرط الشهرة في جارية المهنة لا في العلية; لأȂه عيب فيها : عياض
لأȂـه عيـب في وطئهـا; لأن الـشعر : سَـحنونزعـراء العانـة عيـب, الـصقلي عـن : وفيها

  .يشد الفرج وعدمه يرخيه
  .يتقى عاقبته في الداء السوء: ابن حبيب
 سَــحنونً أخــذ بعــض المــوثقين منــه كونــه عيبــا في الأمــة والعبــد, ومــن قــول :المتيطــي

   .زعر غير العانة عيب: يةَّوازلغوه فيه, وفي الم
إن لم ينبــت في ســاقها وجــسدها, ولا يعجبنــي قــول ابــن القاســم لا يــرد :  يريــد:محمــد
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  . هو سياري:ًعبد بقول أهل النظر يرى به جذاما لا يظهر إلا لسنة; لأȂه يرد بقولهم
  .هو الذي لا حاجبان له:  عن غيرهَّالشيخ
ُقلـــت الظهـــور,  يـــرد لعـــدم حاجبيـــه لا لمـــا يتوقـــع إلا أن يقـــال عـــدم حاجبيـــه واضـــح :ُ

  ثيوبــة مــن يفــتض مثلهــا لغــو ومــن لا عيــب في العــلي : سَــحنونوفي ســماع ابــن القاســم قــال 
  .لا الوخش

ْبن رشدا إن افتـضها مبتاعهـا لزمـه بيانـه : إلا أن تشترط بكارتها وهو قائم من قولها: ُ
  .ًفي المرابحة إلا أن تكون وخشا لا ينقصها افتضاضها

ُقلت ً, ولـيس كلـما لـزم بيانـه في المرابحـة عيبـا في غيرهـا  هي لابـن القاسـم لم يـسمعها:ُ
ء وفي الاســــتغناء شرط البكــــارة في وخــــش الرقيــــق, دون وســــطه لغــــو, قــــال : كعــــدم الــــشرا

  .وكانت الفتيا بقرطبة بكارة العلية عيب لجهل ما يحدث عند افتضاضها
ُقلت :  الذي قبله الناس, فقول ابن شـاس وابـن الحاجـبسَحنون هذا نقيض قول :ُ

الــبطش باليــسرى دون اليمنــى : يوبــة مــن لا يوطــأ مثلهــا عيــب متعقــب لإطلاقــه, والعــسرث
  .ًالبطش بهما معا: عيب لا الضبط

  .الزنا ولو في العبد الوخش عيب: وفيها
شرب المــسكر وأخـذ العبـد أو الأمـة في شربــه : ًووطؤهـا غـصبا عيـب, وروي: محمـد

  .ببخر الفم عي: ولو لم تظهر بهما رائحة عيب وفيها
  .ولو في عبد دنئ: ابن حبيب

  . عيبًمطلقاالولد : وفيها مع سماع عيسى ورواية ابن القاسم
  وفي الأخ. وأحد الأبويين: ابن حبيب

ء لأجلـــه للمتيطـــي مـــع ابـــن فتحـــون عـــن : ثالثهـــا إن كـــان يخـــشى مثلـــه ويتجنـــب الـــشرا
  .انفراد ابن العطار به والمعروف, واللخمي

  .دة عيب; لأȂه يأوي إليها الج: قال بعض أصحابنا:الصقلي
  .الزوج أو الزوجة أو الدين عيب: وفيها
 كـــان لهـــا زوج مـــات أو طلقهـــا, وصـــدقه :لـــو قـــال مبتاعهـــا:  عـــن ابـــن حبيـــبَّالـــشيخ

 :البــائع أو الأمــة لم يطأهــا ولم يزوجهــا إلا ببينــة طلاقــه أو موتــه ولا رد لــه بــذلك ولــو قــال
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  .هلظننت قبول قول الأمة والبائع في ذلك وهو جا
ُقلــت  كــان لفــلان عــلي ديــن, وقــضيته لا عــلى ســبيل : قــد تجــري عــلى قولهــا فــيمن قــال:ُ

  .ًوفي كون جذام أحد الأبوين عيبا ولغوه ولو كان بهما. الشكر إن طال قبل قوله
ًإن قــال أهــل النظــر هــو مــرض لا يخطــئ قريبــا أبــدا, لا: ثالثهــا ْبــن رشــدً  سَــحنونعــن  ُ

َأصــبغ مــع  ْ روايــة ابــن حبيــب وابــن كنانــة مــع روايــة داود بــن جعفــر وســماعه ابــن القاســم وَ
  .وابن دينار
ُقلــــت : والجــــدان كــــالأبوين اللخمــــي والمــــازري:  في روايــــة ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ زاد :ُ

  .جنون أحد الأبوين من فساد الطبع كجذامه ومن مس الجان لغو
  وفي العليــــــــة قــــــــولا  ,بــــــــوين لغــــــــو في العبــــــــد والأمــــــــة الــــــــوخشوســــــــواد الأ: اللخمــــــــي

  .والواضحةَّعتبية ال
ُقلت   . سمع القرينان سواد أحد الجدين لغو:ُ

ْبــن رشــدا الــصحيح روايــة ابــن حبيــب عيــب, وكــون مــن اشــترط لرشــده لزنــا عيــب : ُ
ً, وإن لم يـــــشترط ففـــــي كونـــــه عيبـــــا ولـــــو في العبـــــد الـــــوخش, ثالثهـــــا في العـــــلي مـــــنهما, ًمطلقـــــا

ش والعبد الرفيـع, وسادسـها في ورابعها في العلية فقط, وخامسها في الأمة ولو من الوخ
 مـع ظاهرهـا سَـحنون, وفي الوخش إن علمه البائع وكتمـه للخمـي عـن ًمطلقاالعلي منهما 

ْبــن رشــدوا عــن ابــن القاســم ولــه عــن ســماع القــرينين مــرة واللخمــي عــن أشــهب, ولــه عــن  ُ
ْبـــن رشـــدابـــن شـــعبان مـــع ا    عـــن روايـــة أشـــهب وروايـــة َّالـــشيخعـــن ســـماع القـــرينين مـــرة, و ُ

  .بن حبيبا
 وقـد ولـدا عنـد المـسلمين أو وفي كون عدم خفاض الجاريـة وختـان الغـلام المـسلمين

  . أو في الرفيعينًمطلقاًطال ملكهم لهما وفات وقت ذلك منهما عيبا 
, وفي ا لجاريـة الرفيعـة لابـن حبيـب مـع سـماع محمـد بـن خالـد ًمطلقا في الغلام :ثالثها

ْرشــدبــن ابــن القاســم وســماعه عيــسى وقيــاس ا  ًبكونــه قــولا ثالثــا,  ُ وفي كــون خنتــان العبــد ً
ْبــن رشــد اًالنــصراني عيبــا قــول  عــن َّالــشيخمــع ســماع يحيــي ابــن القاســم وســماعه عيــسى مــع  ُ

  .والواضحةَّية َّوازالم
ختانـــه وخفـــضها إن كانـــا مجلـــوبين عيـــب لخـــوف كـــونهما مـــن رقيقنـــا أبقـــا : ابـــن حبيـــب
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  .لعدو أو أغار عليهم وإلا فلا
ًعوى الأمة إيلادها سيدها أو الحرية عيبا ترد بـه عـلى مـن ادعـت ذلـك في وفي كون د

ْبن رشد عن رواية محمد والواضحة واَّالشيخملكه, سماع ابن القاسم مع  عـن فتـوى ابـن  ُ
روى داود بــن : ًلبابــة وابــن مــزين, وعبيــد االله بــن يحيــي ونظــائرهم وروايــة ا لمــدنيين قــائلا

في عهــدة الــثلاث رد بــذلك, وإن أقــر بالــسرقة لم يــرد; إن سرق العبــد : جعفــر نحــوه وقــال
لأȂـــه لم يـــتهم عـــلى إرادة الرجـــوع لـــسيده, ومعنـــاه عنـــدي إن كانـــت سرقتـــه التـــي أقـــر بهـــا لا 

  .توجب قطعه
ُقلت   . ما يتهم فيه ليس بمحل خلاف بحال:ُ

وارتفـاع , ً وكـان عيبـا يـرد بـه,ٍ إن قـام شـاهد بحريـة عبـد أو أمـة لم يحكـم بـه:ابن عـات
  .يض الشابة عيبح

  .ولو في الوخش: اللخمي
َأصبغ رواه : عياض وابن عات ْ   .عن ابن القاسمَ

  .به أفتى ابن عتاب: ابن عات
عيــــب في العليــــة والــــوخش إن بلغــــت ســــت عــــشرة ســــنة, :  عــــن ابــــن القاســــمَّالــــشيخ

  .ونحوها
َّدونةمذهب الم: ابن عات   . إنه غير عيب في الوخشَ
لأنها في ضـمان البـائع حتـى تخـرج مـن الاسـتبراء,  ;أخذه ابن سهل من قولها: عياض
  .إنما تكلم على الغائب مما فيه المواضعة: وقال غيره
ُقلت  إن أراد عدم رد الوخش على بائعها بارتفاعه بعد العقد فبين من لفظهـا, وإن :ُ

 بـل ظـاهر لفظهـا أو نـصه كونـه ;ثبـت عنـد البـائع قبـل العقـد فممنـوعأراد عدم ردها, ولـو 
حاضـت قبـل بيعهـا بيـومين فارتفاعـه عيـب حـدث عنـدك : لأن لفظها لو قـال بائعهـاًعيبا; 

لم ينفعه; لأنها في ضمانه حتى تخـرج مـن الاسـتبراء, فهـو إن حـدث منـه كـسائر العيـوب إذا 
كانــت تتواضــع إلا أن تكــون مــن الــلاتي يــبعن عــلى غــير الاســتبراء فتبــاع عــلى ذلــك فتكــون 

 حــدث, ألا تــرى لــو ماتــت بعــد ابتياعهــا لكانــت مــن مــن المــشتري; لأȂــه ممــا يحــدث كعيــب
  .مبتاعها
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كونهــا لا تحــيض إلا بعــد ثلاثــة أشــهر عيــب, ولــو ابتاعهــا في أول دمهــا; : ابــن حبيــب
لأȂــه إن باعهــا لا يقــبض ثمنهــا إلا بعــد ثلاثــة أشــهر, وتــأخير حــيض معتادتــه عقــب بيعهــا 

  .عيب, وفي قدره خمسة
  . روى محمد شهران:َّالشيخ
  .ثلاثة أشهر: ورواية أشهب ومطرف:  ابن حبيبعن: عياض
أربعـة ومـا لا ضرر فيـه عـلى المبتـاع لا رد لـه, وروى :  لمحمد عـن ابـن القاسـمَّالشيخ

  .أشهب إن مضى بعد قدر حيضها شهران لم ترد حتى تطول
ينظرها النساء بعد ثلاثة أشهر فإن قلن لا حمل بها حل لـه وطؤهـا ثـم : وقال أشهب

  . يطأ وطال الأمر فله ردهالا رد له فإن لم
ً إذا مـضت خمـسة وأربعـون يومـا ولم تحـض :قال مالك وابن دينار والمغيرة: اللخمي

فــالقول قــول مــن أراد الفــسخ مــنهما ورجــح اللخمــي روايــة أشــهب, وعــزا عيــاض الأول 
  . مثل قول المغيرةًأȆضالأحد قولي محمد وعزا له 

ء ولم إ: إن ارتفــع شــهرين فهــو عيــب ثــم قــال: وفيهــا ن مــضى شــهران مــن حــين الــشرا
  .تحض فلا رد له; لأن الحيض يتقدم ويتأخر الأȆام اليسيرة إلا أن يطول ذلك

ًقالوا ليس اختلافا الشهران في الأولى بعد أȆـام الاسـتبراء, وفي الثانيـة مـن : ابن محرز
ء, وظاهر الم َّدونةيوم الشرا   . إن طال ثم حاضت فلا رد لهَ

ُشـــيوخحملهـــا : عيـــاض ا عـــلى اخـــتلاف قولـــه فـــيهما وأن مذهبـــه فـــيهما اعتبـــار الطـــول نُ
  ارتفاعــه لا تحديــده بــشهرين; لأȂــه في لفــظ الــسؤال : ًأولا هــو عيــب أي: والــضرر, وقولــه

  .لا الجواب
إبـاق : قيـل يلـزم المبتـاع الـصبر لأقـصى أمـد الريبـة, وسـمع القرينـان: ابن عبد الغفور

  .وغهالصبي في المكتب عيب رد ولو بيع بعد بل
  . في كتاب محمد كون الأمة مغنية غير عيب:َّالشيخ

إن علــم أȂــه ممــن يرغــب في ذلــك وإلا فلــه ردهــا; لأȂــه يتقــي منــه مــا تعــوده : اللخمــي
ًوفي كــــون تــــصرية الأمــــة تــــشترى لإرضــــاع, عيبــــا نقــــلا ابــــن زرقــــون عــــن الخطــــابي . أمثالهــــا ً

  .وبعض القرويين
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َأصــبغ وســمع  ْ َأصــبغ  خــالف اللــون, ابــن القاســم الكــي خفيــف إلا مــاَ ْ أو تفــاحش أو َ
ًكـــــــان مفرقـــــــا وإن لم يخالفـــــــه أو وإلا الفـــــــرج أو كـــــــان في الوجـــــــه, وروى ابـــــــن حبيـــــــب غـــــــير 

ْبـــن رشـــدًمتفاحـــشه عفـــو, وإن كـــان عنـــد النخاســـين عيبـــا, وصـــوب ا قولـــه الكيـــة الواحـــدة  ُ
ئعـــة لا الوضـــيعة ولا العبـــد, بعـــض  ُشـــيوخعيـــب في الرا ْبـــن رشـــد عبـــد الحـــق, واُ ـــ ُ ن عـــن اب

ًإن قال أهل النظر في كي عبد أȂه لعلة لم يـرد إن كـان بربريـا, وزاد إن كـان روميـا; : دحون ً
  .لأنهم لا يكتوون إلا لعلة, بخلاف البربر

روى ابــــن حبيــــب الخــــيلان في الوجــــه والجــــسد إن نقــــصت مــــن ثمــــن العليــــة : َّالــــشيخ
  .عيب وإلا فلا

ُقلت ًمـن اتهـم بـسرقة فـألفي بريئـا حـبس : وفيهـا تخصيصه بالعلية خلاف إطلاقهـا, :ُ
  .غير عيب ككونه غير جرحة في الحد

  .براءته بثبوت سرقة ما اتهم فيه غيره: الصقلي
اتفقوا عـلى رد العبـد بأȂـه سرق عنـد بائعـه واختلـف إن كانـت تهمـة غـير : ابن حارث

  .ليس بعيب: حقيقية فقال ابن القاسم
اســم علــم مبتــاع عبــد هــو عيــب يوجــب الــرد, وســمع عيــسى ابــن الق: وقــال أشــهب

ًبمائة أن بائعه إنما باعه بها بعد امتناعـه مـن بيعـه بهـا عـلى أن زاده غـيره عـشرين دينـارا عيـب 
  .إن اشتراه للعتق

ْبن رشدا   .لا يصدق أȂه اشتراه وإلا فلا: ُ
ْبــن رشــدا  إن اشــتراه عــلى الــسكت فــادعى لــه أȂــه اشــتراه للعتــق لــيرده لاحــتمال ندمــه :ُ

  .تى أعتقه صدقولو لم يعلم ذلك ح
ُقلــت ولــو شرطــه وعلــم قبــل عتقــه فلــه رده, :  يــتهم عــلى الرجــوع بقيمــة العيــب قــال:ُ

هو عيب يرجع بـه المبتـاع فيأخـذه مـن الـثمن, : ا وابن هرمزًوبعده سمع ابن القاسم مالك
ففـــسره ابـــن القاســـم برجوعـــه بمنـــاب عيـــب شرط العتـــق مـــن الـــثمن كمنـــاب عيـــب الـــدين 

  .والزوجة والولد
منهـــا مـــع المائـــة, لا وجـــه لـــه والـــصحيح أن يرجـــع في المائـــة بقـــدر الزيـــادة : شْـــدُبـــن را

  .وذلك سدس المائة
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لــو ابتاعــه رقبــة وقــد كتــب بائعــه عــلى أجنبــي عــشرين وكتبهــا :  عــن عيــسىَّالــشيخزاد 
الأجنبـي يـوم البيــع عـلى العبــد, ثـم بــاع المبتـاع, فــإن علـم البــائع الكتـب عــلى العبـد ســقطت 

 الأجنبـــي وإن جهلـــه رجـــع بهـــا عـــلى الأجنبـــي والأجنبـــي عـــلى العبـــد العـــشرون عنـــه وعـــن
  ابتيـــــــــــــاع العبــــــــــــــد : والمبتـــــــــــــاع عـــــــــــــلى البـــــــــــــائع بقيمــــــــــــــة عيـــــــــــــب الـــــــــــــدين وســــــــــــــمع القرينـــــــــــــان

  .بالبراءة, عيب
ْبــن رشــدا  لا :وقــال في العتبيــة: قــال: ًكونــه عيبــا لروايــة محمــد: ًاتفاقــا, وعــزا المتيطــي: ُ

  .بأس بذلك
ُقلت   .ا تقدم عزوه للعتبية وهم لم:ُ

يجب على هذا أن لو باع ما وهبـه ولم يبـين, وبـاع عـلى : عبد الحق عن بعض القرويين
  .أȂه اشتراه لكان لمبتاعه مقال إذ لا رجوع له على الواهب بحال

ُقلــت قــال أبــو :  قــال. كــذا قــال الــصقلي وبــاع عــلى أȂــه اشــتراه ونقــل المتيطــي أصــوب:ُ
  ., وغيرهم وكذا من باع ما وهبه ولم يبينبكر بن عبد الرحمن ومحمد بن عمر وابن بدر

ًمن وجد العبد صقلبيا وهـو ممـن لا يكتـسب مثلـه, فلـه رده لـضعفه وعـدم : اللخمي
تــصرفه فــيما يتــصرف فيــه غــيره, وإن كــان ممــن يرغــب في مثلــه فــلا رد لــه; لأȂــه أثمــن إلا أن 

ءه لغير ما يراد له   .يعلم أȂه قصد شرا
دابـة إن ثبـت كونـه عنـد بائعهـا أو قـول أهـل النظـر وسمع القرينان عثار ال: الصقلبي

ئمها أو غيرها أثره ردت به وإن أمكـن حدوثـه بعـد بيعهـا  لا يحدث بعد بيعها أو كان لقوا
ْبـن رشـدحلف بائعهـا مـا علمـه عنـده, فـإن نكـل حلـف المبتـاع ورد, وخـرج ا نفـي حلـف : ُ

ئـه لا يمـين عـلى ب: البائع من قول أشهب إن : ائعـه, وقـول ابـن كنانـةفي العبد يأبق بعـد شرا
  .قرب عثارها من بيعها حلف وإلا فلا ثالث والدبر والرهص والمشش عيب

والحــران والنفــور المفــرط, .  وتقــويس ذراعيــه وقلــة الأكــل المفــرط البــاجي:المتيطــي
قــول بــائع فــرس وجــد بــه رهــصة لمبتاعــه اركبــه فإنهــا تــذهب ليــومين : وســمع ابــن القاســم
  .لغو ولمبتاعه رده

عــدم حــرث الثــور أو البقــرة غــير عيــب إلا أن يــشترط ولــو شرطــه ولم يبــين : حنونسَــ
. هـــل برأســـه أو عنقـــه فوجـــده بعنقـــه فلـــه رد ذكـــور البقـــر دون إناثهـــا; لأȂـــه المعـــروف فـــيهما
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إن وجد مبتاع شاة جوفها أخضر يظن أȂه من ضربها, أو قيل لـه سـمينة : وسمع القرينان
  .ئعها ما ضربها إن جاء مبتاعها بوجهفقيل له عجفاء لا رد له ويحلف با

ْبــن رشــدا قائــل هــي ســمينة غــير بائعهــا وإلا ردت عليــه, وظــاهره إن علــم أنهــا مــن : ُ
ضربــه فلــه ردهــا, وهــو مــن غــير ضربــه كــسوس الخــشب, ووقفــه يمينــه عــلى إتيــان المبتــاع 

  .بوجه هو على أن يمين التهمة لا تتوجه دون شبهة
  .جفاء اضطراب توجد بعد ذبحها ع:وفي الأضحية

لا رجـوع لـه كـسوس الخـشب محتجـين بـسماع : ابن الفخار وابن دحون وابن العطار
لأنهــا عــين مــا بــاع, : القــرينين مــا تقــدم, وأجــاز ابــن دحــون بائعهــا بأخــذها ورد ثمنهــا قــال

لأȂه بيع الحيوان باللحم فخرجهما ابن سهل عـلى سـماع القـرينين : قال. ومنعه ابن الفخار
 منـه بعـد يبـسه بـبعض مـا بقـي ًشـيئا بإجازة أخذ بائع تمر بعد بـدو صـلاحه أول قولي مالك

عليــه مــن ثمنــه, وثــانيهما بمنعــه, أبــو محمــد بــن الفــساوي الطلــيطلي لــه ردهــا كــالثوب عــلى 
  .ًالمدلس بعد قطعه, ورده ابن سهل بأن بائعها قد لا يكون مدلسا

   .في كتاب ابن شعبانكذا : يرجع بقيمة العيب وقاله ابن مالك, وقال: ابن عات
ذكــرت لابــن عتــاب قــول ابـــن دحــون وســماع القــرينين فلــم يــأت بحجـــة : ســهلابــن 

  .ونظرت كتاب ابن شعبان فلم أجده فيه
ْبــن رشــدا الــذي أقولــه إن قــال لــه أخــرج لي مــن غنمــك شــاة أضــحي بهــا فوجــدها لا : ُ

إلا أȂــه وقــت  أضــحى بهــا أو لم يقــل :تجــزئ فلــه ردهــا مذبوحــة, وإن قــصد شــاة بعينهــا قــال
ء الضحايا وليس من أهل التجر كالجزارين فلا رد له إلا أن يقر البائع أȂـه كـان عالمـا  ًشرا

ُشيوخسئل بعض : أنها لا تجزئ ابن سهل :  فقال.ًنا عمن ابتاع شاة وجد بلحمها جدرياُ
رأى بعـــض مـــن ســـمعنا مـــن العلـــماء, أȂـــه عيـــب يـــرد بـــه قبـــل الـــذبح, ويرجـــع بقيمتـــه بعـــده, 

  .قول بعض أصحابنا لا رد له كعيب باطن الخشبوقولنا و
 وفي باطنــه عيــب مــن أصــل الخلقــة يجهلــه المتبايعــان ,مــا بيــع مــن غــير الحيــوان: وفيهــا

 وكــذا الجــوز ,ولا يعلــم إلا بفــساده كالخــشبة يلفــى بــداخلها عيــب لا تــرد بــه ولا قيمــة فيــه
ًجـــد مـــرا ويـــرد البـــيض ًالهنـــدي وســـائر الجـــوز يوجـــد داخلـــه فاســـدا أو القثـــاء أو البطـــيخ يو

  .لفساده; لأȂه يعلم ويظهر قبل كسره هو من البائع إذا رد بقرب البيع
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اختلــف فــيما لا يعــرف مــن العيــوب حــين العقــد عــلى ثلاثــة أقــوال, وروى : اللخمــي
محمـــد مـــا لا تمكـــن معرفتـــه إلا بعـــد القطـــع والنحـــت لم يـــرد وكـــذا الفـــص يحـــك, وعـــلى هـــذا 

  .يتبايعان
ان مـــن أصـــل الخلقـــة لم يحـــدث بعـــد قطعـــه, ومـــا حـــدث بعـــد هـــذا إن كـــ: ابـــن حبيـــب

  .الصحة من عفن أو سوس هذا يعلمه بعض الناس, وإن جهله آخرون يرد به
لــه الــرد في الجميــع وهــو أقــيس إن دخــلا عــلى الــسلامة, وجهــلا الحكــم في : الأبهــري

وجـه تكلـم الرد بالعيب إلا أن تكون العادة عـدم الـرد بـه, وعلمهـا المتبايعـان وعـلى هـذا ال
ًإنـما اشـتريت معتقـدا إن لي الـرد لـو علمـت أن لا : مالك, ولو جهـل المـشتري ذلـك, وقـال

رد لي ما اشتريته إلا بأقل, فله رده إلا أن يرضى بائعه بأȂه على حقه في عيبه إن ظهر, وإن 
  .لم يعلم حتى فات وبانت سلامته فلا مقال له, وإن بان عيبه رجع بقيمة العيب

 لا يعلــم لكونــه ببــاطن المبيــع كعفــن الخــشب وسوســه في الــرد بــه روايــة مــا: المــازري
 ثــم ذكـــر ,القزوينــي مــع الأبهـــري عــن روايــة المـــدنيين وروايــة ا لأكثـــر مــع أصــحاب مالـــك

ًجعلـــه بعـــض الأشـــياخ ثالثـــا ومـــا أراه كـــذلك; لأن ابـــن حبيـــب : قـــول ابـــن حبيـــب, وقـــال
  .خصه بما يعلمه بعض الناس ويجهله آخرون

ف إنـــما هـــو فـــيما لا يمكـــن علمـــه, وفي كـــون الجـــوز الهنـــدي وغـــيره يوجـــد ومحـــل الخـــلا
, أولـه الـرد في اليـسير نقـلا اللخمـي عـن مالـك معهـا ومحمـد ًمطلقاًداخله فاسدا كالخشب 

  .لا رد فيما كثر كالأحمال إلا أن يكون أكثره: ًقائلا
ُقلت ه ابن حبيب لابـن :ُ ُالماجـشون  عزا َأصـبغ وِ ْ ه الفـساد خـرج لأȂـه إذا شـمل: وقـالَ

ًعــن كونــه عيبــا إلى كونــه جنــسا آخــر, وفي كــون القثــاء يوجــد مــرا كــذلك القــولان لعزوهمــا  ً ً
ولمحمـــد وابـــن حبيـــب عـــن أشـــهب إن أمكـــن معرفـــة مـــره بإدخـــال عـــود رقيـــق فلـــه الـــرد في 

   .اليسير كالقثاء والاثنين ولا ترد الأحمال
  .ً إلا أن يكون أكثره مرا:محمد

  .ترد بالعيب كالثياب: لود فقال ابن القاسماختلف في الج: اللخمي
كالخــشب مــا هــو مــن أصــل الخلقــة كالجــدري لا رد بــه, ومــا يحــدث مــن : ابــن حبيــب

قلـــة الملـــح أو حـــرارة الـــشمس أو مـــاء بحـــر تـــرد بـــه في الواضـــحة, وكـــذا جلـــود الفـــراء تبـــاع 
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مقبــضة فيتبــين أن الــسوس قــد ســاس فيهــا ولم يلبــث عنــده مــا تــسوس فيــه; لأنهــا عنــد البيــع 
يابــسة لا يــستطاع تقليبهــا, او قــد تكــون غــير مقبــضة والــسوس بــين الجلــد والــصوف فــإذا 

ُالماجــــشون دبغــــت علــــم ذلــــك وكــــذا الجلــــود البقريــــة كــــذا فــــسره ابــــن  َأصــــبغ وِ ْ : زاد أصــــبغَ
ًوفساد لون الحرير يظهر بعد إدخاله العمل إن كان أصليا لا يحدث بعـد تمامـه وهـو في يـد 

ء التجارة رد بهأهله لا يرد به, وإ   .ن عرفه بصرا
  .يرد البيض لفساده; لأȂه يعلم ويظهر قبل كسره هو من البائع: وفيها
ًإن كــان البــائع مدلــسا فــلا شيء عــلى المبتــاع في كــسره وإن كــان غــير مــدلس لم : محمــد

  .يرد, ورجع بما بين الصحة والداء
  جميـــــع الـــــثمن وإن ًيريـــــد إن كـــــان ممروقـــــا وإن لم يجـــــز أكلـــــه فهـــــو ميتـــــة يـــــرد : اللخمـــــي

  .لم يدلس
إنــما يــرد بفــساده بحــضرة البيــع, وإن كــان بعــد أȆــام لم : يــةَّوازوقــال ابــن القاســم في الم

  .يرد إذ لا يدري هل فسد عند البائع أو المبتاع
روى محمــد عــدم نهــوض الناقــة غــير عجفــاء بحمــل مثلهــا عيــب, ومــن ابتــاع : َّالــشيخ

  . ثم وجدها بطيئة المشي لا رد لهدابة بعد أن ركبها, ورأى سيرها حسناً,
  .كون الحنطة جفت بللها عيب: وفيها

  .وطفو الحوت عيب: وروى محمد
ا ًعــدم نبــات الــشعير عيــب روى محمــد يرجــع مبتاعــه بــما بــين قيمتيــه نابتــ: ابــن حبيــب

  وغــــير نابـــــت علــــم بائعـــــه ذلــــك أو لا; لأȂـــــه يتـــــصرف إلى غــــير وجـــــه وبــــاء المـــــدلس بـــــالإثم 
  .وعليه العقوبة

  .يريد ولم يشترط عليه زريعة ولا بين له أȂه يشتريه لذلك: َّشيخال
 عنه إن باعه على أȂه زريعة, ويعلم أȂه لا ينبت رجع عليـه بكـل الـثمن :سَحنونابن 

وإن لم يعلم رجع عليه بـالثمن ورد لـه مثـل شـعيره إن ثبـت أن الـشعير بعينـه زرعـه بـأرض 
  .ثرية فلم ينبت
ء أبـان الزراعـة وثمنـه كـثمن البائع الشاك في ال: اللخمي نبات كالعالم عدمـه, والـشرا

  .ما يراد لها كشرطها
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ًولــو زارع بــه أحــدا فنبــت شــعير صــاحبه دونــه فــإن دلــس, تبعــه صــاحبه : ابــن حبيــب
بنصف مكيله من شعير سليم ونصف كراء الأرض التي أبطـل عليـه, وإن لم يـدلس تبعـه 

  .بنصف قيمة العيب والزرع فيهما بينهما
نحـوه إلا الكــراء لم يــذكره, وزاد إن لم يــدلس دفــع : سَــحنونوقــال ابــن : أصــبغوقالـه 

لصاحبه نصف زريعته سالمة, ودفع له شريكه مثـل نـصف زريعتـه التـي لم تنبـت وهـذا إن 
ًزال إبــان الزراعــة ولــو كــان فيــه وقــد دلــس, غــرم قــدره ســليما يــزرع في مكانــه وإن لم يغــره 

يــــسى ابــــن القاســــم لا يحــــل تتريــــب وجــــوه الفــــراء ًفخلفــــه علــــيهما معــــا إن شــــاء, وســــمع ع
  .لتحسينها ربما عيب بعض عيوبها ولو علم المشتري ذلك وله ردها إن لم يعلمه

ْبن رشدا   .إن فاتت قبل علمه فعليه الأقل من الثمن أو القيمة: ُ
ُقلت  الصواب ذلك ما لم يكن باقي الثمن بعـد طـرح حـصة العيـب أقـل مـن قيمتهـا :ُ

  .ًن الغاش أحسن حالا من غيره إلا أن يكون فيما لم يعلم به عيبمعيبة, وإلا كا
 وجـــود أحـــد جـــانبي الـــشقة أطـــول بـــذراع أو أعـــرض بـــه إن :ابـــن حبيـــب عـــن أصـــبغ

بيعـــــت عـــــلى ذرع مـــــسمى يـــــنقص طولهـــــا أو عرضـــــها عيـــــب, وإن لم يبـــــع عليـــــه فلغـــــو مـــــا لم 
ًيتفـــاوت بحيـــث يفـــسد الثـــوب إن قطـــع قميـــصا فيكـــون عيبـــا, ولـــيس بعيـــب في  ملحفـــة أو ً

  .إزار, قاس المشتري جانبها الطويل أو العريض فظن الآخر كذلك أو لا
ويل أدنـى مـن سـائره : أصبغ كون بنائق الثوب أدنى مـن فوقـه وكميـه ومقعـدة الـسرا

  .لغو إن تقارب وعيب إن تباعد
ًكـــون الجبـــة أو الـــساج مقلوبـــا عيـــب ولـــبس الثـــوب أســـمر قبـــل تقـــصيره : ابـــن حبيـــب

  .عد أن بليتوإخراج هدب له ب
وقص صوف الفرو من الكبش لإيهام أȂه من خراف أو تندية الفرو ليمد فإذا لبس 
ًقــصر قــصرا بينًــا وجعــل رقعــة مــصوفة عــلى رقعــة غيرهــا وجعــل جلــد حــسن لا صــوف لــه 
ًعــــلى مــــصوفة لا وجــــه لهــــا عيــــب, ولــــو في رقعــــة واحــــدة في فــــرو لــــه قــــدر إلا في يــــسير جــــدا 

  .لجلود في حاضرة الفرو أو كمه; لأȂه يرىكالثقب ونحوه, ولا بأس بسود ا
  حكــــــــى جماعــــــــة مــــــــن أصــــــــحابنا في المجــــــــالس كثــــــــرة القمــــــــل في : ابــــــــن عبــــــــد الــــــــسلام

  .الثوب عيب
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ُقلت   . لعله في الرفيع:ُ
الغفائر العسلية صبغها بالـسواد عيـب, والـسرير المبقـق عيـب, ولـو أزيـل : ابن عات

  ؤثر في الـــــثمن حكـــــم الـــــرد ولـــــو بقـــــه قبـــــل بيعـــــه ولم يـــــؤمن, وفي إيجـــــاب مطلـــــق العيـــــب المـــــ
  .في الدور

ثالثهــا في غيرهــا فقــط للبــاجي عــن بعــض . وتخصيــصه بغــير يــسيره في الــدور وغيرهــا
الأȂدلــسيين, وابــن ســهل عــن نقــل الكتــاب الجــامع أقــوال مالــك, المؤلــف لأمــير المــؤمنين 
ع الحكــم بــن عبــد الــرحمن روايــة زيــاد مــن وجــد في ثــوب ابتاعــه يــسير خــرق تخــرج في القطــ

ونحــــوه مــــن العيــــوب لم يــــرد, ووضــــع قــــدر العيــــب, وكــــذا في كــــل الأشــــياء مــــع نقلــــه عــــن 
ًمتـأولا عليـه : المختصر الكبير لا يرد إلا لعيب كثير تخاف عاقبته, وعيـاض عـن ابـن رزق

َّدونةمسائل الم ً وغيرها محتجا له بمتقدم قولها في الكي, ونقـل الأكثـر عـن المـذهب وعليـه َ
ُشـــيوخ وعبـــد الحـــق عـــن بعـــض يخَّالـــشقـــال المتيطـــي عـــن  يـــسير لا : عيـــوب الـــدور ثلاثـــة :هُ

يـــنقص مـــن الـــثمن لغـــو, وخطـــير يـــستغرق معظمـــه أو يخـــشى منـــه ســـقوط حـــائط يثبـــت لـــه 
  .يسير بحائط الرد, ومتوسط يرجع بمنابه من الثمن كصدع
 : مــــا قيمتــــه عــــشرة مثاقيــــل, ورابعهــــا:ثالثهــــا. وفي حــــد الكثــــير بثلــــث الــــثمن أو ربعــــه

ائة, وخامسها لا حد لمـا بـه الـرد, إلا بـما أضر لابـن عبـد الـرحمن وعيـاض عـن عشرة من م
ْبن رشدابن عتاب وعن ابن العطار وا   ., ونقل عياضُ

إن وجـــد بالـــدار صـــدع يخـــاف منـــه ســـقوطها فلـــه الـــرد وإلا فـــلا وتعقـــب عبـــد : وفيهـــا
  .يخاف منه سقوطها: الحق اختصار أبي سعيد يخاف منه سقوط الجدار; لأن لفظها

ُقلــت  عــن الحــق عــلى لفظهــا خــلاف مــا تقــدم للمتيطــي عنــه وعبــد َّالــشيخ اختــصرها :ُ
ُشيوخبعض   ويؤكد التعقب قول ابن عبد الرحمن قول محمـد إن لم يخـف عـلى الـدار مـن :هُ

الـــصدع الهـــدم غـــرم البـــائع مـــا نقـــص مـــن ثمنهـــا تفـــسير لهـــا, ولـــو خيـــف مـــن صـــدع الحـــائط 
ً يـنقص الـدار كثـيرا لعيـاض عـن عبـد الحـق مـع ابـن هدمه, ففي رد الدار بـه, ثالثهـا إن كـان

ًســــهل وعيــــاض عــــن ظاهرهــــا مــــع اللخمــــي محتجــــا بقياســــه عــــلى اســــتحقاقه ومتقــــدم قــــول 
ولو كان الحائط يلي المحجة ولا تمكـن الـسكنى دون : ًمحمد, ونقل عياض محتجا له بقوله

  نفقـــة كثـــيرة اتـــضح بنائـــه أو الـــذي يتعلـــق بـــه بنـــاء الـــدار فيلـــزم تـــدعيم مـــا عليـــه, وتلـــزم فيـــه 
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الــرد بــه ونحــوه لابــن عتــاب, ورد قيــاس اللخمــي عــلى الاســتحقاق باضــطرار هــذا لنفقــة 
  .وإصلاح
ُقلت  أشار بنحوه عـن ابـن عتـاب لقولـه في طـي بئـر تهيـأ للـسقوط بـتعفن مائدتـه هـو :ُ

إن كان الحائط يلي دار البائع رد لـه ورجـع المبتـاع عليـه بـما بـين قيمتهـا : عيب, رد اللخمي
ًومــا كــان عيبــا شــاملا رد بــه ولــو قــل مــا ينوبــه : بــه وقيمتهــا دونــه عــلى أȂــه ســترة لبائعهــا قــال ً

  .و مطمر أو سقوفها أو قناة تشقهاكاستحقاق ماجلها أ
وكغور ماء بئرها وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بئرهـا في الـبلاد : زاد عياض

  .التي ماء آبارها حلو أو خلل أساس حيطانها
  ]ش والتدليسباب الغ[

ًإبداء البـائع مـا يـوهم كـمالا في مبيعـه كاذبـا أو كـتم عيبـه ; التدليس:والغش , يحـرم )1(ً
ًإجماعا كبيرة لحديث مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله   مر على صبرة طعـام فأدخـل غً

أصـابته الـسماء يـا رسـول : مـا هـذا يـا صـاحب الطعـام? قـال: ًيده فنالت أصـابعه بلـلا فقـال
                                     

ا في ثوبـه أثـر مـداد وبيـده ًبمعنى إظهار البائع وذلك كما لو بـاع غلامـ) إبداء البائع: (قوله: َّالرصاع قال )1(
وهــذا مــن التغريــر الفعــلي  ثبــت أȂــه أمــي فقــد غــشه بــذلك , فــإنقلــم ودواة وذلــك يــوهم كــمالا في العقــل

وهــو مــن الغــش كــما نــذكره بعــد وانظــر هــذا الرســم في التــدليس مــع رســمه في الغــش في بــاب المرابحــة 
وتأمل النسبة بين التدليس والغش هناك وظـاهره هنـا الـترادف وتأمـل مـا سر تعبـيره هنـا بـما رأȆـت وفي 

  .المرابحة عبر عن الغش بما تقف عليه
  .رير الفعلي بعد والتغ:َّالشيخقال 

 هـو أن يفعـل بـالمبيع فعـلا يظـن بـه المـشتري كـمالا فـلا يوجـد زاد ابـن الحاجـب كتلطـيخ :قال ابـن شـاس
  .الثوب بالمداد

ا في ثوبـه ً كمـن بـاع غلامـ: قال عنـه, بشرط أن يعلم أن البائع فعله ثم ذكر تصوير المازري:َّالشيخقال 
 وتــصوير المــازري أبــين يعنــي مــن :َّالــشيخعــد هــذا قــال أثــر المــداد وبيــده الــدواة والقلــم فــإذا بــه أمــي وب

 قــال في معنــى كلامهــما هــذا إن ثبــت أن البــائع فعلــه أو أمــر بــه :َّالــشيخ ; لأنكــلام ابــن شــاس ومــن تبعــه
لاحــتمال فعلــه العبــد دون إذن ســيده لكراهيــة بقائــه في ملكــه وكــلام المــازري لا يحــوج إلى ذلــك التقييــد 

  .وهو ظاهر واالله الموفق
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ه الناس: الاالله, ق , ولا يجـب )1(»من غشنا فليس منـا«! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يرا
ة اتفاقــا وتــوهم تخــريج شــاذ نقــل ابــن شــعبان وجوبــه فــيما اطلــع  ًفــسخ بيعــه لحــديث المــصرا
عــلى أȂــه مغــصوب رده المــازري بــأن الغــصب لــو علــم بــه في العقــد أفــسده بخــلاف الغــش 

لجهــم يفــسخ بيــع الــنجش, والحــق فيــه لآدمــي; بأȂــه ورد تخريجــه عــلى قــول القــرويين وابــن ا
فهــو «: غعنــدهما لدلالــة النهــي عــلى الفــساد, وشرطهــا عــدم الــنص بلغــو دلالتــه وقولــه 

ة نص في لغوها»بخير النظرين   . في حديث المصرا
يعاقــب مــن غــش بــسجن وضرب أو إخراجــه مــن ســوقه : ابــن حبيــب عــن الأخــوين

  .إن اعتاده
ْبن رشدا السوق بشرط اعتياده إياه أو دونه نقل ابن حبيب وسـماع في إخراجه من : ُ

ابن القاسم في كتاب الـسلطان, وعليـه يـصح رده بعـد مـدة يرجـى فيهـا أȂـه قـد تـاب وإن لم 
  .بته, وعلى الأول لا يرد حتى تظهرتظهر تو

إنما يؤدب بـالإخراج حيـث لا يمكـن أن يرجـع إليـه, دون أن : قال بعض أهل النظر
  .ب إلا بالضربيعرف وإلا لم يؤد

ولا يتلـــــف متاعـــــه إلا مـــــا خـــــف كلـــــبن غـــــشه بـــــماء أو يـــــسير الخبـــــز : قـــــال ابـــــن حبيـــــب
النــاقص, يتــصدق بــه مــع تأديبــه بــما ذكــر ومــا كثــر لا يــرد لــه ويبــاع ممــن لا يغــش بــه, وقالــه 
أصـــــحاب مالـــــك, وســـــمع ابـــــن القاســـــم لا يحـــــرق الزعفـــــران المغـــــشوش ولا يـــــراق اللـــــبن 

  .غشه وكذا المسك, وقاله ابن القاسم فيما قلالمغشوش ويتصدق بذلك على من 
ْبــن رشــدا  لا يتــصدق بــه عــلى مــن لم يغــشه إنــما اشــتراه أو ورثــه, وســمع القرينــان في :ُ

ًجـــامع البيـــوع أحـــب إلى أن لا يخلـــط لـــبن البقـــر والغـــنم لإخـــراج زبـــدهما بـــضربهما معـــا إن 
  .خلطا لم يبع لبنهما ولا زبدهما إلا ببيان

ْبن رشدا   . على الوجوب وإن بين; لأȂه غشَّ إليأحب: قوله ُ
ًيعاقــب مــن خلــط طعامــا بطعــام :  وروى محمــد:وقــال ابــن القاســم في رســم الجــواب

مـن أجـل الذريعـة إن بـاع َّيـة َّوازالمًدونه أو قمحا بـشعير, ويمنـع مـن بيعـه عـلى ظـاهر مـا في 
                                     

  .من غشنا فليس منا: غفي الإيمان, باب قول النبي ) 101( رقم :مسلم أخرجه )1(
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دليــــل عــــلى أرى أن يبــــين إذا بــــاع : وبــــين مــــضى ولا رد للمبتــــاع وقــــد أســــاء فلــــيس في قولــــه
 بل معنـاه لزومـه للمبتـاع إن بـين لـه? ويلزمـه أن يبـين قـدر كـل مـنهما إن علمـه وإلا ;إباحته

ًأخـبر بــاختلاطهما وروى محمــد كراهـة مــن خلــط قمحـا بــشعير لقوتــه وفـضل لــه منــه فــضل 
أن يبيعه وإن قل ثمنه, وخففه ابن القاسم إن لم يتعمد خلطه للبيع, وقالـه الأخـوان وإنـما 

  .تاع اللبن المخلوط والزبد والسمن إذا لم يكن غالب البلد أدناهمايرد المب
 وكـــذا ,وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم في كتـــاب الـــسلطان لا يحـــل خلـــط الزيـــت برديئـــه
قــال لي . الــسمن والقمــح, ولــو كــان يريــد أن يبــين إذا بــاع ولا أدري كيــف ســألت عــن هــذا

  عن هذا?مالك مرة في شيء سألته عنه أȂت حتى الساعة هنا تسأل 
ْبــن رشــدا ينبغــي للإمــام أن يــضرب فاعلــه, وللمــشتري رده ولــو بــين لــه أȂــه مخلــوط : ُ

إلا أن يبــين لــه قــدر جيــده مــن رديئــه وصــفتهما قبــل خلطهــما فــلا يــرد عليــه وبــاء بــالإثم في 
خلطه إذ قد يغش به غيره, ويجوز بيعه ممن يعلم أȂه لا يغش به إلا على اخـتلاف ضـعيف 

ْبن وهب أن يغش به, وممن لا يدري ما يصنع به, أجازه اويكره ممن لا يأمن  وجماعة مـن َ
الــسلف ولم يجــزه ابــن القاســم, وهــذا فــيما لا يمكــن امتيــازه بعــد خلطــه كالزيــت والــسمن 
والعسل وما يمكن امتيازه كـالقمح والـشعير أو الـسمن والعـسل أو الغلـث, والطعـام إن 

ًكــان أحــد الــصنفين يــسيرا جــدا تبعــا للآخــر  ă ه وإن لم ً جــاز بيعــه دون بيــان; لأن المــشتري يــرا
ًيكــن تبعــا فــإن أمكــن تميــزه كالغلــث في الطعــام والــسمين في اللحــم مــع مهزولــه لم يجــز بيــع 
كثـــيرة حتـــى يميـــز أو يجـــوز بيـــع قليلـــه دون تمييـــزه قالـــه ابـــن القاســـم في الـــسمين والمهـــزول 

مــا كثــر كالعــشرين لا خــير مخلــوطين لا بــأس ببــيعهما إن قلــت الأرطــال كالخمــسة والــستة و
وإن لم يمكـــن تميـــزه كالـــسمن مـــن العـــسل والقمـــح مـــن . فيـــه حتـــى يعـــرف وزن كـــل مـــنهما

الـشعير والمـاء مـن اللـبن والعــسل ففـي جـواز بيعـه ببيانـه ممــن لا يغـش بـه ومنعـه, ثالثهــا إن 
ً هــذا إن كــان يــسيرا لقولــة ابــن حبيــب في اللــبن والعــسل :خلطــه للأكــل لا البيــع, ورابعهــا

ًلمغشوشين, وروايته مع محمد من خلط قمحا بشعير لقوته يكره بيع ما فضل منـه, وابـن ا
ْبـن رشـدوالأخـويين, وقيـد اَّيـة َّوازالمالقاسم في  إلا أن يبـين قـدر الـشعير مـن : الثـاني بقولـه ُ

القمح, وسمع القرينان لا بأس ببيع الصبرة طعـام أو تمـر وفـيهما حـشف بـداخلها أو عـلى 
إن كــــان الحـــــشف :  قيــــل,يــــزين أعلاهـــــا فيكــــون داخلهــــا بخــــلاف خارجهـــــاوجههــــا مــــا لم 
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  .لا يعجبني:  قال.بداخلها وخارجها فأزال ما بخارجها عنها
  .هذا تزيين: زاد محمد

ْبــــن رشــــدا لأȂــــه إذا نقــــى ظاهرهــــا ظــــن المــــشتري أن باطنهــــا كــــذلك وإن لم ينقــــه فــــلا : ُ
بــن القاســم نفــخ الجــزارين وســمع ا. حجــة للمــشتري; لأȂــه يــستدل بظاهرهــا عــلى باطنهــا

ْبـــن رشـــدا: أشـــهب عـــن مالـــك يؤدبـــون ويمنعـــون. اللحـــم وهـــو يغـــير طعمـــه, أكرهـــه هـــو : ُ
جعـــل أصـــحاب القلانـــس مـــع : نفخـــه بعـــد الـــسلخ يمنـــع لتغيـــيره طعمـــه ولأȂـــه غـــش قلـــت

  ًالقطــــن صــــوفا أو خلطــــه بــــه غــــش, والقمــــح المغلــــوث الكثــــير التــــبن غربلتــــه حــــق يؤخــــذ 
  .الناس به
ْبن رشدا  وجد قلنسوة حشوها قطن بال له ردها إلا أن تكون من التـي يعـرف من: ُ

فيهــا أنهــا لا تحــشى إلا بالبــالي كــسماح أشــهب مــن ابتــاع قلنــسوة ســوداء فوجــدها مــن ثــوب 
ًلبيس لا رد له يريد إلا أن يكون ما صنعت منه منهوكا جدا أو معفونا ă ً.  

 وغلثـه أكثـر مـن الثلـث; وغربلة القمح من التبن والغلـث للبيـع واجـب إن كـان تبنـه
  .لأن بيعه كذلك غرر ويستحب إن كانا يسيرين

ُقلـــت  ظـــاهره لا يجـــب في الثلـــث والظـــاهر وجوبـــه فيـــه, وفـــيما قاربـــه ممـــا لـــيس يـــسيرا :ُ
يغربـــل القمـــح للبيـــع وهـــو الحـــق الـــذي لا شـــك فيـــه, : وهـــو ظـــاهر قـــسمها فيـــه قـــال مالـــك

لا خـير :  اليـسير وسـمع ابـن القاسـمومحمل قول نذورها لا تغربل الحنطة في الكفارة على
  .في خمر تعمل من القز وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش

ْبن رشدا لظن مشتريها أن شدتها من صفاقتها فإن كان مشتريها علم أن شدتها من : ُ
ذلك فلا كلام له, وإلا فله ردها فـإن فاتـت ففيهـا الأقـل مـن قيمتهـا وثمنهـا, وهـذا كقـول 

يــصنعه حاكــة الــديباج مــن تــصفيقها غــش; لأȂــه وإن علمــه المــشتري فقــد مــا : ابــن حبيــب
  .يخفى عليه قدر ما أحدث فيه من الشدة والتصفيق

وســــمع القرينــــان فــــيمن يــــشتري المتــــاع فيــــه الخلــــل والــــسقط, فيكمــــده حتــــى يــــصفق 
  .ويشتد كل خلله وسقطه لا خير في الغش

ُقلـــت عنـــب عـــلى جعـــل أطيبهـــا  وحمـــولات ال, قـــدم واســـتمر حـــال بـــائعي ســـلل التـــين:ُ
أعلاهـــا ثـــم مـــا يليـــه أدنـــى منـــه وأطيـــب ممـــا تحتـــه وعلـــم المتبـــايعون ذلـــك, وهـــو خفيـــف ولا 
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  .ًمقال لمبتاعه إلا أن يكثر خلاف الأسفل لما فوقه فيكون معيبا
             ًيظــــن بــــه المــــشتري كــــمالا ًوالتغريــــر الفعــــلي هــــو أن يفعــــل في المبيــــع فعــــلا : ابــــن شــــاس

  .فلا يوجد
  .كتلطيخ الثوب بالمداد: ابن الحاجبزاد 
ُقلت  هذا إن ثبت أن البائع مع فعله أو أمر به لاحـتمال فعلـه العبـد دون علـم سـيده :ُ

ًكــما لــو بــاع غلامــا في ثوبــه أثــر المــداد : لكراهــة بقائــه في ملكــه وتــصويره المــازري أبــين, قــال
ًمـــن ابتـــاع ثيابـــا, : لفاســـدةومنـــه قولهـــا في البيـــوع ا. وبيـــده الـــدواة والقلـــم فـــإذا بـــه أمـــي قلـــت

فــرقم عليهــا أكثــر ممــا ابتاعهــا بــه, وباعهــا برقمهــا, ولم يقــل قامــت عــلي بكــذا, شــدد مالــك 
  .كراهة فعله, واتقى فيه وجه الخلابة

إن وقـــــع خـــــير فيـــــه مبتاعـــــه وإن فـــــات رد لقيمتـــــه وقالـــــه عبـــــد الملـــــك : ابـــــن أبي زمنـــــين
  .ا الأقل من قيمتها أو ثمنهمايخير في قيامها وفي فوته: الصقلي عن ابن أخي هشام

لا تـــصروا الإبـــل والغــنم فمـــن ابتاعهـــا «: غوالأصــل في اعتبـــاره قولــه : ابــن شـــاس
  .)1(»ًبعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها, أمسكها وإن سخطها ردها, وصاعا من تمر 

  .الحديث متفق عليه: قلت 
ة الرغبــة فيهــا للــبن في إبــان: وفيهــا  الحــلاب ولم يــذكر البــائع مــن ابتــاع شــاة غــير مــصرا

مــا تحلــب, فــإن جهلــه فــلا رد لمبتاعهــا وإلا فلــه ردهــا كــصبرة يعلــم كيلهــا فكتمــه, وكــذا مــا 
تنــوفس فيــه للــبن مــن بقــر وإبــل, ولــو باعهــا في غــير إبــان حلابهــا فلــم يرضــها مبتاعهــا حــين 

 محمـد لـه ردهـا إن كتمـه البـائع وقالـه: الصقلي وغيره لمحمـد عـن أشـهب. حلبها فلا رد له
  .إن كانت إنما تراد للبن

ًإن ابتاعهــا في الإبــان عــلى أن تحلــب قــسطين جــاز, فــإن وجــدها تحلــب قــسطا : وفيهــا
ة   .فله الرد وهي أقوى في الرد من المصرا

يختلــــف الجــــواب فــــيما يحلــــب إن اشــــتراها عــــلى إن كانــــت كــــذلك فحلابهــــا : اللخمــــي
                                     

ة وفي حلبتهـــا صـــاع مـــن تمـــر, و4/309:  أخرجـــه البخـــاري)1(  :مـــسلم في البيـــوع, بـــاب إن شـــاء رد المـــصرا
ة: في البيوع) 1524(رقم    .باب حكم بيع المصرا
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  . فهو لمبتاعها ولو ردهالبائعها, ولو تمسك بها مبتاعها, وإن كان على تصديقه
ة وردها دون شيء قولا أبي الفرج وغيره: ابن زرقون   .في رد صاع معها كالمصرا

ُقلت   . لم يحك ابن محرز غير الأول والصقلي غير الثاني كأȂه المذهب:ُ
ُقلـــــت ة ثبـــــت بـــــالنص عـــــلى عينـــــه وحكـــــم :  في قولـــــه:ُ أقـــــوى نظـــــر; لأن حكـــــم المـــــصرا

, وحكـــــم المعـــــين أقـــــوى لامتنـــــاع » عـــــلى شروطهـــــمالمـــــسلمون«المـــــشترط حلابهـــــا بعمـــــوم 
عروض إخراجه بالتخـصيص واحتمالـه فـيما دل عليـه عـام يجـاب بأȂـه أقـوى باعتبـار حجـة 
ة بعمـوم  المبتاع في تعلق غرضه بـما فـات لدلالتـه بـالنص عـلى عينـه ودلالتـه عليـه في المـصرا

 الــسؤال, وبالحلبــة تعلــق غرضــه بكــل كمالاتهــا ودلالــة المعــين أقــوى مــن العــام كــما قــرر في
إن جــاء مــن : ًالثانيــة ناقــصة عــن لــبن التــصرية لــه ردهــا اتفاقــا, فــإن حلبهــا ثالثــة ففيهــا قــال

  .ذلك ما يعلم أȂه حلبها بعد ما تقدم من حلابها ما فيه خبرة فلا رد له
له ردها وهو أحسن لحديث البخاري, : يةَّوازلا رد له, وفي الم: عن محمد: اللخمي

, وذكرهــا المــازري روايــة, ولمــا ذكــر الــصقلي قــول محمــد »لخيــار ثلاثــة أȆــامفهــو با«ومــسلم 
قـال عيـسى بــن دينـار إن نقـص لبنهــا في الثانيـة فظـن نقـصه مــن سـوء الموضـع ونحــوه : قـال

ة فله ردها بعد حلفه ما رضيها   .ثم حلبها الثالثة فبان أنها مصرا
َّدونـــةالقـــولان راجعـــان لمـــا في الم: الـــصقلي قـــون الخـــلاف عـــلى ظـــاهره , وحمـــل ابـــن زرَ

ة قبـــل أن يحلبهـــا فلـــه ردهـــا قبـــل : كالمـــازري واللخمـــي قـــال فـــإن علـــم مـــشتريها أنهـــا مـــصرا
حلابهـــا, وإمـــساكها ليختبرهـــا لحلابهـــا, وهـــل نقـــص تـــصريتها يـــسير أم لا? وكـــذا إن علـــم 

  .بعد حلابها ما صريت به له ردها وإمساكها حتى يحلبها ويعلم عادتها
ُقلـــت هــــا بعــــد إمــــساكها لمــــا ذكـــر إلا بعــــد حلفــــه أȂــــه مــــا أمــــسكها إلا  يجــــب أن لا يرد:ُ

ة فـلا رد لـه إلا : لذلك إلا أن يشهد بذلك قبل إمساكها قال ًوإن اشتراها عالما أنهـا مـصرا
أن يجـــــدها دون معتـــــاد مثلهـــــا, وإذا رد للتـــــصرية ففـــــي لغـــــو لبنهـــــا ورد صـــــاع بدلـــــه ســـــماع 

ة ب , »الخــــــراج بالــــــضمان«: حــــــديثالقــــــرينين والمــــــشهور بنــــــاء عــــــلى نــــــسخ حــــــديث المــــــصرا
  .وتخصيصه به
ة أصح: الباجي   .لأن حديث المصرا
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ُقلـــت  ضـــعف حـــديث الخـــراج غـــير واحـــد, وعـــلى المـــشهور في تحـــتم رد صـــاع غـــيره :ُ
 إن حلبهــا بفــور : ولم يغــب عــلى اللــبن, ورابعهــا:ثالثهــا. وجــواز رد عــين اللــبن إن تراضــيا

ئهــا تعــين الــرد للمــشهور مــع المــازري عنهــا, وا ْبــن رشــدشرا بــن  واسَــحنونمــع غــيره عــن  ُ
ْرشـــد عـــن ابـــن وضـــاح واللخمـــي عـــن فهمـــه المـــذهب وفي كـــون الـــصاع مـــن غالـــب عـــيش  ُ

ْبـن رشـدًالبلد أو التمر, ثالثها يرد مكيلة اللبن تمرا أو قيمته للباجي عـن المـذهب, وا عـن  ُ
, وهــذا »ًوصــاعا مــن تمــر« :إلــزام ابــن لبابــة منــع أخــذ لبنهــا مــع قــول مالــك فيهــا في حــديث
  .حديث متبع ليس لأحد فيه رأي, والباجي عن رواية زياد

إذا وجـــب رد صـــاع التمـــر فكـــان يـــساوي قيمـــة الـــشاة أو أكثـــر فأوجـــب : ابـــن زرقـــون
الأول أظهـــر, ولـــو :  قــال بعـــض أصـــحابنا.رد الـــصاع ولم يوجبـــه بعـــضهمَّشافعية بعــض الـــ

 قــولان لابــن زرقــون ردهــا بعيــب غــير التــصرية لرضــاه بهــا ففــي رد الــصاع معهــا وســقوطه
ًعــن ابــن مــزين, وبعــض المتــأخرين تخريجــا عــلى قــول ابــن القاســم; لأȂــه إذا رضي بتــصرتها 
ة كعـــضو منهـــا  ة, والخـــراج بالـــضمان, ورده ابـــن زرقـــون بـــأن لـــبن المـــصرا فكأنهــا غـــير مـــصرا
لوجوده حين العقد وعزا عبد الحق الثاني لروايـة أشـهب واللخمـي لمحمـد, واختـار الـرد 

  .ولم يحكه
ة من جميع الأȂعام سواء: وفيها   .المصرا

ًالشاة والبقرة والبعير سواء لا يرد إلا صاعا, ولو تعـددت : الباجي عن ابن القاسم
ة في عقــــد واحــــد ُشــــيوخ قــــال بعــــض : فقــــال البــــاجي,المــــصرا  يــــرد لجميعهــــا :نا الأȂدلــــسيينُ

ًصاعا واحدا ً.  
ًلو قيل يرد مع كل واحدة صاعا رأȆت له وجها: الباجي ً.  

: الأول قــول أحمــد بــن خالــد وحكــاه ابــن العطــار عــلى أȂــه المــذهب قــال: ابــن زرقــون
  .وقيل عن كل شاة صاع وليس عليه العمل

أȂا أȂحر ولدي هـؤلاء قيـل تجزئـه : لكل شاة صاع ومثله من قال: وقال ابن الكاتب
  .هدي واحد, وقيل لكل واحد هدي

ة عددا لم يرد : ابن لبابة   .ًشيئاًإن كانت المصرا
  .ًشيئا إنما يرد الصاع في الشاة الواحدة والقليل وإن كثرت لم يرد :وقال ابن وضاح
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  :فالحاصل أربعة أقول: ابن زرقون
لــو كانــت التــصرية في غــير الأȂعـام كــالحمر والآدميــات فللمبتــاع مقــال بــأن : المـازري

   .ويجب تسليمهَّشافعية زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية ولدها قاله ال
التصرية في الآدميات كالأȂعام, وقال بعـض القـرويين مـن : زرقون عن الخطابين اب

   .أصحابنا لا ترد الأمة لذلك
ة وســافر قبــل حلابهــا فحلبهــا أهلــه زمانــا فقــدم : محــرز قــالابــن  ًلــو اشــترى شــاة مــصرا

  .فعلم تصريتها فله ردها, ويرد الصاع فقط وغيره خراج بالضمان
  ]باب البراءة[

  .)1(ك القيام بعيب قديمتر: البراءة
                                     

: المـشتري واحـترز بقـديم مـن الحـادث وقولـه ترك مصدر يناسـب بـراءة ط َّالشيخقول : َّالرصاع قال )1(
ه يــصدق عليـــه إبـــراء عرفـــا لا بـــراءة , فإنـــأخـــرج بـــه القيـــام لا بعيــب كـــترك الـــدين وغـــيره) القيــام بعيـــب(

قيــــام لـــه ولــــيس بـــراءة معهــــودة ه لا , فإنـــأخـــرج بــــه تـــرك القيــــام بالعيـــب الحــــادث) قــــديم: (عرفيـــة قولـــه
  .شرعية

 باع عبدا ثم اطلع المشتري على عيب قـديم ثـم تركـه فمقتـضاه أȂـه  على من:َّالشيخ يصدق حد ):قلتفإن (
  . بيع البراءة إنما هو ترك القيام في أصل البيع; لأنيقال في ذلك بيع براءة وليس كذلك

ُقلــت(  يجــاب عــن ذلــك بــأن أصــل الكــلام بيــع الــبراءة ثــم حــد الــبراءة ويعلــم مــن ذلــك تعريــف بيــع الــبراءة :)ُ
يام بالعيب القديم وفيـه بحـث لا يخفـى وقـد رأȆـت بخـط بعـض المـشايخ مـن الذي اشتمل على ترك الق

 أن الــبراءة شرط تــرك القيــام لا تــرك القيــام وإلا لــزم أȂــه إذا لم :َّالــشيخ أȂــه قــال أورد عــلى طتلامذتــه 
يـشترط البـائع عــلى المـشتري أن لا يكـون للمــشتري قيـام أن يكـون ذلــك بيـع بـراءة ولــيس الأمـر كــذلك 

 معنــى الكــلام ملــزوم ; لأن بــما نقــل عنــه في نــص الناقــل بأȂــه لا يفتقــر لزيــادة شرطط يخَّالــشوأجــاب 
تــرك القيــام وملزومــه هــو الــشرط فهــو يــدل عليــه بــاللزوم فــلا يفتقــر إلى التــصريح بــه هــذا لفظــه فتأمــل 

به   .الموفق القديم يدل على معرفته وهو يحتاج إلى بيان واالله َّالشيخ وقول , فيه عناية ظاهرة, فإنجوا
قـع في ألفـاظ الفقهـاء وفيهـا بيـع الـبراءة وهـو صـادق عـلى عقـدة مـن بـائع ولم يعلـم بعيـب في ):قلتفإن (  الوا

 مــا وقــع في َّالــشيخمبيعــه يقتــضي عــدم قيــام المــشتري بعيــب بــشرط أو عــرف وإذا صــح ذلــك فلــم يعــرف 
  .يمكتب الفقهاء فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه القيام بالعيب القد

ُقلت(  وإذا صـح ذلـك علـم بيـع , هذا صحيح ولقائل أن يقول أȂه عرف البراءة من العيـب في بيـع الـبراءة:)ُ
  .البراءة

= 
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   .وفي عدد أقوالها اضطراب: فيها
يـة : في الرقيق, ورابعها: ثالثها, في اعتبارها في كل شيء: زرقونابن  وفي الحيوان لرا

الأخــوين والقــاضي, والمــشهور والموطــأ, وعــزا المتيطــي الأول لأشــهب وابــن كنانــة وابــن 
ْبن وهبحبيب وا   . مع الرواية ا لمذكورةَ

ْ رشدبنوقال ا لم : في رسم مساجد القبائل من سماع ابـن القاسـم مـن جـامع البيـوع: ُ
أن الثــــاني غــــير : أنهــــا لغــــو في العــــروض, وقــــال المتيطــــي عــــن البــــاجي: يختلــــف قــــول مالــــك
  . معروف في المذهب
  .وبالثالث العمل والفتيا وعليه جمهور أصحاب مالك: قال المتيطي

اءة في الحيــوان غــير الرقيــق لا أفــسخه لمحمــد عــن أشــهب بيـع الــبر: البـاجي والــصقلي
  .وأفسخه في العروض إلا أن يطول

  .له ولأصحابه فيها عشرة أقوال له منها تسعة منها في الكتاب ست: عياض
 القـــديم وروايـــة ابـــن القاســـم وأشـــهب أنهـــا جـــائزة في الرقيـــق بالـــشرط في كـــل :الأول

ء, وإن لم يـــــشترط, وبيـــــع عيـــــب لم يعلمـــــه البـــــائع ولـــــو كثـــــر, وفي بيـــــع الـــــسلطان في كـــــل شي
  .الميراث إن علم المبتاع أȂه بيع ميراث وهو بين في الكتاب

  .معهاَّية َّوازالم في الرقيق فقط في بيع التفليس فقط لنص :الثاني
  .يةَّواز في الحيوان والرقيق, للموطأ الواضحة, وأحد قولي الم:الثالث
بـــــع  ونحـــــوه في ,في التافـــــه غـــــير المـــــضرلا تنفـــــع الـــــبراءة في الحيـــــوان والثيـــــاب إلا  :الرا

لا :  وحمــل عليــه قــول المغــيرة لا تنفــع الــبراءة مــن عيــب جــاوز الثلــث ونحــوه قولهــا,العتبيــة
  .تنفع إلا في عيب خفيف

  .في الحيوان العروض وكل شيء :الخامس
 =                                     

  .ا فأي قول يتناوله الرسمًا شديدًا اختلافً أو مقيدًمطلقا اختلف العلماء في أعمال البراءة ):قلتفإن (
ُقلت(   .الرسم صادق على كل قول يليق به: )ُ
ْأبي زمنـَين السنة في بيع الـبراءة عمومهـا في كـل عيـب كـما قالـه ابـن  ):قلتفإن ( َ  :فيناسـب أن يقـال في الرسـمَ

  .ترك القيام بكل عيب
ُقلت(   . لا يحتاج إلى ذلك بل ذلك يعم واالله أعلم:)ُ
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َّيـــة َّوازالم فـــيما طالـــت إقامتـــه عنـــد بائعـــه, واختـــبره لا في غـــيره, للواضـــحة و:الـــسادس
  . لا تنفع الجالب الذي يأتيه الرقيق, وظاهر الروايات إلغاء الطول:مثل قولها

  .زاد عبد الملك في ذلك بيع العبد الغائب على الصفة وما وهب للثواب
 رجـــع مالـــك أنهـــا لا تنفـــع في الرقيـــق يريـــد ولا في غـــيره, ولـــو في بيـــع :قولهـــا :الـــسابع

ًبدا من مال مفلـس فأصـاب من اشترى ع: السلطان عليه تأوله اللخمي ويدل عليه قولها
 َّالـشيخًبه عيبا رده على الغرماء, وأول جماعـة مـسألة المفلـس أȂـه كـان علـم بالعيـب, وقـال 

  .أن بيع السلطان بيع براءة: وابن الكاتب لم يختلف قوله
 إنما تنفع في بيع السلطان والميراث لا فـيما يـشترط فيـه وهـو قولهـا عنـد مالـك :الثامن

  .لميراث, وبيع السلطانإلا في الرقيق من ا
 لا تنفــــع إلا في الرقيــــق, كــــانوا أهــــل مــــيراث أو غــــيرهم, فظــــاهره لا : قولهــــا:التاســــع

يكـــون إلا بـــشرط; لأن لا تنفـــع إنـــما يـــستعمل فـــيما قـــصد ومـــا يوجبـــه الحكـــم إنـــما يقـــال فيـــه 
  . أو يصح يكون

ه الــسلطان ً قــول ابــن حبيــب لا تنفــع فــيما بيــع طوعــا إلا في الرقيــق, وفــيما باعــ:العــاشر
 في كـــــل شيء مـــــن حيـــــوان وعـــــروض وقالـــــه الأخـــــوان وأصـــــبغ, وعـــــلى اعتبـــــار بيـــــع ًمطلقـــــا

للبـاجي : الميراث, ففي كونه ما بيع منه لقضاء دين فقط أو ولمـا بيـع لقـسم الورثـة قـولان
  .وعياض عن غيره

  .والبراءة في ذكور الرقيق لا يفتقر لقيد, وفي إناثه
مة مـن الـوخش إن كانـت منـه والعليـة إن كانـت الصواب بيان كون الأ: قال المتيطي

مستبرأة جـاز بيعهـا عـلى الـبراءة, يقـول في كتـب بيعهـا مـستبرأة في عظـم دمهـا, وإن لم تكـن 
مستبرأة فلا بد من مواضعتها ولا تجوز فيهـا الـبراءة مـن الحمـل, وفي جـواز بيعهـا بـالبراءة 

ْأبي زمنـَين  من سائر العيوب غيره قولا مالـك وابـن القاسـم ووجهـه ابـن َ بـأن الـسنة في بيـع َ
الــبراءة عمومهــا في كــل عيــب فتخصيــصها بغــير الحمــل يخرجهــا عــن وجــه الرخــصة فيهــا, 
ه بعــــض المــــوثقين بروايــــة ابــــن نــــافع بيــــع عبــــد بــــالبراءة مــــن عهــــدة الــــسنة دون عهــــدة  وقــــوا

  .الثلاث غير حسن; لأȂه بيع غير براءة, ولا تمسك بعهدة تامة
ل عمـــل كثـــير مـــن الفقهـــاء وأرى أن يـــستأȂى إلى خروجهـــا مـــن بـــالأو: ابـــن أبي زمنـــين
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العهدة ثم ينفذ فيها بيع البراءة ولا يرد في بيع البراءة بما ظهـر مـن عيـب قـديم إلا ببينـة أن 
ًالبــائع كــان عالمــا بــه فــإن لم تكــن ففــي وجــوب حلفــه مــا كــان عالمــا بــه, وإن لم يــدع المبتــاع  ً

ع نقلــه عــن أصــحاب مالــك وروايــة محمــد ويحيــي علمــه, أو إن ادعــاه روايــة ابــن حبيــب مــ
  .عن ابن القاسم
الأول المـــــشهور وحيـــــث تجـــــب في كونـــــه عـــــلى البـــــت في الظـــــاهر والعلـــــم في : المتيطـــــي

ً, قــولا ابــن العطــار وابــن الفخــار متعقبــا قولــه بأȂــه إنــما يــرد في ًمطلقــاالخفــي أو عــلى العلــم 
ه دون حلــف المبتــاع أو بعــد حلفــه الــبراءة بــما علــم ولــو نكــل البــائع ففــي وجــوب الــرد عليــ

  .على العلم, رواية أشهب مع رواية محمد وسماع يحيي ابن القاسم
ُقلت   . ما ذكره عن ابن الفخار هو نص سماع يحيي بن القاسم:ُ

ْبن رشدا ً اتفاقا, ولـو كـان العيـب ظـاهرا لا يـشك أن البـائع يعلمـه لم تنفـع فيـه بـراءة :ُ ً
ًة فوجـــد مقعـــدا أو أعـــور أو مقطـــوع اليـــد ونحـــوه لم تنفعـــه ا بـــالبراءًروى زيـــاد مـــن بـــاع عبـــد

َأصــبغ بــراءة, وســمعه  ْ فــيما بيــع عــلى صــفة وهــو في الحــاضر عيــب :  ومعنــاه,مــن ابــن القاســمَ
  .ظاهر لا يرد به
ويحلــف عــلى ذلــك مــن ورثتــه مــن يظــن بــه علــم ذلــك مــن صــغار الورثــة ثــم : البــاجي

َأصـــبغ وين ويكــبر في الظـــاهر والخفـــي رواه ابـــن حبيـــب عـــن الأخـــ ْ هـــو قـــول مالـــك, : ًقـــائلاَ
ًوهــذا إن كــان صــغيرا يعلــم ذلــك عنــد التبــايع, ومقتــضى روايــة ابــن القاســم في اليمــين عــلى 
العلـــم ســـقوطها عـــن الـــصغير والغائـــب ولعلـــه فـــيمن لا يفهـــم الأمـــر عنـــد وقوعـــه لـــصغره 
  وأوجـــــب عبـــــد االله بـــــن عـــــوف اليمـــــين علـــــيهما ويقـــــول لعلهـــــما تيقنـــــا ذلـــــك كحلفهـــــما مـــــع 

  .شاهد لهما
ُقلت   . تيقنهما فيما لهما أقرب لبحثهما عنه, بخلاف ما لا نفع لهما فيه:ُ

ولـــو ظهـــر عيـــب يمكـــن قدمـــه وحدوثـــه ففـــي حلـــف البـــائع مـــا علمـــه ســـماع : المتيطـــي
يحيي ابن القاسـم وقـول ابـن حبيـب مـع روايـة عـن مالـك وأصـحابه, وعـلى حلفـه إن نكـل 

ْبـن رشـداع سـماع يحيـي, وقـول اللخمـي, وعـزا اففي رده عليه بنكوله أو حتى يحلـف المبتـ ُ 
الأول لروايــة محمــد وابــن حبيــب ولم يعــز الثــاني لأحــد, ولــو شرط للبــائع بــالبراءة ســقوط 

 أو إن كــان غــير مــتهم قــولان ًمطلقــا ثــم ظهــر عيــب قــديم ففــي الوفــاء بــشرطه ,اليمــين عنــه
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ْن زربللمتيطــــي عــــن ابــــن الهنــــدي مــــع ابــــن لبابــــة وابــــ  وبعــــض المــــوثقين وســــماع القــــرينين َ
ْن زربوخرجها اب   .على من باع بثمن إلى أجل وشرط سقوط اليمين في دعوى القضاء َ
ُقلـت ْبـن رشـد لا:ُ  أو في المـأمون والـوصي ًمطلقـافي سـماع القـرينين في الوفـاء بـشرطه  ُ

ُشـــيوخوالوكيـــل ســـماع القـــرينين وســـماع ابـــن القاســـم وخـــرجهما  نا عـــلى شرط التـــصديق في ُ
  .تي في أعمالهالاقتضاء فيأ

ًثالثهـــا الثـــاني والـــصواب عـــدم التخـــريج; لأن مـــسألة الـــبراءة كمـــن أســـقط حقـــا بعـــد 
 قبـــل وجوبـــه ًشـــيئاوجوبـــه, وقبـــل العلـــم بـــه, وشرط التـــصديق في الاقتـــضاء, كمـــن أســـقط 

   قبـــــــل وجوبـــــــه في ًشـــــــيئاوقبـــــــل العلـــــــم بـــــــه وشرط التـــــــصديق في الاقتـــــــضاء كمـــــــن أســـــــقط 
  .أعماله اختلاف
  .عضهم اشتراطه; لأȂه داعية إلى التدليسومنع ب: المتيطي

لــو ظــن المبتــاع في بيــع الــسلطان أȂــه بيــع غــيره ففــي خيــاره في رده خــوف : ابــن شــاس
  .البراءة ولزومهما قولان

ُقلــت إن جهــل المــشتري أȂــه بيــع مــيراث أو ســلطان فلــه العهــدة إلا :  روى اللخمــي:ُ
  .رد, وأرى له العهدةأن يشعل لذلك فيخير المشتري إن شاء أخذ بالبراءة أو 

عــلى قــصر الــبراءة عــلى بيــع الــسلطان والمــيراث إن بــاع أحــد بــأمره ولم يــذكر : البــاجي
هــو عــلى ا لــبراءة, وروى : أȂــه بيــع مغــنم ولا مفلــس ولا مــيراث, فلابــن حبيــب عــن أصــبغ

هو على البراءة إلا أن لا يعلم المشتري ذلك, وأما بيع الوصي أو الورثة فلا يحمـل : محمد
   الــــبراءة إلا بعلــــم المبتــــاع أȂــــه بيــــع بــــراءة; لأن بيــــع الــــسلطان لا يكــــاد يخفــــى بخــــلاف عــــلى

  .بيع الوصي
مــن بــاع عــلى الــبراءة ولم يــذكر المــيراث ثــم علــم أȂــه بيــع مــيراث فــروى ابــن : البــاجي
َّدونةالقاسم في الم  أȂه لازم; لأنها صـادفت محلهـا مـع قولـه لا تكـون الـبراءة في بيـع الرجـل َ

نفــسه, وفي التهــذيب إن بــاع الــسلطان عبــد مفلــس كــان أعتقــه فوجــد مبتاعــه بــه في خاصــة 
ًعيبــا قــديما بعــد قــسم ثمنــه بــين غرمائــه لم يــرد; لأȂــه بيــع بــراءة إلا أن يعلــم أن المفلــس كتمــه  ً
فـــيرد ويؤخــــذ ثمنــــه مــــن الغرمــــاء فيبــــاع بــــالبراءة مــــن العيــــب إن نقــــص ثمــــنهم عــــن حقهــــم 

; ًاتبعــوه, ولــو كــان الآن مليــا غــرم ً ثمنــه مــن مالــه, ولم يتبــع الغرمــاء بــشيء وكــان العبــد حــرا
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  .بيع الأول لم يتم حين رده بالعيبلأن ال
إنــما يــرد ببينتــه عــلى علــم المفلــس بــه وإن لم يعلــم إلا : الــصقلي عــن محمــد عــن أشــهب

  .بقوله لم يرد فإن رده مبتاعه فلا شيء له على الغرماء
ْأبي زمنـَـين وقــال ابــن  َ  فناقــضا أصــليهما في قـــوليهما : قـــال.ق للعبــد لا عتــ:عـــن أشــهبَ

  .بالمواضعة ونفيها في قول استبرائها من رد أمة رائعة بعيب
ُقلت  يفرق لابن القاسـم بالاحتيـاط ولأشـهب بـأن ذلـك فـيما باعـه لنفـسه, بخـلاف :ُ

ًمـــن اشـــترى عبـــدا مـــن مـــال مفلـــس : بيـــع الـــسلطان; لأȂـــه كحكـــم لا يـــنقض, ولفظهـــا فيهـــا
فله رده على الغرمـاء الـذين بيـع لهـم وأخـذوا ثمنـه فأخـذ منـه اللخمـي أن ًفأصاب به عيبا, 

  .إن المفلس علم العيب: بيع السلطان غير بيع براءة, وقال غيره معناه
  . لو حدث به عيب عند مبتاعه فله رده, والتماسك به ويرجع بقيمة العيب: وفيها

ه لـسيده; لأȂـه اليـوم تـم إن رده وما نقصه فما نقص: قال جماعة من أصحابنا: الصقلي
عتقــه وظهــر لي لــو كــان بيعــه بعــرض ولم يفــت حتــى رده بالعيــب ومــا نقــصه كــان مــا نقــصه 
للعبـــد; لأȂـــه ثمـــن بعـــضه فكـــما لا يجـــوز للمفلـــس ملـــك مـــا بقـــي منـــه فكـــذا لا يتملـــك ثمـــن 

ــا أن يــرد :ومعنــى قــولهم. نقــصه; لأȂــه ثمــن بعــضه  يــرده ويــرد مــا نقــصه إذا كــان الــثمن عينً
 بقـــى بحـــصته مـــن الـــثمن ومـــا نقـــصه كـــسلعة ثانيـــة فاتـــت عنـــد المـــشتري فـــيرد العبـــد منـــه مـــا

ًمعيبا, ويرد عليه هذا ما يقابله من الثمن ويعتـق مـا نقـص فيـه البيـع ومـا فـات عنـد مبتاعـه 
لا نقــض فيــه كــما لــو تمــسك بالعبــد ورجــع بقيمــة العيــب ثــم ظهــر لي أن نقــصه لــسيده, ولــو 

فــات عنــد مبتاعــه, فــتم فيــه البيــع كــما لــو تمــسك بجميعــه كــان الــثمن عرضــا; لأن مــا نقــصه 
  .ًورجع بقيمة العيب بقيمة ثمنه سائغا لبائعه

ًما بيع عـلى مفلـس فظهـر عيـب كـان بـه عالمـا بعـد قـسم ثمنـه عـلى غرمائـه في : المتيطي
وجوب الرد بـه لمبتاعـه, قـول أشـهب مـع أصـل مالـك المعمـول بـه وروايـة داود بـن جعفـر 

 المـشهور في رجوعـه عـلى الغرمـاء بكـل الـثمن أو قيمـة العيـب فقـط روايـة في المدنية, وعلى
في : مــع قــول ابــن نــافع وابــن القاســم, كــذا نقــل المــسألة هــو والبــاجيَّدنيــة محمــد وروايــة الم

ذكــر بعــض المتــأخرين أن : ًالعيــب الــذي كــان المفلــس بــه عالمــا, ورأȆــت للــمازري مــا نــصه
واطلــــع َّوصـــية  أهـــل المـــيراث لقـــضاء ديـــن أو إنفـــاذ بيـــع الـــبراءة إذا وقـــع مـــن الـــسلطان أو
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المبتــــاع عــــلى عيــــب قبــــل تفرقــــة الــــثمن عــــلى الغرمــــاء فلــــه رد المبيــــع, وبعــــد تفرقتــــه لا رد لــــه 
بخلاف ثبوت الـبراءة باشـتراط البـائع عـلى أحـد القـولين فـيما باعـه لنفـسه لا رد للمـشتري 

, وفيــه نظــر عنــدي لا فــرق بــين بيــع  الــسلطان وبيــع الإنــسان مــال ًولــو كــان الــثمن حــاضرا
فــيما باعــه َّدنيــة  وقــع في الم; لكــنربــما كــان مــا يجــب بــالحكم آكــد ممــا يجــب بالــشرط; بــل نفــسه

الــسلطان وثبــت أȂــه علــم بالعيــب هــو أو الغــريم الــذي بيــع عليــه لــذلك إن للمبتــاع الــرد بــه 
رين, وحكـى إن لم يقسم الثمن على الغرماء وهـذه التفرقـة تـشير إلى مـا ذكـره بعـض المتـأخ

  .عن مالك وأصحابه إن العلم بالعيب حيث عقد السلطان يوجب المطالبة بالعيب
ُقلت  مقتضى قولها في عتق الجنين إن عتق السنة أقوى من عتق الاقتراف, أن بـراءة :ُ

ًبيــع الــسلطان أقــوى مــن بــراءة اشــتراط البــائع, ومقتــضى مــا تقــدم أن رد مــن اشــترط قــدرا 
ة العكـس, وفي من الحلاب بأن نقـصه أقـو معهـا الـبراءة بعـد تمـام َّيـة َّوازالمى مـن رد المـصرا

  .البيع على ترك بعض ثمنه كالبراءة في العقد فيما يصح فيه, وما تمنع فيه
مـن بـاع جاريـة بعـشرة دنـانير عـلى أن وضـع في :  قول ابن حبيـبَّالشيخعن : الصقلي

ًعيوبها دينارا إن وجد عيبا ردها, ولو تـم البيـع ثـم وضـ ع لـه دينـار في عيوبهـا, جـاز بجـواز ً
مــن : الــبراءة فيهــا, ومــا جــاز شرطــه في العقــد جــاز أن يلحــق بــه تنــاقض, وســمع القرينــان

ابتاع بيع الإسلام وعهدته لا بيع بالبراءة إلا مـن بـاع في ديـن عليـه أو مـيراث ورثـه أو بيـع 
  .سلطان أو شبهه من العذر

ْبــــن رشــــدا  عــــن مــــا بالعبــــد الــــذي اشــــترى مــــن هــــو بيــــع غــــرر; لأȂــــه تــــرك أن يكــــشف: ُ
العيوب ا لتي يجب له بها القيام ليلزم ذلك من باع منه بيع براءة, فأضر من باع منه ونفـع 
مــــن ابتــــاع منــــه بمجهــــول لا يعلــــم قــــدره, في فــــسخه قــــولا مالــــك في هــــذا الــــسماع ونــــوازل 

  . والبراءة من عيب معين إن لم يقبل التفاوت برئ بذكرهسَحنون
ر وقطــع اليــد مــن الكــوع وإلا لم يبــع حتــى يبــين قــدره فــإن باعــه دون كــالعو: البــاجي

في الإبــاق وداء : بيانــه ففــي فــسخه نقــلا البــاجي عــن أشــهب وابــن القاســم, وقالــه أشــهب
الفــرج والمتفــاوت, فيهــا الــدبر منــه المفــسد والمنقــل, والإبــاق منــه القريــب كــما إلى العــوالي 

  .والبعيد كما إلى الشام ومصر
سرقـــة الرغيـــف في البيـــت, ومنهـــا نقـــب بيـــوت النـــاس,   وكالـــسرقة منهـــاابـــن القاســـم
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 وكـــذا ,والكـــي منـــه المتفـــاحش وغـــيره لا يـــبرأه منـــه إلا أن يخـــبره بـــشنيع الكـــي أو يريـــه إيـــاه
  .عيوب الفرج إن كان منها الفاحش وغيره وكذا الرتق

لا ابـــن حبيـــب إن تـــبرأ مـــن دبـــرة عـــرف غورهـــا, ومـــا بـــداخلها لم يـــبرأ مـــن متفاحـــشة إ
ببيانــــه وإن لم يعــــرفهما لم يــــضره مــــا ظهــــر منهــــا كعيــــب البــــائع والمبتــــاع فيــــه ســــواء, قالــــه مــــن 

  .كاشفته من أصحاب مالك
  .صواب ويرد قوله في عيوب الخشب لا يبرأ منه إلا ما من أصل خلقته: الصقلي
ُقلت   . ظاهر لفظها, ونقل الباجي علم البائع بحال المتفاوت وجهله به سواء:ُ

مــن تــبرأ مــن إبــاق ذكــر قــدره فــأبق عنــد مبتاعــه فهلــك في إباقــه ثــم : لــرحمنابــن عبــد ا
  .اطلع على أȂه أبق عنده أكثر مما بين إن هلك في مثل ما بين فهو من مبتاعه

يريــد ويرجــع عليــه بــما بــين القيمتــين وإن هلــك في أكثــر مــن ذلــك أو في مثــل : الــصقلي
  .ما دلس فيه فمن بائعه, ويرجع عليه بكل ثمنه

أبـــق مـــرة وكـــان أبـــق مـــرتين فهلـــك بـــسبب الإبـــاق رجـــع : عـــن غـــيره إن قـــال: قليالـــص
مـن كثـر مـن : لهـا لمالـكَّيـة َّوازالمبقدر ما كتمه فقط, وقال غيره يرجع بجميع الـثمن, وفي 

ًأسماء العيوب في براءته لم يبرأ إلا من عيب يوقفـه عليـه, في الواضـحة أو يكـون ظـاهرا أو 
  .يخبره به غير بائعه

لا يبرأ مـن عيـب علـم بـه ولـو سـماه بعينـه ولم يخلطـه بغـيره حتـى : روى أشهب: محمد
  .يقول إنه به
من قام بـسقوط :  عنهسَحنونأرى أن يبرأ بذكره وإن لم يقل أȂه به, ولابن : الصقلي

أضراس عبد ابتاعه فقال بائعه تبرأت إليك منها, فأكذبه مبتاعـه فـأتى ببينـة عـلى بيعـه إيـاه 
ن كل عيب, وقال لا أعـرف هـذه الأضراس وأردت بقـولي تـبرأت منهـا أني منه بالبراءة م

برئت منهـا إقـرار بأȂـه كـان يعرفهـا, ولـه : بعت بالبراءة من كل عيب لا تنفعه بينته, وقوله
بائعـــه بعتـــه بـــالبراءة منـــه ولم أعلـــم العيـــب, فأكذبـــه, : ًمـــن ابتـــاع عبـــدا قـــام فيـــه بعيـــب فقـــال
قـد أقـررت أȂـك بعتـه بـالبراءة, :  رده على بائعه فقال لـهوعجز عن البينة, فرد عليه فطلب

  .والمبتاع ظلمك في رده عليك وبراءتك من عيبه براءة لي, له رده على بائعه الأول
ًمــن تــبرأ مــن عيــب أمــة ذكــره بعــد عقــد بيعهــا, إن كــان ظــاهرا خــير المبتــاع في : وفيهــا
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ءتــه فــإن ظهــر بهــا عيــب قــديم فلمبتا عهــا ردهــا ولبائعهــا إقامــة البينــة ردهــا وإلا لم تنفعــه برا
لا تنفعــه البينــة إن لم يقبلهــا ويبرئــه إلا أن يقفــه : عـلى عيــب بهــا ليــبرأ منــه, محمــد عـن أشــهب

  .السلطان على الرد والإمساك
  لـــــو أراد ردهـــــا بمجـــــرد إقـــــراره دون ظهـــــور عيـــــب بهـــــا لم يكـــــن لـــــه ذلـــــك إلا : محمـــــد
  .ببقاء إقراره
ُشــيوخقــال بعــض : الــصقلي  ولــو أقــر بعــد بيعــه أȂــه دلــس بإباقــه فلــم : يريــد: أصــحابناُ
 ثــم أبــق بعــد ذلــك فــمات في إباقــه فلمبتاعــه أخــذه بثمنــه; لأن مــن أقــر بــمال ,يــصدقه مبتاعــه

 وكذا فسره أبو الحـسن وحكـم ثبـوت العيـب والمبيـع قـائم تخيـير مبتاعـه في رده في ,أخذ به
ئ ها والتمـسك بـه عـلى أخـذ أرشـه ًكونه نقضا أو ابتداء قولا أشهب وابن القاسم في استبرا

 وقبلهـا خـرج المـازري جـوازه عـلى قـولي ابـن حبيـب ,ًبعد معرفتهما به جاز برضـاهما اتفاقـا
وابن القاسم في جواز تمسك مبتاع ما استحق أكثره معيناً مـن ذوات بباقيـه ومنعـه, وفيهـا 

إلا حلف مـن يظـن تبرأت منه فعليه البينة و:  فإن قال,لوارث مبيع القيام بعيبه على بائعه
  .به من الورثة علم ذلك ولا يحلف من يرى أȂه لا يعلم ذلك

ُقلــت  كــسماع القــرينين في تــداعي ورثــة الــزوجين دفــع المهــر بعــد البنــاء يحلــف ورثــة :ُ
  .الزوج ما نعلم بقاءه عليه

ْبـــن رشـــدفنـــاقض ا إيجـــاب حلفـــه دون تحقيـــق دعـــوى علمـــه ذلـــك بقـــول نكاحهـــا إن : ُ
لمدخول بها لا علـم لنـا بعـدم دفعـه المهـر فـلا شيء علـيهم, فـإن ادعـى قال ورثة الزوج في ا

ورثـــــة الزوجـــــة علمهـــــم حلفـــــوا أنهـــــم لا يعلمـــــون أن الـــــزوج لم يدفعـــــه, وقـــــول غررهـــــا في 
التـــداعي في وقـــت مـــوت الجاريـــة الغائبـــة المبيعـــة عـــلى الـــصفة فـــإن فـــات المعيـــب غـــير مـــثلي 

للخــارج مــن تــسمية فــضل قيمتــه بتلــف تعــين قــدر العيــب مــن الــثمن وهــو جــزؤه المــسمى 
ًسليما على قيمته بعيبه من قيمته سليما والقيمة إن صح البيع يوم الصفقة فـيما لا يتواضـع,  ً

ًلمالـــك مـــن ابتـــاع جاريـــة بيعـــا صـــحيحا قبـــضها بعـــد شـــهرين : وإن فـــسد فيـــوم قبـــضه, فيهـــا ً
  .قيمة العيب فيها يوم الصفقة

  .إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض: سَحنون
ُقلــــت مــــا فقيمتهــــا يــــوم قبــــضها; لأن لــــه تــــرك قبــــضها, والبيــــع :ُ ً فــــإن كــــان بيعهــــا حرا
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  .الصحيح القبض له لازم
ظــاهره يــوم ضــمانها يــوم تقويمهــا فــالبيع بالخيــار والعهــدة والمواضــعة إنــما : ابــن محــرز

  .قيمتها يوم ضمانها مبتاعها ببت الخيار, والخروج من المواضعة
الجاريـــة لا تتواضـــع وهـــو متـــصل بكـــلام ابـــن القاســـم وهـــو قولهـــا إن كانـــت : عيـــاض

ً عند ابن عيسى, وإن كـان مثليـا ففـي سـقوط حقـه بعـدم سَحنونعند ابن عات وغيره, ول
ه : غــــرم مثلــــه ورجوعــــه بقيمــــة عيبــــه قــــولا ابــــن القاســــم وأشــــهب وصــــوبه اللخمــــي وعــــزا

 يعلــم أȂــه الــشعير:  فيسَحنونفي الــدينار, ولــ: البــاجي لابــن حبيــب, والأول لابــن القاســم
  .لا ينبت بعد زرعه

 إذ لا يوجـــد مثلـــه ولـــو ,مـــن أ كـــل حنطـــة أو لبنـــا ثـــم علـــم بعيبـــه رجـــع بقيمتـــه: وفيهـــا
يرجـع ; بـل لا يـرد مثلـه, ولـو وجـد: سَحنون عن َّالشيخوجد مثله سواء رده الصقلي عن 

 وإلا , أو إن انتقـدًمطلقابقيمة العيب, ولو اختلفا في صفة ما فات, ففي قبول قول بائعه 
  .فالمشتري, نقلا اللخمي عن محمد مع أشهب وابن القاسم فيها

مــع غيرهــا إن علـم بعيــب مــا ابتاعـه بعــد عتقــه أو صـدقته أو هبتــه أو كتابتــه أو : وفيهـا
  .تدبيره أو إيلاد الأمة وجب رجوعه بقيمة عيبه

إن تــصدق بــه أو أعتقــه فــات ولا يرجــع بقيمــة العيــب, ولــو : روى زيــاد: ابــن زرقــون
ًنــت الهبــة لمــن لــه اعتــصارها منــه ففــي كونهــا فوتــا أولا? قــولا ابــن حبيــب وابــن الكاتــب, كا

ًفخرجهـــا المـــازري عـــلى الخـــلاف فـــيمن ملـــك أن يملـــك هـــل يعـــد مالكـــا أو لا? وإن علـــم 
عيبه بعد رهنه أو إجارته ففـي وجـوب كونـه كفوتـه إن عجـز عـن استخلاصـه وبقائـه عـلى 

  .حكم رده لاستخلاصه
 كالأشــهر والــسنة, وإن قــرب كالــشهر ونحــوه, فالثــاني لأشــهب وابــن ثالثهــا إن بعــد

القاســم فيهــا, وغــير واحــد عــن ابــن حبيــب وكــذا نقلهــا ابــن شــاس واقتــصر ابــن الحاجــب 
ًعـــلى نقـــل الأول والثـــاني معـــزوا لابـــن القاســـم فتعقبـــوه, ونقـــل اللخمـــي قـــول ابـــن القاســـم 

  بص, واختــــار الثالــــث غــــير معــــزو ًمقيــــدا بتخيــــير المبتــــاع في الرجــــوع بقيمــــة العيــــب والــــتر
  .كأȂه لنفسه
روى أشـــهب تحبـــيس فـــرس مبتاعـــه اطلـــع عـــلى عيـــب بـــه قبلـــه إن حيـــز عنــــه : َّالـــشيخ
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فــات, وإلا فــلا وبعــد بيعــه مــن بائعــه والمبتــاع يجهــل عيبــه إن باعــه بمثــل ثمنــه فــلا تراجــع, 
 مـن : قولـهوبأقل في رجوعه عليه ببقية ثمنه قول ابن القاسـم فيهـا, وتخـريج اللخمـي عـلى

ورد المـازري بـأن العـوض في البيـع . علمت بعيب زوجهـا بعـد مخالعتـه لا رجـوع لهـا عليـه
ًأشـــد ثبوتـــا منـــه في الخلـــع; لأȂـــه لـــو خالعهـــا عـــلى خمـــر مـــضى, ولا رجـــوع لـــه عـــن العـــصمة 
بشيء, ولو باع عبده بخمـر ففـسخ بيعـه رجـع في عبـده, يـرد بـأن هـذا في العـوض العـصمة 

ًل النـزاع مـالي, وبـأكثر إن كـان الأول مدلـسا فـلا رد لـه وإلا فلـه, إلا لا العوض المالي ومحـ
أن يــــرد لــــه الثــــاني فــــضل ثمنــــه عــــلى الأول, ولــــو علــــم عيبــــه دون الأول فــــلا رجــــوع لــــه في 

  .الجميع ولبائعه رده عليه
إن كــان العيــب في الأول يمكــن حدوثــه عنــدك أو عنــده في الملــك الأول أو : الــصقلي

ظاهر على البت وفي الخفي على العلم إنما حدث عندك وبرئت من رده الثاني حلفت في ال
يحلــف ويــبرأ مــن : عليــك, فــإن نكلــت حلــف كــذلك, ورده عليــك, وفي الثــاني قــال محمــد

رده عليــك إن نكــل حلفــت ورجعــت عليــه بــتمام ثمنــك, وفي الثالــث حلفــت وبرئــت مــن 
  .رده عليك, فإن نكلت حلف ورده عليك

شــك هــل كــان عنــد الأول قبــل بيعــه أو حــدث عنــد المــشتري في الثــاني إن : اللخمــي
الأول? حلــف الأول لم يكــن عنــده وســقط عنــه الرجــوع ببقيــة الــثمن والمــشتري الأول مــا 
حــدث عنــده وســقط الرجــوع عليــه, وفي الثالــث يحلــف المــشتري الآخــر وحــده مــا حــدث 

ول فيجــب عليــه عنــده ولم يرجــع عليــه بفــضل الــثمن إلا أن يعــترف أȂــه كــان عنــد البــائع الأ
  .رد الفضل
ُقلــت  كــذا وجدتــه في نــسختين إحــداهما عتيقــة والــصواب يحلــف المــشتري الأول لا :ُ

محمــد مــن اشــترى مــا : الآخــر, ولــذا قــال عنــد البــائع الأول, ولــه في ترجمــة جــامع العيــوب
ًباعه من مشتريه بدون ثمنه فوجد به عيبا شك فيه حلف, فـإن نكـل حلـف الآخـر وأخـذ 

يريــد شــك أحــدث في الــصفقة الأولى أو عنــد المــشتري الأول وأحــب التماســك, بقيــة ثمنــه 
ولــو أحــب الــرد حلفــا إن نكــل مــن هــو بيــده, وحلــف الآخــر وأخــذ بقيــة ثمنــه, وفي عكــسه 
ترد عليه ويرد الثمن الثاني, ولو شك أحدث عند بائعه في الصفقة الثانية أو عند مشتريه 

و شـك مـع ذلـك أكـان عنـد بائعـه قبـل بيعـه حلف وبـرئ, وإن نكـل حلـف بائعـه ورده, ولـ
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ئــــه إن نكــــل عنهــــا حلــــف  حلــــف وبــــرئ ويحلــــف البــــائع مــــا علمــــه قبــــل بيعــــه ولا بعــــد شرا
المــــشتري وأخــــذ بقيــــة ثمنــــه وفي عكــــسه للبــــائع رده وأخــــذ ثمنــــه ولــــو حلــــف مــــا علمــــه في 

ن نكـل الصفقة الأولى ونكل عنه في الثانية لم يغرم, ولم يرد ولا يمين على المـشتري; لأȂـه إ
ردت اليمين على من نكـل عنهـا وبعـد بيعـه مـن غـيره في رجوعـه بقيمـة عيبـه ثالثهـا بالأقـل 

أو باعـه وكيلـه وبينـه القـاضي مـع ًإن باعه ظانـا أن عيبـه عنـده منه, ومن تمام ثمنه, ورابعها 
 وروايتــه, وأخــذه مــن الموطــأ وابــن القاســم فيهــا مــع روايتــه وابــن حبيــب َعبــد الحكــم  ابــن 

ْبــن رشــد وروايتــه والــصقلي عــن محمــد, وجعــل عيــاض وامــع أشــهب في ســماع يحيــي قــول  ُ
ه عبد الحق لابن القاسم في  لا لمحمـد, َّية َّوازالمًمحمد تفسيرا لقول ابن القاسم فيها, وعزا

ولــو رجــع عــلى الثــاني مبتاعــه بــأرش ذلــك العيــب ففــي رجوعــه عــلى الأول بالأقــل ممــا غــرم 
 للخمــي عــن ابــن ًشــيئا بأقــل الأخــيرين, ثالثهــا كــما لم يغــرم أو تمــام ثمنــه أو أرش العيــب أو

  .َعبد الحكم القاسم والآتي على قول أشهب وعلى رواية ابن 
عـلى ; بـل إن فلس الثاني والمبيـع بيـد الثالـث فـلا رد لـه عـلى الأول: الصقلي عن محمد

جعــوا عــلى الثــاني فــيرده مــع غرمائــه عــلى الأول ليتحاصــوا في ثمنــه ولــو فــات عنــد الثالــث ر
الأول بــما كــان يرجــع بــه الثــاني عليــه يــضرب فيــه وفــيما وجــد لــه الثالــث مــع غرمائــه بــأرش 
العيــب مــن ثمنــه وإن لم يكــن عليــه غرمــاء رجــع الثالــث عــلى الأول بــما يرجــع بــه عــلى الثــاني 

ْبــن رشــدإلا أن يعطيــه الأول قيمــة عيبــه الــذي كــان يلزمــه أو بقيــة رأس مــال الثــاني, لا في : ُ
لو باع نصفه أو اشتراه بمائة وباعـه بتـسعة وتـسعين فرجـع عليـه مبتاعـه بـأرش عيبـه مسألة 

وهو ديناران وأرش عيبه فيما ابتاعه به ثلاثة دنانير, على سماع عيسى ابن القاسم رجوعه 
بقيمـــة عيبـــه مـــن الـــثمن الأول رجـــع الثـــاني عـــلى الأول بثلاثـــة دنـــانير وعـــلى أحـــد قـــولي ابـــن 

وعـلى أحـد قـولي . رجوعه بالأقل من ذلـك أو ممـا غـرم يرجـع بـدينارينة َّيَّوازالمالقاسم في 
  .ابن القاسم واختيار محمد رجوعه بالأقل منهما ومن بقية رأس ماله يرجع بدينار فقط

ًمـــن ابتـــاع عبـــدا فـــادعى عيبـــا بـــه بعـــد بيعـــه لا خـــصومة لـــه فيـــه إذ لا رجـــوع لـــه : وفيهـــا ً  
  .به لو ثبت
ُقلت إن ادعـى أȂـه باعـه :  شـد قـول ابـن القاسـم, بقـول محمـد على متقدم تقييد ابـن ر:ُ

  .مبيناً عيبه لظنه حدوثه عنده أو باعه وكيله مبيناً له فله خصومته
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مـــن اطلـــع عـــلى عيـــب بعبـــد بعـــد بيعـــه نـــصفه خـــير بائعـــه في قبـــول نـــصفه بـــرد : وفيهـــا
نـــصف ثمنـــه ورد نـــصف قيمـــة عيبـــه ومثلـــه, ســـمع عيـــسى, فخـــرج ابـــن رشـــيد فيهـــا مـــا في 

فــيمن تــصدق بنــصف عبــد ابتاعــه ثــم ظهــر عــلى عيــب بــه قــال مــا تــصدق بــه رد لــه ســماعه 
نصف قيمة العيب وما بقي بيد المشتري في لزوم رجوعه بمنابه من قيمـة العيـب وتخيـيره 
في الرضا به, ورده, وأخذ منابه من الثمن ثالثها يخير البـائع في رد منابـه مـن الـثمن بأخـذه 

  .أȂه إن رجع المعيب لمبتاعه بوجه ما فله رده على بائعهورد منابه من العيب, والمذهب 
ئـه مـن بائعـه الأول لا ضرر فيـه : المازري توقـف فيـه بعـض الأشـياخ; لأن ملـك شرا

عنــد ابــن القاســم بعــد بيعــه, وهــذا ملــك مــستأȂف بــاق بحالــه ولم يجــب عنــه, ويــرد بــأن ابــن 
المبتــاع بغــرم أرش عيـــب القاســم إنــما قــال ذلــك في إغـــرام البــائع, أرش العيــب دون ضرر 

  .حدث عنده
إن اشــتريت جاريــة بهــا عيــب لم أعلمــه ثــم بعتهــا وتــداولتها رجــال ثــم : قلــت: وفيهــا

  .اشتريتها فعلمت بعيبها
                 لأن ;ً لــــــــك ردهــــــــا عــــــــلى مــــــــن اشــــــــتريتها منــــــــه آخــــــــرا: قــــــــال أشــــــــهب:سَــــــــحنونقــــــــال 

  .عهدتك عليه
ُقلت  : قـال أشـهب:سَـحنون قـال .ما ذكـرا بـدل كذا نقلها ابن محرز والتونسي إلا أنهـ:ُ

َّدونــةلفـظ قــال غـيره, وفي بعــض نـسخ الم , قــال لـك أن تردهــا عليــه إن لم سَـحنون قبـل قــال َ
  .يدخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك

الأشبه قصر رده على الآخر إذ قد يكـون بعـض المـشترين قـد خـسر في : قال التونسي
ه, وبعـضهم ربـح فـلا يريـد نقـضه فـإن قيـل يـدخل بيعه فيريد نقـض البيـع ليرجـع بـتمام ثمنـ

هذه العلة فيمن اشتراها بمائة ثم باعها من رجل بثمانين ثم اشتراها بتسعين قيل إذا ردهـا 
ًمبتاعهــا عــلى البــائع الأول فكأȂــه رضي أن لا يرجــع, عــلى مــن اشــتراها منــه أخــيرا بعــشرة, 

; لأȂه لا يرجـع ولا يرجـع ع ليـه, ولا حجـة للمـشتري الأول ًولا حجة لمن اشتراها أخيرا
ئـه مـن الآخـر فـإن رجـع  في أن يقول انتقض البيع لما رددته على الأول, فيجـب نقـض شرا
عليه بعـشرة إذ هـو مختـار في رده عـلى الأول, وإنـما ينـتقض بيـع الآخـر لـو كـان اشـتراها منـه 

لأȂـــه بــستين ثـــم ردهــا عـــلى الأول فأخــذ منـــه مائــة لرجـــع الآخــر بـــتمام ثمنــه وهـــو عــشرون; 
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يقــول لمــا انــتقض البيــع في العبــد وجــب أن لا تــربح أȂــت فــرد عــلى مــا كنــت خــسرته ومثلــه 
  . قال ابن محرز
لــو بــاع المعيــب مــن اشــتراه فتداولتــه الأمــلاك فاشــتراه مــشتريه الأول مــن : المــازري

َّدونـــةمـــشتريه الآخـــر فـــذكر في الم , وفي بعـــض َ  لمـــن اشـــتراه أولا رده عـــلى مـــن اشـــتراه آخـــرا
َّدونة المروايات  له أن يرد عليه, وظاهر هذا الضمير عند بعض المتأخرين عوده عـلى مـن َ

اشــتراه منــه أولا وتعقــب هــو وغــيره مــن الأشــياخ رده عــلى الأول, وقــرر مــا قالــه التونــسي 
بأȂه لـو رجـع العبـد لمـن لا يريـد رده; لأن تمـسكه بـه أȂفـع لـه لم يـصل لمـشتريه الأول وإذا لم 

حــــسبما قالــــه ابــــن القاســــم ورأى بعــــض :  عــــلى بائعــــه منــــه أولا مقــــاليــــصل إليــــه لم يكــــن لــــه
ء فاسـدا فباعهـا بيعـا صـحيحا ثـم  ًأشياخي أن هذا يجري على مسألة من اشترى سلعة شرا ً ً
قها قــولان, وفي تخريجــه  اشــتراها في ارتفــاع حكــم الفــوت بعــود الــسلعة إليــه, ولم تحــل أســوا

بــتراضي المتبــايعين والــرد بالعيــب يــسقط نظــر; لأن فــسخ البيــع الفاســد حــق الله لا يــسقط 
  .بالتراضي, وقد ذكرنا إمكان رضا أحد المتبايعين به

ُقلت  ما ذكرته عن بعض النسخ وذكره المازري عـن بعـض رواياتهـا وقـع فيهـا بعـد :ُ
  :هذه الترجمة في كل النسخ ولم يذكر البراذعي غيره ما نصه

ُقلــت ًادعــى عيبــا بالعبــد أȂــه أن يخاصــم ً إن بعــت عبــدا مــن رجــل فباعــه المــشتري ثــم :ُ
  أرى أن يرجع بالعيب فكيف يخاصمه?لا : بائعه فيه في قول مالك قال

ُقلت ء أو مـيراث فـأراد :ُ  فإن رجع العبـد إلى المـشتري بوجـه مـن الوجـوه بهبـة أو شرا
أن يخاصـــم الـــذي باعـــه في العيـــب الـــذي ادعـــى أȂـــه كـــان بـــه يـــوم ابتاعـــه ألـــه ذلـــك في قـــول 

عم, وهذا ظاهر في أن له الرد على الأول ومـا ذكـروه مـن التعقـب, يـرد بأȂـه ن: مالك? قال
بنـــاء عـــلى أن رده عـــلى الأول موجـــب لـــنقض البياعـــات وهـــذه دعـــوى لم يقـــم عليهـــا دليـــل 
ٍمجــــرد منعهـــــا كـــــاف في ردهـــــا, وبأȂــــه لـــــو انتقـــــضت البياعـــــات في هــــذا المبيـــــع بـــــرده بالعيـــــب 

ًلنقـــــضت في المبيـــــع بيعـــــا فاســـــدا, إذا فـــــسخ ب ًرجوعـــــه لمبتاعـــــه بيعـــــا فاســـــدا بعـــــد بيعـــــه بيعـــــا ً ً
ًصــحيحا, والمـــذهب أنهـــا لا تنــتقض ومـــا رد بـــه المــازري تخـــريج اللخمـــي ينــتج هنـــا تأكيـــد 
لــزوم الــنقض في البيــع الفاســد, للــنقض في الــرد بالعيــب; لأȂــه إذا أوجــب الــنقض مــع أȂــه 

ذا المعنـى قـال في  ولهـ,اختياري لحـق آدمـي فـأحرى في الفاسـد; لأȂـه جـبري لحـق االله تعـالى
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َّدونــــةالم  عتــــق الــــسنة آكــــد مــــن عتــــق الافــــتراق ولا أعلــــم لمــــا زعمــــوه مــــن نقــــض : وغيرهــــاَ
ًالبياعات متمسكا إلا توهم القياس على نقض البياعـات المتعـددة في الـشفعة الكائنـة بعـد 
ًالبيـــع الـــذي شـــفع بثمنـــه وتقريـــر القيـــاس أȂـــه إذا تعـــدد بيـــع الـــشقص أربعـــا فأخـــذ الـــشفيع 

ًع الأول فقـــد نقـــض البيـــع الثـــاني اتفاقـــا, وأوجـــب نقـــض هـــذا الثـــاني, نقـــض مـــا بعـــده بـــالبي
ًاتفاقـــــــا, والمـــــــشتري الأول إذا رد المبيـــــــع عـــــــلى البـــــــائع الأول فقـــــــد نقـــــــض بيعـــــــه وهـــــــو أول 
ًالبياعــات فوجــب نقــض مــا بعــده قياســا عــلى الــشفعة بجــامع مطلــق نقــض البيــع, ورد هــذا 

 الـــشفعة لـــيس هـــو نقــض البيـــع الثـــاني عـــن  لأن موجـــب الــنقض في;القيــاس واضـــح وهـــذا
البيع الذي أخـذ فيـه بالـشفعة وإنـما موجبـه أن الـشفيع إذا أخـذ بالـشفعة بـثمن البيـع الأول 
ًأخـــذ الـــشقص مـــن يـــد مـــشتريه بغـــير عـــوض يعطيـــه إيـــاه إجماعـــا فوجـــب رجـــوع المـــشتري 

 إلى أن الآخــر عــلى بائعــه بــما أخــذ منــه مــن ثمــن الــشقص وكــذا كــل مبتــاع يرجــع عــلى بائعــه
ئــه فيعطــي لمــن ابتــاع منــه ثمنــه ولا  ينتهــي الأمــر إلى المــشتري الــذي أخــذ الــشفيع بــثمن شرا
يرجــع هــو عــلى أحــد لأخــذه ثمنــه مــن الــشفيع, فموجــب الــنقض في الــشفعة إنــما هــو أخــذ 
المبيـع مـن يـد آخـر مـشتريه بغـير ثمـن, وفي مـسألة الـرد بالعيـب إنـما أخـذه الـراد بـثمن دفعـه 

  .قض في الشفعة معدومة في الرد بالعيب فتأملهإليه, فعلة الن
 وهــــذا ظــــاهر ولكنــــه يــــصعب إذا :وقــــال ابــــن عبــــد الــــسلام إثــــر ذكــــره كــــلام التونــــسي
  .تعددت البياعات ورجع للمشتري الأول بهبة أو صدقة

ُقلــت  لا صــعوبة فيــه; لأن الــلازم عنــد عــدم رده عــلى البــائع الأول وهــذا هــو اختيــار :ُ
  . كلام يأتي إن شاء اهللالتونسي وله في الهبة 

ء عـلى بائعـه الأول بعـدم علمـه بالعيـب قبـل  وفي شرط رد مشتريه إذا رجع إليـه بـشرا
ئه الثاني نقلا عياض  :تأويل الأقـل قـولي ابـن القاسـم مـع أشـهب وتأويـل الأكثـر قـال: شرا

ً إن اشـترى عبــدا فباعــه ثــم ادعـى عيبــا لم يكــن لـه أن يخاصــم بائعــه:وهـو ظــاهر قولهــا  ن; لكــً
ء أو غــيره فلــه رده عــلى بائعــه قــال ء بعــد تخيــير : إن رجــع إليــه بــشرا قــالوا لــو رجــع إليــه بــشرا

  .مشتريه الثاني في رده بالعيب لم يكن له رده
ُقلت ه عبـد الحـق لمحمـد, والثـاني لـبعض :ُ ُشـيوخ التأويل الأول عزا : ه واختـاره قـالُ

ُشيوخوقال بعض  بائعه لم تنتقض البياعات; لأن لو باعه مشتريه من مشتريه من بائع : ناُ
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: وخــالفني غــيري وقــال تنــتقض كــل البياعــات كالاســتحقاق قــال: هــذا أمــر حــادث قــال
ء  وعلى قول أشهب لو رجع بالأقل من قيمة العيب أو نفيه رأس ماله ثـم رجـع إليـه بـشرا

  .ًأو غيره فله رده وخالفه غيره ورآه حكما مضى
تاعـــه بمثـــل الـــثمن فـــأكثر ثـــم رجـــع إليـــه ورأȆـــت لابـــن حبيـــب إن باعـــه مب: عبـــد الحـــق

ء أو غـــيره بحالـــة دون تغـــير, فـــإن كـــان قـــام قبـــل رجوعـــه إليـــه وقـــضى عليـــه ألا يرجـــع  بـــشرا
  .بشيء فلا قيام له الآن, وإن لم يكن حكم بينهما بشيء فله رده

ُقلت هذا بعيد مـن أصـولهم, : وقال أبو محمد:  لما ذكر الصقلي قول ابن حبيب قال:ُ
ُشيوخض وقال بع: قال نا القرويين لو أن مشتري نصف عبد رده بعيب عـلى بائعـه وكـان ُ

بائعـــه رجـــع عـــلى بائعـــه بنـــصف قيمـــة العيـــب فلبائعـــه الأول أن يقـــول لـــه إنـــما غرمـــت لـــك 
نــصف قيمــة العيــب لتبعــيض العبــد والآن صــار كلــه لــك إن شــئت رده إلي وخــذ ثمنــك أو 

  . أبى البائعاحبسه ورد على نصف قيمة العيب وللمشتري ذلك, وإن
ه الصقلي على قولي ابن حبيب و:وقال غيره   .َّالشيخ ذلك حكم مضى وأجرا

ًمن باع ثوبا من رجلين فباع أحدهما حظه من صاحبه ثم ظهر عـلى عيبـه فـلا : وفيها
  .قول له ولمالك كله رد حظه فقط

لــو رجــع إليــه بهبــة أو صــدقة ممــن اشــتراه منــه فلمعطيــه الرجــوع عليــه بــأرش : وفيهــا
عيـــب ولـــه رده عـــلى بائعـــه الأول وأخـــذ جميـــع ثمنـــه لا يحاســـب بـــشيء ممـــا بقـــي في يـــده مـــن ال

ثمــن الواهــب; لأȂــه كأȂــه رد عليــه فوهبــه أو تــصدق عليــه, ببقيــة الــثمن بعــد أرش العيــب 
إن رجـــع إليـــه بهبـــة رده عـــلى الأول ورجـــع الواهـــب بقيمـــة العيـــب : ونقلهـــا التونـــسي بلفـــظ
للواهــب اســترجاع بقيــة ثمنــه بــأن يقــول لمــا رده الــذي باعــه ولم يجعــل : عــلى البــائع منــه قــال

منــه عــلى الأول انــتقض البيــع والهبــة وصــار مــا وهبتــه كاســتحقاقه فــلا شيء للموهــوب في 
ثمنــه إذ لــو شــاء الموهــوب لم يــرده عــلى البــائع الأول فــشبه رده هنــا إلى الأول كابتــداء بيعــه 

  .وإمضاء الهبة في بقيته بعد أرش العيب
ُقلت به يجعل رده كابتـداء بيـع يـرد مـا تقـدم لـه مـن تعقبـه القـول بـرده عـلى بائعـه  :ُ جوا

بــه هــذا إجــراء القـــول عــلى قولــه ذلــك لا تـــصويبه  ء إلا أن يريـــد بجوا في رجوعــه إليــه بــشرا
 وهــذا إذا وهبــه مــن ابتاعــه منــه ولــو وهبــه مــن ابتاعــه ممــن ابتاعــه منــه أو ممــن ينتهــي ,عنــده
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رجــع واهبــه بــأرش العيــب عــلى بائعــه منــه وكــذا كــل بــائع حتــى ابتياعــه إليــه بعــد بياعــات ل
ينتهـــي الرجـــوع بـــأرش ذلـــك العيـــب في يـــوم عقـــد بيعـــه إلى مـــن ابتاعـــه مـــن المـــشتري الأول 

  . أرش العيب كذلك ورضا المبتاع العيب يسقط مقالهًأȆضاالموهوب فيغرم له 
عيب يسقط مقالـه الأصل المعتبر أن كل فعل لا يقع عادة إلا رضى منه بال: المازري

  .وما أشكل من التصرف لغو
  .إن تمكن رد المعيب فسكت عنه لا لعذر, بطل خياره: ابن شاس

من ظهر على عيب سلعة اشتراها ثم مات قبل رده لهـا فلورثتـه ردهـا, : وفي الجلاب
َأصــبغ وســمع  ْ إن دبــر مكاتــب عبــده فعلــم ســيده ذلــك فلــم ينكــر عليــه حتــى : ابــن القاســمَ

  .ًشيئاله إلا أن يكون أمره بتدبيره, وليس السكوت والعلم عجز لا تدبير 
ْبــــن رشــــدا را بــــه قــــولان مــــشهوران لابــــن : ُ ًفي كــــون الــــسكوت إذنــــا في الــــشيء وإقــــرا ً

القاســـم في ســـماع عيـــسى مـــن كتـــاب المـــديان مـــع كتـــاب النكـــاح وهـــذا الـــسماع مـــع ســـماعه 
أذن وإذنهــــا البكــــر تــــست«: غعيــــسى في كتــــاب الــــدعوى والــــصلح وهــــذا الأظهــــر لقولــــه 

ًفغيرها بخلافها في النكاح إجماعا, يوجب قياس غيره عليه إلا ما علـم عـادة أن . »صماتها
  .السكوت عليه رضا فلا يختلف أȂه إقرار به كمن سكت عن حمل امرأته وشبهه

ُقلـت ًمـن كــان مـن غرمـاء المفلــس حـاضرا عالمــا :  في التفلـيس منهــا قـال ابـن القاســم:ُ ً
من قام فلا رجوع له على الغرمـاء وذلـك رضـا منـه ببقـاء دينـه في ذمـة بتفليسه فلم يقم مع 

, وقيـل توقـف  الغريم كعلمهم بعتقه وسكوتهم عنـه فـلا يـرد لهـم عتقـه بعـد ذلـك إن قـاموا
  .لهم حقوقهم كالغائب

إن أخر رب الحق الغريم وسكت الحميـل وعلـم بـذلك لزمتـه الحمالـة ولـه أن : وفيها
  . الحمالةلا يرضى بذلك خوف أن تلزمه

وفي النكــاح الأول مــن زوج ابنــه البــالغ المالــك لأمــره وهــو حــاضر صــامت فلــما فــرغ 
   مــــا أمرتــــه ولا أرضى, صــــدق مــــع يمينــــه والقــــولان قــــائمان :الأب مــــن النكــــاح قــــال الابــــن

  .من مسائلها
  .وغيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه

اه ســتة أشــهر لغيبــة بائعــه ًمــن أقــام بيــده عبــدا اشــتر: اللخمــي لمحمــد عــن ابــن القاســم
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ولم يرفع للسلطان حتى مات العبد, له الرجوع بعيبـه ويعـذر بغيبـة البـائع لثقـل الخـصومة 
  .عند القضاة, ويرجو إن قدم البائع موافقته

ًإن كــــان البــــائع غائبــــا استــــشهد شــــهيدين يقتــــضي أن الــــشهادة : وقــــول ابــــن الحاجــــب
بـه, ولـو لم يـدع عليـه ذلـك ولا أعرفـه لغـير شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ر

  .ابن شاس وله القيام في غيبته
ئــه بعهـــده الإســلام وبيعــه, فـــإن : فيهــا لمالــك إن رفـــع للــسلطان ســأله البينـــة عــلى شرا

أقامها تلوم للبائع, فـإن طمـع بقدومـه وإلا باعـه, وقـضى المبتـاع حقـه فـإن نقـص عنـه تبعـه 
  .ئعبما بقي, وإن فضل منه شيء حبسه للبا

ُقلت   .نعم ولم أسمعه من مالك:  أȆكلف البينة بأȂه كان ينقد ثمنه قال:ُ
ُقلــت : حــصر اللخمــي مــا يثبتــه في أمــرين كــون بيعــه عــلى العهــدة, ودفــع الــثمن قــال :ُ

وأرى إن كــان العــادة الــبراءة كلــف إثبــات أن بيعــه عــلى العهــدة وإلا فهــو عليهــا ويــستظهر 
 البينـــة عليـــه فـــيما يقبـــل فيـــه إنكـــار البـــائع قبـــضه لا فـــيما بيمينـــه في مكانـــه, والنقـــد إنـــما يكلـــف

يقبـــل فيـــه قـــول المبتـــاع, فـــإن كانـــت العـــادة في بيـــع الرقيـــق النقـــد أو طـــال مقـــام البـــائع قبـــل 
  .ًسفره, أو كان أحد المتبايعين غريبا لم يكلف المشتري بينة

ُقلت   . اعتبار العادة في النقد سبقه به:ُ
وهـذه عكـس : لبينـة, كفـت العـادة في ثبوتـه مـع يمينـه قـالفـإن لم يقـم ا: ابن محـرز قـال

لم أقـبض الكـراء, إن : مسألة غيبة المكتري, وطلب مكري الإبل أن يكـرى لـه عليـه وقـال
كانت العـادة تـأخيره صـدقته, وإن كانـت نقـده, لم يحكـم عليـه بهـا, لعـدم حـضور مـدعيها, 

 النقــــد في الأولى واحــــتمال وحكــــم لــــه بــــالكراء بعــــد يمينــــه فــــيهما لاحــــتمال دعــــوى المكــــتري
دعـــوى المكـــتري النقـــد في الأول واحـــتمال نكولـــه في الثـــاني, وقالـــه المـــازري كأȂـــه مـــن عنـــد 

هـذه بخـلاف مـسألة : هذه عكس مسألة الجـمال, وقـول المـازري: نفسه هو قول ابن محرز
ادة به في الجمال يريد أن العادة بالنقد في مسألة العيب يحكم بها لمدعيها وهو المبتاع, والع

مسألة الكراء, لا يقضي بها لمدعيها وهو المكتري, وفرقـا بـأن العـادة في مـسألة المبتـاع مـن 
يقوم بها حاضر, والعادة في مسألة الجمال مـن يقـوم بهـا غائـب ويـرد بـأن عـدم حـضور مـن 
يقــوم بالعــادة في مــسألة الحــمال أشــد أمــوره أن يــصيرها كالعــدم وعــدمها في مــسألة المبتــاع 
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عدم قبول دعوى الحاضر على الغائب فيجـب ذلـك في مـسألة الحـمال فـلا فـرق بـما أوجب 
 :مــن أشــد أمــوره أن يــصيره كحــاضر نكــل وإليــه أشــار ابــن محــرز بقولــه بــل :قــالاه فــإن قيــل

واحـتمال نكولـه في الثـاني رد بـأن غيبـة مـن لـو حـضر قيـل لـه لا تتنـزل منزلـة نكولـه ضرورة 
يبتـه قبـول قـول خـصمه وهـو لـو حـضر نكـل قبـل قـول أن من ادعى عليه بمال لا توجب غ

إنــما أجابــا بــالفرق عــن ســؤال لغــو :  فــإن قيــل,خــصمه, والمكــتري أقــوى لــشهادة العــادة لــه
  .العادة بالنقد للمكتري واعتبارها للمبتاع

ُقلــــت  قــــول ابــــن محــــرز عكــــسها, ولفــــظ المــــازري مطلــــق في اعتبــــار العــــادة ولغوهــــا, :ُ
 يمينه ولغوه, والإطلاق كـالعموم, ومـسألة الحـمال عكـس وقبول قول من لم يشهد له مع

مـــسألة المبتـــاع فـــيهما, أمـــا في الأول فظـــاهر, وأمـــا في الثـــاني فـــلأن المبتـــاع إذا لم تقـــم لـــه عـــادة 
ه لغـــو, والمكـــري إذا لم تقـــم لـــه عـــادة مـــع يمينـــه مقبـــول وفـــرقهما إنـــما يـــتم في : قولـــه. فـــدعوا

المبتــــــاع في عــــــدم العــــــادة يــــــدعي ثبــــــوت النقــــــد الأول لا الثــــــاني, والــــــصواب التفريــــــق بــــــأن 
والأصــــل عدمــــه والحــــمال في عــــدم العــــادة يــــدعي عدمــــه وهــــو الأصــــل, وفــــسر ابــــن محــــرز 

َّدونةوالمازري الم  بأȂه يكلـف مـع الأمـرين صـحة العقـد فـالأخوف دعـوى الغائـب فـساده َ
  .وفائدة بينته بذلك سقوط حلفه على ذلك

ائع لــه مــن هــذا العيــب لاحــتمال كــون الــبراءة لا بــد أن يحلــف مــا تــبرأ البــ: وقــال فــضل
ه المتيطي لابن حبيب معه قال   .وتثبت غيبته: بعد العقد الذي حضرته البينة, وعزا

ُقلت  وعلى قول فضل يزيـد في حلفـه مـا أسـقط حقـه فيـه بوجـه وذكـره المتيطـي كأȂـه :ُ
   .المذهب وأȂه ما استخدم العبد بعد رؤية العيب

ء لقدم البيعوتؤرخ البينة: لبابةابن    . يوم الشرا
 في عيوبهـا يتلـوم لـه : إن قربت غيبته لم يعجل عليه وإن بعدت, فقال مالك:المتيطي

إن بعــــدت غيبتــــه قــــضى : الأȆــــام إن طمــــع بقدومــــه وإلا باعــــه, وفي التجــــارة للحــــرب منهــــا
ًعليه, ولم يذكر تلوما, ونحوه لابن القاسم في قسمتها فحمله غير واحد على الخلاف لمـا 

 في بعيــد الغيبــة إن خــاف عليــه الــضيعة أو الــنقص ًأȆــضاولمالــك : قــال بعــضهم.  عيوبهــافي
  .باعه وما فضل عن ثمنه حبسه له عند أمين

ُقلت   . هذا نص عيوبها:ُ
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بـن يتلوم لـه إن طمـع بقدومـه مـا لم يخـف عليـه ذلـك ولا:  القولان وفاق أي:المتيطي
ْرشــد صم إن قربــت كمــسافة ثلاثــة أȆــام كتــب في ســماع ابــن القاســم مــن الأقــضية غيبــة الخــ: ُ

إليــه بالإعــذار إمــا قــدم أو وكــل فــإن أبــى حكــم عليــه في كــل شيء مــن طــلاق وعتــق وغــيره 
ولم تــرج لــه حجــة في شيء وبعيــد الغيبــة كمــسافة عــشرة أȆــام يقــضى عليــه في غــير اســتحقاق 

 يقضي والعدوة من الأȂدلسَّإفريقية الأصول, وترجى حجته, ومنقطع الغيبة كمكة من 
  .عليه في كل شيء وترجى حجته

ُالماجــشون وابــن سَــحنونوقــال  لا ترجــى لــه حجــة إلا إن بــان أن البينــة عليــه ذات : ِ
حجــر عليهــا أو رق أو كفــر فعــلى قــولهما يوكــل لــه وكيــل يحــتج عنــه ويعــذر إليــه, وعــلى قــول 
م ابـــن القاســـم لا يوكـــل لـــه, وفي كـــون قـــول البينـــة غـــاب منـــذ شـــهر ونحـــوه بحيـــث لا نعلـــ

مــستقره شــهادة ببعــدها أو حتــى تــنص عــلى بعــدها قــولا أبي مــروان وابــن القطــان وصــوب 
  .هو ظاهرها, وأȂكر الثاني: ابن سهل الأول, وقال
معنى قولـه في بيـع المـردود أȂـه لم يكـن للغائـب مـال غـيره أو رأى أȂـه : وقال ابن محرز

  . وتبعه المازري,أمثل ما يباع له
ُقلـــت َّدونـــةايـــات وأقـــوال المتكلمـــين عـــلى الم مـــا فيهـــا هـــو نـــص الرو:ُ  وغيرهـــا وأهـــل َ

الشورى كابن عتاب, وابن القطان وابن مالك, وابن سهل وغيرهم, وسمع عيسى ابـن 
ًالقاسم مـن ابتـاع جاريـة فغـاب البـائع ووجـد المبتـاع بهـا عيبـا لم يعلـم بـه إن أقـام البينـة عنـد 

ئلة باعها السلطان فـإن كـان نقـص اتبـع الإمام أȂه ابتاع بيع الإسلام وعهدته لأداء ولا غا
ًبـــه البـــائع ولا شيء عليـــه في وطئهـــا إلا أن تكـــون بكـــرا فيكـــون عليـــه مـــا نقـــصها ولا يمـــين 

  .ًعليه إنه لم يطأها منذ علم عيبها إلا أن يكون متهما
ْبـــن رشـــدا أقـــام البينـــة ببيـــع الإســـلام, يريـــد في يـــوم كـــذا لأجـــل العيـــوب التـــي : قولـــه: ُ

يم البينــة عــلى نقــد الــثمن ويحلــف مــا وحينئــذ يبيــع العبــد عــلى الغائــب, تقــدم وتحــدث ويقــ
ويـــدفع الـــثمن إن لم تقـــم البينـــة عـــلى الأول حلـــف عليـــه وإن لم يقمهـــا عـــلى الـــنقض حلـــف 

 مـــع يمينـــه أȂـــه دفعـــه : إن مـــضى مـــن المـــدة مـــا لـــو أȂكـــر البـــائع القـــبض قبـــل قولـــهًأȆـــضاعليـــه 
  .عشرون ونحوها, على قول ابن القاسموذلك العام والعامان في قول ابن حبيب وال

ُقلــت ْبــن رشــد فقــد نــص ا:ُ عــلى بيعــه لــه دون شرط, وإنــما ذكــر أهــل المــذهب اعتبــار  ُ
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  .أولوية ما يباع على بيعه
مـــن قـــام بعيـــب مبيـــع في غيبـــة بائعـــه, والبـــائع منـــه حـــاضر فـــلا رد لـــه عليـــه : اللخمـــي

ه أن الغائب رضيه إلا في عدم الغائب; لأȂه  لو رضيه وثمنـه لا يفـي بثمنـه لم لحجته بدعوا
  .يقبل رضاه, ولو استحق من الآخر فله القيام على الأول; لأȂه غريم غريمه

 لم أســـمعه, وأرى إن أقـــام البينـــة إنـــه : قـــال. إن كـــان ذلـــك في بيـــع فاســـد:وفيهـــا قلـــت
لـــة ســـوق حكـــم فيـــه كالـــصحيح وإن فـــات  مـــا, ونقـــد ثمنـــه ولم يفـــت بحوا ًابتاعـــه بيعـــا حرا ً

ضي عليه بقيمته ويترادان الفضل متى التقيـا, ونـوقض قولهـا بنـزع فـضل الـثمن جعله القا
لا ينزع من مشتريه في فوته في البيع الفاسـد : من مشتري المعيب في البيع الصحيح بقولها

ابــن محــرز فرقــوا بأȂــه في البيــع الــصحيح لم يكــن الغائــب رضي معاملتــه, وفي الفاســد, كــان 
لغائــب والــسلطان لا يقتــضي ديــن الغائــب ورده ابــن محــرز رضــيها وزاد بعــضهم أȂــه ديــن ل

ًإنــما رأى ابــن القاســم أن بقــاءه في ذمــة خــيرا : بأȂــه إنــما رضي معاملتــه في بيعــة فــسخت, قــال
  .من أمانة إلا أن يخشى على ذمته ثلم فينزع منه

إن البيــع في الــصحيح نقــض بــالرد وبطــل ملــك المــشتري فــصار البــائع : زاد المــازري
:  قـــال. كـــأنهما لم يتعـــاملا قــط, وفي الفاســـد لم يـــنقض بكليتـــه لبقــاء ملـــك مـــشتريهوالمــشتري

  .والحق عندي فذكر مثل ما تقدم لابن محرز
ُقلــت  تفرقــة المــازري في غــير محــل الــسؤال; لأن الــسؤال طلــب الفــرق بــين مــشتريه :ُ

 مـشتريه من السلطان في البيع الصحيح وبين مشتريه من ربه في البيع الفاسد لا بينه وبـين
  .من ربه في البيع الصحيح

ًإن كان بائع المعيب بعيد الغيبـة وأثبـت مبتاعـه ابتياعـه فاسـدا والمبيـع قـائم : اللخمي
نقـض بيعــه, وبيــع للغائــب ودفـع لمبتاعــه ثمنــه إن نقــده ووقـف فــضله إن كــان لبائعــه واتبــع 

  .بنقصه, وإن لم يكن نقده وقف كل ثمنه
ُقلـــــت وإن فـــــات قـــــوم : ثمنـــــه نظـــــر إلا أن يخـــــاف عليـــــه قـــــال في بيعـــــه إن لم يكـــــن نقـــــد :ُ

  .وتركت القيمة في الذمة ولو لم يكن دفع ثمنه لرضا الغائب ببقاء الثمن في ذمته
ســمع ابــن القاســم مــن ابتــاع دابــة فــسافر عليهــا . وتــصرف المــضطر في لغــوه اخــتلاف

ا والحــاضر إن ًفوجــد بهــا عيبــا لــه ركوبهــا ولا شيء عليــه فيــه وردهــا بعيبهــا إن ردهــا بحالهــ
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  ركبهــــا بعــــد علمــــه بعيبهــــا ركــــوب احتبــــاس لزمتــــه, وإن ركبهــــا ليردهــــا, ومــــا أشــــبهه فــــلا 
  .شيء عليه

ْبــن رشــدا ًيجيــز لــه ركوبهــا إلا أن يكــون قريبــا لا مؤنــة عليــه في رجوعــه, : ابــن القاســم ُ
ويــستحب أن يــشهد أن ركوبــه لــيس رضــا, وإن لم يــشهد فــلا شيء عليــه, وهــو ظــاهر قــول 

  .هذا السماعمالك في 
يـــشهد عـــلى العيـــب ويردهـــا, ولا يركبهـــا في رده, إلا أن يكـــون بـــين : وقـــال ابـــن كنانـــة

  .قريتين فيبلغ عليها إلى القرية يشهد
 إلا أن لا يجـد مـن ذلـك بـدا فليـشهد ًشـيئالا يركبهـا ولا يحمـل عليهـا : وقال ابن نافع

ًه يعنـي حتـى يجـد حكـما على ذلك ويركـب ويحمـل إلى الموضـع الـذي لا يجـوز أن يركبهـا فيـ
  .وبينة تشهد له بذلك الموضع بما يوجب ردها فاعرف أنها ثلاثة أقوال

لـه : يـسقط قيامـه, وقـال مـرة: يـة, قـال مـرةَّوازاختلف فيه قول مالـك في الم: اللخمي
هـا فهـو رضـا, وعـلى  الرد, ولم يكـن عليـه أن يقودهـا, ويكـتري غيرهـا ولا يكريهـا فـإن أكرا

أن يكـــري الدابـــة والمـــشتري حـــاضر حتـــى يحكـــم لـــه بـــالرد يكريهـــا في قـــول ابـــن حبيـــب لـــه 
الــسفر, وعــزا الــصقلي لغــو ركــوب الــسفر لابــن القاســم وروايتــه وعــدم الــرد بــه لأشــهب 

  . وهو خلاف ثلاثة أقوالَعبد الحكم  وروايته وابن 
ْبن رشدا   .فالأقوال أربعة: ُ

عيبهــا, وقبــل القيــام بــه وتــصرف المختــار معتــبر, أمــا ســكنى الــدار ونحوهــا بعــد علــم 
  .ًفلا أعرف فيه نصا وهو أشد من مجرد السكوت, وبعد القيام به

لـــه أن ينتفـــع بغلـــة الـــدار والحـــائط حـــين الخـــصام ولا يخـــرج مـــن : اللخمـــي والمـــازري
  .الدار ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية

د المازري وقي: في منع استخدام العبد والدابة المشهور, وقول ابن حبيب: المازري
ْبن رشدقول ابن حبيب بوقت الخصومة, ومثله قول ا ففيه إن ألجأه البائع إلى الخـصومة  ُ

وهـو خـلاف قـول اللخمـي, اختلـف في ذلـك إذا ركـب الدابـة واسـتخدم العبـد بعـد علمــه 
  .ًبالعيب أو بعد أن أقام, كذا وجدته في غير نسخة واحدة معطوفا بأولا بالواو

لعبــد بإســقاطه ربــه أو أداه وولــده بموتــه وحمــاه في الــثلاث زوال عيــب ديــن ا: وفيهــا
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  .وبياض عينيه بذهابهما, وكون الأمة في عدة بانقضائها قبل الرد يسقطه
  .إلا أن يكون أدانه في فساد: سَحنونالصقلي عن 

إن علــم بالــدين قبــل أن يــسقطه فلــه رده وإن أســقطه بعــد علمــه; لأȂــه اطلــع : أشــهب
  .اد اللخميعليه ولم يحك غيره, وز
لا رد لـــه, وهـــو أصـــوب وذكـــر قـــول ابـــن القاســـم لا يـــرد اللخمـــي : قـــال ابـــن القاســـم

  .الحادثة في عهدة الثلاث إن ذهبت
يـرد, وكيـف يعــرف ذهابهـا بهـا? وأرى أن يــستأȂى بـه إن اســتمر : وقـال أشــهب:  قـال

ه, برؤه لم يرد, وإن عاوده عن قرب رد والعيب الذاهب إن غلب عوده أو أشكل فكبقائـ
وإلا لم يرد, وغالـب خفيـف الحمـى الـبرء والاسـتئناء أحـسن إلا حيـث تكثـر حمـى الـثلاث 

ًمــــن ابتــــاع عبـــدا دلــــس بائعـــه بزوجيتــــه فلــــم يعلـــم ذلــــك حتــــى : والتربـــع, وســــمع القرينـــان
  .طلقها أو ماتت فله رده لذلك

ْبن رشدا وقيل يذهب العيب بارتفاع العصمة بموت أو طـلاق وتأولـه فـضل عـلى : ُ
إن اشترى الأمة في عدة طلاق فلم يعلم ذلك حتى انقضت لا رد : بن القاسم فيهاقول ا

له, وليس ببين لاحتمال أن يكون علم أȂـه كـان لهـا زوج, ولم يعلـم أنهـا في عـدة منـه, وهـذا 
لأن العــــــصمة إذا ارتفعــــــت بمــــــوت أو طــــــلاق لم يبــــــق إلا : القــــــول اختــــــاره التونــــــسي, قــــــال

 ثـم انتزعهـا مـا كـان عليـه بيـان ذلـك, ولم يـر ,لعبده يطؤهـااعتيادها الوطء, وهو لو وهبها 
ًبين اعتيادها الوطء بالنكاح, والتسرر فرقا ولعمري أن بينهما فرقا للزوجـة حـق بخـلاف 
الأمــة, والقــول الثالــث ذهــاب العيــب بــزوال العــصمة بــالموت دون الطــلاق لابــن حبيــب 

  . وأشهب وهو أعدلها
ْرشـدبـن وتعقب ابن عبـد الـسلام تفريـق ا لـيس هـذا الفـرق ببـين; لأن علـة : بـأن قـال ُ

ًكــون الزوجيــة عيبــا لــيس وطء الــزوج أ والزوجــة, وإنــما هــو نــأȂس العبــد والأمــة بــالوطء, 
ًوكــــون ذلــــك مؤديــــا إلى تخلفهــــما عــــلى ســــيدهما وهــــذا لا يفــــترق فيــــه وطء الــــسيد مــــن وطء 

  .كذلكالزوج فإذا اتفق على زوال أحد السببين يزيل العيب وجب في الآخر 
ُقلــــت  لا يخفــــى عــــلى منــــصف ضــــعف هــــذا الــــرد; لأن فقــــد التــــأȂس بــــما كــــان يملكــــه :ُ

المتـــأȂس بـــه أشـــد عليـــه مـــن فقـــده مـــا كـــان يتـــأȂس بـــه ممـــا لا يملكـــه; لأن الملـــك مظنـــة لكثـــرة 
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أوقات التأȂس به وعدمه مظنة لقلتها وهذا مـدرك بالعـادة ضرورة; لأن تمتـع الإنـسان بـما 
. ا ينـال مـن ذلـك دون ملـك, وفقـد مـا كثـر ألفـه أشـد ممـا قـليملكـه مـن مركـوب بـه أكثـر ممـ

زوال الجنــون والجــذام والــبرص إن طــال مكثــه بعــد برئــه حتــى أمــن : الــصقلي عــن أشــهب
يرد بالجنون وإن لم يعلم : عوده فلا رد به وإن لم يؤمن عوده فله الرد, وفيها لابن القاسم

سنة جـذام أو بـرص فـبرئ قبـل علمـه به حتى ذهب; لأȂه لا يؤمن عوده, ولو أصابه في الـ
 وتقـدم للخمـي إن علـم أن العبـد كـان بـه ,به لم يـرد بـه إلا أن يخـاف عـوده فيكـون كـالجنون

ئه جذام أو برص ثم ذهب أȂه يـرد بـذلك وتقـدم قـول ابـن القاسـم انقطـاع البـول  قبل شرا
ا يـؤمن إلا أن يمـضي كثـير الـسنين عليـه ممـ: في الفراش لا يـؤمن عـوده, وقـول أشـهب فيهـا

عـــوده, ومـــا حـــدث عنـــد مبتاعـــه ألغـــى يـــسيره وأوجـــب الأرش مفـــسده وغيرهمـــا يخـــيره في 
أرشــه ورده, وأرش الحــادث, فلــو أســقط البــائع أرش الحــادث ففــي ســقوط خيــار المبتــاع 
ًثالثهـا إن حــدث بــالمبيع رفـع ســوقه أو فراهــة, ورابعهـا إن كــان بائعــه مدلـسا لهــا مــع غيرهــا 

  .جيوعيسى بن دينار مع البا
الأظهر من قول البغداديين وعياض عن ابن القاسـم في العـشرة وابـن نـافع وروايتـه 

ُشيوخو   .  المذهب وابن لبابةُ
  .نص ابن حبيب على المدلس وغيره سواء: قال عياض

ُقلت   . هو فيها نص في سؤال أجاب عنه برأȆه ولم يسمعه:ُ
ع ابــن القاســم مــن نــاقض مــا أوجــب التخيــير الأول بعــض المــذاكرين بمنــ: ابــن محــرز

ًابتــاع ســلعا فاســتحق أكثرهــا التمــسك ببقيتهــا; لأن منابــه مــن الــثمن مجهــول, وأجــاب ابــن 
محــرز بــأن التقــدير فــيما يــصيب بــالحبس في العيــب معــروف لا يتفــاوت تفــاوت التقــدير في 
الفــض عــلى الــسلع في الاســتحقاق, وفي هــذا المعنــى قــول ابــن القاســم لمــن انهــدم بعــض مــا 

اء ســـكناه التمـــسك بـــما بقـــي بمنابـــه ويـــرد بمنـــع أن مـــا ذهـــب فالبـــاقي في المعيـــب اكـــتراه أثنـــ
 بــل العكــس أقــرب; لأن الــذاهب بالعيــب جــزء هــو الآن ;معــروف بخــلاف الاســتحقاق

عـــدمي, وفي الاســـتحقاق وجـــودي, والموجـــود أعـــرف, ومنـــاب الأعـــرف, والجـــواب أن 
 وفـيما سـكنه المكـتري يوجـب لزوم الإمضاء في الجزء الذاهب عند المبتاع بحـادث العيـب

  .كون التمسك بالباقي بالعقد الأول لا مستأȂف
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ُقلــت  وهــذه المناقــضة خــلاف قــول عبــد الحــق لا يخــير إلا بعــد معرفــة منــاب العيــب :ُ
ًالقديم والحادث, فالأول فيها لابن القاسم ما لا ينقصه نقصا كثيرا ً.  

 ولأȂــه بــسبب تدليـــسه أو ألغــى للمبتــاع دون البــائع لـــشرط الــسلامة عليــه,: الــصقلي
إن كـان البـائع : تفريطه هذا الاستحسان, والقياس عدم إلغائه له كالبائع, وقاله اللخمي

  .غير مدلس
  .الرمد والكي والدمامل والحمى والصداع وإن نقصه يسير: وفيها

الحمــى مــن أمــراض المــوت يريــد فــلا يــرد بــه وهــو حــسن فــلا : سَــحنوناللخمــي عــن 
  .شف عن مخوف يمنع الرد وكذا الرمديعجل بالرد فقد ينك

وقـال : أشار بعض الأشياخ إلى أن مراد ابن القاسم, الحمى اللطيفـة, قـال: المازري
  .يتوقف في رد المريض حتى يتبين موته أو إفاقته: ابن كنانة
ُقلـــت : ًيـــرده مـــا لم يكـــن مخوفـــا فـــالأمراض ثلاثـــة: ولابـــن القاســـم:  هـــو للبـــاجي قـــال:ُ

  .ا, ومتوسط يثبته, ومخوف يمنع الردًخفيف لا يثبت خيار
ُقلـــت الوعـــك والحمـــى يوجـــب : وقـــال أشـــهب: ً ظـــاهره اتفاقـــا وفيـــه خـــلاف, قـــال:ُ

لمــن اطلــع عــلى عيــب عبــد بعــد : ســمع ابــن القاســم: خيــاره وذكــره ابــن الحاجــب روايــة لــه
ًمرضه رده إلا أن يكون مرضا مخوفا ً .  

 بــه مــا لم يــدخل في ذلــك ضرر, ً إن كــان مخوفــا اســتؤني: قــال ابــن القاســم:قــال عيــسى
  .فإن قرب برؤه رده وإن تطاول رد إليه قدر قيمة العيب

ْبـــن رشـــدا قـــول ابـــن القاســـم تفـــسير لقـــول مالـــك, ولـــو لم يـــرج بـــرؤه لأمـــد قريـــب لم : ُ
ْبن رشديستأن به, ورجع بقيمة العيب ا   . يقول ابن القاسم: ُ

ً كـــان مخوفـــا رد معـــه مـــا ً يـــرده مريـــضا وإن: في بعـــض الروايـــات:سَـــحنونوفي نـــوازل 
نقصه عيب المخوف فقيل هذا الاخـتلاف عـلى الخـلاف في بيـع المـريض ولـيس بـصحيح; 
لأن الخلاف في ذلك إنما هو مع تراضي المتبـايعين والمـردود عليـه بالعيـب لا يـرضى أخـذه 
ًمريــضا يخــاف موتــه, ويــدل عليــه قــول مالــك مخــوف المــرض فــوت في الــرد بالعيــب مــع أن 

ز  بيعــه وهــو دليــل قولــه في بيــع الخيــار منهــا وفي اســتبرائها, وســماع عيــسى بعــد مذهبــه جــوا
َأصبغ هذا وقول  ْ ُالماجشون خلاف قول ابن َ واختيار ابن حبيب إذا بلغ مرضـه مـا يقـصر ِ
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تصرف الحر على ثلثـه وألغـى ابـن حبيـب حـدوث العيـب الخلقـي كالـسرقة والزنـا وشرب 
  .الخمر والإباق
ُشــيوخل, بعــض هــذا خــلاف الأصــ: اللخمــي  النكــاح :قــول ابــن القاســم:  عبــد الحــقُ

وســـمع ابـــن : عيـــب يغـــرم المبتـــاع أرشـــه, خلافـــه, ولمـــا ذكـــر البـــاجي قـــول ابـــن حبيـــب قـــال
ً ثــم وجــد بهــا عيبــا قــديما حبــسها ولا ,مــن اشــترى جاريــة فزوجهــا فولــدت عنــده: القاســم ً

مــــن اشــــترى جاريــــة َّدنيــــة  في الم)1(وروى محمــــد بــــن صــــدقة. شيء لــــه, وإمــــا ردهــــا بولــــدها
ًفزوجهـــا ثـــم وجـــد بهـــا عيبـــا فلـــه ردهـــا مـــع نقـــص التـــزويج والتمـــسك مـــع الرجـــوع بقيمـــة 

  .العيب القديم
ُقلت ْبـن رشـد ظاهر قـول ابـن ا لقاسـم عنـده كـابن حبيـب ولم يـتكلم عليهـا ا:ُ في هـذا  ُ

  .المعنى بحال
د لـه وقول أبي الفرج ما حدث من غير سبب المشتري, وكان مـن االله لا يـر: عياض

  ., خلاف أصل المذهبًشيئا
َّن القصارونص اب   .لظفر يسيرذهاب ا: وفيها . عن المذهبُ
  .وزوال الأȂملة في الوخش: وفيهاليس بخفيف في العلي من الجواري, : اللخمي
ًإن كان صانعا يرغب فيه لصنعته فبطلت لذهاب أȂملته مفسدا: اللخمي ً.  

  .يسيرفيها الوعك أو الرمد والحمى : ابن الحاجب
  .لم أقف على الوعك فيها إنما فيها الرمد والحمى: ابن عبد السلام

ُقلـت :  فيهـا مــع الرمـد والحمـى الــصداع, وكـل وجـع لــيس بمخـوف, وفي الــصحاح:ُ
ًمغثوا فلانا إذا ضربـوه ضربـا : ضرب ليس بالشديد يقال: الوعك مغث الحمى, والمغث

  . الثالثذهاب الأصبع من: وفيهاليس بالشديد كأنهم تلتلوه 
  .كما قال في الأȂملة: اللخمي

                                     
 محمد بن صدقة أبو عبد االله الفدكي, كان يسكن ناحية المدينة, سمع مالك بن أȂس, ومحمد بـن يحيـى )1(

  . أسهل, سمع منه إبراهيم بن المنذر, يعد من رواة الموطبن ا
−2/1094: جمهــــــرة تــــــراجم فقهــــــاء المالكيــــــةو, 118−1/117: التــــــاريخ الكبــــــير: وانظــــــر ترجمتــــــه في

1095) 1081 .( 
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   .برء الموضحة والمنقلة والجائفة كعدم حدوثها: الباجي
. ً ولــو أخــذ لــذلك عقــلا لم يــرده مــع العبــد; لأȂــه عــاد لهيئتــه بخــلاف قطــع اليــد:محمــد

يرده ولا يـرد عقـل الموضـحة; لأنهـا لا تعيبـه ومـا شـانه مـن جـرح : وروى محمد بن صدقة
  .رد ما أخذ فيه

وكــذا عقــل المنقلــة والمأمومــة والجائفــة لأخــذه إلا أن يــشين فــيرده معــه : بــن القاســما
 وإمـساكه ولا شيء لـه مـن ,عيسى إن شـانه فلـه رده ومـا نقـصه الـشين بـسبب أخـذه العقـل
 ثــم اطلــع عــلى عيــب في رده ,ًقيمــة العيــب, ومــن اشــترى عبــدا بــه ورم لم يعلمــه فــزاد عنــده

ُشيوخ المازري عن ابن عبد الرحمن وغيره من البعيب دون غرم أرش جنايته نقلا ُ.  
  .العمى والشلل من الثالث: وفيها

 أو ,إن عمــــي أو أقعــــد أو هــــرم أو عجفــــت الدابــــة: اللخمــــي عــــن محمــــد بــــن مــــسلمة
  .انقطع ذنبها فصارت في غير ما يراد منه تعين الأرش

ابــه, اللخمــي عــن محمــد بــن مــسلمة وكــذا قطــع اليــد والــشلل والعجــف إن لم يــرج ذه
ًولم يذكر اللخمي عن ابن مسلمة إلا ما ذكرته ولم يذكر الشلل إلا إلحاقا بـما ذكـر, وذكـره 
ًابــن شــاس وابــن الحاجــب عنــه نــصا, وقــول ابــن عبــد الــسلام هــو أقــرب لقولهــا في الــديات 
من فقأ عيني عبد غيره أو قطع يديه أبطله فيضمن قيمته, ويعتق عليه يرد بـأن ذلـك مثلـة 

  . هما تناقض:ان الظالم أحق وعلى قولهيوجب عتقه فك
  .كبر الصغير من الثاني: وفيها

لم يختلــف قــول مالــك في : وروى محمــد لــه رده وأخــذ ثمنــه, قــال عــن محمــد: اللخمــي
ه  الدابـــة تعجـــف أن لـــه ردهـــا ويـــرد مـــا نقـــصها, وتقـــدم قـــول ابـــن مـــسلمة أȂـــه فـــوت, وعـــزا

  .الصقلي لابن حبيب وابن القاسم
ُشيوخبيب عن من يرضى من رواه ابن ح: الباجي ه وعبد الرحمن بن دينـار عـن ابـن ُ

كنانــة, وفي كــون هــرم الرقيــق مــن الثــاني أو الثالــث ثالثهــا مــع قيامــه, ورابعهــا إن هــرم عــن 
َأصـــــبغ ًحالتـــــه الـــــسابقة كثـــــيرا وإلا فمـــــن الثالـــــث لهـــــا, ولمحمـــــد و ْ واللخمـــــي, ونقـــــل ابـــــن َ

  .الحاجب أȂه من الأول وقبوله
لــه, وبينــه بعــد  لا:ابــن عبــد الــسلام  أعرفــه, وفي كــون بــين ســمن الرقيــق بعــد بــين هزا
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أحـسن مـا سـمعت وروايتـه وعـن : بينه فوتا ثالثها في الهـزال للـصقلي عـن ابـن حبيـب قولـه
  .ابن القاسم

ًإن قال أهل المعرفة غيرهـا الـسمن كثـيرا فلـه الرجـوع بـالأرش, وإن قـالوا : اللخمي
  .صهاًغيرها الهزال كثيرا فله ردها وما نق

ُقلت   . بلغوهما في إقالة الطعام أحرويا هنا; لأن حق االله آكد:ُ
ْبــــن رشــــدا في لغــــو الــــسمن وكونــــه مــــن الثالــــث أو الثــــاني ثلاثــــة لابــــن القاســــم وابــــن : ُ

  .حبيب, والتخريج على الكبر
روى ابــن حبيــب هــزال الرقيــق وســمنه لغــو, وهــزال الــدواب يخــير المبتــاع, : البــاجي

َأصــبغ ان بينـًـا لروايتــي الجــلاب مـع البــاجي عــن روايتــي وفي سـمنها ثالثهــا إن كــ ْ ونقلــه عــن َ
  .ابن القاسم وصلاح البدن بغير بين السمن لغو

اختلــف في مــريض بيــع يــصح هــل هــو فــوت يوجــب الرجــوع بــالأرش أو : اللخمــي
  .ليس له إلا الرد? وهذا قول محمد

الموطــأ وأبي عمــر وفي كــون وطء الثيــب مــن الأول أو الثــاني نقــلا الجــلاب مــع روايــة 
ْبـــن وهـــبعـــن ا َأصـــبغ  مـــع المـــازري عـــن ابـــن حبيـــب عنـــه وعـــن ابـــن نـــافع وَ ْ ووطء البكـــر َ

ْبن وهبالمنصوص من الثالث, وتخريج قول ا   . أحرويَ
قــول مالــك في وطــئ البكــر مــا نقــص مــن ثمنهــا يريــد, وكانــت ممــن ينقــصها : البــاجي

المــــازري ونحــــوه قولهــــا في الافتــــضاض; لأن الــــوخش لا ينقــــصها ربــــما زاد فــــيهن, وقبلــــه 
بحــــة لــــو كانــــت أمــــة فوطئهــــا لم يبــــين إلا أن يكــــون افتــــضها هــــي ممــــن ينقــــصها, وأمــــا : المرا

. الوخش التـي ربـما كـان أزيـد لثمنهـا فـلا بيـان عليـه, وفي كـون النكـاح مـن الأول أو الثـاني
مــن ابتــاع جاريــة : ثالثهــا مــن الثالــث, للــمازري عــن أخــذه بعــضهم مــن ســماع ابــن القاســم

ًفزوجهـــا فولـــدت أولادا ثـــم وجـــد بهـــا عيبـــا قـــديما لـــه ردهـــا بولـــدها وحبـــسها ولا شيء لـــه  ً ً
وقاله ابن القاسم وتخريج اللخمي عن قول ابـن مـسلمة في الفـوت بـالعمى ومـا ذكـر معـه 
والمشهور مع رواية المدنية, ورد المازري الأول بحمله على جبره بالولد, وعـلى المـشهور 

  .بن القاسم وغيره فيهافي جبره بالولد قولا ا
فأخذ منه السيوري أن الولد غلة كنقل الباجي عـن عبـد الـرحمن بـن دينـار : المازري
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عن ابن كنانة فيمن ابتاع شاة حاملا فولدت عنده وأكل سخلتها هو مخير في ردها مـع مـا 
نقــصها الــولادة; لأنهــا كانــت ترجــى لولــدها وإمــساكها, وأخــذ الأرش ولا شيء عليــه في 

إن ردهـــا رد الولـــد, قـــد تزيـــد َّدنيـــة كـــذهاب الـــسمن خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم في المالولـــد 
قيمته على قيمة العيب, وتعقب محمـد قـول ابـن القاسـم بأȂـه قـد تكـون قيمـة عيـب النكـاح 
ًنصف الثمن ولا يسوى فع ولدها دينارا فردها دون قيمة الولد ظلـم, ورده الـصقلي بـأن 

  ن قــــــدر قيمــــــة العيــــــب فــــــأكثر وإن كــــــان أقــــــل رد معــــــه مــــــراد ابــــــن القاســــــم يجــــــبره بــــــه إن كــــــا
  .بقية النقص
ُقلت أن يقـال قيمتهـا :  وبه فسره التونـسي وابـن محـرز والمـازري قـالوا صـفة التقـويم:ُ

سليمة مائة, وبعيب التدليس ثمانون, ثم إن كـان قيمتهـا بـه وبعيـب النكـاح والولـد ثمانـين 
 في إمــــساكها مــــع رجوعــــه بعيــــب فقــــد جــــبر الولــــد عيــــب النكــــاح وإن كانــــت ســــبعين خــــير

التــدليس وهــو خمــس الــثمن وردهــا مــع مــا نقــص عنــده وهــو العــشر, وفي روايــة فيهــا قــال 
الجــبر عيــب : بــدل غــيره, وعــزوه ابــن عبــد الــسلام لمالــك فيهــا لا أعرفــه, ونــصها: أشــهب

ربـما ردهـا وولـدها وقـد زاد في : ًنعـم; لأن مالكـا قـال: نكاحها بالولـد في نكـاح مالـك قـال
 فـيمن رد أمـة :منها فهـذا يـدل أȂـه يجـبر بـه عنـده, وفي كتـاب الوديعـة مـا نـصه وقالـه مالـكث

ابتاعهــــا بعيــــب وقــــد زوجهــــا فولــــدت يجــــبر نقــــص النكــــاح بالولــــد كــــما يجــــبر بزيــــادة قيمتهــــا 
   .والنكاح ثابت

  .ًالنكاح من الأول منصوصا لا أعرفه, لغير ابن شاس: الحاجبابن 
أȂـــه لـــو كـــان غلـــة مـــا جـــبر بـــه العيـــب; لأȂـــه غـــير عـــين ورد أخـــذ الـــسيوري ب: المـــازري

 ولـو زاد عـلى ,وقيمة العيب إنما هي عين فالجبر به يوجب كونه كعضو منها وبأȂـه يجـبر بـه
أرش العيب وجه اللخمي الجبر بأȂه لرفع ضرر عيب النكاح بالولد كما قيـل فـيمن اطلـع 

  .على عيب بعد بيع المبيع بمثل الثمن لا رد له
ويجــب عليــه جــبره بــنماء الجاريــة ورد القــول بــأن الولــد غلــة بأȂــه لا خــلاف : المــازري

أن ولـــد الحـــرة مـــن العبـــد حـــر وولـــد الأمـــة مـــن الحـــر عبـــد, وولـــد المعتـــق بعـــضها والمعتقـــة 
  .لأجل والمكاتبة والمدبرة بمنزلتها, ولو كان غلة ما كان كذلك

فكأȂــه يجــبره لم يكــن وعنــدي أن الجــبر بالولــد; لأȂــه عــن عيــب النكــاح : قــال المــازري
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يجـبر بـه عيـب غـير النكـاح وبـه تـرد َّيـة َّوازالمومقتضاه أن لا يجبر به عيب غـير النكـاح, وفي 
  .حجة أشهب على ابن القاسم بعدم جبره بالنماء

ُقلت به ترد حجة أشهب يقتضي أن ابن القاسم يوافق أشهب في عـدم جـبره :  قوله:ُ
   .زيادة البدن: بالنماء, وقال ابن محرز

 يلتزم ذلك فيها ويجبر بها العيب كالولد, وحملـوا قولهـا في الوديعـة يجـبر :ابن القاسم
  . وكذا رواه ابن شعبان,النكاح بزيادة قيمتها على زيادتها بنماء بدنها

  .موت الولد كعدم ولادته: اللخمي
ً رده قـــائما يوجـــب كونـــه كيـــدها فموتـــه كـــذهاب يـــدها فـــيرد قيمتـــه :إن قيـــل: المـــازري

 ولا حــظ للولــد منــه ,ليــدها حــظ مــن ثمنهــا لوجودهــا يــوم الــصفقة: قيمــة يــدها قيــلكــرد 
  .لعدم وجوده يومئذ

ُقلت   . سبقه به التونسي:ُ
كمـوتهما يرجـع بقيمـة العيـب, : إن ماتت الأم دون الولد فقال ابن القاسم: اللخمي
لا شيء لـه  يخير البائع في دفع قيمة العيب وتخيير المشتري في حبس الولد و:وقال أشهب

الحكـــم في عيـــب حـــدث عنـــد : ورده, وأخـــذ الـــثمن ولمـــا ذكـــر المـــازري قـــول أشـــهب قـــال
لولـــد خـــير أشـــهب البـــائع, وأجـــاب بأȂـــه شتري يبـــدأ بـــالتخيير وفي مـــسألة االمـــشتري أن المـــ

ابــن القاســم لا يخــالف أشــهب في : خــير البــائع هنــا لفــوت المبيــع, وقــال بعــض المتــأخرين
َّدونــة ا لمهــذه المــسألة; لأȂــه ذكــر في يأخــذ المــشتري :  في بــاب بعــد هــذا هــذه المــسألة, وقــالَ

قيمة العيب إلا أن يشاء البائع أن يسترد الولد فقط, ويرد جميع الـثمن فيخـير المـشتري في 
قبــول هــذا منــه أو تمــسك الولــد ولا شيء لــه مــن قيمــة العيــب فقــدر هــذا أن الجــواب الأول 

Ȃسَـــحنونقـــال : كـــره غـــيره مـــن المتـــأخرين وقـــالمطلـــق وهـــذا مقيـــد, فـــيرد المطلـــق إليـــه وأ 
هذا مذهب أشهب, فلا ينبغـي إضـافة هـذا لابـن القاسـم, وأجـاب غـيره عـن : عقيب هذا

  هـــــذا النـــــوع قالـــــه ابـــــن القاســـــم مثــــــل : هـــــذا مـــــذهب أشــــــهب أي: هـــــذا بـــــأن مـــــراده بقولـــــه
  .مذهب أشهب
وقـال : الوإن بيعا فذكر ما تقـدم لابـن القاسـم وأشـهب في بيـع المعيـب, قـ: اللخمي
إن بيــــع الولــــد أو قتــــل رد الأم ومــــا أخــــذ مــــن ثمــــن الولــــد أو قيمتــــه بخــــلاف : ابـــن القاســــم
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  .المفلس يبيع الولد ثم يجد البائع الأم لا شيء له فيما بيع من ولده
  .ًفي الولد يرد من ثمنه قدر قميته كأȂه اشتراه مع أمه مولودا: وقال أصبغ

ُقلــــت َأصــــبغ  قــــول :ُ ْ قــــال ابــــن : بما بينــــه المــــازري والــــصقلي قــــالفي الــــرد بالعيــــب حــــسَ
  .يرد جميع ما أخذ في الولد وقاله ابن القاسم وأشهب ولا يعجبنا قول أصبغ: َّوازالم

يقاصــص البــائع بــما أخــذ في الولــد : يــرد مــا أخــذ في الولــد أي: معنــى قــولهم: الــصقلي
أن : لـرد بالعيـبًإن كان الثمن عيبـا وإن كـان عرضـا لم يفـت رده, والفـرق بـين التفلـيس وا

أȆما رجل فلس فأدرك البائع «: غالمبتاع في الرد بالعيب مخير, وفي التفليس مجبور لقوله 
, فـدل أن مــا فـات فــلا حـق لــه فيـه, والولــد قـد فــات, )1(»مالـه بعينـه فهــو أحـق بــه مـن غــيره

مـــن ابتـــاع أمـــة : روى محمـــد: ًوذكـــر المـــازري مـــسألة التفلـــيس احتجاجـــا للـــسيوري, وقـــال
ا فولدت عنده وباع ولدها ثم فلس فللبائع أخذ الأمـة دون مـا أخـذ المـشتري مـن فزوجه

واعتذر بعض المتأخرين عن : لأن الولد غلة فقد نص على أن الولد غلة: ثمن الولد قال
 إلى فــرق آخــر, وهــو أن البــائع ًأȆــضاهــذا فــذكر مــا تقــدم للــصقلي مــن التفريــق وزاد وأشــير 

  . عدل عنه ليس له إلا أخذ الأمإنما يحاصص بثمن الأم فكذا إن
ُقلت التحقيق إن قيل الولـد غلـة أن لا : ً فلا يأخذ الولد وإن كان قائما قال المازري:ُ

مــن أوضــح دليــل للــسيوري, َّيــة َّوازالميــرد في عيــب ولا تفلــيس ولا ثمنــه, ولمــا كــان مــا في 
سـائر أحكـام الغلـة  لم يرد أȂه غلـة في :لذكره أن الولد غلة دعا هذا بعض أشياخي أن قال

إنـــــما أراد أن الأمـــــة إن ردهـــــا في التفلـــــيس بعينهـــــا قـــــدر أن الولـــــد لم يكـــــن كـــــما لـــــو أصـــــابتها 
ًموضحة أخذ لهـا أرشـا ولم تنقـصها فإنـه لا يـرد مـا أخـذ مـن أرشـها, ومقتـضى قـول شـيخنا 

  .ًهذا أن لا يرد الولد وإن كان قائما
 ابــن القاســم بقيمــة العيــب ولــو قــتلا أو قتلــت دون الولــد رجــع عــلى قــول: اللخمــي

وعــلى قــول أشــهب لا شيء لــه إن أخــذ مثــل الــثمن, وإن أخــذ أقــل رجــع بالأقــل مــن قيمــة 
                                     

 في الاســــــتقراض, بــــــاب إذا وجــــــد مالــــــه عنــــــد مفلــــــس في البيــــــع والقــــــرض, 5/47:  أخرجــــــه البخــــــاري)1(
ة, بــــاب مــــن أدرك مــــا باعــــه عنــــد المــــشتري وقــــد أفلــــس, ومالــــك في في المــــساقا) 1559( رقــــم :مــــسلمو

  . في البيوع, باب ما جاء في إفلاس الغريم2/678: الموطأ واللفظ له
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العيــب أو تمــام الــثمن إن قــتلا وإن قتلــت وقيمتهــا أقــل فلــه أن يعطيــه قيمــة العيــب أو يخــيره 
بــــين أن يــــسلم الولــــد ويــــتم لــــه الــــثمن أو يمــــسكه, ولا شيء لــــه وإن قتــــل الولــــد دونهــــا وفي 
قيمتـــه مـــا يجـــبر عيـــب النكـــاح خـــير في تماســـكه ولا شيء لـــه أو يـــرد ويحاســـب بالولـــد وإن لم 
يجــــبر فلــــه أن يمــــسك ويأخــــذ قيمــــة العيــــب أو يــــرد ويغــــرم مــــا نقــــص العيــــب بعــــد الولــــد, 

  . كالصغير يكبرًمطلقاواستحسن إن فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب 
ْبن رشدا , وإيجابـه تخيـير المبتـاع قـولان, لـسماع عيـسى ابـن في كون زيادة الولـد لغـ: ُ وا

القاسم, إن أحب أمسك ولا شيء له في العيب أو ردها بولدها أو ثمـنهم إن كـان بـاعهم 
وســـماعه, موســـى يخـــير بـــين ردهـــا بولـــدها أو ثمـــنهم إن بـــاعهم أو يمـــسك ويرجـــع بقيمـــة 

َأصبغ العيب, وقول  ْ ثمن كأنهـا بيعـت معهـم إن بـاع الأولاد رد الأم وأخـذ حـصتها مـن الـَ
بعيد, وفي كون كبر الصغير من الثاني أو الثالث قولان لها, ولابن حبيب, مع روايتـه ولا 

  .فرق بين زيادة الولد والكبر فيكون في كل منهما ثلاثة أقوال
  .تعليم العبد والأمة صنعة تزيد في الثمن لغو: وفيها

ْبن رشدا   .ًاتفاقا كإفادتهما الأموال: ُ
إن :  وقــال في المبــسوط, لغــو:يــةَّوازاختلــف في تعلــيمهما الــصنعة, ففــي الم: اللخمــي

غرمــت الزوجــة في تعلــيم الأمــة المهــر فطلقــت قبــل البنــاء فعــلى الــزوج نــصف مــا غرمــت, 
وهذا أحسن, فعليه يخير المشتري في التماسك مع أخذ الأرش أو يعطيه المشتري مـا غـرم 

 فلــــه ًشــــيئاعة عــــلى الــــثمن الأول فــــإن لم تــــزد مــــن أجــــره أو يبــــاع فيكــــون لــــه مــــا زادت الــــصن
ً مــن نقــل طعامــا غــصب :الرجــوع بقيمــة العيــب لــئلا يــضيع عملــه, وقــد قــال ابــن القاســم

لبلد لقيـه المغـصوب منـه بـه لـيس لـه أخـذه منـه لـئلا يـضيع عملـه, فالمـشتري أحـرى, ورده 
لــة المهــر المــازري بــأن غــرم الــزوج لعلــه عــلى القــول بأȂــه بــالطلاق شريــك يرجــع بنــصف غ

ًمن ابتاع عبدا باعه, القاضي بعد عتقه ربه عـديما لدينـه َّية َّوازالموخرجه التونسي من قول  ً
ثم أȆسر المدين ثـم أعـسر فـاطلع مبتاعـه عـلى عيـب قـديم لـه حبـسه والرجـوع بأرشـه; لأȂـه 
ــا يأخــذه لعــسره الثــاني بعــد اليــسر المــذكور,  إن رده عليــه عتــق بيــسره الطــارئ ولا يجــد ثمنً

ه المازري لبعض الأشياخ ورده وأجاب بأن ضرر عدم الرجوع بالثمن نـاشيء عـن و عزا
  .الرد, وعدم أجر الصنعة ليس كذلك
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ء مــــا يــــشتري يوجــــب : وقــــال بعــــض الأشــــياخ: قــــال غــــرم قبالــــة الــــسلطان عــــلى شرا
وقــال بعــضهم : رجـوع المــشتري بــالأرش وخرجــه بعــضهم عــلى غــرم أجــر الــصنعة, قــال

ًثقيلة أجرا فله الرجوع بالأرش وخرجه بعضهم على غـرم أجـر إن ادعى في حمل سلعة 
 مــن ســافر بعبــد ابتاعــه فــاطلع عــلى عيــب بــه فأشــهد عليــه :يــةَّواز عــن المَّالــشيخ. الــصنعة

 ثمنــه, وإلا فــإن لم يرفــع وباعــه, فــإن كــان ببلــد لا ســلطان فيــه أو يعــسر تناولــه رجــع ببقيــة
  .ام حكم النقل في التدليسإليه حتى يقضي له برده ويبيعه فلا شيء له وتم
   
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  ]باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه[
مــا دلــس بــه فيــه أو حــين فعلــه المبيــع أو مــن معتــاد فيــه هــدر بمبيــع بــسبب ومــا حــدث 

فيها مع غيرها كالتدليس بالمرض فيموت منه أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من 
وقـــال في : ذكـــر اللخمـــي المــوت مـــن المــرض قـــال, ولمــا )1(ذلــك أو بالإبـــاق فيــأبق فيهلـــك

 ومن يعلم أȂه مات منه وكذا الأمة يدلس بحملهـا فتمـوت مـن النفـاس, قـال في :يةَّوازالم
َّدونـةالم لــو علــم أنهــا ماتــت مــن النفــاس كانــت مــن البــائع, : هــي مــن البــائع, وقــال أشــهب: َ

  .ى يموتوالأول أحسن; لأن ذلك يعرف كالسل والاستسقاء يدوم بصاحبه حت
ُقلت  عـن ابـن : في النـوارد قـالاَّالـشيخيريد به مالكـا صرح بـه َّية َّوازالمقال في :  قوله:ُ

 إن هلـــــك في إباقـــــه ففيـــــه قيمـــــة عيبـــــه فقـــــط إلا أن يلجئـــــه الهـــــروب للعطـــــب كـــــالنهر :دينـــــار
ة يتردى بها أو دخول مدخل تنهشه ُالماجشون به, وأخذ ابن َّ حية  يقتحمه أو مهوا بقـول ِ

إن قـال مبتـاع : أصحابه; لأȂه في الإباق ضمنه حـين دلـس بـه, وسـمع ابـن القاسـممالك و
  .بل غيبته, صدق مبتاعه مع يمينه: عبد دلس بإباقه أبق وقال بائعه

ْبن رشدا   . في دعوى إباق العبد أو الأمة في عهدة الثلاثسَحنون كقول ابن :ُ
قطـع يـده بالـسرقة, حادث بيع التدليس إن كان مـن التـدليس ك: وقول ابن الحاجب

بتــه وموتــه مــن حمــى أو كــان ســماويا فهــدر يقتــضي لــو دلــس فيــه بــسرقة فــمات  ًوقتلــه مــن حرا
بــسماوي ضــمنه بائعــه ولــيس كــذلك فــإن كــان مــراده التنبيــه عــلى خــلاف قــول ابــن دينــار, 

  .فليرد حين اتصافه بما به التدليس
ويــــلات أو أقبيــــة والجلــــد خفافــــا أو : وفيهــــا ًنعــــالا فهــــدر, وكــــذا ًإن قطــــع الثــــوب سرا

  .سائر السلع يعمل بها ما يعمل بمثلها
ُقلت  انظـر لـو عمـل بـه مـا لا يعمـل ببلـد التبـايع وهـو يعمـل بـه في غـيره والأظهـر إن :ُ

  .ًكان المبتاع غريبا أو ممن يتجر بما يسافر به إنه كمعتاد
                                     

قال ما معناه ما حدث بمعيب بسبب ما دلس به فيه أو حين فعله المبيع أو من معتاد فيه : َّالرصاع قال )1(
 وكـذلك إذا تــصرف المــشتري في قطـع الثــوب بمعتــاد مثـال الأول إذا دلــس بحملهــا فماتـت مــن النفــاس

  .انظره وتأمل كلام ابن الحاجب مع ما هنا, واالله أعلم
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لى فعـــل مـــا لا يفعـــل في مثلـــه كقطـــع ثـــوب الـــوشي تبـــابين فـــوت يرجـــع البـــائع إ: وفيهـــا
الأرش, وثبــوت التــدليس في الواضــحة بــأن يثبــت علــم البــائع بالعيــب حــين البيــع, وفيهــا 

  .إن علمه ونسيه حين البيع فليس بمدلس: معها
 علمتـه وأȂـسيته حـين :إن ادعى مشتري الثوب بعد قطعه تدليس بائعـه فقـال: وفيها

  .البيع حلف أȂه نسيه وكان له نقص قطعه
لــف إذا اختــار المــشتري الــرد لا التماســك وزيــادة ورم روى محمــد إنــما يح: عبــد الحــق

عبد بعد بيعه دلس به لغو, وفي كون غـير المـدلس بـه كـذلك متقـدم قـولي ابـن عبـد الـرحمن 
وغـــيره واحـــتج بهـــا المـــازري عـــلى لغـــو قطـــع يـــد عبـــد عنـــد مـــن ابتاعـــه بـــشرط سرقـــة حكـــم 

  .بقطعه لها
ُقلــت ي المــرض المخــوف وتقــدم,  في صــحة بيعــه بهــذا الــشرط نظــر والأظهــر أȂــه كــذ:ُ

ولــــو هلــــك بتــــدليس بائعــــه عــــلى بائعــــه ففــــي أخــــذ الثالــــث ثمــــن الأول, وفــــضله عــــلى ثمنــــه 
ونقـــصه عـــن قـــدر العيـــب مـــن ثمنـــه للثـــاني, وعليـــه وأخـــذه منـــه القـــدر فقـــط وباقيـــه للثـــاني, 
ثالثهــا يأخــذ مــن الأول مــا يجــب للثــاني عليــه الأقــل مــن قــدر العيــب مــن ثمــن الثالــث, أو 

َأصبغ من الثاني أو بقيته, للمازري عن ابن القاسم وقدره من ث ْ بناء على تأثير : ومحمد قالَ
  .التدليس في البيعتين أو الأول فقط ولغوه

ُقلـــت ً الأول ســـماع يحيـــي ابـــن القاســـم وفيـــه إن كـــان الأول عـــديما رجـــع الثالـــث عـــلى :ُ
  .الثاني بقدر عيبه من ثمنه فقط, وتبع الأول بتمام ثمنه

ْبــن رشــدا و أȆــسر الأول فلــم يتبعــه الثالــث ببقيــة ثمنــه لم يكــن للثــاني عليــه إلا قــدر لــ: ُ
قيمــة العيــب إذ لا طلــب لــه بتدليــسه, إذ لم يطالبــه بــه الثالــث, ونقــل بــاقي الثلاثــة الأقــوال 

بــع قــول التونــسي القيــاس أن يرجــع الآخــر بقيمــة عيبــه, ويرجــع المــدلس عليــه : قــال والرا
  . أو بأقل على القول الآخرعلى المدلس بقيمة عيبه من ثمنه

ُقلـــــت ـــــا فأشـــــبه موتهـــــا عنـــــده بغـــــير :  قـــــال التونـــــسي:ُ   لأن بقيـــــة الإعطـــــاء أخـــــذ لهـــــا ثمنً
  .عيب التدليس

ْبــن رشــدا ًوالقيــاس عنــدي جعــل هلاكــه مــن المــدلس ونقــض البيعــان معــا فــإن كــان : ُ
ن مـن ثمن المدلس مائة, وباعه الثاني بمائة وعشرين, أخـذت المائـة مـن المـدلس والعـشرو
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 ولما ذكر الصقلي قول ابن ,الثاني للثالث ولو باعه الثاني بثمانين دفع له من المائة عشرون
 إن قصر ثمن الأول عن ثمن الثالث رجع على الثاني بالأقـل مـن سَحنونول: القاسم قال

; لأن الأول سَـحنونتمام ثمنه أو من قيمة العيب من ثمنـه وقـول ابـن القاسـم أبـين وقـول 
ما لو قتله يغرم قيمته للثالث فيرجع بالأقل من تمام ثمنـه ومـن قيمـة العيـب منـه بتدليسه ك

َأصبغ وعزا قول  ْ   .ًأȆضالابن القاسم َ
ُقلت ْبن رشد فالأقوال ستة ثلاثة للمازري وثلاثة للتونسي وا:ُ   .سَحنونو ُ

 يرجـــع عـــلى الأول بقيمـــة : وقـــال أصـــبغ, قـــول ابـــن الحاجـــب:قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام
أن الثالـــث يأخـــذ مـــن الأول بقيـــة الـــثمن ولا : خـــذ مـــن الثـــاني بقيـــة الـــثمن يعنـــيالعيـــب ويأ

  .أدري وجه هذا القول فإن الثاني لم يدلس على الأول
ُقلـت  في بعــض النــسخ إســقاط مــن قبــل لفــظ الثــاني وهــو الــصواب وزيــادة مــن وهــم :ُ

  .أو غلط ناسخ
لأرش فيكــون عــلى  يرجــع الثالــث إمــا عــلى الثــاني بــا: قــال محمــد:وقــال ابــن الحاجــب

الأول للثــــاني الأقــــل ممــــا غــــرم وكــــمال الــــثمن الأول وأمــــا عــــلى الأول بالأقــــل مــــن الأرش 
وهـــــذا خـــــلاف مـــــا نقلـــــه : وكـــــمال الـــــثمن الأول فـــــلا يكـــــون عـــــلى الأول للثـــــاني شيء قلـــــت

المــازري عــن محمــد ومثلــه نقــل عنــه ابــن شــاس أȂــه يرجــع عــلى الأول مــن ثلاثــة أقــدار بقيــة 
عيب منه وقدر العيب من ثمن الثاني وكمال الـثمن الأول في لفـظ ابـن ثمن الأول وقدر ال

الحاجب يحتمل أن يريد به بقيته كما صرح به المازري والصقلي ويحتمل أن يريد به جميعـه 
 إذا غــرم الثــاني للثالــث رجــع الثــاني عــلى الأول :وهــو ظــاهر تقريــره ابــن عبــد الــسلام بقولــه

لمـا توجـه لـه عليـه رجـوع, ومـن كـمال الـثمن الأول; لأن بالأقل ممـا غـرم; لأȂـه لـولا الغـرم 
قــصارى أمــره أن يكــون العبــد هلــك عنــد الثــاني ولــو هلــك عنــده لمــا كــان عليــه إلا الــثمن 
الـذي أخـذ منـه وقـد ينتفـي في بعـض صــور المـسألة بقيـة ثمـن الأول, كـما لـو اشـتراه بعــشرة 

الــصقلي قــول محمــد بلفــظ فيــه وباعــه بــأربعين وقــدر العيــب مــن الــثمن الثــاني الربــع, وذكــر 
  .غلط, وصححه بمثل ما تقدم

إن سرق عبد من مبتاعه وقد دلس عليه سرقته فـرده بـذلك في : المازري في جناياتها
  .ًذمته إن عتق يوما ما, ولو رده بعد سرقته من أجنبي ما لا قطع فيه فهي جناية في رقبته
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مطـــاحن دلـــس بـــه مـــن اطلـــع عـــلى عيـــب في خـــشب أو : سَـــحنونعـــن ابـــن : اللخمـــي
  .بائعها بعد أن بان بها مبتاعها
هـــو عـــلى بائعهـــا; لأȂـــه غـــره : عليـــه كـــراء ردهـــا, وقـــال بعـــضهم: قـــال بعـــض أصـــحابنا

  .وهو أحسن, وأرى عليه غرم كراء توصيلها لدار مبتاعها ويختلف إن لم يدلس
 من نقل ما في رده لبائعه غرم كثير رفعه لـسلطان بلـد النقـل فيـسمع: قال ابن حبيب

ء الإســلام, وعهدتــه يريــد في الجاريــة فيــأمر ببيــع ذلــك عــلى بائعــه, لــه فــضله  بينتــه عــلى شرا
وعليـــه نقـــصه, وعـــلى هـــذا إن نقلـــت في البلـــد قبـــضها حيـــث نقلـــت وإن لم يـــدلس وعـــلى مـــا 

 نقله لبلد آخر فوت يرجع مشتريه بقيمة العيب لا يلـزم بائعـه قبولـه في سَحنونذكره ابن 
ً إلا أن يكـــون المبيـــع دابـــة أو عبـــدا لا كـــراء في رجوعـــه والطريـــق البلـــد الآخـــر وهـــو أحـــسن

ًآمنة فلا يكون نقله فوتا ولو وجـد البـائع حيـث مـا نقـل مالـه حمـل ففـي لغـو قـول المـشتري 
أمسك وأرجع بقيمة العيب إن قبله بائعه قولان للتخـريج عـلى قـول ابـن حبيـب, وروايـة 

قال لبائعه إن لم يكن الطريـق آمنـًا, وإلا فـلا أبي قرة, وهي أحسن وإن لم يكن له حمل, فالم
مقال لواحد منهما, وإن دلس البائع وعلم أن المشتري ينقله فللمـشتري جـبره عـلى قبولـه 
ăفي محــل نقلــه ولا يراعــى حمــل ولا خــوف طريــق, وإن كــان مثليــا فللمــشتري حبــسه ويغــرم 

  .ًكان مدلسامقله مبيعا حيث اشتراه وجبره البائع على قبوله حيث نقله إن 
لو فعل في الثوب مـا زاد في قيمتـه فلـه حبـسه, وأخـذ الأرش ورده فيكـون بـما : وفيها

  .ًزادت الصنعة شريكا لا بقيمتها ولا بما أدى دلس أم لا
القيمة في الزيادة يوم الحكم; لأن بـرده انفـسخ البيـع خـلاف : قول القابسي: الصقلي

لبيـــــع فكـــــذا إذا زاد ولا فـــــرق بيـــــنهما, وعـــــزا إذا نقـــــص فـــــأراد رده أن القيمـــــة يـــــوم ا: قـــــولهم
الزيــادة لم تقــع فيهــا معاقــدة بــين المتبــايعين وذكــر ; لأن المــازري قــول القابــسي لمحمــد فقــط

قول الصقلي ولم يتعقبه, وتعليل محمد فرق واضح بـين الزيـادة والـنقص, وذكـر ابـن محـرز 
  .عن بعض المذاكرين مثل ما اختار الصقلي

الزيادة والنقص يوم البيع إن نقصه ذلك يوم البيع غرم الـنقص المعتبر في : اللخمي
وإن كان يـوم الـرد لا يـنقص وإن كـان يزيـد ذلـك اليـوم, ويـنقص اليـوم بـرئ المـشتري مـن 

 ولا شــارك الآن بــشيء إذ لا ًشــيئاالــنقص; لأȂــه لــو رده ذلــك اليــوم لم يغــرم المــشتري ذلــك 
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  ًن شريكـــا بالأقـــل مـــن الزيـــادة يـــوم البيـــع فـــضل فيـــه الآن, وإن كـــان فيـــه زيـــادة يـــوم الـــرد كـــا
  .أو اليوم

مــشهور المــذهب أن الــشركة بــما زاد الــصبغ, وقيــل فــيمن اســتحق مــن يــده : المــازري
ثـــوب اشـــتراه وقـــد صـــبغه, وأبـــى المـــستحق أن يـــدفع لـــه قيمـــة الـــصبغ وأبـــى هـــو أن يـــدفع 

  . ثوبهللمستحق قيمة ثوبه غير مصبوغ أنهما شريكان هذا بقيمة صبغه وهذا بقيمة
فــأجرى بعــض المتــأخرين هــذا في مــسألة العيــب وإن البــائع يبــدأ بالخيــار كالمــستحق, 

  .وخرج بعض أشياخي في مسألة العيب الشركة بقيمة الصبغة, وذكر أȂه قيل
ُقلـــــت ه ابـــــن محـــــرز لـــــبعض المـــــذاكرين قـــــال:ُ :  مـــــا ذكـــــره عـــــن بعـــــض المتـــــأخرين عـــــزا

  .ك والرجوع بقيمة العيبوالصواب تأخير ذلك عن تخيير المشتري في التماس
فرق بعضهم بين الصبغ في العيب والاستحقاق, بأن المستحق منـه مجبـور : المازري

ًعـــلى أخـــذ الثـــوب منـــه مـــصبوغا فوجـــب إعطـــاؤه قيمـــة مـــا أجـــبر عـــلى تـــسليمه والمبتـــاع في 
َأصـــبغ العيـــب مخـــير في صـــون صـــبغه بـــالرجوع بـــأرش العيـــب, وقـــال  ْ  :في عامـــل القـــراضَ

ًض بمال نفسه يكون شريكا بما أدى; لأȂه كالمأذون له في ذلـك مـن رب يصبغ ثياب القرا
هـذا لـيس بـالبين; لأȂـه لا يجـبر عـلى : المال, وعزا الباجي الفرق المذكور لعبد الحق, وقـال

الـــشركة إن رضي بـــدفع ثمـــن الثـــوب كواجـــد العيـــب إن رضي بإمـــضاء البيـــع لم يجـــبر عـــلى 
شركة قيمــة مــا لــصاحبه أن يخــرج عنــه الآخــر يــدفع الــشركة, والأظهــر أȂــه إنــما ثبــت لــه في الــ

قيمته إليه, فلما كان في الاستحقاق له دفع قيمة الصبغ شاركه عند الإبايـة بـه, وفي مـسألة 
العيب ليس للبائع دفع قيمة الصبغ ليخرجه عنه فلم يثبت للصبغ قيمة بـانفراده, ولـيس 

ه بقيمــة الـصبغ وكـان أ كثـر ممــا ًللمـشتري رد الثـوب بالعيـب ناقـصا عــما اشـتراه, فلـو شـارك
ًزاد عــلى قيمــة الثــوب كــان قــد رده ناقــصا بــالنقص الــذي أحدثــه الــصبغ ولم يــرد إليــه ذلــك 

  .النقص فلذا جبره بالنقص وشاركه بما زاد
ُقلت ه المازري لأ:ُ َصبغ َ ما عزا َّدونـةفي عامل القراض وهو قـول ابـن القاسـم في المْ َ .

  . للغير بقيمة الصبغ: وفيها
مـــسألتا العيـــب, ومـــن ألقـــت الـــريح ثوبـــه في : الـــشركة بالـــصبغ في خمـــس: و عمـــرانأبـــ

ًقــصرية صــباغ بـــما زاد, ومــسألتا الاســتحقاق, ومـــن فلــس بعــد صـــبغه ثوبــا اشــتراه فأخـــذه 
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بائعــه بقيمتــه, ومــسألة القــراض بــما ودى, ولا شركــة في ثــلاث مــن صــبغ مــا غــصب لزمــه 
ًأخــذه مجانــا أو قيمتــه, ومــن دفــع ثوبــا لمــن  اشــتراه منــه بــان أȂــه غــيره بعــد صــبغه إن لم يــدفع ً

بائعــه قيمــة صــبغه غــرم لــه قابــضه قيمتــه أبــيض والقــصار يخطــئ كــذلك, ومــن صــبغ ثــوب 
  .رجل فلس فله ما زاد الصبغ فيه

ًمن اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم ظهر على عيب تدليس فله حبـسه وأخـذ : وفيها
  .أرش العيب

في قطعــه; لأن لــه رده دون غــرم فحملهــا بعــض لــيس لــه ذلــك : ابــن محــرز عــن أصــبغ
َأصـبغ المذاكرين على قـول  ْ ومحمـد ورد جوابهـا للـصبغ فقـط, ورده ابـن شـاس لهـما عـلى أȂـه َ

ًأدى للقطــــــع أجــــــرا كالــــــديباج في الــــــصنائع يحتــــــاج لتخليــــــصها في قطعــــــه وتبعــــــه التونــــــسي 
. سقــول بعــضهم الجــواب للــصبغ فقــط تعــسف, وجــواب ابــن منــا: والــصقلي والمــازري

أشار بعـض أشـياخي إلى أȂـه إنـما يـصح عـلى أحـد القـولين فـيمن أدى ثمنـًا في تعلـيم العبـد, 
ويمكن أن يقال الغالب في القطع أن يفصل والغالب في التفصيل أن يغرم فيه أجر, ولـو 

ًرد صحيحا لأدى في تفصيله أجرا فيجب اعتباره, بخلاف تعليم العبد ً.  
ُشــــيوخقــــال بعــــض : الــــصقلي  قــــول مالــــك أولى; لأن القطــــع فــــوت في غــــير : إفريقيــــةُ

ًالمدلس يرده ومـا نقـصه القطـع أو يرجـع بقيمـة العيـب فـإذا دلـس فـلا يكـون أحـسن حـالا 
  .ممن لم يدلس حكمهما سواء إلا أȂه يرد ولا يلزمه نقص القطع

هـــي الحجـــة التـــي أوجبـــت أن لا يرجـــع بقيمـــة العيـــب; لأȂـــه كمـــن لم يحـــدث : الـــصقلي
 قال له البائع في عيب حدث عنده رده ولا شيء عليـك لم يكـن لـه أن عنده عيب, وكما لو
  .يرجع بقيمة العيب

ُقلــت ُشــيوخ مــا ذكــره لــبعض :ُ ه المــازري لــبعض َّإفريقيــة  ُ ُشــيوخعــزا ه بزيــادة والظــالم ُ
وهــذا يهــدم مــا أصــلناه مــن أن علــة تمكــين المــشتري مــن طلــب : أحــق أن يحمــل عليــه, قــال

قــه بالخــسارة, وعــلى هــذا الأصــل يجــري حكــم مــن دلــس في قيمــة العيــب الــضرر الــذي يلح
  .بيع بكر فافتضها مشتريها ثم اطلع على عيبها

لا شيء عليـــــه في اقتـــــضاضها كقطـــــع الثـــــوب; لأȂـــــه كـــــالإذن فيـــــه : قـــــال ابـــــن الكاتـــــب
  .بتدليسه, والرواية وجوب غرمه
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اس, إن قلنـا أن الافتـضاض ينتفـع بـه المـشتري كـما ينتفـع باللبـ: وقال بعض أشياخي
وجب غرم قيمته وكان غيره من أشياخي يقول في الاخـتلاف في إلـزام الولـد تـزويج أبيـه 

  .الفقير, سببه الاختلاف في ا لوطء هل هو كالأقوات أو كالتفكهات
إن أراد رده قــوم غــير مقطــوع ولا : لــو خاطــه كــان حكمــه كالــصبغ قــالوا: ابــن محــرز

ًمــــصبوغ ثــــم مخيطــــا أو مــــصبوغا, فيكــــون شريكــــا بــــما ً  زادتــــه الخياطــــة والــــصبغ يــــوم الحكــــم ً
ًفجــــبروا القطــــع بــــبعض الخياطــــة والقيــــاس أن يقــــوم مقطوعــــا ثــــم مخيطــــا فينظــــر لمــــا زادتــــه  ً
ًالخياطــة والــصبغ يــوم الحكــم فيكــون بهــا شريكــا, ويــرد قيمــة القطــع ويجــري عــلى هــذا لــو 

ً ثـــم معيبـــا مـــصبوغا فـــما زادت قيم,ً وقـــد صـــبغه أن يقـــوم صـــحيحا,أصـــابه عيـــب مفـــسد   تـــه ً
  .شارك به

ويحتمــــل أن يفــــرق بــــأن القطــــع تفريــــق يزيلــــه اتــــصال الخياطــــة, والــــصبغ غــــير العيــــب 
  ًمــــن شــــق ثوبــــا يرفــــوه ثــــم يغــــرم مــــا نقــــصه فجعلــــوا اتــــصال الرفــــو يجــــبر : المفــــسد, وقــــالوا
  .تفريق القطع
تردد التونسي في جـبر القطـع بالخياطـة, وتقـدم قولنـا في جـبر عيـب النكـاح : المازري

  .قيل فيهبالولد وما 
ُقلت   .  الولد والسمن سماويان والصبغ والخياطة كسبيان, فالجبر بهما أحروي:ُ

لو قال بائعـه أسـقط نقـص القطـع وأغـرم أجـر الخياطـة ليـسقط : عبد الحق عن أصبغ
حــــق مبتاعــــه في حبــــسه, والرجــــوع بقيمــــة العيــــب, لم يكــــن لــــه ذلــــك إذ لا حــــق لــــه في أخــــذ 

  .ًصنعته كرها
ُقلت  قائمة مرة, ومـرة ار الواضحة جعل ابن القاسم الخياطة عيناً لفضل في اختص:ُ

  .لم يجعلها كذلك
َّدونــة وفي الجعــل مــن الم:قــال مــن قــال في ثــوب مخــيط بيــد صــانع سرق منــي أو قــال : َ

 بـــل اســـتعملتنيه يحلفـــان ولربـــه إعطـــاء الخيـــاط قيمـــة خياطتـــه :سرقتـــه منـــي, وقـــال الـــصانع
 ثوبـــه غـــير مخـــيط فـــإن أبـــى كانـــا شريكـــين فجعـــل وأخـــذ ثوبـــه فـــإن أبـــى فـــالآخر إعطـــاء قيمـــة

  .الخياطة عيناً قائمة
 يــدفع للرجــل غــير ثوبــه, فيقطعــه ويخيطــه :وقــال في تــضمين الــصناع منهــا في القــصار
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َّ القصارلربه اتباع القصار بقيمته وتبقى التبعية بين  ومن خاطـه, ولـه أخـذ ثوبـه ممـن خـاط ُ
  .بعد دفع قيمتها
 فــإن أبــى قيــل لمــن خاطــه إن شــئت أعطــه ,سَــحنون عــن زاد عبــد الجبــار: قــال فــضل

ًقيمــة ثوبــه وإلا فأســلمه لــه مخيطــا, وســاق ابــن أبي جعفــر عــن ابــن القاســم مــا دل عــلى هــذه 
  .الرواية فلم يجعلها عيناً قائمة

  ]باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب[
رج مـــن تـــسمية مـــن الـــثمن المعيـــب جـــزأه المـــسمى للخـــاوقـــدر منـــاب العيـــب القـــديم 

ًفضل قيمته سليما منه على قيمته معيبا به يوم ضمان المبتاع المبيع من قيمته سليما ًً)1(.  
فيعتبر وقـت ضـمان ذات المواضـعة والغائـب والمحبوسـة بـالثمن والفاسـد : المازري
ًاتفاقا واختلافا ً.  

  ]باب في قدر الحادث من العيب في المبيع[
لخارج من تسمية فضل قيمته بالقديم عـلى قيمتـه الجزء المسمى لوقدر الحادث منه 

                                     
الـضمير يعـود عـلى ثمـن المعيـب والمـسمى صـفة بمعنـى ) جـزؤه المـسمى للخـارج: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(

لى المعيـب وضـمير النظير وللخارج متعلق بالمسمى ومن تسمية يتعلق بالخارج وضمير قيمته يعود عـ
منه عائد على العيب وعلى قيمته يتعلق بفضل وبـه يعـود عـلى العيـب ويـوم ضـمان معمـول للقيمـة ومـن 
قيمتــه متعلــق بالتــسمية ومعنــى ذلــك إذا أراد المــشتري التمــسك بالمعيــب بعــد حــدوث عيــب عنــده إمــا 

هـــو فـــضل الـــسالم عـــلى  ثـــم يؤخـــذ فـــضل مـــا بيـــنهما و,اًه يقـــوم ســـليما ويقـــوم معيبـــ, فإنـــمفيـــت أو متوســـط
المعيب ويسمى من قيمة السليم ومثال ذلك أȂـا إذا قومنـا مـثلا العبـد المـشترى بـستة دنـانير بـاثني عـشر 
دينارا سليما ثم قومناه معيبا يوم ضمان المشتري له لا يوم العقد فوجدناه ثمانية فوجدنا ذلك ثلثا فهـذا 

 فيعتـبر وقـت ضـمان ذات المواضـعة والغائـب :ري قـال المـاز.الجزء يؤخذ مثله من الـثمن وهـو دينـاران
 وهـذا إنـما هـو فـيما ذكرنـاه إذا حـدث عيـب عنـد ,والمحبوسة بالثمن ولا يراعى وقت العقد وهو ظـاهر

 ثلاثـة ضـوابط : وقـد ذكـر,المشتري وأمـا إذا لم يكـن عيـب فـلا شيء لـه إذا تماسـك أو كـان عيـب خفيـف
ول في حـــــق المـــــشتري والثـــــاني في حـــــق البـــــائع إذا رد هـــــذا الأول هـــــذا في قـــــدر الحـــــادث مـــــن العيـــــب الأ

ه يطلبه بما نقص عنده والثالث في معرفة الزيادة التي زادها المشتري ليكـون شريكـا , فإنالمشتري عليه
  .بها مع البائع فتأمله
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 ,, وفي كون قيمته بالحادث يوم ضمانه أورده قـولا المـشهور)1(بهما من قيمته بالقديم فقط

 ,وابـــن المعـــذل بنـــاء عـــلى إمـــضاء البيـــع في الـــذاهب مـــن المبيـــع بالحـــادث لـــضمانه المبتـــاع بـــه
  .وفسخه فيه لفسخه في المردود

لــــو رأى ابــــن المعــــذل كــــلام ابــــن القاســــم مــــا خالفــــه : والــــصقلي عــــن بعــــض القــــرويين
به, وهو كطعام أكل بعضه واطلع على عيب لباقيه فإنـه يـرد باقيـه ويمـضي مـا  لظهور صوا

  .أكل بحصته من الثمن
ُقلــت  في الطعـــام ويــأتي نحــو هـــذا في مــسألة مـــشتري ثــوبين بعبـــد ًأȆــضا لعلــه يخـــالف :ُ

  .يطلع على عيب بأعلاهما بعد فوت أدناهما
  ]باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع[

ًمــن تـسمية فــضل قيمتـه معيبــا مـع مــا زيـد عليــه وقـدر الزيــادة الجـزء المــسمى للخـارج 
ًعـــلى قيمتـــه معيبـــا دونـــه مـــن قيمتـــه معيبـــا مـــع مـــا زيـــد عليـــه , فلـــو اجتمـــع قـــديم وحـــادث )2(ً

                                     
 مــن الــثمن وذلــك في معرفــة مــا يجــب للبــائع مــن مقاصــة :أي) قــدر الحــادث منــه: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

تري بــما لــه نقــص في مبيعــه وضــمير قيمتــه يعــود عــلى المبيــع وعــلى قيمتــه يتعلــق بفــضل وضــمير بهــما المــش
عائــد عــلى القــديم الحــادث ومــن قيمتــه يتعلــق بتــسمية وقولــه فقــط تقــدم مــرارا معنــى ذلــك عــلى أن مــن 

وات  ثم حدث عند المـشتري عيـب لا يوجـب الفـًا قديماً ثم وجد بها عيب,اشترى سلعة على أنها سليمة
 مــا يعــرف بــه قــدر :َّالــشيخفــأراد الرجــوع عــلى البــائع وطلــب البــائع منــه مــا نقــص عنــده الحــادث فــذكر 

 فيقــوم المبيــع عــلى أȂــه ســالم بــاثني عــشر ثــم يقــوم عــلى أȂــه معيــب بثمانيــة ثــم يقــوم عــلى أȂــه : قــال.الحــادث
القيمـة الأولى وذلـك الـسدس بالعيبين بستة فما نقصته القيمة الثالثة عن الثانيـة وهـو دينـاران نـسب إلى 

  .فبذلك يرجع البائع على المشتري هذا معنى كلامه فتأمله
هـــذا في حـــق المـــشتري ومـــن تـــسمية متعلـــق بالخـــارج كـــما تقـــدم وضـــمير قيمتـــه يعـــود عـــلى : َّالرصـــاع قـــال )2(

 ومعنـــى ذلـــك أȂـــا إذا , وعـــلى متعلـــق بفـــضل وضـــمير دونـــه يعـــود عـــلى مـــا زيـــد عليـــه,المبيـــع ومعيبـــا حـــال
ا دون زيــادة عليــه مــن قيمتــه ًينا فــضل قيمــة المبيــع معيبــا مــع قيمــة مــا زاده المــشتري عــلى قيمتــه معيبــســم

 فلــو اجتمـع قــديم وحــادث : ولـذا قــال, ذكــر مثــالا يـشمل الثلاثــة مــسائل:معيبـا مــع مــا زيـد عليــه ثــم أȂـه
عيـب قـديم وعيـب زيادة في مبيع بمائة وعـشرين إلـخ معنـاه أن ذلـك في مبيـع بمائـة وعـشرين اجتمـع فيـه 

حـــادث وزيـــادة فيـــه زادهـــا المـــشتري كـــصبغ وغـــيره فقيمتـــه ســـليما مائـــة وقيمتـــه بالعيـــب القـــديم ثمانـــون 
  .وقيمته بالحادث سبعون

= 
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يم ثمانـون وقيمتـه بالحـادث ًوزيادة في مبيع بمائة وعشرين وقيمتـه سـليما مائـة وقيمتـه بالقـد
ًســــبعون فقــــدر القــــديم مــــن الــــثمن خمــــسه, وقــــدر الحــــادث منــــه مــــسقطا منــــه منــــاب العيــــب 
القديم ثمنه وغير مسقط منه عشرة, فـإن كانـت قيمتـه مـع زيادتـه سـبعين فـلا أثـر لهـا, وإن 
كانــت ثمانــين فعــلى الجــبر بهــا يــسقط الطلــب بالحــادث إن رد المعيــب, وعــلى عــدم الجــبر بــه 

  .ًرم قدره من الثمن ويكون شريكا في المعيب بثمنهيغ
إن قطـــع الثـــوب مبتاعـــه وخاطـــه ثـــم اطلـــع عـــلى عيـــب بـــه قـــديم إن أحـــب : اللخمـــي

الرجوع بقيمـة العيـب اتفـق المـدلس وغـيره, وإن أحـب رده افترقـا, فالمـدلس لا يـرد لـه في 
ً مقطوعـا معيبـا غـير ً وكان شريكـا بالخياطـة يـوم الـرد فيقـوم اليـوم قيمتـين يقـومًشيئاالقطع  ً

 =                                     
 عــشرين مــن المائــة خمــس فيرجــع بخمــس الــثمن يعنــي في ; لأن فقــدر العيــب القــديم مــن الــثمن خمــسة:قــال

مـــن الـــثمن بعـــد أن أســـقط منـــه منـــاب العيـــب الـــصورة الأولى في حـــق المـــشتري وقـــدر العيـــب الحـــادث 
 عشرة من ثمانين ثمن وهو فضل قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمة القديم وهذا ; لأنالقديم ثمنه

  .في حق البائع كما قدمنا
  .وغير مسقط عشرة: قوله وما معنى ):قلتفإن (
ُقلت( مقـدار العيـب الحـادث منـه ثمنـه وإن لم  معناه إن وقع إسقاط مناب العيب القديم من الثمن فنـسبة :)ُ

 ثـــم أن ,يـــسقط فالنـــسبة عـــشر وأشـــار بالترديـــد إلى أن المـــؤدى واحـــد في الاعتبـــارين معـــا وكـــل صـــحيح
 فـــإن كانـــت قيمتـــه مـــع زيـــادة إلـــخ وهـــذه الـــصورة الثالثـــة وأشـــار بـــذلك إلى أن الزيـــادة مـــن : قـــالَّالـــشيخ

لم تـزد فـلا جـبر فيهـا كـما إذا كانـت سـبعين مـع الزيـادة  , فـإنالمشتري إما أن تزيد على قيمـة الـنقص أم لا
نـــه إن رد المبيـــع وهـــو  ودونهـــا وإن كانـــت ثمانـــين فـــإذا قلنـــا بـــالجبر فيـــسقط الطلـــب بالعيـــب الحـــادث لجبرا

 ولــذا قــال وعــلى :قــول جماعــة وأن الــصنعة يقــع الجــبر بهــا للعيــب والقــول بعدمــه وقــع في كــلام التونــسي
الثمن ويكون شريكا في المبيـع بثمنـه يعنـي يكـون المـشتري شريكـا بـثمن عدم الجبر يغرم قدر ذلك من 

  .المبيع
 هــذا الكــلام يقتــضي أن هــذه المــسألة ونظيرهــا لا بــد فيهــا مــن التقــويم بــأربع قــيم قيمتــه ســالما ):قلــتفــإن (

  . بالزيادة وقد اعترض شارح ابن الحاجب عليه: ثم يقوم رابعا,وقيمته بالقديم ومنه بالحادث
ُقلــت(  حقــق أȂــه لا بــد مــن العمــل المــذكور ووهــم شــيخه ابــن عبــد الــسلام وحقــق أȂــه لا بــد مــن :َّالــشيخ :)ُ

ه لا تعـــرف قيمـــة قـــدر العيـــب الحـــادث مـــن الـــثمن إلا بعـــد ذلـــك انظـــره وتأمـــل ; لأȂـــمعرفـــة قيمتـــه ســـليما
م اللخمـي ا حـسنة ورده عـلى شـيخه صـائب إذا تأملتـه ومـا أشـار إليـه في كـلا, فإنهـ وأجوبتـه:أسئلته هنـا

لا شك في تصحيف نسخته وتأمل كلام اللخمي فيما نقله عنه في مسألة المدلس وغـيره فإنـه ذكـر فيهـا 
  .ثلاث قيم ولك التأمل مع ما حققه هنا واالله أعلم وبه التوفيق
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ًمخيط ومقطوعا معيبا مخيطا, فإن كانت الأولى مائـة والثانيـة تـسعين كـان شريكـا بالعـشرة,  ً ً
  .وإن لم تزد الخياطة لم يكن له شيء انتهى

ُقلــت  كـــذلك وجدتـــه في نـــسختين إحــداهما صـــحيحة عتيقـــة أن الأولى مائـــة والثانيـــة :ُ
به العكس, ووجهه واضح, ثم قـال  وإن كـان البـائع غـير مـدلس واختـار :تسعون, وصوا

ًقائما غير معيب, وقائما معيبا, ومقطوعا معيبا مخيطا: المشتري الرد قوم ثلاث قيم ًً ً ً.  
  .الأولى مائة, والثانية تسعون, والثالثة ثمانون: فإن قيل

علـــم أن البـــاقي عـــشرة رده, وعـــشر ثمنـــه وإن قيـــل تـــسعون رده ولا شيء عليـــه; لأن 
ًمائة كان شريكا بالعشرة هذا إن لم يتغير سوقه مـن يـوم : طع, وإن قيلالخياطة جبرت الق

ئـــه إلى يـــوم رده فـــإن تغـــير قـــوم الآن قيمتـــين مقطوعـــا معيبـــا غـــير مخـــيط والثانيـــة قيمتـــه  ًشرا ً
 ,ًمخيطــا, فــإن زادت الخياطــة عــشرة لم يكــن عليــه شيء; لأن الخياطــة جــبرت نقــص القطــع

 وإن زادت ,قيمــة العيــب بنــصف عــشر الــثمنوإن زادت خمــسة كــان البــاقي عنــده نــصف 
  .ًخمسة عشر كان شريكا بثلث قيمته

ُقلت به بنصف عشرة:  في قوله:ُ   .بثلث قيمته إجمال واضح وصوا
 فـإن أمـسك ,يقوم القديم والحادث بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري: ابن الحاجب

ًت زيــــادة قــــوم رابعــــا ً وبالعيــــب القــــديم, وإن رد قــــوم ثالثــــا بهــــما, فــــإن كانــــ,ًقــــوم صــــحيحا
  .ًبالجميع, وكان شريكا بنسبة ما زاد عليهما

في كلامه نظر; لأن المشتري إن أراد الشركة لتأدية الحال إليهـا فـلا : ابن عبد السلام
ًيقــوم المعيــب ســليما; لأȂــه غــبن للمــشتري; لأن البــائع إنــما دفــع المبيــع معيبــا فكيــف يــشارك  ً

ًؤلـــف يكـــون شريكـــا بـــما زاد عـــلى القيمـــة الأولى فتقويمـــه ًالمــشتري بـــه ســـليما, وإن لم يقـــل الم
ًللمبيــع ســليما يــوهم ذلــك أو يوجــب تشويــشا في فهمــه, وبالجملــة فــلا يحتــاج لقيمتــه ســليما  ًً
ولا يحتـاج لقيمتـه بالعيـب الحــادث; لأن الزيـادة إنـما تظهـر بعــد جـبره بالـصنعة المزيـدة فلــو 

 مجمــوع العيبــين مــع أن العيــب الثــاني إنــما شــارك المــشتري في المبيــع بــما زادت الــصنعة عــلى
ًحـــدث في ملـــك المـــشتري لكـــان حيفـــا عـــلى البـــائع, فالـــذي يوجبـــه النظـــر أن يقـــوم المعيـــب 
بالعيـــب القـــديم وحـــده; لأȂـــه الـــذي خـــرج مـــن يـــد البـــائع ثـــم يقـــوم بالـــصنعة الحادثـــة فـــإن 

  .ع في المبيعوقعت زيادة على ذلك بمثل تلك الزيادة تكون تجب شركة المشتري مع البائ
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ُقلـــت في (: ًلأن المـــشتري إذا أراد الـــشركة فـــلا يقـــوم المعيـــب ســـليما, إلى قولـــه:  قولـــه:ُ
ً حاصــــله الحكــــم بلغــــو تقويمــــه ســــليما لتأديتــــه إلى شركــــة البــــائع بقيمتــــه ســــليما وهــــو )فهمــــه ً

ًباطل; لأȂه غبن على المشتري إذ البائع إنما دفعه معيبا وهو وهم; لأن تقويمه سليما لـيس  ً
لأمـر محتـاج إليـه وهـو معرفـة ; بـل ًلما زعمه من شركته بقيمته سليما ولا لأمر مستغنى عنه

حال ما زاده في المبيع, هل جبر نقص العيب الحادث اللازم للمبتاع ولا يعلـم هـل جـبره 
أم لا إلا بعــد معرفــة قــدر العيــب الحــادث مــن الــثمن ولا يعــرف هــذا إلا بعــد معرفــة قيمــة 

يكفــي في معرفـــة قـــدر نقــص المبيـــع الحـــادث الـــلازم :  تقــدم, فـــإن قلـــتالمبيــع ســـليما حـــسبما
  .للمبتاع معرفة قيمة البيع بعد معرفة قيمته بالعيب القديم

ُقلــت  لــيس الأمــر كــذلك; لأȂــه لا يجــب عــلى المــشتري قــدر نقــص الحــادث في المبيــع :ُ
لا يحـصل ذلـك بقيد ما ينوبهما من الثمن المسمى, و; بل من قيمته بالعيب القديم مجردين

  .ًإلا بعد معرفة قيمته سليما, حسبما بينه متقدموا أهل المذهب, ومتأخروهم
إنـما تكلـم ابـن الحاجـب عـلى الزيـادة, إذا ثبتـت واسـتقرت وهـذه لا يحتـاج : فإن قلت

  .ً لأنها ملزومة له قطعا;فيها إلى معرفة الجبر
ُقلـــت سية وهـــي أعـــم مـــن  لـــيس الأمـــر كـــذلك إنـــما تكلـــم عـــلى مـــا إذا كانـــت زيـــادة حـــ:ُ

ًكونها جائزة فقط أو موجبة زيادة معنوية, وإن كان لفظه صالحا لـذلك وجـب حملـه عليـه 
لسلامته عن التعقب, وابن عبد الـسلام بنـى كلامـه عـلى أن الزيـادة في كـلام ابـن الحاجـب 

نعــم يحتــاج إلى ثــلاث قــيم إذا شــك في تلــك الــصنعة هــل :  ولــذا قــال,هــي الزيــادة المعنويــة
ًلعيب الحادث فيقوم المبيع سالما ثم بالعيب القـديم وحـده ثـم بالـصنعة فـإن جـبرت يجبر ا

  .العيب الحادث من غير زيادة كان كما إذا لم يحدث في المبيع شيء
ًإن وجــد رجــلان بعبــد ابتاعــاه صــفقة عيبــا فلمــن شــاء مــنهما أن يــرده ويحــبس : وفيهــا

مقـال ابـن القاسـم لمـن شـاء مـنهما أن دون الآخر, ولو أبى بائعه, وكان مالك يقول للبائع 
لـيس لهـما : يرد إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا بنصف الثمن, وقال أشـهب في كتـاب الخيـار

ًإلا أن يـردا معـا أو يحبـسا معـا أو يأخـذ المتمـسك جميـع العبـد, وذكـر اللخمـي قـول أشـهب  ً
يــد الــرد جــبر صــاحبه ولم يــذكر المقــال بــين المــشتريين, ويحتمــل أن يقــال لمر: روايــة لــه قــال

عليــه; لأȂـــه يقـــول دخلنـــا عـــلى صـــفقة واحـــدة وعـــلى أحكـــام العيـــب أȂـــه يـــرد بـــه; لأن التـــزام 
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المعيــب ضرر بمــن أراد الـــرد وأن يقــال لا يلزمــه ذلـــك ويجــبر البــائع في إعطائـــه مريــد الـــرد 
قيمة عيب نصيبه أو يقيله ويعطيـه نـصف ثمنـه; لأن مقـال البـائع لأجـل التبعـيض فيكـون 

  . ًاع عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيبكمن ب
إن بـــاع أحـــدهما نـــصيبه مـــن الآخـــر ثـــم علـــم بالعيـــب لم يرجـــع مـــن بـــاع : ابـــن القاســـم

  .نصيبه بشيء وللأخر رد نصفه على البائع الأول
ًيجري الخلاف في النصيبين معـا لمـن بـاع أن يرجـع بالأقـل مـن قيمـة العيـب : اللخمي

 يرجــع بالعيــب, وإن بــاع بمثــل َعبــد الحكــم   وعــلى روايــة ابــن أو تمــام الــثمن إن بــاع بأقــل,
الثمن ومن لم يبع على روايـة أشـهب لا رد لـه; لأȂـه يـبعض عـلى البـائع بيعـه ويكـون للبـائع 

  .أن يعطيه نصف قيمة العيب أو يقبل منه الرد
ًلمــن ابتــاع عبــدا مــن رجلــين شركــة بيــنهما رده نــصيب أحــدهما عليــه بالعيــب : المــازري

  .الآخر, وتعد صفقتهما صفقتيندون 
 لـــيس لـــه ذلـــك لـــدخولهم عـــلى اتحـــاد :كـــذا قـــالوا ولا يبعـــد أن يقـــال: ابـــن عبـــد الـــسلام

الــــصفقة كــــما لــــيس لــــه ذلــــك في اتحــــاد البــــائع; لأن الــــثمن يختلــــف بكثــــرة الــــسلع وقلتهــــا في 
  .الصفقة الواحدة وهذا جار في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع على القول بإجازته

 يرد قياسه على وحدة البائع بضرر تبعيض مبيعه ويؤيد نقل المازري قولها في :ُلتقُ
إن أســـلم رجـــلان إلى رجـــل في طعـــام أو عـــرض فأقالـــه أحـــدهما جـــاز إلا أن : الـــسلم الثـــاني

يكونــا متفاوضــين فــيما أســلفا فيــه مــن عــرض أو طعــام فــلا يجــوز; لأن مــا أقــال منــه وأبقــى 
 أو أمة ففي تمكين أحدهما مـن رد حظـه دون الآخـر ثالثهـا لا ًبينهما ولو ابتاع رجلان عبدا

ًوللمتمسك أخذ حظ الراد استحسانا لثاني قولي مالك مع ابن القاسـم, وأولهـما وأشـهب 
 وعليـــه :في خيارهـــا, وعـــزا البـــاجي الأول لروايـــة ابـــن القاســـم والثـــاني لروايـــة أشـــهب قـــال

:  أشهب لا بقيد أȂه استحـسان قـالالبائع أحق لحظ الراد من المتمسك وعزا لمحمد قول
وحكــــى القــــاضي إنــــما للــــراد إن اختلفــــا أرش العيــــب ويجــــب كونــــه المــــذهب كروايــــة ابــــن 

مــن بــاع نــصف عبــد ابتاعــه فعــلى بائعــه قبــول رد باقيــه بالعيــب أو رد نــصف قيمــة : القاســم
بـن ً يـردان معـا إن تمـسكا ولا:عيبه وهو مقتضى قول أشهب ويحتمل أن يكون معنى قولـه

  . إن أراد أحدهما رده دون الآخر تقاوياه ليرده من صار إليههْبوَ
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ُقلت  يرد قياسه منع الرد على بائع نـصف عبـد ابتاعـه بـأن التنظـير فيـه مـن قبلـه, وفي :ُ
  .أحد المشتريين ليس من قبله

  ]باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب[
 كمتحــــد والأخــــص الــــرد المعيـــــب أو أحـــــد مزدوجيــــهوتعــــدد المبيــــع ومعيبــــه وجهــــه 

 ككــونهن عليــات يــوم الخــروج مــن المواضــعة, وفي كــون )1(بحــصته مــن الــثمن يــوم وجــب
إن نقص المعيب :  قولان لمعروف المذهب ونقل الباجي, عن محمد وأشهبًمطلقاذلك 

مــن ابتــاع : الجملــة رده وحــده وإن لم ينقــصه لم يــرده, ولــو نقــصه عيبــه, وســمع ابــن القاســم
  .ًيق من السند والزنج صفقة فوجد جارية منهم حاملا لا رد له لأنهم وخشجملة رق
ْبــن رشــدا  لأنهــم ًشــيئالم يــر رد الحامــل بعيــب حملهــا إذ لا يــنقص الحمــل مــن الــثمن : ُ

َأصــبغ وخــش ولــو اشــتراها وحــدها كــان لــه ردهــا قالــه في آخــر ســماع  ْ عــلى قولهــا مــع غيرهــا َ
 عــلى قولهــا مــع غيرهــا في الاطــلاع ًمطلقــادهــا الحمــل عيــب في الــوخش والعــلي والقيــاس ر

عـــــلى عيـــــب بعـــــض الـــــسلع تـــــشترى جملـــــة إن المعيـــــب يـــــرد منهـــــا بمنابـــــه مـــــن الـــــثمن إلا أȂـــــه 
استحــسن هــذا في الحمــل فقــط مراعــاة لقــول ابــن كنانــة حمــل الــوخش غــير عيــب وقالــه ابــن 

  .حبيب لأهل البادية لا الحاضرة
ُقلت  أو إلا أن يـنقص الجملـة, ثالثهـا ًمطلقـاصه  ففي رد أحد أفراد المبيع بعيـب ينقـ:ُ

ً إلا أن يكــون حمــلا مــن جملــة وخــش لمعــروف المــذهب, ومحمــد مــع أشــهب وســماع ًمطلقــا
  .ابن القاسم مع سماعه أصبغ

إن كان المبيع جملة ثياب أو رقيق أو مكيـل أو مـوزون فاسـتحق أقـل ذلـك أو : وفيها
  .وجد به عيب لزمه الباقي بحصته من الثمن

ُقلــت  ظــاهره ولا حجــة عليــه في ذلــك للبــائع, وللتونــسي في كتــاب الخيــار إن قــال لــه :ُ
ًإما أن تأخـذه معيبـا كلـه أو تـرد فـالقول قـول البـائع; لأȂـه يجمـل بعـضه بعـضا وكـذا : البائع ً

                                     
هــذا ظــاهر وانظــر مــا في وجــه الــصفقة ومــا فيــه مــن الخــلاف في الطعــام والعــروض وهــو : َّالرصــاع قــال )1(

  . الموفقظاهر واالله
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ًإن كان مكيلا أو موزونا غير الطعام يوجد بعضه معيبا, وللصقلي في ثـاني ترجمـة مـن هـذا  ً ً
ا إلى السالم إن كان وجه الصفقة لزم المبتاع ولا حجة له إذ سـلم لـه نظرن: الكتاب ما نصه

جــل صــفقته فكــما لم تكــن لــه حجــة في ذلــك لم يكــن للبــائع حجــة في أن يقــول إمــا أن تأخــذ 
ًالجميــع أو تــرد, وهــذا خــلاف نقــل التونــسي في ا لخيــار منهــا مــن اشــترى ثيابــا أو رقيقــا أو  ً

ظر أولها وصمت حتى رأى آخرها فلم يرضها فذلك لـه ًغنما على أȂه بالخيار إذا نظرها فن
ولــو كانــت حنطــة فنظــر بعــضها فرضــيه ثــم نظــر مــا بقــي فلــم يرضــه فــإن كــان عــلى صــفة مــا 
ًرضي لزمــه الجميــع لتــساويه; لأن الــصفقة واحــدة وإن خــرج آخــر الحنطــة مخالفــا لأولهــا لم 

  .ًيلزمه شيء وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا
ُقلـــت وم قولهـــا لتـــساويه أن موجـــب لـــزوم العقـــد في الطعـــام وعدمـــه في الرقيـــق  مفهـــ:ُ

ًتماثـــــل الطعـــــام مثليـــــا وكـــــون الرقيـــــق مـــــن ذوات القـــــيم, وهـــــو قـــــول ابـــــن شـــــبلون, وظـــــاهر 
منطوقهـــــا أن موجبـــــه ثبـــــوت رضـــــاه في الطعـــــام وعدمـــــه في الرقيـــــق وهـــــو قـــــول ابـــــن محـــــرز, 

  ًن معيبـــا, ولـــو ماثـــل الأول لطعمـــه ًلـــو كـــان مـــا رضـــيه معيبـــا لم يلزمـــه باقيـــه إن كـــا: َّالـــشيخ
  .في سلامته

, وفي بعض نسخ الم: عياض َّدونةًلم يتكلم إن كان يسيرا  إلا أن يكـون مـا : قـال غـيرهَ
يلزمـه, وإن أراد الـرد إلا أن يقيلـه البـائع, وثبـت ; بـل ًخرج مخالفا أقله فلا قول للمـشتري

قوطه مـن بعـض الروايـات, هذا لابـن عيـسى وسـقط في أكثـر الروايـات ونبـه عنـده عـلى سـ
إن الطعـــام َّالعتبيـــة وهـــو في كتـــاب ابـــن عتـــاب وابـــن المـــرابط مخـــوف عليـــه, وهـــو مثـــل مـــا في 

َأصــبغ يلــزم المبتــاع بحــصته مــن الــثمن وكــذا لابــن حبيــب عــن  ْ  سَــحنونوالأخــوين وقــول َ
 هنـــا لزمـــه المبتـــاع عـــلى مـــا أحـــب البـــائع أو كـــره سَـــحنونفـــضل قـــول . يلـــزم البـــائع والمبتـــاع

َأصبغ قاله عبد الملك وو ْ   .خلاف رواية ابن القاسمَ
ــا وفيــه تنــازع, وكــل هــذا خــلاف تأويــل :ابــن أبي زمنــين بــا بينً ً لم يعطنــا في اليــسير جوا

 إن ذلــك إنــما يلــزم المبتــاع برضــا البــائع, وفي الواضــحة لابــن القاســم سَــحنون عــن َّالــشيخ
 أو كثـر; لأن البـائع يقـول يقال للمشتري إن شئت فخذه كله وإن شئت فدع, قل الفاسد

  .لم أبعه إلا ليحمل الصحيح الفاسد
  .هذا تفسير قول مالك, وحكى الداودي هذا ا لقول: ابن القاسم
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إن قـــل الـــسالم لم يكـــن للمبتـــاع أخـــذه فقـــط لحجـــة : اللخمـــي, قـــول ابـــن القاســـم, فيهـــا
:  البيـوعالبائع في جملـة المعيـب يوجـب كونـه في عكـسه أبـين, وسـمع ابـن القاسـم في جـامع

فـا أو كـيلا أو غـيره فوجـد أسـفله مخالفـا لأولـه فلـه أخـذ كلـه أو رده  ًمن اشترى طعامـا جزا ًً ً
ًإلا أن يـــــسلم لـــــه بائعـــــه مـــــا وجـــــد طيبـــــا أن أحـــــب ذلـــــك المبتـــــاع وإلا لم يلزمـــــه, وإنـــــما يلـــــزم 

  . إنما هذا إن وجد العيب بجله:سَحنونًبتراضيهما معا قال 
ْبـــن رشـــدا فـــا أو كـــيلا, ويريـــد في لفظـــه تقـــديم وتـــأخ: ُ به طعامـــا أو غـــيره جزا ًير صـــوا ً ً

بغــــيره مــــا عــــدا الطعــــام مــــن مكيــــل أو مــــوزون كالحنــــاء والعــــصفر; لأن لــــه حكــــم الطعــــام, 
  :فالخلاف الموجود في ا لمكيل والموزون من طعام أو عرض على خمسة أقسام

راء ً إن كـــــان يـــــسيرا وهـــــو ممـــــا لا ينفـــــك منـــــه الطعـــــام كالكـــــائن في قيعـــــان الأهـــــ:الأول
  .والبيوت فهو لازم للمشتري

 مــــا ينفــــك منــــه الطعــــام, وهــــو يــــسير لا خطــــب لــــه إن أراد البــــائع أن يمــــسك :الثــــاني
ًالمعيــب, ويلــزم المــشتري الــسالم بــما ينوبــه مــن الــثمن فلــه ذلــك اتفاقــا وإن أراد المــشتري أن 

أن حمـل بعـضه إن البائع إنـما بـاع عـلى : يلزم السالم, ويرد المعيب لم يكن ذلك له على نصها
  .عن ابن القاسم له ذلكليحيي ًبعضا وظاهر هذه الرواية و

أن يكون مثل الخمس والربع, ونحـو ذلـك إن أراد البـائع أن يلـزم المـشتري : الثالث
ًالسالم بحصته من الثمن ويمسك المعيب فله ذلـك اتفاقـا إذ لا خـلاف أن اسـتحقاق ربـع 

اد المبتــاع رد المعيــب, ويأخــذ الــسالم بحــصته الطعــام لا يوجــب للمبتــاع رد البــاقي, وإن أر
  .ًمن الثمن لم يكن له ذلك اتفاقا

بــــع  أن يكــــون مثــــل النــــصف والثلــــث إن أراد البــــائع أن يمــــسك المعيــــب ويلــــزم :الرا
المبتاع السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم وروايته وله ذلك 

  .ن يأخذ السالم ويرد المعيب ولم يكن للمبتاع أسَحنونعند أشهب و
 أن يكـــون أكثـــر مـــن النـــصف لا خـــلاف أن لـــيس للبـــائع أن يلـــزم المـــشتري :الخـــامس

السالم بحصته من الثمن ولا للمبتاع أن يرد المعيب ويأخـذ الـسالم بحـصته, ومـذهب ابـن 
القاســــم وروايتــــه إن اســــتحقاق ثلــــث الطعــــام والمكيــــل والمــــوزون مــــن العــــروض يوجــــب 

بــين العبيــد والعــروض أشــهب ميــع بخــلاف العبيــد والعــروض وســوى للمــشتري رد الج
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  .والطعام في ذلك لا يرد المبتاع الباقي إلا أن يستحق أكثر من النصف
ُقلـــت ً قولـــه في القـــسم الثالـــث للبـــائع إلـــزام المبتـــاع الـــسالم إن كـــان المعيـــب خمـــسا أو :ُ

ًم أو ربعـــه معيبـــا ً, خـــلاف قـــول الـــصقلي جعلـــوه مخـــيرا إذا وجـــد ثلـــث الطعـــا إلـــخ…ًربعـــا
  .كالكثير في العروض

  أȂكـــــر أشـــــهب قـــــول ابـــــن القاســـــم النـــــصف في الطعـــــام كثـــــير قـــــال مـــــا قالـــــه : اللخمـــــي
  .مالك قط

 أرى أن ينظر في ذلـك عـرف بلـد الطعـام إن كـان ثمـن النـصف وحـده أقـل :اللخمي
  .لم يلزمه وإلا لزمه

 الـسالم البـائع والمبتـاع, ăإن قـل معيـب الطعـام جـدا لـزم البيـع في: َّالـشيخقال : الصقلي
  . ذلك كالعشر:وقال بعض أصحابنا

  .وإن كان له بال أو ليس بكثير فليس للمبتاع أخذ السالم إلا برضا بائعه: َّالشيخ
ُشيوخقال بعض : الصقلي    .ذلك كالخمس: ناُ
  . كثير جزاف الطعام كالعروض:محمد

اس بعـــد أن نقلـــه كأȂـــه القيـــاس أȂـــه كمكيلـــه وتبعـــه المـــازري في قولـــه القيـــ: اللخمـــي
  .المذهب

الذكيــة بحــصتها مــن الــثمن  لمــن ابتــاع شــاتين مــذبوحتين إحــداهما ميتــة حــبس: وفيهــا
لا  ًوردهــا كقــول مالــك فــيمن ابتــاع طعامــا عــلى أن فيــه مائــة فلــم يجــد فيــه إلا خمــسين, يحيــي

  .يعجبني قوله له حبس الذكية
  .أشار إلى أȂه خالف أصله: المازري

أراد أȂــه ممــا لا يعــرف ثمنــه إلا بالقيمــة, وقــد وجــب الــرد فــصار : يخَّالــشالــصقلي عــن 
  .ًبيعا بثمن مجهول إلا أن يشتريهما على ا لوزن فيصح قول ابن القاسم

ئها: ابن الكاتب على الوزن غير مـستقيم, وظـاهره أنهـما غـير مـسلوختين إذ  حمل شرا
 يعلــــم عــــدم ذكاتهــــا, لا يعلــــم عــــدم ذكاتهــــا إلا قبــــل ســــلخها إذ بــــسلخها يــــزول رأســــها فــــلا

 يدل أȂه لم يحدث فيهما غير الـذبح, ولـو كـان عـلى الـوزن لـزم التقـويم )مذبوحتين(: وقوله
  .فلا يعتبر ما يسمى لكل رطل إذ قد يختلفان في السمانة
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خــير مــن   المــسألة بكونــه عــلى الــوزن واســتوائهما في الــسمانةَّالــشيختــصحيح : الــصقلي
مـــسلوختين عـــلى الـــوزن, وأتـــى مـــن يـــشهد أن إحـــداهما إفـــسادها ويحتمـــل كـــون إشـــترائهما 

ه المــــــازري وابـــــــن محــــــرز لابـــــــن    بعينهــــــا غــــــير ذكيـــــــة, وعــــــلى الـــــــوزن حملهــــــا اللخمــــــي وعـــــــزا
  .عبد الرحمن

مـــا :سَـــحنونوقـــال : اللخمـــي ً يفـــسخ البيـــع فـــيهما; لأنهـــا صـــفقة جمعـــت حـــلالا وحرا ً
  .)من نكح بعبد ثبت أȂه حر فسخ نكاحه(: كقوله

ُقلـــت وجـــه هـــذه (: لاعتـــذاره عنهـــا بقولـــه: بـــن القاســـم عنـــد ابـــن محـــرز وهـــو قـــول ا:ُ
أن القـصد إذا كـان إلى سـؤال عـن معنـى أهمـل التحـرز عـن غـيره ) مـرة المسألة مـا بينتـه غـير

اكتفــاء ببيانــه في موضــع آخــر, والقــصد هنــا بيــان حكــم العيــب لا تــصحيح العقــد بخــلاف 
  .قوله في العقد على أم وابنتها

َّقصارن الأخذ اب: اللخمي ًمن هذه إمضاء الصفقة الجامعة حراما, وحلالا فيه: ُ ً.   
مـــا وحـــلالا, بقولهـــا: محـــرزابـــن  ًناقـــضوها بحكـــم نقـــض الـــصفقة الجامعـــة حرا مـــن (: ً

, فــرق بعــضهم بــأن نكــاح الأم )ًتــزوج أمــا وابنتهــا, ولــلأم زوج لم يعلــم بــه فــسخ نكــاحهما
ية التحـــريم, والعقـــد عـــلى الم يتـــة لا يـــسري إلى تحـــريم غيرهـــا, يقـــدح في نكـــاح البنـــت لـــسرا

ولـــيس بـــشيء; لأن الأم متزوجـــة فلـــيس لنكاحهـــا حرمـــة تـــسري, ومـــن علـــل تحـــريم عقـــد 
نكاح الأم والبنت بأȂه لم يسم لكل منهما مهرها لزمه هنا; لأȂه لم يـسم لكـل واحـدة ثمنهـا 

  .ومنهم من حملها على اختلاف القول في حرام البيع إذا علم به أحد المتبايعين فقط
ُقلـــت  يـــرد نقـــضه تعليـــل فـــسخ نكـــاح الأم وابنتهـــا بعـــدم التـــسمية لكـــل مـــنهما بعـــدم :ُ

والتحقيق عندي أن  تسميته في الشاتين بتعدد مستحق المهر واتحاد مستحق ثمن الشاتين
ًجمع الصفقة حلالا وحراما على وجهين ً:  

حرمـة أن يتعلق العقد بنفس إنشائه بالحرام منهما من حيث وصفه الموجـب  :الأول
  .أم ولد بيعه, ولو جهل العاقد إيجابه الحرمة كبيع ثوب مع أم ولد من حيث إنها

مــن حيــث وصــفه المعتقــد ثبوتــه لــه غــير   أن يتعلــق العقــد كــذلك بــالحرام مــنهما:الثــاني
  .موجب الحرمة, كبيع ثوب مع أم ولد من حيث كونها أمة لم تلد من سيدها

 حيـث وصـفه الموجـب فـساده فيمنـع تعلـق  يفسخ فيهما لتعلقه بأحـدهما مـن:فالأول
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  .العقد به فيصير لا متعلق له ضرورة بطلان الكل ببطلان جزئه
في الحــرام فقــط لتعلقــه حــين إنــشائه بكــل مــنهما مــن ; بــل  لا ينفــسخ فــيهما معــا:والثــاني

حيث وصفه الموجب صحة تعلق العقـد بـه, فـإذا ظهـر فـوت الوصـف الـذي تعلـق العقـد 
ًله له صار شبيها شبهابالمبيع من حيث حصو بينـًا باسـتحقاقه فبطـل فيـه فقـط, ومـن البـين  ً

  .كون مسألة نكاح الأم وابنتها من الأول, وكون مسألة الشاتين من الثاني
إن جهلــــت الذكيــــة رد الــــثمن وطرحتــــا بحيــــث لا يــــأكلهما إلا الكــــلاب, : عبــــد الحــــق

 ين مـــع جهـــل الذكيـــة أبي الحـــسن, وينبغـــي عنـــدي إن أكـــل إحـــدى الـــشاتَّالـــشيخوذكـــر عـــن 
 مـــنهما أن يرجـــع بثلاثـــة أربـــاع الـــثمن; لأن ثمـــن واحـــدة قـــد ثبـــت يقينًـــا, ويـــرد ثمـــن نـــصف

متكـــــافئتين, وصـــــورها  الأخـــــرى للـــــشك في التـــــي أكـــــل هـــــل هـــــي الذكيـــــة أم لا? إذا كانتـــــا
الـــصقلي بأȂـــه أتـــى بعـــد أكـــل إحـــداهما مـــن شـــهد أن أحـــدهما كانـــت غـــير ذكيـــة فـــيرد نـــصف 

  . للشك في ذكاتها,اقية ونصف ثمن المأكولةالثمن; لأȂه ثمن الب
ُقلت في المأكولة ربع الثمن بناء على اعتبار حكمها باعتبار وصفها في نفس   ألزماه:ُ

الأمـــر دون اعتبـــار وصـــفها عنـــد العاقـــدين والحـــاكم والـــصواب اعتبـــار وصـــفها بهـــذا لأȂـــه 
ًيمتهـا مـشكوكا , فيكـون عليـه ق)1(»أمرت أن أحكـم بالظـاهر«: غالظاهر المدرك لقوله 

جهــل الذكيــة مــنهما يوجــب الفــسخ حــسبما مــر فيبطــل اعتبــار ثمنهــا فيجــب ; لأن في ذكاتهــا
  .عليه فيما فوته قيمته

 لــو اشــترى عــشر شــياه مذبوحــة وجــد إحــداهن ميتــة لزمــه البــاقي بحــصته مــن :وفيهــا
ًالثمن, ولا خيار لأحدهما وكذا من ابتاع قلتي خـل أو قـلالا فأصـاب إحـداهن خمـرا  عـلى ً

  .ما وصفنا من قول مالك
  .يريد أن الخمر والميتة كالنقص لا كمعيب: َّالشيخ
ًلأشهب لو أصاب من العـشر تـسعا خمـرا لزمتـه الواحـدة: محمد الـصقلي عـن بعـض . ً

                                     
اشــــتهر بــــين الأصــــوليين والفقهــــاء ولا ): 178(  رقــــم−1/162:  قــــال الــــسخاوي في المقاصــــد الحــــسنة)1(

قـــي بأȂـــه لا أصـــل لـــه, وكـــذا  وجــود لـــه في كتـــب الحـــديث المـــشهورة, ولا الأجـــزاء المنثــورة, وجـــزم العرا
لنــا مــن أعمالكــم, إنــما نأخــذكم الآن بــما ظهــر : أȂكــره المــزي وغــيره, نعــم في صــحيح البخــاري عــن عمــر

  .إني لم أومر أن أȂقب عن قلوب الناس: بل وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه
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  .أصحابنا أشهب يرى استحقاق تسعة أعشار ما ينقسم لا يرفع لزوم الباقي بحصته
والاســـتحقاق في  بـــة, فكـــان المعيـــب لـــو اشـــترى جملـــة عبيـــد أو ثيـــاب متقار:اللخمـــي

يلزمه ذلك ولو بقي واحد : له رد السالم والباقي, وقال أشهب: أكثرها فقال ابن القاسم
من عشرة بناء على اعتبـار وصـف الجملـة ولغـوه, ولـيس اخـتلاف فقـه, وأرى الرجـوع في 

  . ذلك إلى ما يقوله التجار
 ًاعها فوجد منهـا ثلاثـة خمـرا فـسهيابت ًمن نقل قلالا عبد الحق والصقلي عن الإبياني

ًعـــن ردهـــا أȆامـــا فـــصارت خـــلا إن ثبـــت ذلـــك ببينـــة أو إ قـــرار البـــائع ســـقط عنـــه منابهـــا مـــن ً
  . لم يرد عليه منه شيء:لثمن, وإن لم يعرف إلا بقولها

ًالجـــــواب صـــــحيح, ويـــــرد القـــــلال التـــــي كانـــــت خمـــــرا إلى البـــــائع, ولمـــــا ذكـــــر : َّالـــــشيخ
, وتأوله على أن هذه القـلال التـي تخللـت تـرد َّالشيخ استدركه :المازري قول الإبياني قال

ًلم يرده; لأن هـذه القـلال كانـت خمـرا عنـد العقـد فـلا ملـك  لبائعها وهذا يمكن أن الإبياني
  .للبائع عليها فتخللها عند المبتاع رزق ساقه االله إليه كطائر سقط بداره

ُقلــت  عــلى مــا فهمــه المــازري ويحملــه َّالــشيخ وكــان بعــض مــن لقينــاه لا يحمــل كــلام :ُ
ًعلى أن خل القلال التي كانت خمرا سقط منابها من الثمن ويكون خلها للمبتـاع, ويقـول 

ً ويـــرد القـــلال التـــي كانـــت خمـــرا للبـــائع عـــلى رد القـــلال مـــن حيـــث هـــي َّالـــشيخمعنـــى قـــول 
  .ظروف لا ردها بما فيها

ُقلـــت  إيـــاه, وقـــول مـــن لقينـــاه  واستـــشكالهَّالـــشيخ الـــصواب مـــا فهمـــه المـــازري عـــن :ُ
ً وإن غــصب مــسلم خمــرا مــن مــسلم فخللهــا فلربهــا أخــذها :يردهمــا نــص قولهــا في الغــصب

 لم لا يــــتم البيــــع فيهــــا ويكــــون تخللهــــا :ثــــم قــــال المــــازري بنــــاء عــــلى وجــــوب ردهــــا لبائعهــــا
 المعيـــب تعلـــق البيـــع بـــه: كـــذهاب عيـــب بـــالمبيع قبـــل رده, وأجـــاب بكـــلام طويـــل حاصـــله

و رضـــيه البـــائع صـــح والخمـــر لا يـــصح تعلـــق العقـــد بـــه بحـــال, وإن تعـــدد صـــحيح; لأȂـــه لـــ
ًالمبيــع غــير مــثلى والعيــب بــأعلاه, ففيهــا لابــن القاســم مــن ابتــاع ســلعا فوجــد ببعــضها عيبــا  ً
فليس له إلا رد المعيب إن لم يكن وجه الصفقة, فإن كان وجهها فليس لـه إلا رد الجميـع 

  .الرضا بالمعيب أو
ج لزوم الأدنى على قول أشهب; لأȂـه فـيما ينقـسم, وقيـل لأȂـه فـيما  لا يتخر:المازري



 

 

484

484

  .ليس نبعا
اختلــف فــيمن ابتــاع عبــدين ظهــر بأعلاهمــا عيــب فمنــع ابــن القاســم إن رد : اللخمــي

ء بثمن مجهـول وأجـازه ابـن حبيـب ثـم قـال  الأعلى أو استحق أن يحبس الأدنى; لأȂه كشرا
لـه رد الأدنـى, ولا لـه أن يتمـسك بـه عـلى قـول  إن كان المعيب وجههـا ف:في مسألة الثوبين

  .ابن القاسم وله ذلك على قول ابن حبيب وهو بالخيار, وعلى قول أشهب لا خيار له
ُقلــت  هــذا خــلاف قــول المــازري لا يتخــرج لــزوم الأدنــى عــلى قــول أشــهب, ووجــه :ُ

ضـمان لـزوم العقـد الأول لعـدم انحلالـه; لأن  المازري قول ابن حبيب بأȂه أحق بمقتضى
ء  المـــردود بالعيـــب مـــن راده حتـــى يـــرد, وهـــو أصـــل أشـــهب في أن الـــصلح عـــن العيـــب شرا

الــرجلين ســلعتيهما في البيــع, وعــلى قــول  مرجــع لا ابتــداء بيــع أو عــلى أحــد القــولين في جمــع
قــول ابــن  لمــن اطلــع عــلى عيــب بعبــدين التمــسك بأحــدهما, الــصقلي لأشــهب نحــوَّيــة َّوازالم

ستحق الكثير ورضي المبتاع أخذ ما بقي بحصته مـن الـثمن ألا حبيب وأȂا أستحسن إن ا
يأخذ إلا بعد التقويم, ومعرفـة حـصة مـا بقـي فترتفـع علـة منـع ابـن القاسـم, وإذا رد أعـلى 
المبيـــع وفـــات أدنـــاه, وعوضـــه عـــين أو غـــير مـــثلي قـــد فـــات, ففـــي مـــضي الأدنـــى بمنابـــه مـــن 

ن لم تكــن أكثــر مــن منابــه مــن الــثمن, , ثالثهــا إًمطلقــاالــثمن, ورد قيمتــه لأخــذ كــل الــثمن 
وكــذا قــال : لعبــد الحــق عــن المــذهب مــع اللخمــي عــن ابــن القاســم, ونقــل المــازري قــائلا

فيمن باع شاة عليهـا صـوف جـزه وفـات إن ردهـا بعيـب رد مثـل الـصوف أو قيمتـه : محمد
لة , ونقـل اللخمـي مـسأًمطلقـاما بلغت, كذا نقـل الأشـياخ هـذه الروايـة يـرد قيمـة الفائـت 

فعــلى هــذا يــرد قيمــة الأدنــى إلا أن تكــون أكثــر فيمــضي : ًالــشاة معــزوة لابــن القاســم قــائلا
بــــالثمن, ووجــــه عبــــد الحــــق نقلــــه بأȂــــه لا فائــــدة في رد عــــين وأخــــذ عــــين, والمــــازري الثــــاني 
بحجــــة المغبــــون في رفــــع المغابنــــة بأȂــــه إنــــما رضــــيها لحــــصول الغــــرض في إمــــضاء الــــصفقة, 

الثالــث برعــي هــذا في جنبــة المبتــاع فقــط لغرمــه وصــوب التونــسي في الجــل يبطلــه, و وردهــا
  .التعليل باعتبار المغابنة بأȂه

  .ليس بشيء ولو لزم ذلك للزم في بيع ثوبين بعين: وقال ابن محرز
ُقلــت مــه; لأن المــازري صرح بفــرض المــسألة والــثمن عــين, وهــو ظــاهر :ُ  يــرد بالتزا

لــة الأســواق وقــصره عــلى العيــب المفــسد كــلام عبــد الحــق وغــيره, وفي فــوت الأدنــى بحو ا
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المفيت الرد بالعيب, نقـلا اللخمـي عـن ابـن القاسـم ومحمـد مـع عبـد الحـق وابـن محـرز عـن 
ًالمذهب بناء على الحكم له بعوض المعيب لوصف كونه لو كان قـائما رد لـرد معيـب غـيره 

لابـن القاسـم أو بمعيب; لأȂه تبع له ولو كان عوض المتعدد المعيب بعضه عرضا, ففيها 
بـــا عـــن الـــسؤال عــــن قـــول مالـــك مــــن بـــاع عبـــدا بثـــوبين, وجــــد أعلاهمـــا معيبـــا وفــــات  ًجوا ً ً

لـــة ســـوق فـــأعلى  أدناهمـــا, العبـــد قـــائم رد المعيـــب وقيمـــة الأدنـــى ورد العبـــد وإن فـــات بحوا
ًوقيمـــة الثـــوب البـــاقي مـــن التـــالف, ثلثـــا أو ربعـــا رجـــع بقـــدر ذلـــك مـــن قيمـــة العبــــد لا في  ً

لـة سـوق, وفـات أدناهمـا رد العبد, وإن كان  المعيب وأعـلى الثـوبين بـاق لم يفـت, ولا بحوا
لــة ســوق أو كــان أدناهمــا ردت  العبــد وأعــلى الثــوبين وقيمــة أدناهمــا وإن فــات البــاقي بحوا

  .قيمتهما مكانهما
إن كان المعيب الأعلى وفـات الأدنـى وفـات العبـد رد المعيـب وأخـذ منابـه : اللخمي

لقــول الآخــر للمبتــاع رد قيمتــه وأخــذ قيمــة عبــده إن نقــصت عــن مــن قيمــة العبــد, وعــلى ا
  .منابه من قيمة العبد

ُقلت المعيب الأدنى والعبد قـائم رده, وفي رجوعـه  ثاني الثلاثة وإن كان  ويجري في:ُ
بمنابه في قيمة العبد أو عينه, ثالثها هذا ويخير مبتاعـه في الرضـا بـضرر الـشركة, ورده لهـا, 

ْبـن رشـدولنقل ا ع الـصقلي والتونـسي عـن أشـهب والمـازري عـن أحـد قـولي ابـن القاسـم مـ ُ
ًمــع اللخمــي عنــه مــع أشــهب قــائلا مــا قيــل في ذلــك أن لا خيــار لــه; لأن العيــب مــن ســببه 
غير حسن; لأن البائع إن لم يدلس فلم يقصد لبقاء شركة فيه, وإن دلس فهو راج خفاءه 

في المعيـب بغـير مـا بـاع بـه كـما لا  ؤخـذوالاطلاع عليه فيجري على حكـم الـرد بالعيـب لا ي
يجبر على إسقاط قيمة العيب مع القيـام, وإن كـان المعيـب العبـد ورد, رد العبـدان الثوبـان 

لة سوق إلا أن يحب البائع أخذ الأدنى فله ذلك; لأن المقال فيـه لـه  وقيمتهما إن فاتا بحوا
شتريه رده; لأن انتـزاع الأجـود ًواختلف في الأدنـى إن كـان قـائما, قيـل يـرد قيمتـه, وقيـل لمـ

  .من يده عيب عليه في الأدنى
ُقلــت مــن يــده فــسخ البيــع فيــه لــرده, وحكــم ســماع عيــسى ابــن   يريــد بــانتزاع الاجــود:ُ

ـــــــــة بجـــــــــاريتين في عيـــــــــب إحـــــــــداهن, وهلاكهـــــــــا كمـــــــــسألة    القاســـــــــم فـــــــــيمن اشـــــــــترى جاري
  .العبد بالثوبين
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إن وجـــد بإحـــدى : يـــةَّوازلم في اَّالـــشيخ. وحـــدوث العيـــب في المواضـــعة كعيـــب قـــديم
ًالجاريتين عيبا وماتت الأخرى واختلفا في قيمتها وصفاتها, فإن اختلفا صدق البـائع مـع 
  يمينــــه وإن لم ينتقــــد, وأȂكــــر محمــــد فــــرق ابــــن القاســــم بــــين النقــــد وعدمــــه, وكــــذا قــــال ابــــن 

  .حبيب وأصبغ
ُقلت ه التونسي لمحمد وأشهب في مسألة نصف حمل في الوكالات :ُ تفرقة ابن  وعزا

َأصـــبغ القاســـم نـــصها في العيـــوب, وســـمع  ْ إن اختلفـــا في قـــدر ثمـــن المـــردود : ابـــن القاســـمَ
  .بالعيب أو نوعه صدق البائع مع يمينه فيما يشبه

  إن لم يــــشبه صــــدق المبتــــاع فــــيما يــــشبه, فــــإن لم يــــشبه ولم يقــــارب فقيمتــــه يــــوم : أصــــبغ
  .ًقبضه معيبا

ْبــن رشــدا ًلأȂــه بيــع صــحيح, وذلــك بعــد أȆمانهــما معــا أو يريــد بيــوم قبــضه يــوم باعــه; : ُ
نكـــولهما, ومـــن نكـــل صـــدق خـــصمه مـــع يمينـــه وإن لم يـــشبه وســـمعه عيـــسى إن مـــات بـــائع 
ًالمعيـــب ومبتاعـــه وجهـــل ورثـــتهما ثمنـــه, جهلـــه فـــوت, ولـــو كـــان العبـــد قـــائما يرجـــع بقيمـــة 

ًنــــارا يومئــــذ خمــــسين دي العيــــب ينظــــر كــــم قيمتــــه يــــوم قبــــضه مبتاعــــه فــــإن كــــان أرفــــع قيمتــــه
لا ينظـر : عيـسى. وأدناهما أربعين كان ثمنـه خمـسة وأربعـين ورجـع بقـدر العيـب مـن ذلـك

 إلى قيمــة يــوم بيــع تجعــل القيمــة ثمنــه, ويرجــع بقــدر العيــب ; لكــنفي هــذا إلى وســط القيمــة
  .في القيمة
ْبن رشدا ًليس جهل الـثمن فوتـا ويـرد العبـد ويرجـع بقيمـة وسـط, : عن ابن القاسم ُ

 البيــع لا يــوم القــبض; لأȂــه بيــع صــحيح ولم يــذكر في هــذا يمينًــا, واليمــين فيــه والقيمــة يــوم
واجبة على القول بلحوق يمين التهمة فلا يحكم بما قال من رد العبد والرجـوع بقيمتـه أو 
يوم مساكه والرجوع بقيمة العيـب مـن القيمـة عـلى هـذا القـول إلا بعـد أȆمانهـما أو نكـولهما, 

نهم لا يعلمون عدة الثمن, ونكل ورثة المشتري لم يكن لهـم شيء فإن حلف ورثة البائع أ
, وإن حلـــف ونكـــل ورثـــة البـــائع اشـــترى بـــما يـــؤدي إليـــه اجتهـــاد الحـــاكم مـــن  حتـــى يحلفـــوا
ًالثمن ولو تصادقوا على جهله, وعدم قبضه, والسلعة قائمة حلفوا جميعـا ورد البيـع عـلى 

شتري بقيمتهــا وحكــم في العيــب كــما قولهــا في تــضمين الــصناع, وإن فاتــت فهــي لورثــة المــ
لا ينظــر في شيء مــن هــذا إلى وســط القيمــة يرجــع لقــول ابــن القاســم : تقــدم, وقــول عيــسى
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في  توجـد في المعنى لا يخالفه إلا في صـفة التقـويم; لأȂـه لا يقـول إنـه يقـوم أعـلى القـيم التـي
لوسط من ذلك في الوكالة النادر ولا أدناها التي يبيع بها المضطر إنما يقول إنه يقوم على ا

ً إنـــما بعتـــك بهـــا حمـــلا :ًمنهـــا مـــن ابتـــاع بمائـــة طعامـــا رده بعيـــب وهـــو نـــصف حمـــل فقـــال بائعـــه
ًفالقول قول المشتري إن أشبه; لأن البائع أقر لـه بالمائـة كـما لـو رد عبـدا بعيـب ابتاعـه بمائـة 

ئع بيمينـه, ويـرد  وتفـاحش صـدق البـا: بعتكه وآخر معه بها, وإن لم يشبه قوله:فقال بائعه
نــصف ا لـــثمن ولا غـــرم عـــلى المـــشتري في النــصف الثـــاني إن حلـــف; لأن البـــائع مـــدع عبـــد 

ُشــــيوخالحــــق عــــن بعــــض  ه إن حلــــف البــــائع لنكــــول المــــشتري المــــشبه قولــــه في الطعــــام أو ُ
 لنكولــه, ولا شيء لــه في الــثمن إلا بــرد مــا للمــشتري العبــدين والمــردود أعلاهمــا فــلا يمــين

 لتهمتــــه عــــلى حــــبس مــــا لــــيس لــــه حبــــسه, وإن كــــان أدناهمــــا رجــــع بمنابــــه مــــن ادعــــاه البــــائع
الـــثمن, ولـــو حلـــف البـــائع لعـــدم شـــبه قـــول المـــشتري حلـــف ليرجـــع بمنـــاب المـــردود وإلا 

ُشـيوخمـع شــبه قولـه, وقـال غــيره مـن  فكنكولـه حلـف البـائع ولا يــرد مـن الــثمن : قولهــا: ناُ
لى أول المسألة إن أتى المبتـاع بـما يـشبه هنـا إلا نصفه ولا غرم على المبتاع إذا حلف عائد ع

لا غــرم عليــه إذ لــو حلــف ولــيس يعنــي إن حلــف البــائع; لأن المــشتري أتــى بــما لا يــشبه أن 
أȂــــه إذا حلــــف البــــائع; لأن : اليمــــين عــــلى المــــشتري, وفي نقــــل الــــصقلي عــــن بعــــض الفقهــــاء

ع بنـصف الـثمن وتبرأ من نصف حمل ويرج  قيل للمشتري احلف:قوله المشتري لم يشبه
 يريـــد إلا قيمـــة العيـــب, وهـــذا أبـــين : قـــال الـــصقلي.فـــإن نكـــل لزمـــه المعيـــب بجميـــع الـــثمن

  .وأشبه بظاهر الكتاب من قول بعض الفقهاء
   عائـــــد عـــــلى أول المـــــسألة إذا أتـــــى المبتـــــاع )ولا غـــــرم عـــــلى المبتـــــاع إذا حلـــــف(: قولـــــه
  . بما يشبه

يــشبه بعـــد حلـــف البــائع لـــيرد عـــلى البـــائع فائـــدة يمـــين المبتــاع إذا أتـــى بـــما لا : التونــسي
ًإن الطعــام إن كــان مكــيلا وأتــى بــما لا يــشبه َّيــة َّوازالمالمعيــب ويرجــع بمنابــه مــن الــثمن, في 
ه اللخمي لمحمـد, وعـبر بأȂـه  كان عليه حمل كامل, ويقدم تضعيفه في كتاب السلم, وعزا

ًمخير بين أن يمسك ولا شيء لـه أو يـرد نـصفا سـالما مـع المعيـ لأن إتيـان المـشتري : قـال. بً
بــما لا يــشبه, دليــل عــلى أن مــع المــردود غــيره فلــما لم يعينــه مبتاعــه قبــل قــول البــائع في تعينــه, 
فـــــا لكـــــان للمـــــشتري رد المعيـــــب وحـــــده; لأن الجـــــزاف في الفـــــوت  ًولـــــو كـــــان الطعـــــام جزا
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  .كمن اشترى سلعتين ظهر بإحداهما عيب كالسلع, وصار
ُقلت   . يب وجه الصفقة أو لا فيفرق بين كون الع:ُ

أن لا فـرق بـين المكيـل والجـزاف هنـا خـلاف   عـن أبي عمـران ظـاهر الكتـاب:عياض
  .قول محمد

ُالماجشونوقال ابن    .يلزمه تمام الحمل في المكيل, والموزون: ِ
 ينبغـــي أن يفـــرق في المـــسألة بـــين نقـــد المبتـــاع وعدمـــه لتفرقـــة ابـــن القاســـم :عبـــد الحـــق

أحـــدهما ورد الآخـــر بعيـــب فاختلفـــا في صـــفة الهالـــك, وقالـــه فـــيمن اشـــترى عبـــدين هلـــك 
ُشيوخبعض   إذا حلف البـائع يـرد نـصف الـثمن دليـل انتقـاده : قوله:نا القرويين, فإن قيلُ

بـــن قيـــل معنـــاه بحكـــم الحـــاكم يـــرده وإلا ناقـــضت قولـــه في العبـــدين ونحـــوه للتونـــسي ولا
ْرشد َأصـبغ في آخـر مـسألة مـن أول مـسألة مـن نـوازل  ُ ْ  العيـوب ظـاهر قـول ابـن القاسـم فيَ

, وإن كـان قـد )إذا حلـف البـائع رد نـصف الـثمن(: في أن القول قول المبتاع أȂه نقـد لقولـه
وقـــد : يـــرد بحكـــم الحـــاكم, وذكـــر عيـــاض القيـــاس عـــلى مـــسألة العبـــدين ثـــم قـــال تـــأول أȂـــه

  فرقـــــوا بـــــين هــــــذه المـــــسألة يعنـــــي مــــــسألة الحمـــــل وبـــــين غيرهــــــا بفـــــروق كثـــــيرة معلومــــــة في 
  .تاب البيوعك

ُقلــت  منــه مــن تقــدم ذكــره في ًشــيئا ولم أقــف عــلى هــذه الفــروق ولا بعــضها ولا ذكــر :ُ
وهـــو الفائـــت  الظـــاهر أن القيـــاس أحـــروي لـــتمام غـــرض البـــائع في مـــضي بيعـــه; بـــل المـــسألة

بخـــلاف مـــسألة الطعـــام وتفريـــق أبي عمـــران بـــأن المبتـــاع في مـــسألة العبـــدين مقـــر مـــدع يـــرد 
ً جديـدا :ً غصبت الثوب خلقا, وقـال ربـه:إن قال الغاصب: ال لقولهاًبمنع كونه مقرا بح

  إنكــــار البــــائع مــــا رد عليــــه بعيــــب أȂــــه معيبــــه : فــــالقول قــــول الغاصــــب, وفيهــــا مــــع غيرهــــا
   .مقبول بيمينه

  . أشك في كونه المبيع رد عليه ابن سهل:إن قال: عتابابن 
 إن قـــال :قلـــت لـــه. تتوجـــه قـــد تتوجـــه اليمـــين وقـــد لا : قـــال.المبتـــاع  بيمـــين:قلـــت لـــه

تلزمــــه :  المطلــــوب لا أدري أعــــشرة أم خمــــسة? قــــال: فقــــال,رجــــل لي عليــــك عــــشرة دنــــانير
لا أعلـم أهـو الـذي بعـت منـك أو غـيره? يحلـف : عشرة, وقال لي ابن مالك في قول البـائع

  .المشتري
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  وغيرهمــــــــا تركتــــــــه َّيــــــــة َّوازالمفيــــــــه في الواضــــــــحة و هــــــــذا أصــــــــل مختلــــــــف: ابــــــــن ســــــــهل
  .ويلخوف التط

 إن اختلفا في قدر ثمن ا لمردود بالعيب أو جنسه فلمحمد عن ابن القاسم :المتيطي
يصدق البائع مع يمينه إن أتـى بـما يـشبه وإلا صـدق المبتـاع بيمينـه فـيما يـشبه وإلا فلـه قيمـة 

  .ًالمبيع سليما من العيب يوم البيع
 عــن ثمنــه الــدنانير ًمــع ســماع ابــن القاســم في جــامع البيــوع مــن رد معيبــا دفــع: وفيهــا

دراهـــم أو عرضـــا, رجـــع في الـــدراهم بهـــا, وفي العـــرض بالـــدنانير زاد في الـــسماع إلا أن لا 
  .يشبه كونه ثمناً فما عليه إلا قيمة العرض

  .ً يريد أخذه على وجه التجاوز والتخفيف ككونه معسرا:ابن القاسم
ْبــن رشــدا ر والتفرقــة; لأȂــه هــذا كقولهــا في العيــوب والاســتحقاق والرواحــل والــدو: ُ

في الــدراهم صرف, وفي العـــرض بيـــع; لأن اســـتحقاق الـــسلعة المبيعـــة بالـــدنانير أو وجـــود 
عيــب بهــا يــسقط الــدنانير عــن المبتــاع فتــصير كأنهــا فوجــب إن دفــع فيهــا دراهــم أن يرجــع 
ًبالــــدراهم; لأȂــــه صرف اســــتحقت فيــــه الــــدنانير فوجــــب انتقاضــــه, وإن دفــــع فيهــــا عرضــــا 

; بــل ير التــي اســتحقت; لأن اســتحقاق الــثمن في البيــع لا يوجــب نقــضهرجــع بمثــل الــدنان
ـــا  الرجـــوع بمثـــل الـــثمن المـــستحق, وقـــول مالـــك إلا أن يكـــون العـــرض لا يـــشبه كونـــه ثمنً
ًفيرجــع بقيمتــه يــوم قبــضه صــحيح لا يختلــف فيــه, ومعنــاه إن فــات العــرض وإن كــان قــائما 

فـات ولـو قبـضه عـلى غـير التجـاوز, رجع في عينه, وروى أشهب يرجع بعينه أو قيمته إن 
 )وإنــما اختلــف النــاس في الــسلعة الأولى(: وإلى هــذا الخــلاف أشــار في العيــوب منهــا بقولــه

ولــــو بــــاع ســــلعة بــــسلعة أخــــذ بهــــا دنــــانير فاســــتحقت الــــسلعة الأولى لرجــــع بالــــدنانير; لأن 
  . فيرجع بثمنها وهو الدنانير,المبتاع يستحق السلعة الفائتة

ُقلــت َأصــبغ دهــا بعيــب وســمع  وكــذا ر:ُ ْ ابــن القاســم مــن أحــال عــلى ثمــن عبــد باعــه َ
  .بنصف دينار قضى عنه المبتاع دراهم ثم وجد به عيب رده رجع بنصف دينار

ْبـــن رشـــدا  مـــن ابتـــاع :وفيهـــا مـــع غيرهـــا  ســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم يرجـــع بالـــدراهم:ُ
لعة لغــو في صــفقة واحــدة وســميا مــا لكــل ســلعة مــن الــثمن المــسمى, فهــي لكــل ســ ًســلعا

المعتـــــبر منـــــاب قيمـــــة كـــــل منهـــــا مـــــن المـــــسمى لجميعهـــــا, ; بـــــل عيـــــب بعـــــضها أو اســـــتحقاقه
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إلا أن يقــول بــثمن كــذا المملــوك الفــلاني مــنهم بكــذا : وفرضــها المتيطــي في العبيــد ثــم قــال
عــلى أȂفــسهما بعــد أن حققــا  والفــلاني بكــذا والفــلاني بكــذا اتفقــا عــلى هــذه التــسمية أȂفــذاها

 وتقــدم اعتبــار التــسمية في ,بــه فتنفــذ التــسمية علــيهما فــيهما كــل واحــد رضــياذلــك مــن قيمــة 
 نكـــاح امـــرأتين في عقـــد, وجمـــع الـــرجلين ســـلعتيهما في البيـــع, ولـــو كـــان المعيـــب قـــبض عـــن

 ففــي رد قيمتــه لأخــذ ,عــلى عيــب بعــد موتــه قبــضه مــن ســليم ســليم في الذمــة, كمــن اطلــع
, ثالثهـا يرجـع بقـدر العيـب عينـًا للـشيخ سليم, ورجوعه بقدر العيـب جـزاء في عبـد سـليم

إن قـوم سـليما بمائتـين ومعيبـا بمائـة, رجــع : ً قــائلاَعبـد الحكـم   وابـن سَـحنونوَّيـة َّوازالمعـن 
  . بمائة والعتق والإيلاد كالموت

لا وجــه لــه; لأن المقبــوض إن كــان غــير صــفقته لــزم قــول ابــن القاســم, وإلا : َّالــشيخ
, وخـرج المـازري وغـيره الأولـين عـلى رعـي ضرر حنونسَـكان بعض صـفقته, وهـو قـول 

  . الشركة ولغوه
ًمــن أخــذ عبــدا مــن ديــن ســلف أو بيــع أو ديــة خطــأ فوجــد بــه :  عــن الواضــحةَّالــشيخ

ًعيبــا فــإن أشــبه كونــه ثمنـًـا لمــا أخــذ منــه رجــع بجميعــه, وإن لم يــشبه أخــذه إلا عــلى الهــضم 
  . وذكر عن مالكَّأحب إليا البين لعدم أو صلة رجع بقيمته, وفيه اختلاف وهذ

ًإن بعت عبدك من نفسه بأمة لـه فوجـدت بهـا عيبـا أو اسـتحقت, فـلا رد لـك : وفيها
وكأȂه انتزاع وعتق ولو كانت حينئذ لغيره رجعت عليه بقيمتها, كما لو قاطعت مكاتبك 

مـــن اطلـــع عـــلى : عــلى أمـــة بيـــده فاســـتحقت أو ظهـــر بهـــا عيـــب, وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
بائعـــه وبائعـــه مفلـــس فـــأراد رده عـــلى الأول أو تغرمـــه أرش العيـــب  كـــان عنـــدعيـــب مبيـــع 

لفوت المبيـع لا يقبـل قـول المفلـس أȂـه اشـتراه بـالبراءة مـن ذلـك العيـب إلا ببينـة عـلى قولـه 
ئه كذلك   .ذلك قبل التفليس أو على شرا

ْبن رشدا َأصـبغ لا خلاف في رجوعه على الأول ونحوه في سماع يحيي و: ُ ْ لا  :وقولـهَ
يقبــل قولــه بعــد التفلــيس صــحيح عــلى أصــولهم لا خــلاف فيــه إلا أȂــه إن رده عــلى الأول لم 
يرجـــع عليـــه إلا بالأقـــل مـــن الثمنـــين ثمـــن بيعـــه, وثمـــن بيـــع المفلـــس إن كـــان الأول عـــشرة 
والثـــاني خمـــسة عـــشر رجـــع عـــلى الأول بعـــشرة وتبـــع المفلـــس بخمـــسة, وإن كانـــا بـــالعكس 

فــات المبيــع  لــس عــلى الأول يأخــذها منــه غرمــاؤه, وإنرجــع عليــه بعــشرة والخمــسة للمف
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من أرش العيب من الثمن الأول يوم بيعه ومن أرشه مـن الـثمن  رجع على الأول بالأقل
مــــن اشــــترى جاريــــة بــــستين وباعهــــا : الثــــاني يــــوم بيعــــه, وســــمع عيــــسى روايــــة ابــــن القاســــم

فـــرضي رجـــع عليـــه  أقيلـــك أȂـــا :ً فقـــال لـــه بائعهـــا أولا,بثمانـــين, فـــأراد مبتاعهـــا ردهـــا بعيـــب
   .بستين لا بثمانين

  .ولا يرجع على الثاني بشيء: القاسمابن 
ْبــن رشــدا  ظننــت ثمنهــا ســتين :ًهــذا إن علــم أن ثمنهــا أولا ســتون ولــو جهلــه, وقــال: ُ

  .حلف على ذلك, فإن أعطاه البائع الثاني بقية ثمنه لزمته الإقالة وإلا فلا
ُقلـت ي الوكيـل عـلى الإنكـاح في زيادتـه في الــصداق,  لهـذه المـسألة شـبه بمـسألة تعـد:ُ

ًودخول الزوج عالما بتعدي الوكيل دون الزوجة وعكسه وعلمها, وجهلهما فتأملـه فـإن 
  .ًفي تقريره طولا

 وفي شركتها مع غيرها إن ظهر عيب يعلم أȂه لا يحـدث مثلـه عنـد المبتـاع فلـه :وفيها
ً كـان ظـاهرا حلـف البـائع عـلى البـت, رده به, وإن كان مما يمكـن حدوثـه عنـد أحـدهما فـإن

  .وإن كان يخفى مثله حلف على العلم
 إن كان مثلـه يحـدث عنـد المـشتري :زاد في سماع عيسى التصريح بمفهوم قولها فقال

  .لطول مدته بيده فلا رد له
ْبن رشدا ًما يمكن قدمه وحدوثه من عيب بدني يحلف فيـه البـائع اتفاقـا, وفي كـون : ُ

 لابـن ,في الخفـي: في الظـاهر, والثـاني:  الأول: أو على العلم, ثالثهاًطلقامحلفه على البت 
  .ًأȆضانافع مع يحيي عن ابن القاسم وأشهب وابن القاسم 

في الفـــم, والأضراس الـــساقطة, وعيـــب  ا عـــن الحفـــرسَـــحنونســـأل حبيـــب : البـــاجي
  رج, وجري الجوف هل هو من الظاهر?الف

  . يسأل عنه أهل المعرفة:قال
 ًمطلقـاعلى المبتاع بصفتها على البائع أو على العلـم  إن نكل ففي رجوعها: شْدُبن را

مع ابن حبيب وسـماع عيـسى, وعـز البـاجي الأول ليحيـي عـن َّدنية قولا ابن القاسم في الم
 يحلــف المبتــاع في العيــوب عــلى البــت ولم يفــرق وبــه قــال :ابــن القاســم, وقــال عــن ابــن نــافع

 لزمه البيـع : فإن نكل المبتاع فقال ابن القاسم في المدنية.دنيينابن أبي حازم وغيره من الم
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ًإن نكل المبتـاع لم يـرده أبـدا َّدنية وهذا يقتضي أن لا حلف له بعد نكوله, ولابن نافع في الم
  . حتى يحلف, وهذا يقتضي أن له الحلف بعد نكوله

ر بهــا عيــب مــن ابتــاع ســلعة ممــن باعهــا منــه بأقــل مــن ثمنهــا فظهــ: اللخمــي عــن محمــد
مشكوك فيه حلف فإن نكل حلف الآخر وأخذ بقيـة ثمنـه يريـد شـك هـل هـو في الـصفقة 
ًالأولى أو حدث عند المشتري أولا وأحب التماسك وإن أحب الرد حلفـا معـا, فـإن نكـل 
بائعهـــا أولا وحلـــف مـــشتريها أخـــذ بقيـــة الـــثمن وإن حلـــف البـــائع ونكـــل المـــشتري ردهــــا 

هل كان عنـد المـشتري أو البـائع في الـصفقة الأخـيرة حلـف وأخذ الثمن الثاني, وإن شك 
المشتري أولا وحده وبرئ فإن نكل حلف الآخر أȂه لا يعلم أȂه حدث عنده ويـرد, وإن 
ًشــــك هــــل كــــان عنــــد البــــائع قبــــل البيــــع أو في الــــصفقة الثانيــــة أو عنــــد المــــشتري حلفــــا معــــا 

ًالـــوجهين معـــا  ل البـــائع فيويحلـــف البـــائع أȂـــه لا يعلـــم أȂـــه حـــدث عنـــده ويـــبرآن, فـــإن نكـــ
حلف المشتري ورجع عـلى البـائع ببقيـة الـثمن وإن حلـف ونكـل المـشتري فللبـائع أن يـرد 

, وإن حلــــف البــــائع أȂــــه لا يعلمــــه كــــان في الــــصفقة ًشــــيئاعليــــه ويرجــــع بــــالثمن ولا يغــــرم 
 يغرم ولا يرد ولا يمـين الأولى, ونكل عن الحلف أȂه لا يعلمه حدث في الأخير ولم يعلم

عــــلى مــــن نكــــل عنهــــا, وســــمع عيــــسى ابــــن  عــــلى المــــشتري; لأȂــــه ينكــــل فــــيرد تلــــك اليمــــين
ًمــــن ابتــــاع عبــــدا ظهــــر بــــه عيــــب قــــديم, وآخــــر يمكــــن حدوثــــه وقدمــــه, فلــــه الــــرد : القاســــم

  .ما علمت أȂه حدث عندي: بالقديم ولا شيء عليه في الأخير إلا حلفه
ْبــن رشــدا ن, والبــائع يريــد نقــصه مــن لأȂــه وجــب لــه الــرد بالقــديم وأخــذ جميــع الــثم: ُ

  . فهو مدع)حدث عندك(: الثمن بقوله
ُقلت   . سبقه بهذا التوجيه الباجي:ُ

لا يقبـل قـول المبتـاع في المـشكوك فيـه; لأȂـه إذا طلـب : قـال بعـض أصـحابنا: الصقلي
  .رده بالقديم طلبه البائع بأرش المشكوك فيه فيحلف ويرده, وهو بين في سماع عيسى

ْبن رشدا كل المبتاع حلف البائع أȂه ما يعلم العيب عنـده أو مـا كـان عنـده إن فإن ن: ُ
  ًكـــان ظـــاهرا وثبـــت حكـــم حدوثـــه عنـــد المبتـــاع, فـــإن نكـــل البـــائع لزمـــه العيبـــان حـــسبما في 

  .سماع عيسى
لو قال المشتري في الممكن حدوثه هو حـديث وأȂـا أتمـسك وأرجـع بقيمـة : اللخمي
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فأمــــسك ولا شيء لــــك أو رد ولا شيء عليــــك, هــــو قــــديم : العيــــب القــــديم, وقــــال البــــائع
ْبـــن وهـــبفـــالقول قـــول البـــائع عـــلى قـــول ابـــن القاســـم وعـــلى قـــول ا , وعيـــسى القـــول قـــول َ

  .المشتري مع يمينه فيرجع بالقديم
لــو ثبــت معهــما عيــب حــادث فــإن رد كــان القــول قولــه في المــشكوك فيــه مــع : التونــسي

ع بقيمة العيب القديم فالقول قول أمسك ورج يمينه وغرم ما يخص الحادث عنده, وإن
  .البائع في المشكوك فيه مع يمينه

إيجاب حلف البائع مع الشك في حـدوث العيـب وعـدم تحقيـق : محرز والمازريابن 
الدعوى عليه لشبهة شك أهل المعرفة في قدم العيب مع تحقق وجوده بخلاف مـن شـك 

 صواب فــيمن شــك في قــضائه دينــاًعليــه اتفاقــا, والــ في ثبــوت حــق لــه عــلى غــيره لا يمــين لــه
  .عليه أن لا يمين له على رب الدين

 في تحليفه اختلاف في المذهب من نفاه رأي الشك لا شـبهة لـه, ومـن أثبتـه :المازري
يـــــصير الـــــدين : قولـــــه: ًرأى أن الـــــشك في القـــــضاء يـــــصير الـــــدين مـــــشكوكا في ثبوتـــــه قلـــــت

  . واضح ضعفه,ًمشكوكا في ثبوته
  .ا في العيب الخفي أو قدمه فالقول قول البائعإن تنازع: ابن الحاجب

العيـب الظـاهر لا رجـوع بـه, وهـو  لأن ;)الخفـي(: لا مفهوم لقوله: ابن عبد السلام
  .قول ابن حبيب, وغير واحد من الموثقين

ُقلــت ه لابــن حبيــب, الــصقلي وصــوبه, وعــزا لمالــك خلافــه في مــسألة الــزلاء في :ُ  عــزا
َّدونـــةالم واحـــد مـــن المـــوثقين نظـــر; لأن المتيطـــي وغـــيره مـــنهم وابـــن  , وفـــيما ذكـــره عـــن غـــيرَ

ســهل, وغــيره مــن الأȂدلــسيين أوجبــوا اليمــين عــلى البــت, في العيــب الظــاهر, ومثلــه لابــن 
من امتنع من دفع ثمن ما ابتاعه لدعوى عيـب : عات في غير موضع من الطرر منها قوله

ْبـن رشـد اوقالـهحتى يحاكمه, ًبه إن كان ظاهرا لا طول في القيام به لم يلزمه دفعه  إن كـان  ُ
 والحــق أȂــه لا خــلاف في الــرد بالعيــب الظــاهر وكــلام المتقــدمين , ينقــضي مــن ســاعتهًشــيئا

والمتــأخرين يــدل عــلى أن العيــب الظــاهر مــشترك أو مــشكك يطلــق عــلى الظــاهر الــذي لا 
ًيخفى غالبا على كل من اختبر المبيع تقليبا ككون العبد مقعدا أو مطموس  ً العينين, وعـلى ً

ًما يخفى عند التقليب على من لم يتأمل, ولا يخفى غالبـا عـلى مـن تأمـل ككونـه أعمـى وهـو 
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  ًقـــــائم العينـــــين فـــــالأول لا قيـــــام بـــــه, والثـــــاني يقـــــام بـــــه اتفاقـــــا فـــــيهما, وممـــــا يـــــدل عـــــلى ذلـــــك 
  :قول اللخمي

   .يرد بالعيب الظاهر لا يخفى: قال مالك
   . ولو طالت إقامته:محمد
لا يمـين لـه إلا أن يكـون مـن الظـاهر الـذي لا يـشك أȂـه لا يخفـى كقطـع : اسمالقابن 

  .اليد والرجل والعور
ء, ولو قيل لا يصدق أȂه  إن كان مطموس العينين: اللخمي لم يرد به إلا بفور الشرا

 كتمنـي العبـد هـذه اليـد حلـف عـلى :ًلم يره كان وجها, وكذا أقطع إن قلب يديـه, وإن قـال
وقطــع الرجـل أبــين أن لا يمكــن مــن الـرد إلا أن يكــون بفــور تــصرفه عنــد ذلـك فــيما قــرب, 

ء وهو جالس, وروى محمد ًإن ابتاع نحاس غلاما فأقام عنـده ثلاثـة أشـهر : العقد والشرا
  ًفـــإن وجـــد ربحـــا بـــاع,  ًحتـــى صرع ونقـــص حالـــه فوجـــد بـــه عيبـــا فـــلا رد لـــه; لأȂـــه يـــشتري

  .وإلا خاصم
بًـــا يخفـــى حلـــف مـــا رآه ورده, وللـــصقلي في ترجمـــة  إن كـــان عيَّأحـــب إلي: ابـــن القاســـم

وهــذا فــيما يخفـــى, وأمــا في الظـــاهر : قــال ابــن حبيـــب: الــرد بالعيــب والتـــداعي فيــه مــا نـــصه
ًفي القــسم الأول, ومــا نقلــه عنــه ثانيــا  ًفــاليمين عــلى البــت فــما نقلــه أولا عــن ابــن حبيــب هــو

 الخــلاف ثــم وقفــت عــلى نقــل ابــن  عــلى)ًأولا(: هــو في الثــاني, فلــو تأمــل نقليــه مــا حمــل قولــه
ْأبي زمنـَين الحاج في نوازله عـن ابـن  َ  وأشـهد عـلى نفـسه أȂـه قلـب ًشـيئامـن اشـترى : مـا نـصهَ

ًورضي ثـــم وجـــد عيبـــا مثلـــه يخفـــى عنـــد التقليـــب حلـــف مـــا رآه, ورده إن أحـــب, وإن كـــان 
د مـن الأمـرين ًظاهرا مثله لا يخفى عند التقليـب لزمـه, ولا رد لـه, وإن لم يـشهد أȂـه قلبـه ر

  .ًمعا قاله عبد الملك وأصبغ
  ]باب فيما يثبت به العيب[

  .في سماع عيسى أهل البصرويثبت العيب عند المبيع 
لا يثبــــت إلا بعــــدلين مــــن أهــــل العلــــم :  مــــا يطلــــع عليــــه الرجــــال قــــال محمــــد:البــــاجي

بعيـــوب تلـــك الـــسلعة فـــيما يـــستوي النـــاس في معرفتـــه, فـــإن اختـــصت معرفتـــه بأهـــل العلـــم 
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ًالأمراض المختــصة بمعرفتهــا الأطبــاء لم يقبــل إلا أهــل المعرفــة بهــا إن كــانوا عــدولا فهــو كــ
أتـــــم وإن لم يوجـــــد فـــــيهم عـــــدول قبـــــل غـــــيرهم, وإن لم يكونـــــوا مـــــسلمين; لأȂـــــه خـــــبر عـــــما 

  .)1(ينفردون بعلمه
ُقلت مـع وجـوده, ولفـظ المـازري  فهو أتم صحة الاجتزاء بغير العدل: قوله  ظاهر:ُ

بهــم  ن يعــرف هــذا إلا مــن لــيس بعــدل مــن أهــل الإســلام أو غــيرهم اكتفــىإن لم يوجــد مــ
ْبــن رشــدللــضرورة كقبــول شــهادة الــصبيان في الجــراح للــضرورة ونحــوه قــول ا القيــاس : ُ

قبــول قــول القــائف وإن كــان غــير عــدل كقبــول قــول النــصراني الطبيــب فــيما يحتــاج لمعرفتــه 
ًيوب أهـل المعرفـة بهـا عـدولا كـانوا أو يقبـل في الـشهادات بـالع: كالعيوب, ولفـظ المتيطـي
ذلــك أهــل الكتــاب إذا لم يوجــد ســواهم يقتــضي قبــول غــير العــدول  غــير عــدول, ويقبــل في

  .عدم العدول لإطلاقه أولا وتقييده في أهل الكتاب لا بشرط
ُقلت  والواجب في قبول غـير العـدل عنـد الحاجـة إليـه سـلامته مـن جرحـة الكـذب, :ُ

 ولــــــذا عللــــــه البــــــاجي بأȂــــــه خــــــبر ولا خــــــلاف في لغــــــو خــــــبر المجــــــروح ًوإلا لم يقبــــــل اتفاقــــــا
وإن كان ممـا لا يطلـع عليـه الرجـال كعيـب جـسد المـرأة فظـاهر قـول مالـك : بالكذب, قال

  .أن ما تحت الثوب من عيب تقبل فيه شهادة امرأتين
إن كــان في الجــسد بقــر عنــه ينظــر إليــه الرجــال ومــا بــالفرج يــشهد فيــه : سَــحنونوقــال 

ليـه وإظهـار موضـع العيـب فقـط لم يبقـر الثـوب فـإن النس اء, وعندي إن أمكن سـتر مـا حوا
كان العيب الذي يشهد به النساء مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرأتان من عـدولهن دون 
تــان بــصفته وســأل  يمــين وإن كــان مــن العيــوب التــي ينفــرد بمعرفتهــا الرجــال شــهدت امرأ

: من قبض جارية ابتاعها عـلى أنهـا عـذراء فقـال: ينانأهل العلم عن حكمها, وسمع القر
لعلـك افترعتهـا أو غـيرك? نظرهـا النـساء إن قلـن نـرى : ًوجدتها ثيبا وأكذبه بائعها, وقـال

                                     
 ســماع عيــسى أهــل البــصر ثــم نقــل عــن البــاجي أن مــا يطلــع عليــه الرجــال وتــستوي :قــال: َّالرصــاع قــال )1(

قبــل إلا أهــل النــاس في معرفتــه فــلا بــد فيــه مــن عــدلين وإن اخــتص معرفتــه بأهــل العلــم مــن الأطبــاء لم ي
 إذا لم تشترط العدالـة فـلا بـد مـن سـلامته مـن :َّالشيخ وزاد ,المعرفة بها ولا تشترط العدالة عند الحاجة

  .جرحه الكذب, وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال فامرأتان انظره واالله أعلم
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ًأثرا قريبا من افتراعها حلف البائع, ولزمت المبتاع ً.  
ْبن رشدا جعل شهادة النساء موجبة لقبول قول من شـهدن لـه مـع يمينـه كالـشاهد : ُ
  .وإرخاء الستر ومعرفة العفاص والوكاء وشبههَّالرهن احد واليد والو

 نظـر; لأن المعـروف أȂـه لا يحلـف معـه إذ )ومعرفة العفـاص والوكـاء(: قلت في قوله
ًولو كـان مـا رآه النـساء منهـا أمـرا فـيما لا يـشككن في قدمـه أو حدوثـه : ليس فيه منازع قال

دتهن بـذلك عاملـة دون يمـين عـلى مـا سـمعه إذ ذلك مما تعرف حقيقته بالنظر لكانت شها
ُشيوخعيــسى, وكــان مــن أدركنــاه مــن الــ  ومــن لم نــدرك مــن المتقــدمين يحملــون هــذا الــسماع ُ

على الخلاف لروايـة عيـسى, وعـلى ذلـك اختلفـوا في الحـائط, بـين داري رجلـين يدعيـه كـل 
لبنـاء وشـبهه هـل ًمنهما ملكا له وتشهد البينـة بأȂـه لأحـدهما مـن حقـوق داره بـدليل عقـود ا

لــه بــذلك مــع يمينــه أو دون يمــين, وهــذه عنــدي مــسألة أخــرى لا ينبغــي أن يختلــف  يقــضى
في إيجـــاب اليمـــين فيهـــا, إذ لا يمكـــن البينـــة أن تـــشهد بالملـــك مـــن جهـــة دليـــل البنـــاء إذ قـــد 
تكــون لمــن لا دليــل لــه فيــه بــشرط في مقاســمة الــدار أو بيــع أو هبــة أو شــبه ذلــك, وبــاليمين 

ُالماجـشون و عمر الأشبيلي وهو نص ابـن أفتى أب ولـو كـان المتـداعيان في الحـائط لا يدعيـه ِ
  .له دون يمين  يقضي,ًكل واحد ملكا لنفسه إنما يقول إنه من حقوق داره

ُقلت للآدمـي إنـما هـو   كونه من حقوق داره ملزوم; لأȂه ملك لمـا تقـرر أن المملـوك:ُ
  .منافع الذات ما دامت موجودة لا الذات

ُشيوخأخـــبرت عـــن بعـــض الـــ: ن عـــاتابـــ  مـــن ادعـــى في أمـــة ابتاعهـــا اســـترخاءها عنـــد ُ
ليـة مـا يعتـبر بـه ذلـك كالبقـل, ونحـوه  ًالجماع أي تغـوط وأȂكـره البـائع إنهـا تطعـم أȆامـا متوا

  .ثم يجامعها فإذا فرغ نظر النساء ثيابها فإن رأȆن أثر ذلك ردت
ُقلــــــــت   ال, وتقــــــــدم نحــــــــوه في نظــــــــر, والــــــــصواب الرجــــــــ )نظــــــــر النــــــــساء(:  في قولــــــــه:ُ

  .عيوب الزوجة
ُالماجـشون  عـن ابـن البـاجي ًإن كـان العبـد المعيـب حيـا حـاضرا أجـزأ فيـه قـول واحـد ِ ً

 هذا إن كان القاضي أرسله ليقف : قال بعضهم.من أهل المعرفة وإلا لم يثبت إلا بعدلين
 أصـحاب مالـك, ًعليه, وإن كان المبتاع وقفه عليه لنفسه, فلا يثبت إلا بعدلين اتفاقا مـن

قــــام عنــــدي مــــدعي عيــــب أمــــة فبعثــــت امــــرأة وثقــــت بهــــا لتنظرهــــا : وفي أحكــــام ابــــن زيــــاد
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ًفشهدت بأن بها عيبا قديما يرد بمثله فأجاب ً.   
بــأن شــهادة المــرأة الواحــدة في : بــالحكم لمبتاعهــا بــالرد, فتعقبــه ابــن ســهل: لبابــةابــن 
  .لا يحكم بها العيب

ُقلــت ة; لأȂــه ببعــث القــاضي, وخــبر المــرأة كالرجــل, ثــم ً لعلــه جعلــه خــبرا لا شــهاد:ُ
ُالماجـــشونرأȆـــت لابـــن عـــات عـــن أبي زيـــد وابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  ً, إن كـــان المعيـــب قـــائما ِ

والعيــب مــن أمــور النــساء ســأل القــاضي عنــه أهــل البــصر وأخــذ فيــه بقــول المــرأة الواحــدة, 
ســتبراء يكفـي فيهــا معــه عـن بعــضهم عـلى قــول مالـك في الأمــة الموقوفـة للا: وقـال المتيطـي

ًقول امرأة واحـدة يثبـت العيـب بـامرأة واحـدة ويـرد بـأن في العيـب منازعـا, والاسـتبراء لا 
قــضاء القــضاة بــشهادة البينــة بالعيــب وإنــه يحــط مــن الــثمن : منــازع فيــه, وعــاب ابــن ســهل

ه بعــض القــضاة عــلى ذلــك, وقــال : ويوجــب الــرد, وخطــأ ابــن لبابــة في قبولــه ذلــك, وفتــوا
لى ابن لبابة أقبح منـه عـلى القـاضي إذ كـان عليـه أن يرشـده, وقـد أȂكـره ابـن عتـاب الخطأ ع

في شهادة شهود, وصلوا به شهاداتهم في عيب حوانيت وأȂكرته أȂا عـلى شـهود في حـائط 
ليس ذلك إليهم ولا يسمع منهم إنـما يـؤدون الـشهادة بـما : وقمطه أȂه لفلان منهما, وقلت
ي رأȆت هذا المعنى كثر عند ; لكن ثم يفتي الفقيه على ذلكعاينوا من حال البناء ووضعه

لم تـــزل الـــشهادة تـــؤدى عـــلى هـــذا, : الحكـــام, ولا ينكرونـــه, وبلغنـــي عـــن بعـــضهم أȂـــه قـــال
ُشيوخوال  متوافرون لا ينكرونه, ورأȆت جـواب جاهـل بحـال الفتيـا أفتـى في قنـاة ظهـرت ُ

ك الـرد قـالوا يجـب ردت فليـت يقال للشهود هل يجـب بـذل: قال. بدار مبيعة بقرب بئرها
  .ًالجهالة في الناس ظنت حقا وحسبت سنة هو فيه? وإذا ثبتت شعري ما الذي استفتى

ُقلت  لعـل ذلـك عنـدهم في الـشهود الـذين يعلـم أنهـم يعلمـون مـا يفرقـون بـه بـين مـا :ُ
  .يجب به الرد وما لا

ن, حـــسن,  قولنـــا في شـــهادة الطبيـــب إن العيـــب الـــذي شـــهد بـــه يـــنقص الـــثم:المتيطـــي
أن يبـــين صـــفة الـــداء فقـــط, ويـــشهد بـــنقص الـــثمن عـــدلان  إنـــما يجـــب: وقـــال بعـــض المفتـــين

ه, بعد أن تـصف البينـة لهـما الـداء; لأن الـضرورة ارتفعـت في هـذه الزيـادة, قـال بعـض  سوا
  .الأول أحسن; لأن من لا يدري الداء كيف يدري نقص الثمن: الموثقين

 يحلـــف معـــه المبتـــاع عـــلى : قـــال محمـــد.حـــدإن شـــهد بقـــدم العيـــب شـــاهد وا: البـــاجي
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ًالبــــت, وإن كــــان خفيــــا, فــــإن نكــــل ففــــي حلــــف البــــائع عــــلى البــــت, أو العلــــم قــــولا محمــــد 
  .وأصبغ

ليس هذا ببين, وأرى إن كانت الشهادة عـلى قدمـه وعلـم البـائع بـه, وقـال : اللخمي
لى  نعلـــم صـــحة الـــشهادة; لأن البـــائع اعـــترف عنـــدي بـــذلك فحلـــف المـــشتري عـــ:المـــشتري

 علمتـه قبـل البيـع, ولا أدري هـل رآه :البت وردها عند النكول كذلك, وإن قـال الـشاهد
لا علــم لي إلا بقــول الــشاهد لم يحلــف مــع شــهادته عــلى الــصحيح : البــائع, وقــال المــشتري

مـــن المـــذهب; لأȂـــه يكلـــف اليمـــين عـــلى بـــت الـــشهادة ولا علـــم عنـــده مـــن صـــدق الـــشاهد 
 علـم : العلـم, وكأȂـه لم يـشهد بهـا شـاهد, وإن قـال الـشاهدواليمين هنا في جنبـة البـائع عـلى

بذلك البائع ولا علم عند المـشتري مـن صـدقه كانـت اليمـين في جنبـة البـائع فيحلـف عـلى 
البــت في تكــذيب الــشاهد وعــلى العلــم في قــدم العيــب فــإن نكــل عــن العيــب وحلــف عــلى 

 لــــو لم يــــشهد بــــذلك تكــــذيب الــــشاهد رجعــــت اليمــــين عــــلى المــــشتري عــــلى العلــــم بمنزلتهــــا
شاهد, وإن نكل عن تكذيب الشاهد رد البيع ولم ترد اليمين, وإن قطع المشتري بصدق 

البــائع عــلى  الــشاهد ولم يقطــع بمعرفــة البــائع حلــف المــشتري عــلى البــت, فــإن نكــل حلــف
 لا : يوجب الرد, وقال بعضهم:العلم, ولو اختلف أهل البصر في العيب, فقال بعضهم

وابـــن مـــزين وغيرهمـــا يـــسقطان; لأȂـــه تكـــاذب قـــال بعـــض َّيـــة َّوازالمي عـــن يوجبـــه فللمتيطـــ
  .الموثقين, إن تكافأتا في العدالة وإلا حكم بالأعدل

ُقلـــت اخـــتلاف المكاتـــب وســـيده في قـــول المكاتـــب   الجـــاري عـــلى قـــول الغـــير فيهـــا في:ُ
  .ادت لأنها ز;في خمسة, أن تقدم بينة السيد: نجمت علي في عشرة أȂجم, وقال السيد

نيا كلاهمــا يــدعي أن الأب مــات عــلى دينــه  وفي مــن مــات وتــرك ولــدين ًمــسلما ونــصرا ً
وأقامــا عــلى ذلــك بينــة مــن المــسلمين وتكافأتــا في العدالــة, أن المــال للمــسلم أن تقــدم بينــة 
الـــرد; لأنهـــا زادت لقولهـــا الأصـــل الـــسلامة ثـــم وجـــدت لابـــن ســـهل أن ابـــن القطـــان أفتـــى 

  . والعتبيةَّونةدَهو معنى الم بذلك, وقال
َّدونـــةالـــذي أشـــار إليـــه في الم: ابـــن ســـهل  هـــو قولهـــا في اخـــتلاف المقـــومين في الـــسرقة, َ

 إن اجتمع رجـلان عـلى القيمـة لم يلتفـت لمـن خـالفهما, وفي نـوازل : في سماع عيسى:وقوله
ً مــن شــهد عليــه بقتــل عمــدا فــأتى ببينــة أȂــه كــان ببلــد نائيــة عــن موضــع القتيــل إذا سَــحنون
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 مــــن :لحـــق لم يبطــــل إلا بجـــرح الــــشهود, وتمامهـــا في الـــشهادات, ثــــم قـــال عــــن محمـــدحـــق ا
هــــو جيــــد لم يقــــض :  وقــــال آخــــران, هــــو رديء:ًأحــــضر حقــــا لقــــضائه ربــــه فقــــال شــــاهدان

ًبقبوله, ولو قبضه, فلما قلبه وجده رديئا بزعمه, وشـهد لـه بـه شـاهدان وشـهد آخـران أȂـه 
  .جيد لم يقض له برده

ًع ثوبــا لجــنس فــأراه مــشتريه لأهــل البــصر, فــاختلفوا فيــه, إن وكــذا مــن بــا: اللخمــي
تكــافئوا في العدالــة لــزم المــشتري, فأمــا إن لم يــشتره عــلى التــصديق وإنــما اشــتراه بــشرط إن 

 لأن ;كــان مــن ذلــك الجــنس فــلا يلزمــه إذا اختلفــا, ويلزمــه ذلــك إن اشــتراه عــلى التــصديق
  .اختلاف أهل المعرفة فيه عيب

ُقلــت ث لا قــديم والأظهــر إن كــان الجــنس المــشترط هــو غالــب موضــع  عيــب حــاد:ُ
  .فلا رد له, كقولها في اختلافهما في حدوث العيب وقدمه وإلا فله الرد التبايع

 شهادة شاهد بعيب قديم وشهادة آخر بآخر قـديم لغـو, لعـدم اجـتماعهما :ابن سهل
مال شــهادة شــاهد  في إعــسَــحنونعــلى عيــب واحــد, وأشــار ابــن عتــاب لتخريجهــا عــلى قــولي 

بجرحة رجل بشيء معين وآخر بآخر, ويرد بملزوميتـه الـشيئين في الجرحـة لوصـف زائـد 
  .عليهما هو الفسق, فاجتمعا على شيء واحد والعيبان لا شركة بينهما في أمر زائد عليهما

أخـشى أن يكــون أبـق عنــدك  ًمــن ابتـاع عبــدا فـأبق بقــرب البيـع فقــال لـه لبائعــه: وفيهـا
فلا يمين عليه, وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقـوم بينـة, وسـمع ابـن فاحلف لي, 

  .ًمن اشترى عبدا فأبق منه فزعم العبد أȂه أبق عند بائعه, فعلى بائعه اليمين: القاسم
ْبــــن رشــــدا قــــول ابــــن القاســــم بإيجــــاب اليمــــين عــــلى البــــائع ولــــو لم يعلــــم إباقــــه عنــــد : ُ

ذا إذا لم يفــــرق بــــين ثبــــوت إباقــــه عنــــد المــــشتري المــــشتري إلا بقولــــه مثــــل ظــــاهر ســــماعه هــــ
َّدونـةوعدمه خلاف مـا في الم , وقـول أشـهب لا يمـين عليـه مثـل سـماعه في رسـم الأقـضية, َ

َّدونةومثل ما في الم ًمـن رأȆـه قـولا ثالثـا, لا يمـين عليـه إلا :  حكى ذلك محمـد عـنهما, وقـالَ ً
َّدونـــةأن يظهـــر العيـــب عنـــد المـــشتري ومـــا في الم هـــو لأشـــهب لا لابـــن القاســـم, وكـــذا  إنـــما َ

ُشيوخالقـــول في الـــسرقة والزنـــا وعيـــوب الأخـــلاق, وقـــول بعـــض الـــ  ليـــست هـــذه الروايـــة ُ
َّدونــةبخــلاف لمــا في الم  لأȂــه إنــما أوجــب فيهــا اليمــين عــلى البــائع لقــول العبــد أȂــه أبــق عنــد ;َ

  .ائعهفهي شبهة غلط ظاهر لا أثر لقول العبد لتهمته على إرادة رجوعه لب بائعه
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إن سرق عبـــد أو أبـــق عنـــد مبتاعـــه فـــادعى علـــم أȂـــه فعـــل ذلـــك عنـــد بائعـــه : اللخمـــي
ً يمكـن أȂـه فعلـه عنـدك فـلا يمـين عليـه اتفاقـا :فعليه اليمين وإن لم يظهر ذلـك عنـده, وقـال

 فعل ذلك عندي وأخـبرت أȂـه أحـدث مثلـه عنـدك فأصـل ابـن القاسـم أȂـه :فيهما وإن قال
أبق عنـد البـائع أو : إن قالَّية َّوازالمعليه, ولابن القاسم في لا يمين : يحلف, وقال أشهب

  . حلف البائع على علمه:أو جن أو غير ذلك مما لا يعلم إلا بقوله سرق أو زنى
َّدونــة لا يمــين عليــه وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم في الم:وقــال ابــن القاســم , وذكــر مــا َ

ْبــن رشــدحكــاه ا  المــشتري سرق عنــدي وهــو مــن وكــذا إن قــال: عــن محمــد وصــوبه, قــال ُ
  .أهل الدين والثقة فأرى أن يحلفه

  ]باب صفة يمين البائع في العيب[
يحلـــف لقـــد باعـــه ومـــا بـــه عيـــب, أو مـــا بـــه ذلـــك : قـــال أبـــو عمـــر :وصـــفة يمـــين البـــائع

   .)1(العيب
ُقلـــت  هــــذا مقتــــضى الأصــــول; لأن متعلــــق اليمـــين إنــــما هــــو نقــــيض نفــــس الــــدعوى, :ُ

نه بعته وأقبضته وما به عيب, خلاف المذهب في قوله, وأقبـضته يمي: وقول ابن الحاجب
لما علم من نصوص المذهب أن الـضمان فـيما لـيس فيـه حـق توفيـة وهـو حـاضر أȂـه بالعقـد 

العيــــب   ومــــا بــــه عيــــب إنــــما الواجــــب عليــــه نفــــى: وكــــذا اقتــــصاره عــــلى قولــــه,لا بــــالقبض
  .مرالمخصوص فإن نفاه بصيغة العموم كفاه حسبما تقدم لأبي ع

ًمـن رد عبـدا بعيـب فـادعى بائعـه أȂـه رضـيه فـلا يمـين عليـه إلا أن يـدعي علــم : وفيهـا
رضــــاه بمخــــبر أȂــــه أخــــبره أȂــــه تــــسوق بــــه بعــــد علمــــه بالعيــــب أو رضــــيه أو تقــــول بينتــــه لــــه 

  .فرضيه
ًلا يمــــين لــــه عليــــه, وإن ادعــــى أن مخــــبرا أخــــبره وهــــو َّيــــة َّوازالملأشــــهب في : اللخمــــي

ًلفــه وعليــه أن يحــضر مــن أخــبره, فــإن كــان عــدلا فلــه أن يحلــف أصــوب لإمكــان كذبــه ليح
معــه, وإن كــان حــسن الحــال غــير عــدل أحلفــه بــه, وإن كــان ســاقط الحــال فهــو لغــو وعــزا 

                                     
  . فصل الدعوى: وانظر, انظره هنا. إنه مقتضى الأصول: وقال, ذلكَّالشيخصوب : َّالرصاع قال )1(
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 ويحلف البائع لقد أخبره بذلك :وقال ابن أبي زمنين: , قالًأȆضاالصقلي قولها للواضحة 
ُشـيوخمخـبر, ورواه يحيـي بـن عمـر عـن ابـن القاسـم, وقـال بعـض   ويزيـد البـائع في يمينــه :ناُ

  .ًمخبر صدق, ولو عين من أخبره سقطت يمينه, ولو مسخوطا
ُقلت واشترط فيه بعض المتـأخرين أن يحلـف لقـد أخـبرني مخـبر   ونقله الباجي بلفظ:ُ

ًصدق خوف الإلغـاز يقـيم صـبيا أو مـسخوطا يخـبره بـذلك  وإن أظهـر الـذي أخـبره : قـال.ً
ًوإن كـــان المخـــبر مـــسخوطا, ويجـــب عـــلى هـــذا التعليـــل إن . فبـــذلك لـــزم المـــشتري أن يحلـــ

  .كان المخبر ممن لا يعبأ بقوله لم تجب اليمين
ُقلت , ثالثهـا إن عـين المخـبر ًمطلقـا ففي حلفه بقـول البـائع أخـبرت برضـاك العيـب :ُ

ًولـــو كـــان مـــسخوطا أو حلـــف أن مخـــبرا أخـــبره بـــذلك, ورابعهـــا هـــذا بزيـــادة مخـــبر صـــدق,  ً
ْأبي زمنـَين لهـا مـع الواضـحة, ولأشـهب ولابـن  لف إلا بتعيين مخبر مـستوروخامسها لا يح َ َ

ُشيوخمــع ابــن القاســم وبعــض الــ وفي : ولمــا ذكــر المتيطــي بعــض مــا تقــدم قــال: , واللخمــيُ
 مـن أراد تحليـف مـن رد عليــه : أخـبرني أشـهب وابـن نـافع عـن مالـك:سَـحنونقـال َّالعتبيـة 

  .جيدة: سَحنونلعيب, فلا يمين عليه له, قال جارية بعيب أȂه ما وطئها منذ رأى ا
  .ً إن كان متهما حلف وإلا فلا:وقال ابن القاسم في سماع عيسى

ُقلــت  هــذا يــدل دلالــة واضــحة أن ســماع عيــسى عنــده فــيمن رد عــلى حــاضر, ولــيس :ُ
  . الأمر كذلك إنما هو فيمن رد جارية بعيب على غائب, وتقدمت في الرد على الغائب

ُقلت بـن  واحتجاجه برواية أشـهب وابـن نـافع فـإن قلـت قـول اسَحنوناب  هو جو:ُ
ْرشــد ً بــذلك صــحيح; لأن الإمــام إنــما يحلــف فــيما لــو كــان حــاضرا وإن سَــحنوناحتجــاج  ُ

 لـــــه أن يحلفــــه فيـــــه, يـــــدل عـــــلى مــــساواة تحليفـــــه للغائـــــب لتحليفـــــه ; لكـــــنأراد أن يحلفــــه فيـــــه
  .للحاضر, وهذا موافق لنقل المتيطي

ُقلــت ْبــن رشــدمــا قالــه ا إن ســلم :ُ فقــه قياســا وتخريجــا لا نــصا, والمتيطــي إنــما  ُ ًفــإنما يوا ً ً
   .ساقه مساق النص, وذكرها بن سهل على الصواب

 إذا رد جارية بعيب مبتاعها يحلف أȂه ما وطئها, قاله محمـد :قال في أحكام ابن زياد
  .بن وليد وأȆوب بن سليمان

  .ًين عليه إلا أن يكون متهماإن كانت من الوخش, فلا يم: وقال ابن لبابة
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قــــول ابــــن لبابــــة هــــو قــــول ابــــن القاســــم في ســــماع عيــــسى في جاريــــة : قــــال ابــــن ســــهل
  . فذكر ما تقدمسَحنون سئل عنهاَّالعتبية ابتاعها, وغاب بائعها, ووصل بها في 

   اليمــــــين والبــــــائع يــــــدعو إليهــــــا فاتهامــــــه سَــــــحنونفأســــــقط مالــــــك و: قــــــال ابــــــن ســــــهل
  .بوطء الجارية
 مــسألة ابــن لبابــة وأصــحابه فــلا يمــين فيهــا عــلى حــال إذ لــيس في مــسألتهم أن أمــا في

البائع دعا إلى ذلك, وأظهـر اتهـام المبتـاع بـالوطء فلمـن يحلـف إذا لم يطلبـه المبتـاع? وأخـل 
  .المتيطي بعدم ذكر تعقب ابن سهل

  وإن اتفـق الــشاهدان عــلى تـاريخ العيــب, واختلـف المتبايعــان في تــاريخ:قـال البــاجي
البيــع, فعــلى قــول أشــهب القــول قــول البــائع انتقــد أو لم ينتقــد, وعــلى قــول ابــن القاســم إن 
  .انتقد فالقول قوله, وإلا فالقول قول المبتاع, وقد قال كل منهما في هذا الأصل بالقولين

ُقلــت مبتــاع مــن حــادث في مبيعــه بعــد   وتمامهــا في عهــدة الــثلاث والمــذهب مــا اغتلــه:ُ
منــه إن رده بعيــب لحــديث الترمــذي بــسنده عــن مخلــد بــن خفــاف عــن عقــده لا شيء عليــه 

  .)1(»قضى أن الخراج بالضمان«: غ أن رسول االله كعروة عن عائشة 
 مخلـــد بـــن خفـــاف معـــروف بهـــذا الحـــديث لا يعـــرف لـــه غـــيره, وقـــال أبـــو :عبـــد الحـــق

  . حديث حسن: عيسى فيه
نــده ومخلــد مــدني ثقــة, لــيس في هــذا الكــلام مــا يبــين حكــم هــذا الخــبر ع: ابــن القطــان

ذكــره المنتجــالي عــن أحمــد بــن خالــد عــن ابــن وضــاح ولــيس في هــذا الحــديث مــن ينظــر فيــه 
ه فهو صحيح   .سوا

ُقلت  هذا يقتـضي أن لـيس لعبـد الحـق فيـه مـن الكـلام غـير مـا نقـل مـن كلامـه ولـيس :ُ
 مـــن حـــديث عمـــر بـــن عـــلي المقـــدمي عـــن ًأȆـــضاكـــذلك; لأȂـــه أتبعـــه بقولـــه ورواه الترمـــذي 

, وإنــما يعــرف هــذا بمــسلم بــن خالــد غشام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائــشة عــن النبــي هــ
                                     

ا, ًفي البيـوع, بـاب مـا جـاء فـيمن يـشتري العبـد ويـستغله ثـم يجـد بـه عيبـ) 1285( أخرجه الترمذي رقـم )1(
ًفي الإجــارة, بــاب فــيمن اشــترى عبــدا فاســتعمله ثــم ) 3510( و)3509( و)3508( رقــم :أبــو داودو

  . في البيوع, باب الخراج بالضمان255, 8/254: وجد به عيبا, والنسائي
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ومــسلم بــن خالــد لا يحــتج بــه وعمــر بــن عــلي كــان يــدلس, وبــه ضــعفه : الزنجــي عــن هــشام
من ضعفه وكان ابن حنبل يثني عليه, ويذكر تدليسه, وقال الترمذي في حديث عمر بـن 

  . حديث حسن صحيح:لد بن خفافعلي هذا الذي رواه عن هشام بمثل رواية مخ
ُقلت  فقد صرح بنقـل صـحته, وحـديث مـسلم بـن خالـد ذكـره أبـو داود عـن مـسلم :ُ

ًحــدثنا هــشام بــن عــروة, عــن أبيــه عــن عائــشة أن رجــلا ابتــاع غلامــا فأقــام : بــن خالــد قــال ً
فــرده عليــه فقــال لــه : غًعنــده مــا شــاء االله أن يقــيم ثــم وجــد بــه عيبــا فخاصــمه إلى النبــي 

الخــــراج «:  يــــا رســــول االله قــــد اســــتغل غلامــــي فقــــال رســــول االله صــــلى االله وســــلمالرجــــل
  .)1(»بالضمان

  .تفسيره أن العبد لو هلك هلك من مال المشتري: الترمذي
غلــــة مــــا رد بعيــــب مــــن عبــــد أو دار عنــــد مبتاعــــه لــــه, والولــــد كأمــــه ولا غــــرم : وفيهــــا

  . للولادة إلا أن ينقصها
  .  الأمةويجبر بالولد كقوله في: الصقلي

ْبــــن رشــــدا مــــا لا يتولــــد عــــن المبيــــع كالعبــــد يــــؤاجر والمــــسكن يكــــرى : الغلــــة أقــــسام: ُ
لمبتاعــه إلى يــوم رده, وعليــه نفقتــه, ومــا يتولــد عنــه, وشــأȂه قبــضه كلــما تولــد كــاللبن كــما لا 
يتولــد, ومــا شــأȂه أن لا يقــبض إلا في أوقــات معهــودة مــن صــوف وطعــم نبــات كالنخــل, 

يرجـــع بـــه عـــلى : يـــوم البيـــع ولا يـــوم الـــرد فـــلا شيء في ســـقيها, وقيـــلفـــإن لم يكـــن بهـــا ثمـــر 
 مذهب ابن القاسم وهـو جـار عـلى كـون الـرد نقـض بيـع أو ابتـداء بيـع بقـاء الثمـرة للمبتـاع

َأصبغ وقاله  ْ في البيع الفاسد, والرد عـلى أȂـه نقـض مثلـه, وفي جـده مـا تقـدم وفي جـده قبـل َ
 هــذا قــول ابــن القاســم, فيهــا لا أعــرف لــه خلافــه إبــاره, ولــو كــان أبــر وطــاب فهــو للمبتــاع

في الاستحقاق أن يرده مـا لم ييـأس ويرجـع بالـسقي والعـلاج وعـلى َّية َّوازالموعلى قوله في 
عنــــه في الاســــتحقاق أن يــــرده ويرجــــع مــــا لم تجــــد كقــــول أشــــهب فيهــــا إنــــه إذا لأبي زيــــد مــــا 

ء النخـل ولا ثمـرة فيهـا أو اشترى الثمرة وقد أبرت, ولا فرق على مذهبه في هذا بـين شر ا
ًفيهــا ثمــرة أبــرت أم لا; لأȂــه رآهــا مــا لم تطــب تبعــا للأصــول لا حــصة لهــا مــن الــثمن وإن لم 

                                     
ًفي الإجارة, باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيب) 3510( رقم:أبو داود أخرجه )1(   .اً
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تجــــــب لــــــه بعــــــد الإبــــــار إلا باشــــــتراطه إذ لا يــــــصح بيعهــــــا مفــــــردة عــــــن الأصــــــل وقالــــــه ابــــــن 
ُالماجــشون  ب وبفــساد  أȂــه يــرد الثمــرة مــا لم تجــد, ولا فــرق في الــرد بالعيــ:في البيــع الفاســدِ

البيــع, وبالاســتحقاق, ففــي صــيرورة الثمــرة غلــة في الثلاثــة بالإبــار أو الطيــب أو اليــبس, 
 لا إلا بالجــذاذ وإن كــان بهــا ثمــر يــوم البيــع وردهــا ولم تــؤبر ففــي رجوعــه بهــا نقــل :رابعهــا
فــإن جــده كــان كعيــب : عــن ابــن القاســم مــع أشــهب, ودليــل قــول ابــن القاســم فيهــافــضل 

أبرت قبل الرد أو طابت, فكما تقـدم إذا اشـتراها ولا ثمـر فيهـا, فـأبرت حدث عنده, ولو 
ًقبل الرد أو طابت اتفاقا واختلافا وإن كان بها يـوم البيـع ثمـر أبـر وقـام بالعيـب قبـل طيبـه  ً
ًرد معهــا اتفاقــا, ويرجــع بهــا عنــد ابــن القاســم وأشــهب فــإن جــده كــان كعيــب حــدث عنــده 

ا, ولـــو جـــد ومكيلتـــه إن فـــات, وقيمتـــه إن جهلـــت, فـــإن قـــام بـــه بعـــد طيبـــه ففـــي رده معهـــ
ويرجــع بهــا, وكونــه غلــة, ثالثهــا مــضيه بمنابــه مــن الــثمن إن يــبس لابــن القاســم وأشــهب, 

ً على قول ابن القاسم في الشفعة لعده ذلك تناقضا منه, وعلى كونها غلة سَحنونوتخريج 
لــو ذهــب الثمــر في هــذا ثالثهــا بالجــد والييــبس, أو مــضيها بــالثمن في حــد ذلــك بالطيــب أو 

ًالوجه بجائحة رد المعيب, ورجع بجميع الثمن اتفاقا ولو كان بهـا يـوم البيـع ثمـر طـاب, 
رده معهــا ومثلــه إن فــات, فــإن جهلــت مكيلتــه ففــي مــضيه بمنابــه مــن الــثمن, ورد قيمتــه 
بدلــه قــولان وحكــم الــرد لفــساد البيــع كــالرد بالعيــب إلا أن رده للفــساد لازم, فهــو نقــض 

ً اتفاقـا, وجـد الثمــرة فيـه قبـل الإبــار أو بعـده فـوت يوجــب تـصحيحه بالقيمـة, ورجــح بيـع
وكـــــذا في البيـــــع : كـــــون الثمـــــرة بالطيـــــب غلـــــة وجعلـــــه المـــــازري المـــــشهور, قـــــال: اللخمـــــي

الفاســد, وفي الاســتحقاق والــشفعة, تــرد مــا لم تيــبس, وفي التفلــيس تــرد ولــو يبــست مــا لم 
يــل الإبــار فيهــا فــوت, وكــان أشــياخي يــرون أȂــه لا تجــد, وقــد اختلــف في هــذه المــسائل فق

يتحقــــق فــــرق يقتــــضي اخــــتلاف أجوبــــة هــــذه المــــسائل الخمــــس فيــــدخل في جميعهــــا الفــــوت 
بالطيــب, وبــاليبس وبالجــداد والإبــار قــول وقــع في المــذهب مــن غــير تخــريج, وهــو مقتــضى 

ق والبيـــع كـــون الـــرد بالعيـــب ابتـــداء بيـــع وكـــذا في الـــشفعة, ولا يتـــصور هـــذا في الاســـتحقا
إن : الفاسد, ولما ذكر اللخمي قولي ابن القاسم, وأشـهب إذا اشـتراها وبهـا ثمـر أبـر, قـال

ً أو زاد ما لا خطب له كان له بغير ثمن وإلا كـان مبيعـا, وأرى ًشيئالم يزد ثمرها في ثمنها 
 وابــــن القاســــم في العيــــوب عــــدم مالـــكأن يمـــضي بــــما ينوبــــه مــــن الـــثمن يــــوم البيــــع وأصــــل 
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 في البيـــع وإذا لم يـــتهما عـــلى إظهـــار البيـــع في الرقـــاب ليتوصـــلا لبيـــع الثمـــر قبـــل بـــدو تهمـــتهما
  .صلاحه مضى بمنابه من الثمن

لا يجــــوز تــــرك التمــــر بحــــصته مــــن الــــثمن; لأȂــــه لا يجــــوز إفــــراده قبــــل بــــدو : البــــاجي
: ولمـــا ذكـــر قـــول ابـــن القاســـم إذا رد الـــثمن رجـــع بالـــسقي والعـــلاج قـــال. صـــلاحه بـــالبيع

 لأنهـم لم يـذكروا في الغـنم ;Ȃـه لا يكـون لـه مـن العمـل إلا مـا لـولا الثمـرة لم يعلمـهوعندي أ
  .الرجوع بالرعي والسقي

ًلــو هلكــت الثمــرة المــأبورة يــوم البيــع ثــم وجــد بالنخــل عيبــا ردهــا ولا شيء : وفيهــا
ابن محرز عن بعض المذاكرين قوله في هـلاك الثمـرة مـن غـير سـببه لا شيء : عليه في الثمر

ه فيها يدل على أنها لا حصة لها من الثمن إذ لـو كـان لهـا حـصة لكـان لهـا ضـامناً, وقـال علي
 هـــذا لا دلالـــة فيـــه وإنـــما لم يـــضمنه; لأنهـــا غـــير مقبوضـــة لـــه, ألا تـــرى أȂـــه لا يجـــوز :بعـــضهم

ؤها مع أصلها بطعام نقدا   .ًشرا
لافـه, كل هذا غير صحيح, أما القول الأول فقد نص ابن القاسم عـلى خ: ابن محرز

 لو جدها كان لها ضامناً فلو لم تكن لها حصة من الثمن ما اختلف حكمها إذا :وهو قوله
لــو جــدها بعــد طيبهــا ثــم جــاء شــفيع حــط عنــه مــن : هلكــت قبــل جــدها أو بعــده, ولقولــه

الثمن ما ينوبها يوم البيع, والقول الثاني متناقض لأȂه يجب إذا كان الضمان على البائع أن 
 يــرد رده الأول بأنهــا قبــل الجــد تابعــة فلــم :قلــت. عليــه بــما ينوبــه مــن الــثمنيرجــع المــشتري 

يكن لها حظ من الثمن وبعده مستقلة فإن هلكت ضمنها, كمال العبد يهلك قبـل انتزاعـه 
وهـي كـمال العبـد إن انتزعتـه رددتـه معـه فـإن هلـك المـال : أو بعده, وإليه أشـار فيهـا بقولـه
إن رددتـه بعيـب, وكـذلك مـا يـأتي عـلى الثمـرة مـن أمـر االله قبل انتزاعه لم يلزمـك لـه نقـص 

وذكـــــر بعـــــض : قبـــــل جـــــدادها, وذكـــــر المـــــازري مـــــا ذكـــــره ابـــــن محـــــرز ولم يجـــــب عنـــــه, قـــــال
  .المتأخرين لو اشتراها بعد الزهو ضمنها وإن لم تفارق الشجر إذا هلكت بأمر من االله

ُقلت و كـان في ضروعهـا لا شيء عليك فـيما حلبـت مـن لـبن ولـ: وفيها:  هو الصقلي:ُ
  .يوم البيع ولا فيما انتفعت به من زبد أو سمن

ة; لأȂه حينئذ مبيـع عـلى الـصحيح مـن المـذهب : اللخمي إن لم تكن حين البيع مصرا
ة فله أن يحلبها ثم يرد; لأȂه قد جمع ولم يبق فيه إلا حلبه   .وإن كانت حين الرد مصرا
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ًيـوم الـصفقة تامـا رددتـه بردهـا ولا فيما جـززت مـن صـوف أو وبـر, وإن كـان : وفيها
  .بعيب أو مثله إن فات

مـا حـدث بعــد العقـد فهـو غلــة بجـزازه ولـو جـزه قبــل وقتـه, ومـا لم يجــزه في : اللخمـي
ًكونه غلة بتمامه أو تعـسامه أو جـزه ثلاثـة قياسـا عـلى الطيـب واليـبس والجـد في التمـر, وفي 

 فيهـا وعـلى الأول يـرده أو مثلـه إن ًرد ما كان بهـا تامـا يـوم البيـع قـول ابـن القاسـم وأشـهب
الأول أحـسن; لأȂـه يـزاد في الـثمن لأجلـه, وللمـشتري غـرم مثلـه; : فات, وقـول اللخمـي

لأن خطبه قريب كالقول في الجلد المستثنى يغرم مثله أو قيمته, وإن وجد العيب بعـد أن 
  .ولدصار عليها صوف وتم ردها ولا شيء عليه للأول وهذا أبين من جبر العيب بال

ًلم يذكروا الرجوع بالرعي والسقي وإنما يرجع بالجز عندي ولم أر فيـه نـصا : الباجي
  .وما تلف قبل الجز فلا شيء عليه:  قال.وبه استدل على ما تقدم له في السقي, والعلاج

عـــــه فـــــلا شيء عليـــــه فيـــــه في رده بعيـــــب, وإن : وفيهـــــا إن هلـــــك مـــــال العبـــــد قبـــــل ا نتزا
  .انتزعته رددته معه

مــا وهبــه لــه غــير المبتــاع أو تــصدق بــه عليــه أو ربحــه فــيما بيــده كــما بيــده يــوم : جيالبــا
  .البيع وما وهبه له مبتاعه أو أفاده من عمله أو ربحه في مال دفعه له مبتاعه فله إمساكه

هذا بناء على أن ماله تبع له وأن لا حصة له من الثمن ولذا جـاز اشـتراطه : المازري
  .ان فيه عبد أبقًولو كان مجهولا ولو ك

ُقلــــت ء الغائــــب:ُ ًمــــن اشــــترى عبــــدا واســــتثنى مالــــه, ومالــــه :  ومنــــه قولهــــا في آخــــر شرا
لـو َّيـة َّوازالمالـصقلي عـن . ًدنانير ودراهم, وعروض ورقيق بـدراهم نقـدا أو إلى أجـل جـاز

   .استثنى ماله وله جارية رهنها البائع إن افتكها فهي للعبد
ً ولــو كانــت حــاملا منــه فهــي تبــع لــه وولــدها للبــائع;  عليــه افتكاكهــا مــن مالــه,:محمــد

   .لأȂه ليس بمال له ولا يفسخ البيع; لأȂه لو استثنى ماله وفيه عبد آبق فلا بأس بذلك
مــا في :  وأظنهــا روايــة أبي زيــد عــن ابــن القاســم وأتوقــف عنهــا, وعــزا المــازري:محمــد

يفــرق بيــنهما فــإن فلعلــه ن الآبــق وتوقــف محمــد في مــسألة الجاريــة دو: لمالــك قــالَّيــة َّوازالم
الإبــاق الظــاهر عدمــه فــلا يقــصد بــشيء مــن الــثمن, والجاريــة معينــة فلهــا حــصة مــن الــثمن 

  .فلا يجوز بيع أمة استثنى البائع جنينها مع انعقاده على تفرقة الولد منها
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ُقلـــت ء :ُ  تفرقتـــه بـــأن الجاريـــة لهـــا حـــصة مـــن الـــثمن خـــلاف مـــا تقـــدم مـــن قولهـــا في شرا
 إن أذن أحد الـشريكين في العبـد لـصاحبه في أخـذ حـصته مـن : وقولها في الجناياتالغائب

ماله, وترك الآخر نصيبه بيد العبد جاز; لأȂه هبـة منـه أو مقاسـمة ثـم إن باعهـا العبـد بعـد 
ذلك واشترط المبتاع ماله فالثمن بينهما نـصفان; لأن مـا لـه ملغـى لا حـصة لـه مـن الـثمن, 

في : ة تفرقــة بــين الأم وولــدها صــواب بــه يجــاب عــن معارضــة محمــدوتفرقتــه بــأن في الجاريــ
ء الولد زوجته الحامل منـه مـن : توقفة مع أجازة ابن القاسم في أمهات الأولاد, منها شرا

أبيـــه; لأن اســـتثناء الولـــد فيهـــا للحريـــة والتفرقـــة بالحريـــة جـــائزة حـــسبما في التجـــارة بـــأرض 
ً العبـد لا حـصة لـه مـن الـثمن خلافـا لمـا ذكــره في كـون مـالالمـازري الحـرب منهـا ولم يـذكر 

  .ولابن القاسم في كتاب الجوائح أȂه يزاد في الثمن لأجله: اللخمي, قال
ُقلـــت  لا : إن قيـــل أȆـــن ذكـــر ذلـــك في الجـــوائح? بـــل نـــص في الجـــوائح منهـــا عـــلى أȂـــه:ُ

 لم يطــب وهــو تبــع نخــل: وفيهــاحــصة لــه مــن الــثمن وهــو لفــظ أبي ســعيد كمكــتري الــدار 
راء فاشـــتراطها فـــذلك جـــائز ولا جائحـــة في ثمرهـــا إذ لا حـــصة لـــذلك مـــن الـــثمن في للكـــ

ًالكـــراء, وكمـــن ابتـــاع عبـــدا فاســـتثنى مالـــه ثـــم هلـــك مالـــه ثـــم رده بعيـــب أو اســـتحق فإنـــه 
  .يرجع بجميع الثمن ولا يحط لمال العبد من الثمن شيء إذ لا حصة له منه

ُقلــت ختــصرات دون أصــولها; لأن أبــا  هــذا الــسؤال عــارض لمــن قــصر نظــره عــلى الم:ُ
  .سعيد أخل بذكر ما أخذ منه

َّدونــةمــدعاه; لأن لفظهــا في الم: اللخمــي  مــا نــصه, وممــا يبــين ذلــك أن الرجــل يــشتري َ
ًالعبد ويستثنى ماله فيصاب مال العبد ثم يجد به عيبا أو يستحق فيرجع المـشتري بـالثمن 

 وهـو لـو لم يـستثنه كـان للبـائع, وفيـه كله فلا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلـف
يــة, وقــال في العبــد َّوازوكــذلك في الم: زيــادة في الــثمن فــلا يوضــع عنــه شيء قــال اللخمــي

يجني فيسلمه سيده فيفتديه المرتهن دون إذن سيده إنه يبـاع بمالـه ويفـض الـثمن فـما َّالرهن 
منــه بمالــه أكثــر مــن نــاب المــال دخــل معــه فيــه الغرمــاء وهــو أحــسن; لأن ذلــك معلــوم أن ث

ؤه  ثمنــــه دونــــه وأرى أȂــــه مبيــــع معــــه كــــسلعة أخــــرى فيتقــــى فيــــه الربــــا والجهالــــة فيمنــــع شرا
إن العبــد لا يملــك, : أحــدهما مراعــاة الخــلاف للقــول: بــالعين إذا كــان مــا لــه عينًــا لــوجهين

 عـلى الثاني مراعاة لأحد قولي ابن القاسم في العبد المأذون له يشتري ابنة مولاه أنهـا تعتـق
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اشـتريه ومالـه لم يجـز إلا كأȂـه : السيد ولا يطؤها العبد وكل هـذا إذا اشـتراه بمالـه, وإن قـال
ًسلعة بيعت منه قولا واحدا ً.  

َصــــبغ َلأ: الــــصقلي  أبيعــــك عبــــدي هــــذا ولــــه مائــــة دينــــار :عــــن ابــــن القاســــم مــــن قــــالْ
الانتزاع ولـو لأن قوله أوفيكها كـ: أوفيكها لم يجز, يريد والثمن عين, قال بعض أصحابنا

أبيعــك عبــدي هـــذا ولــه مائــة دينـــار لم : لم يــذكر ذلــك لجــاز, وعـــن بعــض القــرويين لـــو قــال
ُشـيوخيجز, وقال بعض أصحابنا عن بعض   إنـه جـائز بنـاء عـلى أن ذكـر ذكرهـا موجـب :ناُ

ًلهــا مــن الــثمن قــدرا في دخــول مــا رد بعيــب في ضــمان بائعــه بقــول مبتاعــه رددتــه أو بــالحكم 
َّن القــصارللخمــي عــن ابــ. قبــضه بائعــهبــه, ثالثهــا ي ً, مقيــدا لــه بكونــه عيــب رد لا شــك فيــه, ُ

وأخراهمـا المقـدمات في دخولـه في ضـمان البـائع بإشـهاد َّيـة َّوازالموعنها مع إحـدى روايتـي 
مبتاعـــه أȂـــه غـــير راض بـــه ولم يطـــل أمـــره بحيـــث يـــرى أȂـــه رضـــيه أو بإثباتـــه عنـــد الـــسلطان, 

َصبغ َائعه بقبضه لأثالثها بالقضاء به أو رضا ب وغيره, وسمع ابن القاسـم مـن وجـد بعبـد ْ
ًابتاعه عيبا, فلقى صاحبه فأشهد عليه أȂه غير راض به وأȂه برئ منه, فأقبل ليأخـذ عبـده 
فوجــده هلــك بعــد قــول المــشتري أو امتنــع البــائع مــن قبــضه, فــذهب المــشتري ليــستعدي 

عــه بقــضاء الــسلطان أو قــبض البــائع عليــه فهلــك العبــد, فالعبــد مــن مــشتريه حتــى يــرده لبائ
  .عبده

  .إذا قضى به السلطان فهو من البائع وإن لم يقبضه: مالكابن القاسم قال لي 
وفـيما يـدخل بـه المـردود .  قبل ذلك حتى يـرده إلى البـائع بقـضاء الـسلطان:مبين قوله

  :بالعيب في ضمان البائع أربعة
  .ض به وهو قول أصبغ بإشهاد المبتاع على العيب وإنه غير را:أحدها
برضـا البـائع بقبـضه أو بثبـوت العيـب عنـد الـسلطان, وإن لم يحكـم بـرده وهـو : الثـاني

َّدونةالآتي على قول مالك في الموطأ وقول ابن القاسم في شهادات الم َ.  
 إن رضي بقبـــضه, فحتـــى يمـــضي مـــن المـــدة مـــا يمكنـــه فيـــه قبـــضه, وإن ثبـــت :الثالـــث

 فيـه بـرده, ويمـضي مـا يمكنـه فيـه قبـضه, وهـو معنـى مـا العيب عند الـسلطان فحتـى يقـضي
في هــذه الروايــة, ولا خــلاف في هــذا; لأن حكــم الحــاكم لا يفتقــر لحيــازة وإنــما يختلــف إذا 
رضي البائع بأخذ مبيعه دون حكـم هـل يـدخل في ضـمانه بـنفس رضـاه أو حتـى يقبـضه أو 
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ا فيـه قبـضه فقيـل يـدخل يمضي ما يمكنه فيه قبضه أو حتى يقبـضه, وإن مـضى مـن المـدة مـ
في ضمانه بنفس الرضا دون القبض, وقيل حتى يقبضه أو يمـضي مـن المـدة مـا فيـه قبـضه, 
وقيـــل حتـــى يقبـــضه, وإن مـــضى مـــا فيـــه قبـــضه, وهـــو ظـــاهر قولـــه في هـــذه الروايـــة أو بـــأمر 
بــع عــلى القــول إن الــرد بالعيــب  يعرفــه صــاحب العبــد فيقــبض عبــده, وهــذا هــو القــول الرا

, وأن على البائع في المبيع حق توفيـة, وجـه الأول أن المبتـاع لمـا كـان بالخيـار بـين ابتداء بيع
الرد والإمساك شاء البائع أو أبى لم يكن لاعتبـار رضـاه معنـى ووجـب بإشـهاد المبتـاع أȂـه 
رد نقــــض البيــــع, وكــــون المــــصيبة مــــن البــــائع والثــــاني عــــلى أن الــــرد نقــــض بيــــع فــــإذا وجــــب 

  .لبائع به وجب كون الضمان منهبثبوت العيب أو بإقرار ا
والثالث على القول إن الرد ابتداء بيـع, وإن البـائع لـيس عليـه حـق توفيـة, فـإذا مـضى 
بــع عـلى أن الــرد ابتــداء بيــع وإن عــلى  مـا يمكنــه فيــه قبــضه فالمـصيبة منــه وإن لم يقبــضه, والرا

 مـــا يمكنـــه فيــــه البـــائع فـــيما باعـــه حـــق توفيــــة فالمـــصيبة منـــه مـــا لم يقـــبض المبتــــاع, وإن مـــضى
القــــبض, وهــــذا الاخــــتلاف جــــار عــــلى اخــــتلافهم في المكيــــال يــــسقط في يــــد المــــشتري بعــــد 

 ابن القاسـم ضـمانه مـن البـائع وعليـه يـأتي قولـه يحييامتلائه, وقبل تفريغه في إنائه, فسمع 
زلـــهسَحنونفي هـــذه الروايـــة فيقـــبض عبـــده, ولـــ ضـــمانه مـــن المـــشتري فعليـــه يـــدخل :  في نوا

عيــب في ضــمان البــائع بــنفس رضــاه بقبــضه, وقــد قيــل عــلى البــائع في العــروض المــردود بال
حـــق توفيـــة وهـــي في ضـــمانه, وإن طـــال الأمـــر, وكـــان قـــبض الـــثمن مـــا لم يقبـــضها لمبتـــاع أو 
نه, وعليه يأتي القول الرابع حسبما بيناه   .يدعوه البائع لقبضها فيأبى قاله أشهب في ديوا

ويقــبض العبــد قــول غريــب يوجــب أن مــن : ايــةقولــه في هــذه الرو: ابــن دحــونوقــال 
 بعينه فمات قبل قبض المشتري إنه من بائعه, ولا خلاف في ذلك إلا في هـذه ًشيئااشترى 

القولة النادرة ولـيس قولـه بـصحيح إذ قـد بينـا الاخـتلاف فيـه, وإنـه قـول مـن رأى أن عـلى 
  .البائع حق توفية في العروض

  .تبسه البائع بالثمنوإنما الخلاف إذا اح: ابن دحونقال 
  . هو من البائع:حكمه كالرهن, وقال غيره: قال ابن القاسم

ْبــن رشــدا َّدونــةالقــولان لمالــك في كتــاب العيــوب مــن الم: ُ  فلــو كــان البــائع لمــا رضي َ
بقــبض عبــده أبي المبتــاع دفعــه حتــى يــرد الــثمن فهلــك فــيما بــين ذلــك لجــرى الأمــر فيــه عــلى 
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  .هذا الاختلاف
ت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع فأخذ منها كونـه عنـد إن ردد: وفيها

عــدم الــشرط, والعــرف عــلى البــائع, وخرجــه غــير واحــد عــلى أن الــرد بالعيــب نقــض بيــع, 
وعــلى أȂــه ابتــداء بيــع لا يــرده, وتخــريج ابــن الحاجــب عــدم رده عــلى أȂــه نقــض لــه الآن غــير 

  . دلس فإن دلس لم يرد الجعل معنى قولها إن لم يبن اللبادبين الصقلي عن ا
وهــذا إذا لم يعلــم السمــسار بالعيــب, وإن علمــه فــإن رد البيــع فــلا جعــل لــه : القابــسي

  .وإلا فله أجر مثله
أرى لـه مــا سـمى لــه كـما كـان للبــائع المـدلس الــثمن لا القيمـة إلا أن يتعامــل : الـصقلي

دلـــس فـــإن تـــم : قـــال لـــهالبـــائع والسمـــسار عـــلى التـــدليس فيكـــون لـــه أجـــر مثلـــه; لأن البـــائع 
  .البيع فلك كذا, وإن رد فلا شيء لك فهو غرر

ُقلــت  يــرد بــأن هــذا شــأن الجعــل أȂــه لا يثبــت إلا بــتمام العمــل إلا أن يقــال هــذا الغــرر :ُ
عــارض عــن شيء تــسبب فيــه, بخــلاف الغــرر الناشــئ عــن نفــس تمــام العمــل, وبعــد رده, 

د بقــــضية, وأمــــا بتــــبرع فــــلا; لأȂــــه  إنــــما يــــرد جعــــل السمــــسار بــــرد المعيــــب إذا رسَحنونولــــ
ولـــو اســـتحق المبيـــع فرجـــع المـــشتري بـــالثمن رجـــع بالجعـــل, ولـــو فـــات بيـــد : كإقالـــة, قـــال

المـــشتري فرجـــع بقيمـــة العيـــب بقـــضية رجـــع بنـــسبة ذلـــك الجـــزء مـــن الجعـــل, وقـــال بعـــض 
 لو حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب قديم فـإن أمـسك ورجـع بقيمـة :أصحابنا

 تقـــدم, وإن رد المعيـــب ومـــا نقـــصه العيـــب الحـــادث رد السمـــسار الجعـــل إلا العيـــب, فكـــما
  .قدر ما نقصه العيب

من باع لرجـل سـلعة بـأمره مـن رجـل إن أعلمـه في العقـد أنهـا لفـلان فالعهـدة : وفيها
عـــلى ربهـــا إن ردت بعيـــب, فعليـــه تـــرد وعليـــه اليمـــين لا عـــلى الوكيـــل, وإن لم يعلمـــه حلـــف 

  .الوكيل, وإلا ردت عليه
ً هذا إن بيعت بالبراءة أو كان عيبا مشكوكا في قدمه, فإن حلـف َّالشيخالصقلي عن  ً

فللمشتري تحليـف الآمـر مـا علـم بالعيـب, وقالـه محمـد وروى يحلـف الوكيـل ولـو بـين أȂـه 
لغــيره, وصــوب عــدم حلفــه بأȂــه لــيس لــه أن يقــر ولــو أقــر إنــه كــان يعلــم بالعيــب ليــنقض 

ً بقولهــا في الوكيــل عــلى دفــع دراهــم ســلما أتــى البــائع تونــسيالالبيــع مــا قبــل قولــه, وناقــضه 
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 هي زائفة إن عرفها الوكيل لزمت الآمر فما الفرق وقد انقضت وكالتـه كـما انقـضت :قال
  . هنا بعقد البيع
  .يحتمل أȂه اختلاف قول: الصقلي
ُقلــــت  يفــــرق بانقطــــاع مــــا وكــــل عليــــه في مــــسألة العهــــدة فــــصار كــــأجنبي وعدمــــه في :ُ
بل هو منقطع في مسألة الوكـالات; لأȂـه إنـما وكـل عـلى دفـع : وكالات, فإن قلتمسألة ال

قــال :  وكــذا في لفــظ الــصقلي قــال مــا نــصه,الــدراهم حــسبما نــص عليــه التونــسي في نقلــه لهــا
َّدونة قال في الم:بعض فقهائنا القرويين   .ً على دفع دراهم سلما في طعام: قال في الوكيل:َ

ُقلت َّدو لفظها في الم:ُ   .  ما نصهنةَ
ُقلـــت ً أرأȆـــت إن وكلـــت رجـــلا يـــسلم لي في طعـــام إلى أجـــل, ودفعـــت إليـــه الـــدراهم :ُ

وذكـــــر المــــــسألة, وظــــــاهر قــــــول المــــــازري كالـــــصقلي أنهــــــا اخــــــتلاف قــــــول وذكــــــر في كتــــــاب 
الوكــالات عــن بعــض المتــأخرين إنــه إنــما صــدقه في مــسألة الوكــالات; لأن الطعــام المــسلم 

 الوكيـــل لم يـــنقض فـــصدق, ولـــو قـــبض الطعـــام انقطعـــت فيـــه لم يقـــبض فبقـــى بعـــض أفعـــال
  .وكالته ولا يصدق

ُقلـت ومـن المتـأخرين مـن أȂكــر :  وهـذا مثـل مـا فرقـت بـه قبـل أن أراه, قـال المـازري:ُ
  .ظاهرها تصديق ا لوكيل, ولو قبض الطعام: هذا وقال
ضى وإن لم يبــين أȂــه لغــيره ثــم ثبــت ذلــك ببينــة فللمــشتري رد البيــع إلا أن يـــر: محمــد

  .الوكيل العهدة عليه, ولا يلزمه ذلك
إنما لم تلزمه العهدة إن أبى مع أن سـكوته عـن ذكـر ذلـك في العقـد يوجبهـا : المازري

  عليـــه إن لم تقــــم بينـــة بأȂــــه وكيــــل; لأن دلالـــة البينــــة أȂـــه وكيــــل أقــــوى مـــن دلالــــة الــــسكوت 
  .أنها عليه

غـــــصوب منـــــه بيـــــع  إن أجـــــاز الم:جعـــــل للمبتـــــاع حجـــــة في العهـــــدة, وقـــــال: التونـــــسي
الغاصب ما غصبه لم يكن للمبتاع حجة بانتقال عهدته على المستحق; لأن ذمة المـستحق 
خــير مــن ذمــة الغاصــب وتعقبــه ابــن عبــد الــسلام بــأن ا لبــائع لــو كــان غــير غاصــب لمــا كــان 

وكــــان يمــــشي في مجــــالس المــــذاكرات إن :  حجــــة في انتقــــال العهــــدة, قــــالًأȆــــضاللمــــشتري 
 قــائم في كــل البياعــات فعــسر الاحــتراز منــه بعيــب انتقــال العهــدة فيــه احــتمال الاســتحقاق
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كالعيــب الــذي يــستوي فيــه المتبايعــان في الجهــل بــه فلــم يكــن فيــه مقــال, واحــتمال الوكالــة 
ضـــعيف; لأن غالـــب متـــولي البيـــع مالـــك المبيـــع فعيـــب العهـــدة فيـــه, كالعيـــب الـــذي يمكـــن 

  .له مسألة الغاصبالإطلاع عليه وهذا ضعيف أقل ما فيه عدم تناو
ُقلـــت  وكـــان يجـــري لي الفـــرق بـــأن انتقـــال العهـــدة عـــن الوكيـــل أشـــق عـــلى المبتـــاع مـــن :ُ

كــل مــا يظهــر مــن عيــب قبــل عقــد البيــع ; لأن انتقالهــا عــن غــيره مــن غاصــب وغــيره, وهــذا
ولو بساعة لا مطالبة للمشتري بـه عـلى الوكيـل بحـال, ولـو تعـذر عليـه الموكـل, وفي غـيره 

ًه عـــلى بائعـــه منـــه كـــان غاصـــبا أو غـــيره إن تعـــذر عليـــه المـــستحق المجـــبر; لأȂـــه لـــه المطالبـــة بـــ
غريم ولا يلزم من اغتفار أخف اغتفار أشق, ووصل التونسي بفرقة المذكور قوله, ولذا 
ًأجاز لمن أخذ من رجـل دراهـم سـلما في طعـام لفـلان وشرط عليـه الـدافع إن أقـر لـه فـلان 

  ًغـــــــررا في البيـــــــع فلعلـــــــه يريـــــــد لتـــــــساوي الـــــــذمتين وإلا فالـــــــسلم عليـــــــك, ولم يجعـــــــل ذلـــــــك 
  .سَحنونوأȂكره 

ُقلــــت  انظــــر قولــــه لتــــساوي الــــذمتين هــــل هــــو تقييــــد لحكــــم المــــسألة بــــما إذا تــــساوت :ُ
 وأنهما لو اختلفا لم تجـز أو تقريـر لـه بـأن حكـم الـذمم التـساوي وتـصور اختلافهـا ,الذمتان

ام المــــستحق منــــه العهــــدة عــــلى لغــــو, فــــإن كــــان الأول لــــزم إشــــكال أصــــل المــــذهب في إلــــز
  .المستحق, وإن كان الثاني لزم إشكال ثبوت مقال المشتري في مسألة من ظهر أȂه وكيل

ُقلــــت  الأظهــــر الأول, وجــــواب الإشــــكال أن عهــــدة العيــــب والاســــتحقاق أخــــف; :ُ
لنـــدور الطلـــب بهـــما لقلـــة وقـــوعهما, وتحقـــق الطلـــب في مـــسألة الـــسلم, وعـــارض التونـــسي 

مـــن ابتـــاع لغـــيره : البـــائع لغـــيره بإعلامـــه المبتـــاع أن المبيـــع لغـــيره بقولهـــاصرف العهـــدة عـــن 
ء لغيره إلا أن يقول هو ينقـدك : ًسلعة فالثمن عليه ولو كان مؤجلا وذكر للبائع أن الشرا

ء لغــيره يــصرف عنــه المطالبــة بــالثمن لمــن أعلــم أȂــه : دوني, قــال فلــم يجعــل ذكــره أن الــشرا
 بقوله ذلك, وأجاب بـأن غالـب العـادة أن مـن أمـر غـيره نائب عنه وصرف عنه العهدة له

ء ســـلعة دفـــع لـــه ثمنهـــا إلا أن يقـــول لـــست مـــن الـــثمن في شيء أو يقـــول بعثنـــي إليـــك  بـــشرا
 لا أشـــتري منـــك إلا لفـــلان فـــرضي أن يبيـــع لفـــلان :قـــاللتبيعـــه فهـــذا لا يتبـــع بـــالثمن ولـــو 

ويتبـع البـائع المـأمور ولم يـذكر فيتبع أيهما شاء إلا أن يقول قد دفعت الثمن فيحلف ويبرأ 
َأصــبغ هــل قــبض الآمــر الــسلعة أم لا? َّيــة َّوازالمفي  ْ عــن ابــن القاســم في قــبض َّالعتبيــة لــه في َ
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دفعـــت ثمنهـــا للمـــأمور إن كـــان المـــأمور دفـــع الـــثمن للبـــائع صـــدق : الآمـــر الـــسلعة, وقـــال
 إن أشـهد حـين نسَـحنوالآمر مع يمينه, وإن لم ينقد حلف المأمور أني مـا قبـضت, وأخـذ 
  .دفع الثمن إنه إنما ينتقد من ماله لم يقبل قول الآمر أȂه دفعه إليه

خــلاف هــذا; لأȂــه ذكــر أن الــثمن لم يدفعــه المــأمور للبــائع, َّيــة َّوازالمومــا في : التونــسي
وجعل القول قول الآمر, وذلـك أن الـسلعة ليـست رهنـا في يـد المـأمور عـلى قولـه, ويـشبه 

هـا كـإذا لم يدفع السلع بيـده لـه َّالرهن ة أن يكون القول قولـه عـلى مـذهب أشـهب; لأȂـه يرا
حبــسها حتــى يقــبض الــثمن, وأمــا عــلى قــول ابــن القاســم فلــيس لــه حبــسها فيكــون القــول 
قـــول الآمـــر فيجــــب إذا دفـــع الــــسلعة للآمـــر أن يكـــون القــــول قولـــه إذا لم يبــــق بيـــد المــــأمور 

 بعـد دفـع الـسلعة :القـول قولـهَّالعتبيـة  عوض عما دفعه عما هو مجبور على دفعه, وجعل في
إذا كان هـو لم يـدفع الـثمن للبـائع فكأȂـه أحلـه محـل البـائع إذ الـثمن لا يـسقط عـن المـشتري 

 :قــال مــن :قــالبقــبض الــسلعة منــه فمتــى كــان الــثمن لم يقــبض كــان القــول قــول المــأمور, و
 للـــدراهم بالطعـــام خـــذ لي دراهـــم ســـلما عـــن طعـــام إن الطعـــام لا يلـــزم المـــأمور وهـــو مـــشتر

ء لغيره فالثمن عليـه وإن أخـبر أȂـه  وبقول لو اشترى سلعة بثمن إلى أجل وأخبر أن الشرا
القيــاس فــيمن أخــبر أن : لغـيره حتــى يقــول لــست مــن الـثمن في شيء ولا فــرق إلا أن يقــال

ءه لغيره أن لا شيء عليه من الثمن ء دفـع ثمنـه ; لكنشرا  جـرت العـادة أن مـن أمـر بالـشرا
  . في غير السلم فبقي على أصلهإليه

ُقلــت ً ســمع أبــو زيــد ابــن القاســم في جــامع البيــوع مــن اســتعان رجــلا يبتــاع لــه ســلعة :ُ
خــذ ذهبــك مــن هــذا هــو رب الــسلعة فادفعهــا إليــه, : فلــما ابتاعهــا واســتوجبها قــال لبائعهــا

لم ًففعل البائع ثم وجد في الذهب نقصا وغـاب قـابض الـسلعة أو فلـس إن كـان المـستعان 
  .يعلمه ذلك كان عليه بدلها

ْبــن رشــدا ء أȂــه إنــما يــشتري منــه لفــلان وأȂــه إليــه يــدفع : يريــد:ُ  إن لم يعلمــه عنــد الــشرا
ء إلا أن يــصدقه في ذلــك, ولــو قــال  ومنــه يقــبض فعليــه البــدل, ولا ينفعــه ذلــك بعــد الــشرا

ء  فوجــد فيــه إنــه مــال فــلان,: إنــما اشــتريتها لفــلان ودفــع إليــه هــو الــثمن وقــال: عنــد الــشرا
ًنقــصا وقــد غــاب فــلان لوجــب عــلى المــشتري البــدل مــا لم يــصدقه البــائع عــلى ذلــك ويبيعــه 

َأصبغ عليه بتصريح على قياس قول  ْ ُالماجشونفي نوازله مثل هذا خلاف قول ابن َ ِ.  
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ما باع الطوافون والنخاسون, ومن يعلم أȂه يبيع للناس لا عهدة فيه علـيهم : وفيها
  . والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبعفي عيب ولا استحقاق

ُقلــــت لكــــن يــــؤمرون بــــإعلام :  ذكرهــــا الأكثــــر ولم يقيــــدوها بــــشيء, وقــــال المــــازري:ُ
  .مشتري السلعة من وكلهم على بيعها ليحاكموه فيها

ُقلــت ً انظــر إن عجــزوا عــن تعيــين البــائع هــل تلــزمهم العهــدة أم لا? وكثــيرا مــا ينــزل :ُ
م في طلـــــب تعيينـــــه وأن يـــــؤمروا بأخـــــذ الـــــضامن ممـــــن لا ذلـــــك, والأظهـــــر أن يـــــشدد علـــــيه

يعرفونه من بائع فإن لم يفعلوا ذلك بعد التقدم إلـيهم في ذلـك كانـت العهـدة علـيهم; لأن 
ْأبي زمنـَين ذلك مصلحة عامـة حاجيـة كتـضمين الـصناع, ولابـن  َ ُشـيوخعـن كثـير مـن َ ه إن ُ

ه السلطانلا أعرف البائع حلف, فإن نكل واستريب سج: قال السمسار   .ن قدر ما يرا
  .لا عهدة على قاض ولا وصي فيما وليا بيعه, والعهدة في مال الأȆتام: وفيها

  .القاضي كالوصي في أن لا تباعة عليه: اللخمي والمتيطي
اختــــار محمــــد إثبــــات العهــــدة علــــيهم وعــــلى الوكيــــل المفــــوض إليــــه, وكــــان : المــــازري

يتــــصور فــــيما بــــاعوه مــــن أمــــوال اليتــــامى بعــــض أشــــياخي يــــشير إلى أن العهــــدة علــــيهم إنــــما 
 إذ لا يلــزم الــوصي التجــر بــمال يتيمــه وإذا فعــل ذلــك صــار ,ًلتجــارة لفعلهــم ذلــك اختيــارا

  .كالوكيل المفوض إليه الذي يقضي بالعهدة عليه; لأȂه أحل نفسه محل مالك السلعة
ُقلـــت يـــذكره  مـــا ذكـــره عـــن محمـــد في إثبـــات العهـــدة عـــلى الـــوصي لا أعرفـــه لغـــيره ولم :ُ

وكــــذلك الــــوصي يبيــــع لنفقــــة مــــن يــــلي عليــــه أو لــــبعض مؤنــــه, أو : ًاللخمــــي نــــصا إنــــما قــــال
ًلــصدقة ويبــين ذلــك فــلا تباعــة عليــه, إنــما يرجــع في عــين ذلــك الــشيء, إن وجــد قــائما فــإن 
أȂفقوه لم يرجع عليهم بشيء, ولو اتباع به رقبة وأعتقته ففي نقضه عتقها قول وصـاياها, 

  .لا يرد ويغرم الوصي, انتهى َّيةَّوازالموقول 
ُقلـــت إن تجـــر الـــوصي :  ثـــم قـــال,ويغـــرم الـــوصي يـــدل عـــلى أن العهـــدة عليـــه:  فقولـــه:ُ

ليتيمـــه أتبعـــت ذمتـــه كالوكيـــل المفـــوض إليـــه ولابـــن حـــارث عـــن محمـــد الـــذي يأخـــذ بـــه أن 
الـــوصي والوكيـــل المفـــوض إليـــه تلـــزمهما اليمـــين وإن أخـــبرا أȂـــه لغيرهمـــا إلا أن يـــشترط ذو 

وإن :  مــنهم أن لا يمــين عليــه فــأجيز لــه ذلــك, وذكــره اللخمــي روايــة لمحمــد قــالالفــضل
كـان البيــع لإنفـاذ ديــون عــلى مفلـس رجــع عــلى الغرمـاء, ولــو اســتهلكوا المـال أو ضــاع لهــم 
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وبيع العامل في القراض كبيعه ملك نفسه, وإن كان رد المال صفقة لربه, فللمـشتري أن 
ئـــد, ويبيـــع أحـــد يتبعـــه أو رب المـــال مـــا لم يجـــاوز  مـــا قبـــضه رب المـــال فيتبعـــه العامـــل بالزا

الـــشريكين في معـــين حـــظ شريكـــه كوكيـــل عليـــه, وفي غـــير معـــين كبيعـــه ملـــك نفـــسه, ونقـــل 
َأصــبغ المــازري كــاللخمي, وســمع  ْ ًمــن بــاع عبــدا سرقــه لربــه أجــازه بيعــه ولا : ابــن القاســمَ
  .رد لمشتريه وعهدته على ربه

   
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